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للطاعة والنش التو زع والة 


نویه 


قارثنا الكريم حدث خط غير مقصود في اسم الكتاب عند بداية الكتب الفقهية حيث 
جاء اسم الكتاب : موسرعة القواعد الفقهية المقارنة المسماة التجريد : وصوابه 
الموسوعة الفقهية المقارنة : التجريد ] فللتكرم تصويب نسختك رمن 
جهتنا سنقوم بتصحيح الخطاً في الطبعة القادمة إن شاء الله 


v3) € 


للا 
لصاح 


احلا 
ناورار 


الظبعة الأول 


م٠۰٠٤‎ = هر‎ ٥ 


د ر ۱ جمهورية مصر العربية - القاهرة - الإسكندرية 
کرک الإدارة : القاهرة : ٠۹١‏ شارع عمر لطفي مواز لشارع عباس العقاد حلف مكتب مصر للطيران 
عند الحديقة الدولية وأمام مسجد الشهيد عمرو الشربيئي - مدينة نر 


الطباعة والنش رالو زع وة هاتف : ۲۷۰4۲۸۰ ¬ ۷110۷۸ ( ۲۰۲ +) فاكس : ۲۷11۷5۰ ( ۰۲ +) 
ت د ص . 2 ± 
س المكتبة : فرع الازهر : ۰ شارع الأزهر الرئيسي - هاتف : )۳٣ ۲۰۲ ( ٥۹۳۲۸۲۰‏ 
تأسست الدار عام ۹۷۲١م‏ وحصلت المكبة : فرع مديبة لصر : ١‏ شارع الحسن بن علي متفرع من شارع علي أمين امتداد شارخ 
على جائزة أفضل ناشر للراث لثلاثة مصطفى الحاس - مدينة صر - هاتف : ۲٠۲ ( ٤٠٥٤14۲‏ +) 
أعوام متتالية ٩۱۹۹م‏ » ١٠٠٣م ٠‏ المكنبة : فرع الإسكندرية : ٠١١‏ شارع الإسكندر الأكبر - الشاطبي بجوار جمعية الشبان السلمين 
۱م هي عفر ال جائزة تتویجا لعقد 6 1 
e‏ ر هاتف : ٥۹۳۲۲۰۰‏ فاکس : ۵۹۳۲۲۰۲4 ( ۲۰۳ +) 
ثالث مضى في صناعة النشر ۴ 
حح | بريديًا : القاهرة : ص.ب ۱١١‏ الغورية - الرمز البريدي ١١١1۳۹‏ 
البريد الإلكتروني : info @dar-alsalan.com‏ 
موقعنا على الإنحرلت : www.dar-alsa1l411.comn‏ 


الأفضل في اميت ان یجرد من ثیابه وتغطی عورته ٹم یغیل سد ۱۰٤۳/۳‏ 


مسال الحناتز ] 4 — 40 [ 


of ww “| 


الأفضل ق الميت أن يجرد من ثيابه وتغطى عورته ثم يغسل 
EE DE E EE E AEE‏ 


٠4٥‏ - قال أصحابنا : الأفضل فى الميت أن يجرد من ثيابه وتغطى عورته ثم 
۴ إ7 . 

٠٩‏ - وقال الشافعي : السنة أن يغسل في قميص ويكون كمه واسعا حتى يدخل 
يده فیغسل بدنه ٩”‏ » فإن کان ضيقًا جرده ‏ . 

۷ - لا : ما روي عن عائشة ت ^ قالت : « لا اجتمعوا لغسل النبي لي 

۸ - قالوا : ما ندري انغسله ‏ کما نفعل ہوتانا أو نغسله وعایه ثیابه ؟ فأرسل 
اله ك عليهم النوم حتى ما فيهم رجل إلا وذقنه في صدره نائ » إذ تاداهم مناد : أن 


)١(‏ راجع كتاب الأصل باب غسل الميت من الرجال والنساء ( 4٠۸ » ٤۱۷/١‏ ) » مختصر الطحاوي باب 
صلاة ا جنائز ( ص٠ ٤‏ ) » البسوط باب غسل امیت ( ۰۸/۲ » ۵۹ ) ء تحفة الفقهاء کتاب انار ( ۲٤٣١/۱‏ )» 
بدائع الصنائم فصل في بيان كيفية الغسل ( ٠١٠ ٠٠ ٠/١‏ ) » فتح القدير ومعه الهداية والعناية فصل في الغسل 
۱۱۲-۱٠۰/۲ (‏ ) » مجمع الأنهر باب صلاة الجنائز ( ۱۷۹/1 » ۱۸١‏ ) حاشية ابن عابدين وبهامشه الدر 
الختار باب صلاة الجتائز ( ٠٠١ ›» ٥۹۹/۱‏ ) . 

(۲) في ( ن ) :1 يديه ] . 

(۳) نص الاما الشافمي في الأم : وفي مختصر المزني : بأن المستحب غسله في قميص . راجع : الأم كتاب 
الجنائز » باب ما جاء في غسل الميت ( ۱/۱ ۰ ۲۸۰ ) » مختصر المزني کتاب ال اثر صه٣‏ . وقال 
النووي في الجموع ؛ قال الشافعي والأصحاب : وليكن القميص رتيقًا سخيقًا . راجع : المهذب كتاب اناز 
۱۲۸/١ (‏ ) » الوسيط كتاب الجنائر ( ۸٠٤/۲‏ ) . قال الإمام مالك وأصحابه مثل قول الحنفية : ويغسل 
اميت مجرذًا من ليابه » إلا عورته . راجع المدونة في غسل ليت ( ۱ م ٢‏ المنتقی ( ۲۲/۱ ) › بدایة 
الجتهد ( ۲٠٠/١‏ ) . وقال الإمام أحمد في رواية : مغل قول المتفية والمالكية الأفضل غسله مجرذًا من ثيابه 
:إلا عورته . وني الثانية مثل قول الشافعي » والأفضل غسله في قميص رقيق . قال ابن قدامة » في الكافي : ويجرد 
امیت عند تغسیله ویستر ما بین سرته ورکبتیه . راجع الإفصاح ( ۱۸۲/١‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ۲٤۹/۱‏ › 
٠١‏ ) » المغني )٤( . ٤٥٤ › 4٥۳/۲‏ ساقط من (ن) . 

(ه) ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الصنف في الهامش . 


144/۳ كتاب الصلاة 


غسلوا رسول الله بل ٩‏ وعلیه ثیابه » « [ فغسلوه وعلیه ثیابه ] » “ وهذا يدل أن 
غسل جميع الناس مخالف لغسله » وهذا حلاف قولهم ° . 

۹4ء - ولأن المقصود بغسله النظافة » وإذا جرد كان أمكن » بدلالة الحي . ولأن 
القميص ببقي عليه بلل ‏ النجاسة » وتعود ‏ إلى جسمه فلا يطهر ^ إلا بمشقة . 
ولانه غسل واجب › كام جنابة . 

۰ - ولا يقال : إن الجنب يتجرد لنفسه والميت يطلع عليه غيره ؛ لأن هذا 
القميص ينزع عنه فيحصل الاطلاع . ولا معنى للاستدلال بغسله ل ؛ لان ذلك 
احتص به لعظم حرمته » وقد بينا من قول الصحابة أنه مخالف لغيره . 

۱ - ولا يقال : إن اميت يكون بيدنه عيب أو أثر من الموت فإذا جرد اطلع 
عليه ؛ لأن هذا العنى موجود في نزع هذا الوب عنه في حال التكفين ^ . 


# ¥ #* 


(۱) ساقط من ( ن ) . 

(۲) زيادة من ( ن ) . هذا الحديث » أحرجه أبو داود في كتاب الإنائز » باب في ستر اميت عند غسله 
۱۹۳/٠۹۲/۲(‏ ) » وأحمد في المسند » في مسند عائشة تيلها ( ۲٠۷/١‏ ) . راجعه في المنقى ص 
٤‏ »۷ الحدیث ( ۱۷۹۳ ) » وفي إعلاء السان في أبواب ال جنائز ( ۱۷۷/۸ ) » ۱۷۸ ) > رفي كتاب 
الجنائز ( ۱۰٦/۲‏ ) » الحدیث ( ۷۳۹ ) . (۳) في ( ص ) ۰ ( م ) : [ مطالقًا ] . 

. في ( ن ) : [ قولهم حلاف ] بالتقديم والتأحير‎ )٤( 

(*) في ( ص ) ٠‏ ( م ) » ( ع ) : [ تلك ] » مکان [ بلل ] . 

(1) في ( 2 ) ۰ ( ع ) :[ ریعود ] . 

(۷) في ( م ) : [ فلا يظهر ] . 

(۸) في ( ن ) :1 التكبر ] » وفي ( ع ) : [ التكفير كذا ] بريادة كذا. 


ليس في غسل الميت مضمضة ولا استشاق |٠ 40| uuu‏ 


e مسالة‎ | 


ليس قي غسل الميت مضمضة ولا استنشاق 


۲ - قال أصحابنا : ليس في غسل الميت مضمضة ولا استنشاق © . 

۴ - وقال الشافعي : يصب الاء في فمه وفيما يصل إليه من أنفه ° . 

4 - لتا : أن الضمضة إدارة الماء في فمه » والاستنشاق : جذبه بخياشيمه © » 
وهذا المعنى لا يتأتى فيه » ومتى سقط موضوع ٠‏ الشيء سقط حكمه . 

. ولأن في صب الماء في فمه مثلةً ؛ لأنه يصل إلى جوفه‎ - ٥ 

٩‏ - ولا يقال : إن الحي لو تمضمض وبلع الماء جاز عندكم ؛ لأنه قد روى عن 
أي يوسف : أنه إذا شرب الاه لا يعد به من الملضمضة . 

44۹۷ - ولاه إن صب الماء كان مثلةً > وإن مسح الفم بخرقة كان مسا » 
والملضمضة ليس من سنتها ”“ المسح . 

۸ - احتجوا : با روى أن النبي بي قال لأم عطية ا غسلت ابنته : « ابدأن 
ميامنها ومواضع الوضوء منها » ° . 

۹ - والجواب : أنه يحتمل أن يريد الواجب من مواضع الوضوء . 


. ) 1١١ ( راجع نقس المصادر السابقة في المسألة‎ )١( 

(۲) راجع الأ ( ۲٠١/١‏ ) » مختصر لمزني ص٠٠‏ » المهذب ( ٠۲۸/١‏ ) الوسيط ( ۸٠٠/۲‏ ) » حلية العلماء 
(۲۸۳/۲ ) » اجموع مع المهذب ر( ۷١ > ٠٦۹/٥‏ ) . وراجع المدونة في غسل الميت ( ٠١۷/١‏ ) » المنتقى 
كتاب الإنائر ( 1/۲ ) » بداية الجتهد ( ۲۳٠/١‏ ) قال أحمد وأصحابه مثل قول الحنفية » ويوضه وضوء الصلاة» 
ولا يدحل الماء في فيه ولا في أنفه » راجع الكافي ( ۲١٠/۱‏ ) » المغني كتاب الجناثر ( ٤١۸ » ٤۵۷/۲‏ ) . 
(۲) في (۴) :7 صدبه ] » مکان [ جذبه  ]‏ وفي ( ن ) : [ جبلاته ] مکان [ بخیاشیمه ] » وفي (ع) : [ خیاشیمه ] . 
)٤(‏ في ( ع ) :1 موضع ] . (°) في ( ص ) ۰ ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 سننها ] . 
1( هذا الحديث » أحرجه مسلم في الصحيح كتاب ا-إناثزفي آخر باب في غسل الت ( ۳۷١/١‏ )ء والبخاري في الصحيح» 
في ال جنائز» باب ببداً میامن ا ميت ( ۱ . وأبو داود في کناب الجنائر» باب کیف غسل ایت ( ۱۹۳/۲ )» وان ماجه» في 
کتاب ال جنائز» باب ما جاء في غسل ایت ( ۱ )ا لحدیث (  )۱ ٤٥۹‏ واب ن ابي شيبة في المصنف » في ما ول ماييداپه من 
غسل امیت ( ۱۲۸/۳ ) . راجع تخريجه أيضًا في مصابيح السنة في کتاب ال جنائز » باب غسل الیت وتکفینه ( ٥۳۹/۱‏ )» 
الحديث ( ١٠١١‏ ) ء ونصب الرايةء في كتاب الصلاة » فصل في الغسل ( ۲١۷/۲‏ ) » وفي إعلاء السان » ( ۱۷۸/۸ )> وفي 
تلخيص البير ( ٠١٠/۲‏ ) » الحديث ( ۷١١‏ ) » ونصب الراية » باب ال جنائز » فصل في الغسل ( ٠٠۷/۲‏ ) . 


4/۳ س کتاب الصلاة 


| مسالة 
لا يسرح شعر الميت 


0) قال اصحابنا ل يسرح شعر الميت‎ ¬ f 
( وقال الشافعي : یسرح بمشط واسح الأسنان‎ - £٤١ 


۲ - لنا : أن التسريح يتناثر معه الشعر في العادة » ومن حكم الشعر أن يدفن مع 
اميت » فلا معنى لإزالته . 

۳ - ولا يقال : إن الغسل بالسدر يزيل الشعر وهو جائز ؛ لأن هذا يراد 
لانظافة » والتسريح لا يحتاج إليه لهذا المعنى » ولأن التسريح يفعل للزينة اميت لا يزين 
رما ينظف . 


۴٤4‏ - احتجوا : ا روى أن النبي ب قال : « اصنعوا بموتاكم ما تصنعون 


بعرائسکم ( )0 


)١(‏ راجع كتاب الأصل ( 4٠۸/١‏ ) » مختصر الطحاوي ( ص٠٠‏ ) » البسوط ( ٥۹/۲‏ ) » تحفة الفقهاء 
۲۶١/١(‏ ) » وبدائم الصنائم ( ۳١٠/١‏ ) » الهداية مع فتح القدير وبهامشه العناية ( ١١١ » ٠١٠١/١‏ ) 
البناية فصل في الغسل ( ١ › ۲۲٠/۳‏ ) » مجمع الأنهر وبهامشه ملتقى الأبحر ( (IAI c1۸‏ 
حاشية ابن عابدين وبهامشه الدر الختار ( ٠٠٠/١‏ 
(۲) قال الإمام الشافعي : فإن كان ملبدًا فلا بأس أن يسرح بأسنان مشط مفرجة وقال في الأم ومختصر 
امزني : ويسرحهما تسریځا رفيا . راجع : الام ما یبدا به في غسل المیت ( ۲۱۰/۱ » ۲۸١‏ ) » مختصر 
الرني ( ص٠۳)‏ » المهذب باب غسل اميت ( ۱۲۸/١‏ ) » الوسيط الجنائز ( ۸0٦/۲‏ ) » حاية العلماء 
الجناثر ( ۲۸۳/۲)» امجموع مع المهذب ( ٠١۹/١‏ ء ۷١‏ ) . قال ابن هبيرة الحنبلي في الإفصاح : 
واتفقوا على أنه لا يسرح شعر اميت » » إلا الشافعي فإنه قال : يسرح تسريحًا خفيقًا » وقال ابن قدامة في 
الكافي : وكره أحمد تسريح اليت . راجع : الإفصاح باب من أحق بالإمامة على اميت ( ۱۸۸/١‏ ) » 
الكافي لاہن قدامة ( /(. 
(۲) رواه ابن ابي شيبة » عن محمد بن ابي عدي » عن حميد عن بكر » بلفظ : قال : قدمت المدينة فسألت 
e‏ ر بعضهم : اصنع كما تصنع بعروسك » غير أن لا تخلقه » في اللصنف » في كتاب 
ئز » في ما قالوا فیما یجزی عن غسل المت ( ۱۳۲/۳ ) . قال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر رواية ابن 
: وأحرجه أبو بكر المروزي في كتاب ال جنائز له » وزاد فيه : فدلوني على بني ربيعة فسألتهم فذ كره» 
وقال : غیر أن لا تئور » وإسناده صحیح »> لكن ظاهره الوقف وأصح من ذلك ما في الصحيحين › »> عن أم 
عطية : ما غسلنا ابنة التي ر مشطنا . في تلخيص البير › »> في كتاب الإنائر ( ۰1/۲ ٢)١‏ الحدیف = 


{4o‏ - وا جواب : أنه لم يرد به “ كما يصنع بالعروس » ونما المراد به : ما يصنع 
و اا وا 


## ¥ 


)۷٠١( =‏ . حديث آم عطية أحرجه البخاري بلفظ : ومشطناها ثلاثة قرون » في الصحيح » في ال جنائز » باب ما 
يستحب أن يغسل وترا ( ۲٠۸/١‏ ) » ومسلم في الصحيح » في كتاب ا مناز » باب في غسل ایت ( ۳۷٤/۱‏ )»> 
وأحرجه اين أي شيبة بلفظ : أن أم عطية قالت : مشطها ثلاث قرون في المصنف في شعر الرأة إذا اغتسات كيف 
یصنع به ( ۱۳۸/۳ ) . (۱) ساقطة من ( م ) » ( ع ) . 


١ ۰ 4۸/Y‏ سح کتاں الصلاة 


o مسانة‎ | 


يستحب أن يغسل الميت بماء حار 


. ” قال أصحابنا : يستحب أن يغسل الميت ياء حار‎ - ٩ 

۷ - وقال الشافعي : إذا لم يكن عليه وسخ أو نجاسة لا يزول إلا بماء حار جاز» 
وإلا فالأفضل البارد > . 

۸ - لنا : ن المقصود من الغسل النظافة » وا لحار أبلغ في إزالة الدرن » ولهذا إذا 
أراد الحي المبالغة في النظافة استعمله » فكان أولى . 

4 - ولا يقال : إن البارد يصلب البدن » وال حار يرخيه ؛ لأن الميت يصير إلي 
البلی ٩‏ » فلا معنی لاعتبار ما یصابه ویقویه ۵“ . 


## ¥ * 


)١(‏ قال البابرتي في العناية في جواب قول الشافعي : غسل الميت شرع لاظيف » والماء الحار أبلغ في التنظيف 
فيكون أفضل . راجع كتاب الأصل ( ٠۹/١‏ ) » مخقصر الطحاوي ص٠٠‏ » اميسوط ( ٥۹/۲‏ ) » تحفة 
الفقهاء ( ۲٠١/١‏ ) بدائع الصنائع ( ٠١٠/١‏ ) » فتح القدير ومعه الهداية والعناية ( ٠١۸/۲‏ ) » مجمع 
الأنهر وبهامشه ملتقى الأبحر ر ١‏ () » حاشية ابن عابدين وبهامشه الدر الختار ( ٠٠٠١ » 0۹۹/١‏ ) . 
(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ وقال الشافعي فالأفضل البارد ] بزيادة وقال الشافعي . قال الإمام الشافعي : 
ويغسله باماء غير السخن » لا يعجبني أن يغسل بالاء المسخن » ولو غسل به أجزاً إن شاء الله تعالى . راجم 
الأم غسل الميت ر ۱ ) » مختصر المزني ص٠٠‏ » حلية العلماء » الجنائر ( ۲۸۲/۲ ) الجموع مم 
المهذب ( ٠۹۸ » ٠١١ » ٠١٠١/١‏ ) . وليس عند الإمام مالك تفضيل أحدهما على الآخر » قال ابن عبد 
ابر في الكافي : يغسل بالاء القراح إن شاء بارا وإن شاء سخئًا . راجع الكافي لابن قدامة باب غسل اميت 
۲۷/١(‏ ) . قال الإمام أحمد وأصحابه مثل قول الشافعي : الماء البارد في غسل اميت أفضل من الماء الحار 
إلا إذا احتيج إليه لإزالة الوسخ » قال ابن قدامة في الغني : فإن کثر ولم بزل إلا بالحار صار مستبا . راجع : 
الكافي لابن قدامة ( ۲٠۲/١‏ ) » المخني كتاب الجنائر ( ٤٦١/١‏ ) . 

(۴) في ( ص ) : [ البلا ] . )٤(‏ في ( م ) : [ ما تصلبه وتقویه ] . 


لا يقص شعر المیت ولا ينتف شعر إبطه ولا يۇحذ شعر عانته ۱١ 44/۳۲ mm‏ 
|| مسالة 
لا يقص شعر المیت ولا ينتف شعر إبطه ولا يؤخذ شعر عانته 


۴۰ - قال أصحابنا : لا يقص شعر “ الميت ولا ينتف شعر إبطه ولا يؤحذ شعر 
عانته ٩‏ . 

: وقال الشافعي : يجوز ذلك في أحد قوليه إلا أنه قال : ليس بسنة » وقال‎ - ١ 
في حلق رأسه على وجهين : إن كان ممن يتزين بترك الشعر لم يحلق  » وإن كان ممن‎ 
. © عادته أن ينظف حلق‎ 

۲۴ - لا : ماروي عن عائشة وا انها قالت : « اتریدون أن أنصوا موتاکم » (° 


(۱) في هامش ( ص ) : [ ظفر ] . 

(۲) انظر : المبسوط ( ٠ ) ٥۹/۲‏ تحفة الفقهاء ( ۲٠١/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۳١٠/١‏ ) » الهداية مع فتح 
القدير وبهامشه العناية ( ١١١ » ۱٠٠١/۲‏ ) » البتاية ( ۲۲۱/۲ » ۲۲۲ ) » مجمع الأنهر وبهامشه ملتقى 
الأبحر ( ۱۸١/١‏ ) » حاشية ابن عابدين وبهامشه الدر الختار ( ٠٠١/١‏ ) . 

(۳) في ( ع ) : [ ممن يتزين بحلق الشعر لا يحلق ] . 

)٤(‏ في ( م ) : [ تنظف ] . قال الإمام الشافعي : فإن كان على يديه وفي عانته شعر فمن الناس من كره أخذه عنه 
ومنهم من رخص فيه . والقول الجدید أنه مستحب وترکه مكروه . راجع : الام ( ۲۸١/١‏ ) » مختصر الزني 
( ص٦۳‏ ) » المهذب ( ۱۲۹/۱ ) » الوسيط الجنائز ( ۸۰۷/۲ ء ۸٠۸‏ ) ء حلية العلماء اجنائز ر( ۲۸٤/۲‏ ) > 
الجموع مع المهذب ( ۱۸۲-٠۷۸/١‏ ) . وقال الإمام مالك وأصحابه مثل قول الحنفية : لا يقص شعر اميت ولا 
يتقف » قال ابن القاسم : قال مالك : أكره أن يتبع الميت بمجمرة أو تقلم أو تحلق عانته » ولكن يترك على حاله . 
راجع : المدونة في اتباع ا-جتازة بالنار وفي تقليم أظفاره وحلق العانة ( ٠۹۳/١‏ ) » النتقى كتاب الجنائر ( 1/۲ ) » 
بداية الجتهد ( ۲۳۷/١‏ ) » الرسالة الفقهية باب ما يفعل باحتضر وفي غسل الميت وكفنه وتحنيطه وحمله ودفنه 
( ص۹١٠‏ ) . وقال الإمام أحمد وأصحابه مثل قول الإمام الشافعي : يستحب قص شاربه » واحتلفرا في إزالة 
شعر العانة » قال ابن قدامة في الكافي : وفي أحذ عائته وجهان : أحدهما : يستحب إزالتها بنورة أو حلق » 
والثاني : لا يستحب » وقال في المغني : روي عن أحمد أن أخذها مسنون . راجع الإفصاح ( ۱۸۹/١‏ ) » الكافي 
لابن قدامة ( ۲٠٠۲/١‏ ) » المغنى الجنائز ( ١/١٤١٠ء‏ ١٤هد‏ ) . 

› حدیٹ عائشة رواه عبد الرزاق بلفظ : أن عائشة رأت امرأة یکدون رأسها فقالت : علام تتصون میتکم‎ )٥( 
ورواه محمد عن أبي حنيفة في كتاب الآثار باب‎ ) 1۲۳١١ ( الحديث‎ » ) ۳۷٤/۳ ( في المصنف کتاب ا جنائز‎ 
الجنائر وغسل ایت ( ص1٤ ) الحدیث ( ۲۲۳ ) وأحرجه البيهقي في الكبرى باب المريض يأخذ من أظفاره‎ 
ء إعلاء‎ ) ۷٤١ ( ء الحديث‎ ) ۱١۷ » ۱٠۹/۲ ( وعانته ( ۳۹۰/۲۳ ) » وفي تلخیص البیر في کتاب ال جنائر‎ 
. ) ۱۸۲ » ۱۸۱/۸ ( الستن‎ 


كتاب الصلاة 


1۰6۰/۴ 


فأنكرت ذلك » ولا مخالف لها . 

۴ - ولا يقال : روي « ان سعدًا غسل میا فاستدعی موسی ۲ ٩(‏ . لأنه يجوز 
أن یکون شعر “ التق به دم » أو نجاسة لا ترول ‏ لا يازالته » ولانه شيء من بدنه 
من غير حاجة » كالتان . 

4 - ولأنه إذا حلق دفن معه » فلا فائدة للتفريق © بينهما  .‏ 

إا٠١‎ | ولأن أخذ الشارب واللحية مسنون في حال الحياة » ولا يثبت ” بعد‎ - ٥ 
. كذلك أحذ الإبط‎ ٩” اموت و‎ 

٦‏ - احتجوا : بجا روى عن النبي يبلي أنه قال : « اصنعوا بموتاكم ما تصنعون 
بعرائسکم » ٩‏ . 

۷ - قلا : نحن نعلم انه لم یرد ۳ جمیع ما یصنع بالعروس » فبقی أن یکون 
اراد بعضه من الغسل ” والطيب . 

۸ - قالوا : إزالة "© هذه الأشياء نظافة ليس فيها قطع عضو » فأشبه الغسل 
وإزالة النجاسة . 

4 - قلنا : الحلق إنما يفعل للنظافة » لكن لا يحصل فيه وسخ في الثاني »> وإلا 
فبالغسل يتنظف ؛ فالحي ' يجوز أن يصيبه وسخ ونجاسة » فأمرنا يإزالة ذلك عنه › 
والميت إذا نظف بالغسل » أمن به النجاسة » فلم يحتج إلى إزالته » ألا تري أن موضع 
ا لحار يراد للنظافة حين لا يجتمع فيه البول » فلما أمن من الميت هذا المعنى لم يحتج إلى 
إزالته ؟ . 


¥ ## 


. ) ۳۹۰/۳ ( وأحرجه البيهقي‎ » ) ٠۳١/۳ ( رواه ابن بي شيبة في اللصدف كتاب ال جنائز في ما قالوا في امیت‎ )١( 


(۲) في ( ك ) :1 سعد ] . (۳) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 ل يرول ] . 
)٤(‏ في ( ع ) : 1 ولا فائدة ] ٠‏ وفي ( م ) > ( ن ) ٠‏ ( ع ) :1[ في التفريق ] . 
(°) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ ولا تثبت ] . (1) الزيادة من ( م ) » ( ن ) ء (ع). 


(۷) تقدم تخريجه في المسألة ۲۹۸ . 

(۸) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركها الصنف في الهامش . 

(۹) في ( ص ) : [. من غسل ] . )٠١(‏ الزيادة من ( م ) » ( ن ٠)‏ ( ع ) . 
)۱١(‏ ساقط من ( م ) › ( ۵) ؛ ( ع ) . 


إذا حرج من الميت نجاسة بعد الغسل غسل ذلك الموضع ولم يعد غسله سد ٠١١١/۳‏ 


٤ مسالة‎ | 


إذا خرج من الميت نجاسة بعد الخسل 


غسل ذلك الموضع ولم يعد غسله 
٠‏ - قال أصحابنا : إذا حرج من الميت نجاسة بعد الغسل » غسل ذلك اوضع › 
ولم يعد غسله ٩(‏ . 
١‏ - ومن أصحاب الشافعي من قال : يعاد الغسل » ومنهم من قال : يعاد 
الوضوء ‏ . 


۲ - فالقول الأول : فاسد ؛ لأن غسل الميت كالغسل من الجنابة » ومعلوم أن 
من اغتسل من الجنابة ثم حرجت منه نجاسة ؛ لم يعد الغسل . 

؛؛ - والقول الثاني : خحطأ ايسا ؛ لأنه يؤدي إلى انتقاض طهارة اميت © 
بالحدث » والموت ينافي ابتداء وجوب الأحكام عليه . 

٤4‏ - ولأن اموت في نفسه حدث » فلو كان الوضوء ) يجب بخروج خارج 


لوجب بالموت . 


») ۳١٠/۱ ( بدائع الصنائع‎ » ) ۲٤۲۰/۱ ( راجع البسوط باب الصلاة على ال جنازة ( ۱۲۹/۲ ) ء تحفة الفغهاء‎ )١( 
مجمع الأنهر وبهامشه ملتقى‎ » ) ۲٠۹ » ۲۱۸/۳ ( البناية‎ » ) ٠١۹/۲ ( فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية‎ 
. ) ٠٠١/١ ( حاشية اين عابدين وبهامشه الدر الختار‎ » ) ۱۸١/١ ( الأبحر‎ 

(۲) نص الإمام الشافعي في الام وسختصر المزني : فإن حرج من اميت بعد غسله شيء أنقاه بالخرقة وأعاد 
غسله مرة واحدة » ذكر أبو إسحاق الشيرازي والنووي وغيرهما في إعادة طهارته ثلاثة أوجه : في قول : لا 
يجب شيء » والثاني : يجب الوضوء » والثالث : يجب إعادة الغسل » وقال الشيرازي : وجب غسله في 
ظاهر المذهب » وقال أبو إسحاق : يجب الوضوء . راجع الام باب ما يبدا به في غسل امیت ( ۲۸۱/۱ ) » 
المهذب ( ۱۲۹/۱ ) » الوسيط » الجنائز ( ۸٠1/۲‏ ) حلية العلماء » ا لائر ( ۲۸٤/۲‏ ) » الجموع مع المهذب 
۱٦۹/١ (‏ ۱۷۷ ) . وقال الإمام مالك مثل قول المحنفية : إذا حرج من بطن الميت جاسة بعد غسله فلا يعاد 
غسله . راجع بداية الجتهد ( ۲۳۷/١‏ ) . قال الإمام أحمد وأصحابه : يعاد الوضوء والغسل » وقال أبو الخطاب 
من الحنابلة : يعاد الوضوء ولا يعاد الغسل راجع تفصيل المسألة في الكافي لابن قدامة ( ٠٠۲ » ۲١۱/۱‏ ) » 
الغني » كتاب الجنائز ( ٤٦۳-٤٠1/۲‏ ) » والمسائل الفقهية » کتاب الجنائر ( ۲٠۱۷/١‏ ) مسألة ( ۲١‏ ) . 
(۳) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش . 

. ] في ( ص ) :1 وضوء‎ )٤( 


كتاب الصلاة 


1.0/۳ 
|| مسالة < 


إذا مات المحرم فعل به ما يفعل بخیره من تخمیر رأسه وتطييبه 


٥‏ - قال أصحابنا : إذا مات الحرم فعل به ما يفعل بغيره من تخمير رأسه 
وتطییبه ( . 
0 - وقال الشافعی : لا يخمر رأسه ولا يقرب طيبا ‏ . 
۷ - لنا : ما روي عن عيسى بن أحمد » عن علي بن عاصم » عن عطاء » عن 
rl‏ 
کک . ویإسناده : « قال 7 لتر ” في الحرم يوت : خحمروهي © 
تتشېهوا باليهود » " . 


(1) في ( ٠)۳‏ (ع) : [ الرأس ] . راجع كتاب الأصل » باب غسل الشهيد وما يصنع به ( ٤٠۷ ١ ٤٠1/١‏ )» 
کتاب الحجة باب غسل انحرم وکفته وحنوطه ( ۳۵۱/۱ - ۳٠١۳‏ ) » المہسوط باب الشهید ( ٥۳ » ٥۲/۲‏ ) > 
بدائع الصنائع فصل في كيفية التكفين ( (A!‏ . 

(۲) نص الإمام الشافعي في الأم ومختصر المزني : إذا مات الحرم غسل ياء وسدر » ولا يستعمل الطيب في 
غسله وبدنه وكفنه » ولا يخمر رأسه » وقال النووي في الجموع : قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله : إذا 
مات الحرم والحرمة ؛ حرم تطييبه » وحذ شيء من شعره أو ظفره » وحرم ستر رأس الرجل . راجع : الام باب ما 
يفعل باحرم إذا مات ( ۲۹۹/۱ » ۲۷١‏ ) » مختصر المزني ( ص٦۳‏ ) » المهذب ( ٠١١/١‏ ) » الوسيط الجنائز 
( ۸۰۸/۲ ) ء حلية العلماء ال جنائر ( ۲۸۸/۲ ) » امجموع مع المهذب ( ۲٠١ - ۲۰۷/١‏ ) . وقال الإمام مالك 
وأصحابه مثل قول الحنفية : إذا مات الحرم يقعل به كما يفعل بالحلال » وفي المدونة » وقال الإمام مالك في 
الحرم : لا بأس أن يحنط إذا كان الذي يحنطه غير محرم . راجح : المدونة » في الحنوط على اميت ( »)۱٦۸/١‏ 
الرسالة الفقهية ( ص١١٠‏ ) ) ء المنتقى » النهي عن تتبع ال جنازة بنار ( ٠١/۲‏ ) » بداية الجتهد » الباب الثالك في 
الأکفان ( ۲۳۸/۱ ۰ ۲۳۹ ) . قال أحمد وأصحابه مثل قول الشافعي : إذا مات الحرم لا يقرب طييًا » ولا 
يخمر رأسه ؛ لأن إحرامه لم ينقطع بوته . راجع المسائل الفقهية » كتاب ال جتائر ( ۲٠۷/١‏ ) » مسألة ۲٠‏ » 
الإفصاح ( ۱۸۹/١‏ ) » الكافي لابن قدامة باب الکفن ( ۲١۸/۱‏ ) » المغني کتاب ام جنائز ( ٠۳۹-۵۳۷/۲‏ ) . 
(۲) رواه الدار قطني بلفظ : خحمروا وجوه موتاکم » ولا تتشبهوا بالیهود في کتاب باب المواقیت ( ۲۷۹/۲ ) » 
الحديث ( ۲۷۳ ) » والبيهقي في الكبرى في كتاب اتنائر باب الحرم يوت ( ۳۹٤/۳‏ ) » وعزاه المناوي إلى 
الطبراني في الكبير وقال : ضعيف في مختصر شرح الجامع الصغير في حرف الحاء ( ۷/١‏ ) , 

. ] في ( ص ) + ( ۵ ) > ( ع ) : [ أنه قال‎ )٤( 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ خمورهم‎ )1( CE e 

(۷) اخحرجه الدارقطي في كتاب الحج » باب المواقیت ( ۲۹٦/۲‏ ) » الحديث ( ۲۷۱ ) . 


إذا مات الحرم فعل به ما یفعل بغیره من تخمیر رآسه وتطییہ n‏ ۱۰۵۳/۲ 


۸ - ولا يقال إن هذا الخبر رواه عطاء مرسلا ؛ لأنه قد روي عن عطاء أنه قال : 
« إذا مات الحرم فليخمر ”“ رأسه ؛ فإنه بلغنا عن النبى ثي أنه قال : « خمروا 
وجوههم » ولا تتشبهوا باليهود » ” وروي [ مسندًا مرساا ۲ © 

4 - ويدل عليه : ما روي عن النبي جي أنه قال : « إذا مات المرء المسلم انقطع 
عمله إلا ”) من ثلاث : علم ينتفع به » وولد صالح يدعو له »> وصدقة جارية ) () . 

٠١‏ - ومعلوم أن اميت ينقطع عمله من طريق المشاهدة » والنبي ر لا يعلمنا 
المشاهدات » [ فعلم أنه راد : انقطع عمله ] ”© » ولهذا استشنى منه الحكم . 

١‏ - ولا يقال : إن المراد به : ثواب العمل ؛ لأن الظاهر إيقاع ” الحكم الذي 
هو الثواب وغيره لا يختص إلا بدليل ؛ لأن العمل إذا علم بانقطاعه ؛ فالاواب “ الذي 
يستحقه لا ينقطع بالإجماع » وما يستحق في الثاني لا يستحق مع انقطاع العمل » فلم 
یکن ادعاء العموم . 

۲ء - ولأنها عبادة شرعية أو يتعلق بال جوارح الظاهرة » أو لا يصح إلا بعد اعتقاد 
الإيان » أو لها تحليل وتحرم » أو يخرج عنها بفعل مباح فوجب أن ينقطع با موت » 
كالصوم والصلاة . 


(1) في ( ع ) : [ فلتخمر] . 

(۲) في ( ع ) : [ ولا يتشبهوا باليهود ] . قال البيهقي بعد أن أحرج هذا الحديث مرفوعًا : بلفظ : خمروا 
وجوه موتاکم ولا تتشبهوا بالیهود . (۳) في ( ص ) : 1 مرسلا ومسندا ] . 

. ) ساقطة من ( م‎ )٤( 

(ه) هذا الحديث أخرجه مسلم بلفظ : إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة : إلا من صدقة جارية › 
أو علم يتتفع به » أو ولد صالح يدعوا له في الصحيح › في كتاب الوصية » باب ما يلحق الإنسان من الثواب 
بعد وفاته ( ٠٤١/۲‏ ) » والسائي في اجتبي » في كتاب الوصايا » في فضل الصدقة عن امیت ( ۲١۱/٦‏ ) » 
وأحمد في السند » في مسند أبي هريرة ظله ( ۳۷۲/۲ ) » والطحاوي في مشكل الآثار » في بيان مشكل ما 
روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إذا مات الإنسان انقطع عمله ... إلخ ( ٠١/١‏ ) » وأخرجه 
أبو داود في كتاب الوصايا » باب فيما جاء في الصدقة عن اميت ( ۱٠۷/۲‏ ) » وزاد فيه لفظ : أشياء بعد 
لفظ : ثلائة وأحرجه الترمذى في كتاب الأحكام » باب الوقف ( ٦٥۱/۳‏ ) » الحدیٹ ( ٠۴۷١‏ ) » وقال 
الترمذى : هذا حديث حسن صحيح . وصححه البغوي أيصًا . وقال اناري بعد أن عزاه إلى البخاري في 
الأدب » ومسلم : ضعيف » في مختصره شرح الجامع 

(1) في ( ع ) : [ فعلمنا أنه أراد انقطع علمه ] . 

(۷) في ( م ) > ( ع ) :1 انقطاع ] . (۸) في ( ن ) : [ بالثواب ] . 


= كتثاب الصلاة 


1.04/۳ 


۴ - ولا يقال : إن الصلاة لا تنقطع ”“ بالموت ؛ لأنا نريد بقولنا : أنه لا يبقى 
لها حكم » بدلالة أنه يستدبر به القبلة وينتقل “ حكمه » نقطع بالجنون فانقطع 
بالموت» رالاحر عبادة محضة لا بيبطل حكمها بالجنون » فلا يبطل بالوفاة . 

٤‏ - قلنا : إن جعانا أصل العلة الصوم ؛ لم نسلم أنه بيبطل بالجنون » وإن كان 
ا 
الطهارة » فتبطل ‏ الصلاة لفقدها . 

٥‏ - ولأن الإحرام لا ييطل بالجنون ؛ لأن أداء الأفعال مكن مع ال جنون أو مرجو 
بعده » وذلك لا يوجد في الموت ° . 

٠4١‏ - ولا يقال : إن الصلاة تفتقر ‏ إلى الطهارة فبطلت بالموت › والإحرام لا 
يفتقر إليها فلم بيبطل ؛ لأن الصوم لا يفتقر إلى الطهارة ويبطل بالموت . 

۷ - ولان الصلاة افتقرت إلى طهارة » والإحرام يفتقر | إلى التكليف ٠”‏ في حال 
فعله » أو جواز أن يفعل في الثاني »> ولان اموت معنى ينع وجوب الكفارات " » 
.. کالقحلل . 

۸ - ولا يقال : إن الكفارات تحب للاتتفاع والميت لا ينتفع ؛ لأن الجنون 
يجب عليه الكفارات وإن لم ينتفع . 

۹ - ولان الكفارة وإن كانت ٩‏ تحب ١‏ للانتفاع فالحظر وقع ٠١‏ 
للاستمتاع » والميت لا يستمتع . ولان ما كان مسنوتًا في اميت الحلال ٠"‏ كان مسنوئًا 
في الحرم » كالتكبير والغسل ؛ لأن كل من سن فيه التكبير سن فيه التطيب وتغطية 
الرأس » كالحلال . 

. كالحلال‎ ٠ ولأنه لا ينع من تغطية وجهه » فلا ينع من تغطية رأسه‎ - ٠١ 

١‏ - ولا يلزم على هذه العلل امحرم الذي مات على عهد رسول الله لقي لأن 


. ] في ( ع ) : [ ينقطم ] . (۲) في ( ص ) › ( ن ) : [ وتنتقل‎ )١( 
.] في ( ع ) :[ ليت‎ )٤( . ] ع ) :[ فيطل‎ ( ٠ ) 0 ( ٠ ) في ( م‎ )۴( 
. ] في ( ت ) :[ يفتقر ] . (1) في ( م ) : [ التكلف‎ )°( 


(۷) في ( ۵ ) + ( ع ) : [ كفارات الإحرام ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يجب ] . 
(۹) في ( ۴ ) ۰ ( ۵ ) ۰ ( ع ) :إن كانت ]. )٠١(‏ في (م) :[ يجب ] . 
)۱١(‏ في ( م ) :1 لاحل ] . )۱١(‏ في ( ن ) :1[ الحل ] . 
(1۲) في ( م ) ۰ ( ۰)2 ( ع ) :[ غیره ] 


إذا مات الحرم فعل به ما یفعل بغیره من تخمیر رأسه وتطییبه u‏ !|00 


التعليل لثبوت الحكم في المستقبل ؛ فلا يناقض ”“ با لماضي . 
۲ - ولان حكم ذلك مخصوص به لعني لا وجل في غیره وسنبینه ٩‏ . 
۳ - احتجوا بحدیث ابن عباس هه ١‏ أن محرمًا وقصته ناقته ” فذكر ذلك 
للنبي بل فقال : « اغسلوه ٩‏ بماء وسدر » وكفنوه في ثوبیه » ولا تخمروا رأسه ؛ فإنه 
ييعث يوم القيامة ملبيًا » » وروی : « ولا تقربوه طيبا » “ . 


٤‏ - والجواب : أن ترك تخمير الرس كان مشروعًا في بدء الإسلام في جميع 
الموتى ” اتباعًا لشرع من تقدم حتى نسخ بقوله عليه الصلاة والسلام : « خمروهم » 
ولا تتشبهوا باليهود » . فيجوز أن يكون هذا قبل الدسخ » فمنع من تخميره ليس لأجل 
الإحرام ( ومنعهم من ° تطييبه ؛ لأنهم محرمون . وقوله : « فإنه ببعث يوم القيامة 
ملبيًا » بيان حاله في الاخرة . 


٥‏ - وجواب آخر : أن النبي بل علق الحكم بعلة » وهو بقاء إحرامه في الأخرة 
وذلك لا يعلم في غيره › فلم يجز إثبات الحكم مع عدم العلم بالعلة . 


# # ¥ 


(1) في ( ن ) : [ فلا تناقض ] . (۲) في ( ع ) : [ وسیتنبه ] . 

(۳) في ( ن ) : 71 وقصت به ناقته ] » وفي ( ع ) : [ وقصته دابته ] وفي صحیح مسلم : [ فوقصته ناقته ] . 
(4) في ساثر النسخ : 1 غسلوه ] والئبت من واقع الحديث . 

)٥(‏ هذا الحديث » أخرجه البخاري من حديث ابن عباس » عن النبي بر في الصحيح › في ا جنائر » باب 
كيف يكفن الحرم ( ۲۲٠/١‏ ) » ومسلم في الصحيح » في كتاب الحج » باب ما يفعل بانحرم إذا مات ( /١‏ 
٠٠١ ٠ ۸‏ ) » والشافعي في المسند » في الباب الثالث والعشرين في صلاة الجنائز وأحکامها ( ٠٠١/۱‏ ) » 
الحدیث ( ٥1۸‏ ) » وأبو داود » في کتاب امجنائز » باب کیف یصنع بامحرم إذا مات ( ۲۱١/۲‏ ۰ ۲۱۹ ) »> 
والدارقطني في کتاب احج ( ۲۹۷/۲ ) » الحدیث ( ۲۷٦ ›» ۲۷۲ › ۲٦٤‏ ) » والبیهقي ( ۳۹۳-۳۹۰/۳ ) . 
قال الزيلعي : أحرجه الأئمة الستة . راجع تخريجه أيسًا في هامش شرح السنة باب الحرم يموت ( ۳۲۱/١‏ - 
٣‏ ) » ومصاييح السنة » في باب غسل الميت وتكفينه ( ٠٤١/١‏ ) > الحديث ( ١١١١‏ ) » الهداية في 
تخريج أحاديث البداية » في كناب أحكام اميت » الفصل الأول في حكم الغسل ( ۲۹۳/۲ ) الحديث 
٠٥۲ (‏ ) » نصب الراية » باب الجنائز » فصل في الغسل » وفصل في التکفین ( ۲۵۹/۲ › ۲٣۳‏ ) » 
وتلخيص الحبير في كتاب الجنائز ( ٠١۷/۲‏ ء )٠١۸‏ ء الحديث ( ۷٤٤‏ ) . 

(1) في ( ع ) : [ في جمع الإسلام ] . (۷) الريادة في ( ن ) وع . 


كتاب الصلاة 


1.0/۳ 


| مسالة 
إذا ماتت المراة لم يجز لزوجها غسلها 


. © قال أصحابنا : إذا ماتت الرأة ؛ لم يجز لزروجها غسلها‎ - ٠٩ 

۷ - وقال الشافعي : يجوز ذلك " . 

۸ - لا : ما روي عن النبي بلي أنه قال : ١‏ لا ينظر الرجل إلى فرج امرأة 
وابتتها تحل له » ° . 

4۹ - [ ومعلوم أن زوجته لو ماتت قبل الدخول جاز له أن يتزوج بابنتها » فلو 
غسل أمها لنظر إلى فرجها وابنتها تحل له ] ) . 

٠‏ - ولا يقال : النظر ” إلى الفرج لا يجوز في حال الحياة » ولا بعد الموت ؛ 


(1) راجع كتاب الأصل باب غسل ايت من الرجال والنساء ( ٠٠١/١‏ ) » كتاب الآثار محمد باب غسل المرأة 
وکفنها » ( ص ٤۷‏ ) » اثر ( ۲۲۹ ) » أحكام القرآن للجصاص من باب ما يحرم من النساء » ( ۱١١/۲‏ ) 
مختصر الطحاوي ( ص 4٩‏ ) » المبسوط باب غسل اميت ( ۷۱/۲ ) » تحفة الفقهاء ( ۲٣۱/۱‏ ) » بدائع الصنائم 
( ۳۰۶/۱ ) » فتح القدیر ( ۱١١/۲‏ ) » البتاية ( ۲۲۳/۲ ) ء حاشية ابن عابدين مع الدر الختار ( ٠٠٠١/١‏ ) . 
(۲) قال الإمام الشافعي في الأم ومختصر المزني : ويغسل الرجل امرأته إذا ماتت والمرأة زوجها إذا مات . راجع الأم» 
باب الخلاف في إدخال ا ميت القبر ( ۲۷۳/١‏ ) » مختصر المزني ( ص ۳١‏ ) » المهذب باب غسل الميت ( ۱۲۷/١‏ ) 
الوسيط الجنائر ( ۸٠۷/۲‏ ) » حلية العلماء الجنائز ( ۲۸۱/۲ ) المجموع مع المهذب ( -٠4۹ ء٠۴٠١ » ۱۳۲/١‏ 
١‏ ) . قال مالك وأحمد في المشهور مثل قرل الشافعي : يجوز للزوج أن يغسل زوجته إذا ماتت كما تجوز 
لها أن تغسل زوجها » وقال أحمد في رواية أحرى : لا يجوز له غسلها ؛ لأنها أصبحت كالأجنبية بعد 
موتها» فلا يجوز له لمسها والنظر إلى عوراتها . راجع المدونة غسل الرجل امرأته والمرأة زوجها » المتقى كتاب 
الجنائر ( ٤/۲‏ ) » الرسالة الفقهية ( ص١١٠‏ ) » الكافي لابن عبد البر باب غسل اميت ( )۲۷١/١‏ ؛ بداية 
اجتهد ‏ الفصل اثالث فيمن يجوز أن يغسل الميت ( ۲١١/١‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية » الباب الثاني في 
التكفين ( ص۸۹4 ) راجع المسائل الفقهية كتاب الجنائر وما يتعلق بالميت ( ۱۸۴١/١‏ ) » الكافي لابن قدامة 
باب غسل المیت ( ۲٤۸ » ۲٤۷/۱‏ ) » المغتي كتاب الجنائر ( )٥٠۲٤ » ٥۲۳/۲‏ . 

(۳) رواه ابن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد » عن حجاج » عن أبي هانئ » عن النبي باق بلفظ : من نظر 
إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابتتها . في الملصنف في كتاب النكاح في الرجل يقع على أم امرأته أو ابنة 
امراته ما حال امرآته ‏ ( ۲۰٤/۴۳‏ ) ء الحدیث ( ٤‏ ) » الباب ( ٤۸‏ ) » وروی عبد الرزاق عن معمر » عن ابن 
طاووس عن أبيه » بلفظ : إذا نظر الرجل إلى فرج امرأة من شهوة » لم تحعل لابنه ولا لأييه . 

. ] في ( ع ) : [ أن النظر‎ )١( . ) ما بون المعكوفتين ساقط من ( م‎ )٤( 


إذا ماتت المرأة لم يجز لزوجها غسلها 1.0۷/۴ 


لان مذهب الشافعي : أن النظر جائز في المحالتين » وإنما هذا شيء التزمه بعض أصحابه . 

١‏ - قالوا : المراد به : النظر للشهوة . قلنا : ظاهر الخبر يقتضي العموم وحمله 
على التخصيص لا يجوز بغير دليل . 

: ويدل عليه : ما روى أبو عمرو “ الشيباني عن ابن مسعود ظله « أنه قال‎ - {4Y 
قلت لعلي : لِم غسلت فاطمة ؟ فقال : أما علمت أن النبي ل ضمن أنها زوجتي في‎ 
. الدنيا والآحرة » » فدل ” من اتفاقهما أن الغسل لا يجوز‎ 

۴ - وروي عن عمر ‏ « أن امرأته لا ماتت قال لأهلها : نحن كنا ) أحق 
بها في حال “ حياتها » فأما الآن فأنعم “ أحق » ”“ . ولأنه ارتفع النكاح وأحكامه ؛ 
فوجب أن لا يغسلها کما لو ماتت في حياته . 

٤4‏ - ولا يزم إذا اشتراها ؛ لأنه يغسلها بحكم املك » ولا يجوز له توج أحتها ؛ فلم 
يجز له غسلها [ بحكم النكاح  ]‏ كما لو طلقها »> ولأن كل حالة لا يجوز للزوج 
الاستمتاع بها لم يجز له غسلھا بحکم النکاح › کما لو طلقھا طلاقًا رجعًا ثم ماتت 

» قالوا : المعنى فيما ذكرتموه أنه لا يجوز لها الخسل فلم يجز له أن يغسلها‎ - ٥ 
, ©” ولا جاز لها في مسألتنا غسله إذا مات » كذلك جاز له‎ 

44۷١‏ - قلنا : القياس عندنا ينع غسلها له » وموضع الاستحسان لا يحصل وصمًا 
في(“ المعارضة . 

۷ - ولأنه إما جاز لها الغسل لبقاء العدة التي أوجبها النكاح » فجاز أن يقي 
حكم النظر » ولا لم يبق بعد موتها نكاح ولا عدة ؛ لم يجز الغسل بحكم " » وصار 


(۱) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) : [ أو عمر] . (۲) في ( ع ) :1[ فقال ] . 

(۳) في ( ع ) : [ معمر]. 

. ساقطة من صلب ( ص ) » واستدركها المصنف في الهامش‎ )٤( 

.] ساقطة من ( ن ) » (ع) . (1) في ( ن )۰ (ع) :[ اتم‎ )٥( 

(۷) رواه ابن أبي شيبة في المصدف كتاب ال جنائز في الرجل يغسل امرأته ( ۱۳۷/١‏ ) » وأحرجه محمد في 
كتاب الآثار باب غسل الرأة وكفنها ر ص ٤۷‏ ) » الأثر ( ۲٠١‏ ) » وابن حزم في الحلى بالآثار في كتاب 
الجنائر ( 4٠۷/۳‏ ) مسألة ( 11۷ ) . (۸) ساقطة من ( ن ) . 

(۹) في ( م ) + ( )۰( ع ):1 ا]. 

)٠١(‏ ساقطة من صاب ( ص ) واستدركها الصنف في الهامش 

)۱١(‏ في ( ع ) :7 حکم]. 


كتاب الصلاة 


1 ۰ 6۸/Y 


وزانه أن يموت الرجل ثم تضع ٠‏ حملها . ولا يازم على ما ذكرناه العدة حال الحياة . 
۸ - لان تلك العدة لم يوجبها النكاح وإما أوجبها الوطء » وعدة الوفاة 
أوجبها النكاح » بدلالة ڈ ثبوتها » وطئ " أو لم يطاً . ولا يلزم إذا مات المظاهر ؛ لأنه 
روی عن ابي يوسف في جواز غسلها روایتان ‏ . 
۹ - وإذا ارتدت بعد موت الزوج : قال زفر : تغسله ‏ » وعند بي پوسف لا 


تغسله ”) » ولا يعرف مذهب أبي حنيفة . 

٠۰‏ - احتجوا : ما روى عن عائشة ا " « أنها قالت / : دحل علي رسول 
الله بلق وأنا أجد صداعًا قلت : وا رأساه فقال : « بل أنا وا رأساه ما عليك لو مت 
قبلي فغساتك وكفنتك ودفنتك » ٩‏ . 

۱ - وهذا یدل على أن له ٩‏ غسلها . والجواب : أنه يحتمل أن يكون الراد : 
آرت شك . وقد يضاف الشيء إلى الإنسان عى : لامر به » كما قيل : زنا 
ماعز » فرجمه رسول الله بير " ؛ ولأن الزوجية لم تنقطع بينهما بالموت ؛ لأن النبي 


(۱) في ( ع ) : [ وزانه وت الرجل ثم يضع ] » وفي ن : [ أن يموت الرجل ] » مكان : [ وزانه أن يموت ] » 

قرله : [ أن يوت ] غير مقروءة في ( م ) . (۲) في ( م ) ۰ (ت) » (ع) : [ ولان ] بالعطف . 
(۳) في ( ن ) : [ شربها بوطء ] » وفي هامش ( ص ) : 1 بوطء ] » مكان : [ وطء ] من نسخة أخرى . 
(6) في ( م ) › ( ۰)2( ع ) :1 روايتین ] . )٥(‏ في ( م ) : [ يغسله ] . 

(1) في ( م ) : [ يغسله ] . (۷) قوله : [ س ] ساقط من ( ن ) . 

(۸) هذا الحديث » رواه أحمد » في المسند » في مسند السيدة عائشة صا ( ۲۲۸/١‏ ) » وابن ماجه في 
كتاب الجنائر ( ٤۷١/١‏ ) » الحديث ( ٠٤١٠١١‏ ) » والدارقطني في كتاب الجنائر ( ۷٤/۲‏ ) ء الحديث ( »١١‏ 
٠۳ ۲‏ ) والبيهقي في الکبرى » في کتاب ال جناثز » باب الرجل یغسل امراته ذا ماتت ( ۳۹۹/۳ ) » 

راجعه في مصباح الزجاجة ( ٤۷١ » ٤۷٤/١‏ ) » الحديث ( ٠١٠١/٠۲١‏ ) » والنتقى » في باب ما جاء في 
غسل أحد الزوجین الاحر ( ص۲۸۲ » ۲۸۳ ) » الحديث ( ۱۷۸١‏ ) » وتلخيص الحبير ء في كتاب ال جنائز 
۱١۷/۲(‏ ) » الحديث ( ۷٤١‏ ) » والسيرة النبوية لابن هشام ( 1٤۳١ » 1٤۲/٤‏ ) . ونصب الراية » في 

کتاب الصلاة . باب ال لجنائز ( ۲۵۱/۲ » ٣١۲‏ ) . 

(۹) في ( ص) ء ( م) : [ ازالة ] » مكان [ ان له ] )٠١(.‏ في ( م ) : [ امرتك ] . 

)١١(‏ هذا الحديث » رواه البخاري في الصحيح في كتاب الطلاق » باب الطلاق في الإغلاق والكره 

والسكران وفي كتاب الأحكام » باب من حکم في المسجد ( ۲۷۲/۲ » ۲۳۸٤-۲۷۳‏ » ۲۳۹ ) ومسلم 

في الصحیح کتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنا ( ۹/۲ ٠۲ -٤‏ ) » وأحمد في المسند » في حديٹ 
بریدة الأسلمي ( ۳٤۷/٥‏ ) . 


٥د‏ /پب 


إذا ماتت المرأة لم یجز لزوجھا غلھا u‏ 04/۲ ۱۰ 


بلق قال لها : « أنت زوجتي في الدنيا والآحرة » » وقال : « كل سبب ونسب ينقطع 
يوم القيامة إلا سببي ونسبي » ”“ » وإذا لم ينقطع النكاح بالموت جاز الغسل » ولهذا لم 
يجز لهن التزويج لبقاء حكم النكاح . 

۲ - قالوا : لو کان كذلك » لم تجب ‏ عليهن عدة . 

۳ - قلنا : لسنا نقول : إن نفس النكاح باق " والعدة ثابتة . ولا يقال : 
ٳن زوجات النبي ڪھ ذا متن جاز له ان يتزوج بأخواتهن . وقد تزوج علي ڪي“ 
بعد فاطمة تاها (“ بأمامة بنت بنت ٠7‏ رسول الله ير ”© ؛ فدل أن النكاح 


قد“ زال . 
64 - قلا : المعنى المانح من الجمع : حشية العداوة ¢ وقطع الرحم ¢ وهذا العنى 
یزول بالموت . 


٥‏ - قالوا : قال رسول الله به : « كل سبب [ ونسب ] ) ينقطع يوم 
القيامة » إلا سببي ونسبي » يريد به الإسلام » بدلالة أن نسبه کنسب غیره . 

۹ - قلنا : المفهوم من اللسب النكاح » وقد فهم ذلك عمر ط(' وهو 
الراوي » فقال لا حطب أم كلثوم : ١‏ نما تروجتها لأني سمعت النبي بلقي يقول : « كل 
سبب ونسب ينقطع يوم القيامة » ('" الخبر . 

۷ - قالوا : نسب النبي لم " كنسب غيره يوم القيامة . 


)١(‏ هذا الحديث » أخرجه عبد الرزاق في اللصنف » في كتاب النكاح ( ٠٦١ » 11۳/١‏ ) الحديث 
)٠٠۴١٤(‏ » وسعيد بن منصور » في سئنه » في النکاح ( ۱۷۳ » ۱۷١‏ ) » الحديث ( ٠۲١‏ ) وأحمد في 
السند ( ۳۲٠/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى › في كناب النكاح ( 14/۷ ) . 

(۲) في ( م ) ۰ ( ۰)۵( ع ) :[لم يحب ] . 

(۳) في ( ن ) ۰ ( ع ) :[ باقي ] . )٤(‏ الريادة من ( م ) ء (ع ) . 

. ] في ( ص ) › ( ن )۰ (ع ) :[عنهما‎ )٥( 

)١(‏ لفظ : [ بدت ] الثاني » ساقط من ( م ) » ( ن ) ٠‏ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في 
الهامش . 

(۷) أمامة بنت زينب بنت رسول الله بتي من أبي العاص بن الرييع بن عبد العزى . راجع هلا الحديث في 
السان الكبرى » في كتاب النكاح » باب تسمية زواج الي ب وبناته وترویجه بناته ( ۷١/۷‏ » ۷۳ ) . 
(۸) لفظ : [ قد ] ساقط من ( ع ) . (۹) الزيادة من ( ن ) . 

. انظر الحديث في المصادر السابقة‎ )١١( . قوله : 1 ڪه ] ساقط من ( ن)‎ )۱١( 
. قوله : 1 ر ۲ ساقط من ( ن)‎ )۱۲( 


كتاب الصلاة 


۱11/۳ 


٨‏ - قلتا : قد روي : « إن الناس يدعون يوم القيامة ( بأمهاتهم  »‏ ؛ فيجوز 
أن يكون نسبه [ عليه الصلاة والسلام  ]‏ غير منقطع ؛ ۽ لأنه بُدعَى ٠‏ بالأب وكذلك 
رل ج اله ج رلا ب إلى ام 

4 - قالوا : روي عن أسماء ما أنها قالت : « أوصت إلى فاطمة أن أغسلها 
أنا وعليّ » فغسلتها أنا وعليي » ° . 

. قالوا : ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة‎ - ٠ 

۱ - قلنا : قد روینا ‏ أن ابن مسعود كله أنكر . ولأنه ‏ ما غسلها ما بينا أن 
الررة سا لم فع ٠‏ . وقد رويت هذه القصة متعارضة » فذكر الواقدي أن 
أسماء غساتها . وروي أن أم هانئ كانت تغسلها وعلي يعطيها الماء » فأضيف الغسل 
إليه . كما روي « أن النبي بلقي غسله ستة “ : العباس وعلي والفضل بن العباس 
وقتم "“ بن العباس » ومولياه : شقران وأسامة » وإنما كان العباس يصب الماء وعلى 
یتولی الغسل » "“ . 

۲ - وأضيف إلى " جماعتهم لأجل العاونة . وقد ذكر الطحاوي يإسناده 


. ] في ( ن ) » ( ع ) :[ في الآخرة ] » مكان : [ يوم القيامة‎ )١( 

(۲) في ( ع ) :1 يإمامهم ] . وقد روى أحمد من حديث أي الدرداء عن انمي بق بلفظ : إنكم تدعرن 
يوم القيامة باسمائکم وأسماء آبائکم فحسنوا اسماءكم > في المسند » في باقي حدیث اي الدرداء رضي الله 
تعالی عنه ( ۱۹/٥‏ ) » وأبو داود » في کتاب الدب > باب في تغيير الأسماء ر ۲ ) والدارمي في 
کتاب الاستعذان » باب في حسن الأسماء ( ۲۹٤/۲‏ ) . 

(۳) الزيادة من ( ن ) » (ع ) . )٤(‏ المبت من ( ص ) › ( م )+ (ع). 
(ه) هذا الحديث » أخرجه عبد الرزاق من طريق أم جعفر بنت محمد » في المصدف » في كتاب ال إنائز » باب 
امرأة تغسل الرجل ( 4٠١/۳‏ ) » الحديث ( 1۱۲١‏ ) » والشافعي في المسند ( ۲٠٠۹/١‏ ) الحديث ( ٠۷١‏ ) 
والدراقطني في کتاب ا لائر ( ۷۹/۲ ) » الحديث ( ١١‏ ) » والبيهقي في الكبرى » في کتاب ام جنائر ( ۳۹۱/۳ » 
۷ ) . راجع تخریجه أيصًا في تلخیص البیر کتاب ال جنائز ( ۱٤۳/۲‏ ) الحديث ( ۸۰۷ ) . 

(1) في ( م ) +۰ ( ع ) : [ قلنا ] » مکان : [ ورینا ] . 

(۷) قي ( ع ) : [ قالوا ولانه ] بزيادة : [ قالوا ] . (۸) في ( م ) › ( ن ) :1 لم ينقطع ] . 

)٩(‏ في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :7 ست ]. )١(‏ في ( ع ) :[ رتم ]ء۰ 

)١١(‏ روى ابن هشام هذه القصة مطولة » في السيرة النبوية » في جهاز رسول الله ب ودفته > ومن تولى 
غسل الرسول ( 11۲/۲ ) . 

(۱۲) في ( م ) [ ان ] » مكان [ إلى ] . 


إذا ماتت المرأة لم يجر لزوجها غ لھا س mm‏ "۱/۷ ,| 


عن محمد بن إسحاق ٤‏ عن عبد الله بن علي عن آبي راقع عن آبيه » عن أمد 0 
سلمی ” قالت : « كنت أمرض فاطمة بنت رسول الله بلقي فأصحت يما كأصح ما 
كانت في مرضها » وخرج ” علي إلى “ بعض حاجته » فقالت ” : أي أمة » 
اسكبي ٩7‏ لي غسلا [ فسکبت  ]‏ فاغتسلت کأحسن ما كانت تغتسل ) » ثم 
قالت : أي أمة أعطيني ثيابي الجدد » قالت : فأعطيتها فلبست » ثم قالت : أي أُمة 
قدمي فراشي ”“ وسط البيت » قالت : ثم اضطجعت واستقبلت القبلة » ثم قالت : أي 
أمة إنى ميتة وقد اغتسلت فلا يكشفنى أحد » وقبضت ‏ مكانها » فجاء على 
فأخبرة ©١‏ قال : والله لا يكشقها أحد ء فدقها بخسلها ذلك ع °١‏ . 

۳ - قالوا : إنها " فرقة حصلت بالوفاة » فلم توجب “ تحريم الغسل » كما 
لو مات الزوج » أو لأنها لا تقطع ” الإرث . 

4 - قلنا : اعتبار الإرث لا معنى له ؛ لأن لكاتب ” يغسل ”"' امرأته ولا 
يرثها » وكذلك العبد . ولان الزوج إذا مات » فغسلها له استحباب › فلا يقاس عليه . 


. لفظ : [ أمه ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه اللصنف في الهامش‎ )١( 

(۲) في ( م ) +( ع) :1 سلما] . (۳) في ( ص ) : [ فخرج ] . 

. ] في ( ص ) : [ في ] » مكان : [ الى‎ )٤( 

(ه) لفظ : [ فقالت ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

() لفظ : [ لي ] ساقط من ( م) . (۷) الزيادة من ( ۵ ) » ( ع ) . 

(۸) في ( م ) :1 يغسل ] . )٩(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ ثم افرشي ] . 
)۱١(‏ في ( ص ) › ( م ) › ( ع ) : [ فقبضت ] . 

. ] في ( ن ) : [ فأخبر به‎ )۱١( 

(۱۲) رواه أحمد من طريق محمد بن إسحاق في المسند » في « حديث أم سلمى فا ( ٤1١١ ٤11/1‏ )» 
وأحرجه ابن الجوزي بهذا الإسناد » قال ابن الجوزي بعد أن أخرجه بطوله : هذا حدیث لا يصح » في إسناده ابن 

إسحاق وقد كذبه مالك » وقال الدسائي : متروك الحديث » في العلل المتناهية حديث في أنها غسلت نفسها وماتت 
٠) ۲٠۲-۲۹۰/۱‏ الحديث ( 41۹ ) » وأخرجه عبد الرزاق من طريق عبد الله بن محمد في المصنف » في كتاب 
الجنائر ( ٤۱١/۳‏ ) » الحديث ( 11۲١‏ ) » قال الزيلمي : سنده ضعيف ومنقطع . وأحرجه ابن سعد من طريق 
محمد بن إسحاق » في الطبقات الكبرى ( ۱۷/۸ » ۱۸ ) . راجع : نصب الراية » في باب ام جنائر ( ٠٠٠١/۲‏ » 
۱ ) » وتلخیص البیر في کتاب الینائز ( ۱٤۳/۲‏ ) » الحديث ( ۸٠۷‏ ) . 

(۱۳) في ( ن ) :[ لانها ] . )۱٤(‏ في ( م ) : 1[ يوجب ] . 

. ] في ( م ) ۰ ( ن ) ۰ (ع) :[ لان کانت‎ )۱١( . ] في ( م ) : [ لا يقطع‎ )٠١( 
: . ] في ( ن ) : [ تغسل‎ )۱۷( 


کتاب البلاة 


1۰/۳ 


٥‏ - ولان العنى فيه بقاء العدة التي أوجبها اموت »› وهذا المعنى لا يوجد إذا 
ماتت ٩‏ » فصار وزانه أن تضع “ حملها » فلا يجوز لها غسله بحكم النكاح . 

٩‏ - قالوا : حكم من أحكام النكاح » فإذا لم ينقطع بوت الزوج لم ينقطع 
بموت الزوجة » كالإرٹ . 

۷ - قانا : الإرث حكم يوجبه اموت » والغسل مستباح بالنكاح . فقولهم : في 
الفرع لا يقطعه اموت » غير صحيح في الأصل ؛ لأن اموت إغا يقطع ما كان ابا » وأما 
ما يجب بالموت ؛ فإنه يقال : يثبت بالموت أو لم يثبت » ولأنه بيبطل بتحرم ” الجمع ؛ 
لأن النكاح يوجب أن لا يتروج بأختها ولا تتروج بزوج » ولا ينقطع هذا الحكم جوته 
وينقطع بموتها . 

۸ - ولان الإرث يجب بالموت فلا يتصور انقطاعه به » واستباحة الغسل 
يتعلق ° بالملك فیبقی ببقائه أو یی حکم موجب به . 

4 - قالوا : كل معنى لو أحدث بالزروج لم يمنع غسل الزوجة له إذا حدث بها 
لم يمنع غسله لها » كالجنون . 

٠‏ - قلنا : لا يتنع أن يختلف حال ملكه ( لم يجز لها غسله » وتنتقض العلة 
يإسلام أحد الزروجين ؛ لأن زوج الذمية إذا أسلم غسلته » ولو أسلمت وهو ذمي لم 
يغسلها » والمعنى في الجنون : أنه لا يحرم الاستمتاع ؛ فلم يحرم ” الغسل » ولا أثر 
اموت في تحريم الاستمتاع جاز أن يؤثر في تحريم الغسل . 

۱ - قالوا : معنی يزيل التکلیف » کال نون . 

۴ - قانا : ما يزيل التكليف لا هنع الخسل وإما يمنعه زوال النكاح والمدة الموجبة ' 


به . 

۴۳ - قالوا : كل حالة جاز للزوجة غسل الزوج فيها ؛ جاز له غسلها كحال 
امرض . 
(۱) في ( ص ) : 1 ماٽ ] . (۲) في ( م ) › ( ن ) :[ يضم ] . 


(۳) في (م) :1 ترم ] . 

(4) قوله : [ الغسل يتعلق ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الممدف في الهامش . 
)١(‏ في ( ۵ ) ٠‏ ( ع ) :[ ملكية ] . 

(1) في ( ص ) : [ فلم يجر ] » وفي ( م ) [ فلم ترم ] . 


إذا ماتت المرأة لم یجز لزوجھا غلا ۱۱٦۳/۳ uuu‏ 

. قلنا : يبطل مما ذكرناه من إسلام أحدهما‎ - ٤ 

£٥‏ - قالوا : کل شخصن جاز لكل واحد منهما غسل صاحبه في حال الحياة 
جاز ذلك بعد الوفاة » كالاحوين . 

٩‏ - قلنا : في حال الحياة الملك قائم » وبعد الموت زال الملك وأحكامه » فلم 
يجز اعتبار أحدهما بالآحر . ولأن الموت لا يؤثر في الأحوة » ولو أثر فيها لم ينع 
الغسل » لأن الأجنبي يغسل الأجنبي » والموت يؤثر ”“ في الزوجية » فإذا زالت أحكامه 
صار في حقها كالأجنبي فلم يجز أن يغسلها . 


#R ¥ 


(1) في ( ن ) : [ لا يژثر ] » مکان : [ يژثر ] . 


كتاب الصلاة 


114/۳ 


٤ مسالة‎ || 


إذا مات المولى لم تخسله أم ولده 


۷ - قال أصحابنا إلا زفر : إذا مات المولي لم تغسله أم ولده » وإن ماتت لم 
يغسلها (“ . 

۸ - وقال الشافعي : يغسل كل واحد منهما الأحر © . 

۹ - لنا : انها ذا ماتت زال ملکه عنها » فصار کزواله بالبيع . ولانه سہب ° 
لإسقاط الرق » كالعتق . ولأن المولى إذا مات عتقت بوته » فصار كما لو أعتقها في 
[ حال ] ۳ حیاته قبل موته ( . 

»£0 ~ ولأنها عله وطء ¢ بدلالة وجوبها ف حال الحياة والوفاة على وجه واحد 
فأشبه الموطوءة ٠‏ بالشبهة . 

۱ - احتجرا : بان كل شخصين جاز لأحدهما أن يغسل صاحبه في حال 
حياته : فإذا لم ينقطع النسب بينهما إلى حال الوفاة ”© جاز له غسله كالأحوين . 

۲۴ - والجواب : ما قدمناه . 

۴ - قالوا : لأنها معتدة عن وفاة فجاز لها الغسل كالزوجة . قلنا : هذا غير 
)١(‏ راجع كتاب الأصل » باب غسل الميت من الرجال والنساء ( ٤١٤/١‏ ) » المبسوط ( ۷١/۲‏ ) » بدائم 
الصنائع » فصل في بيان الكلام فيمن يغسل ( ٠٠٠١/١‏ ) » حاشية ابن عابدين مع الدر الختار ( 1١١/١‏ ) »> 
تحفة الفقهاء » کناب الجنائر ( ۲١١/١‏ ) . 

(۲) قال الشافعية : يجوز للسيد غسل أم ولده إذا ماتت » ولا حلاف في هذا » وفي جواز غسلها له إذا مات › 
وجهان : في الاصح : لا يجوز » وهو قول أبي علي الطبري . وني الوجه الآحر : يجوز لها غسله » كالزوجة . راجع 
الهذب ( ۱۲۸/١‏ ) » الوسيط كناب الجنائر ( ۸٠/۲‏ ) » حلية العلماء کتاب الجنائر ( ۲۸۱/۲ ) » امجموع 
المهذب باب غسل امیت ( ۱۳۷/۰١‏ » ۱۳۸ ء ٠٤١ ٠٤١ » ١٤١ ٠١٠١‏ ) . وقال المالكية والحنابلة : مل 
الشافعية » يجوز لكل واحد منهما غسل الآخر . راجع المدونة » غسل الرجل امرأته والرأة زوجها ( ۱١۷/١‏ ) » 
الكافي لابن عبد البر ( ۲۷۲/١‏ ) . راجع الكافي لابن قدامة ( ۲٤۸/١‏ ) » المغني » تاب النائز ( ٠٠١/۲‏ ) , 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ولا سبب ] . )٤(‏ الريادة من ( م ) › ( ك ٠)‏ (ع). 

. وله : [ قبل موته ] ساقط من ( م ) » ( ۵ ) ۰ (ع)‎ )٥( 

(1) في ( م ) : [ الموطيه ] . 

(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 الياة ] » مكان : [ الوفاة ] . 


ذا مات المولي لم تغسله اَم ولده |د ۹ 


مسلم ؛ لأن عدتها عن الوطء وليست عن الوفاة » ثم إن هناك بعض الأحكام الختصة 
بالك تبقي ٠‏ بعد اموت » فجاز أن ببقي الغسل » وفي ام الولد : لا ييقى من الأحكام 
الختصة بالملك »› فلم يبق جواز الغسل . ولا يقال : إنه قد بقي وجوب التكفين ؛ ۽ لأن 
ذلك لا يختص بالك »> ونما يتعلق بوجوب النفقة في حال الحياة من غير حصول 
منفعة » بدلالة وجوپه في ذوی الأرحام لهذا العني مع عدم املك . 


# # #* 


(۱) في ( م )۰ ( ع ) : قى . 


کتاب الصلاة 


11/۳ 


| مسا 
يجوز تكفين ايت في القميص 
i ۴‏ ۱ 
4ء - قال أصحابنا : يجوز 1 تكفين اميت في القميص “ . 
٥‏ - وقال الشافعي اليس ستون ° : 
. 0 . . . . 8 
٦‏ - لنا : ما روي في حديث عبد الله بن مغفل 4 أنه قال : « كفنوني في 
a 9‏ 
قميصي ؛ فإني رایت رسول الله ّت كفن في قمیصه » ”' . وروی ابن عباس 4 « أن 
النبي بر ”“ كفن في قميصه الذي مات فيه » ° . 
(۱) کان الأصوب أن يقول : يسن إلخ » بدل : يجوز إلخ ؛ لان الشافعية لا تمان في ال جواز › والخلاف بين 
امذهبين في السنة وليس في الجواز . راجع الجامع الصغير » باب في حمل الإنازة والصلاة عليها ص ۲١‏ › 
كتاب الآثار محمد ص ٠٦‏ » الأثر > ص۲۲۸ » مختصر الطحاوي باب صلاة الجنائز ( ص١٤‏ ) » امبسرط 
٠/۲(‏ ) » بدائع الصنائع » فصل في كيفية وجوبه ( ا وبهامشه e‏ 
١٠١-١۱۳/۲(‏ ) » البناية فصل في التکفين ( ۲۳٠-۲۲۷/۳‏ ) » مجمع الأنهر وبهامشه ملتقى الأبحر ء 
باب الجنائر ( ۱۸١/١‏ ) » حاشية ابن عابدين » وبهامشه الدر الختار ( 1٠۳/١‏ ) . 
(۲) قال الإمام الشافعي : ولا أحب أن يقمص ولا يعمم . راجع الأم باب في كم يكفن اميت ر ۲/۱ ٤‏ 
۱ ) » مخعصر المزني ص ۳۹ » المهذب ( ۱۳١/۱‏ ) » الرسيط ( ۸٠۹/۲‏ ) » حلية العلماء ( ۲۸١/۲‏ ) »> 
اجموع مع الهذب ( ٠۹١ » ۱۹١/١‏ ) . قال الإمام مالك في رواية مثل قول اللنفية » يقمص . رفي رواية 
أحرى مشل قول الشافعية : لا يقمص » وإن قمص فلا بأس . راجع امتتقى ما جاء في كفن امیت ( ۷/۲ ۸) 
الرسالة الفقهية » ( ص١١٠‏ » ٠١١‏ ) » الكافي لابن عبد البر » باب الكفن ( ۱۷١/١‏ ) . قال أحمد 
وأصحابه مثل قول الشافعي : يكفن الرجل في ثلاثة أثراب ليس فيها قميص ولا عمامة » وإن كفن في قميص 
ومثزر ولفافة جاز . راجع الإفصاح باب صلاة ا جنائز ( ۱۸١/١‏ ) › الكافي لاہن قدامة ( ۲٣۷ » ۲٣۹/۱‏ ) 
المغني الجنائر ( 41۷/416/۲ ) . 
(۲) عبد اله بن مغفل هو أبو عبد الرحمن الزني » صحاني » تزيل البصرة » مات سنة سيم وخمسين » وقيل 
بعدها . راجع ترجمته في التقريب ( ٠٥۳/١‏ ) » ترجمة ( 11١‏ ) . 
)٤(‏ قرله : [ م ] ساقط من ( ن ) . 
)٥(‏ حدیث ابن عباس » آخرجه بر داود » في کتاب النائر » في آر باب في الکفن ( ۱۹۰/۱ ) وان أي 
شيبة في ا لمصنف » في كتاب ال إجنائر ( ٠ ) ٠١٤/١‏ البيهقي في الكبرى » في كتاب اإنائز ( 4٠١/۳‏ ) » وان 
سعد » في الطبقات الكبرى » في القسم الثاني ( 1۷/۲ ) . قال الزيلمي بعد أن ذكر حديث اين عباس : ويزيد 
این آي زیاد ضعیف ( 4۷/۷ ) ترجمة ( ۱۹۷۹/۲۹ ) » وناصح بن عبد اله ضعيف » ورواه عبد الرزاق في 
الصنف » في كتاب لائر ( 4۲١/۲‏ ) » الحديث ( 11۷۷ ) ٠‏ رواه محمد عن أيي حنيفة ( ص ٤١‏ ) » الأثر 


l٦ 


يجوز تكفين اميت في القميص "mum‏ /۷ ۱,۹ 

۷ - وروی أنه قال في قميصه الذي غسل فيه : « جففه ثم البسه » . ولأن ما 
جاز ان يستر به حال الحياة ؛ جاز أن [ یکفن فيه » کالإزار . ولا يلزم السراويل ؛ لان 
يجوز أن ] (“ يستعمل مكان الإزار . 

٤۸‏ - احتجوا بحديث عائشة ت نها : « أن النبي لو كفن في ثلاثة اترات 
نض ن فا ی : 

٩ء‏ - وال جواب : أنها لم تنف ما زاد على الثلاث » ونما ”“ أخبرت أنه لم يكن 
في الثلاثة ‏ قميص » فيجوز أن يكون القميص كان زائدًا . 

©  باوثأ وقد روي عن علي ط4 : « أن النبي لت كفن في سبعة‎ - ٠ 
"” ولأنا روايتنا مغبت » فهو أولى من النافي‎ 

١ء‏ - ولان عائشة لم تحضر الغسل » وابن عباس / وعلي حضرا» ولأن عائشة يجوز 
أن يكون لما تزع القميص الذي غسل فيه ظدت لم يزد إليه » ولأن خبرنا © أكثر رواة . 


(۲۲۸ ) وابن سعد ( 1۷/۲ ) . راجعه في المصنف ( ۱٤۷/۲‏ ) ء وروي عن عبد الرزاق عن ال لحسن » مثل قول 
الحنفية : يكفن اميت في قميص . كما روي عن مالك عن ابن شهاب قال : الميت يقمص ويؤزر » ويلف في 
الثالث راجعه في المصنف ( ٠۲١/۳‏ ) ء الآثار ( 11۸١‏ » 11۸۷ 11۸۸ ) . كما يستدل في جواز التكفين 
في القميص بحديث ابن عمر في قصة عبد اله بن أبي » أخرجه البخاري في الصحيح في اإجنائر ( |١‏ ° 
قال الحافظ ابن حجر ويستدل للتكفين في القميص بحديث جابر في قصة عبد الله ب بن ابي ؛ قان الي ڳل 
أعطى ابنه القميص الذي كان على النبي لق فكفنه فيه في تلخيص البیر ( ۹/۲ ٠۰ ٠‏ الحدیث )۷٤۷(‏ . 
)١(‏ ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(۲) حديث عائشة » متفق على صحته » أحرجه الأثمة الستة في كتبهم » أحرجه البخاري » في ال جنائز » في 
باب الثیاب البیض للکفن ( ۲۱۹/۱ » ۲۲١‏ ) » ومسلم في الصحيح » في كتاب الجنائر باب في كفن اميت 
( ۳۷/۱ ) » وأبو داود في كتاب الجنائز باب المشي أمام ا جنازة ( ۱۹۲/۲ ) » وابن أبي شيبة في المصدف 
٠٤٤/٣ (‏ ) والبيهقي في الکبری ( ۳۹۹/۳ ) . راجع تخريجه أيسًا في الهداية في تخريج أحاديث البداية 
۳۱۲/٤(‏ ) » الحدیث ( 114 ) . (۳) في ( ع ) :1 وانها ] . 
)٤(‏ في ( ص ) : [ الثلاث ] . 
)٥(‏ قوله : [ # ] ساقط من ( م ) › ( ۵ ) + (ع) ۰ 
(1) حديث علي » أحرجه ابن آبي شيبة » في المصنف في آخر ما قالوا في کم یکفن ایت ( ۱٤۸/۳‏ ) ۽ 
وأحمد في المسند ( ٠١۲ » ۹٤/۱‏ ) » وابن سعد في الطبقات ( 1۷/۲ ) . قال يحيى بن معين : عبد الله بن 
محمد بن عقيل ضعيف الحديث . (۷) في ( ص ) › ( م ) : [ الثاني ] . 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 طیب لم برد ] . (۹) في ( م ) :[ ولا خبرنا ] . 


1۸/۲ ۰ إ س س کتاب الصلاة 


۴ - قالوا : حال الميت يجب أن يعتبر بأعلى أحرال المي » والحجي على 
أحواله لا يابس القميص ؛ وهو الإحرام . 

۴ع - قلنا : لو اعتبر ذلك لم يغط رأسه » ولم يطيب اعتبارًا بأعلى أحواله . 
ولأن الحرم منع من لبس القميص ؛ ليس با ذكروه » ولكن 7 للمنع من الترفه 
والاستمتاع » واليت لا يوجد فيه هذا العنى . ولأن الرأة عندهم لا تكفن بالقميص › 
إن كانت في حال إحرامها تلبسه ٩‏ . 


## # 


() في ( م ) : [ يعتبرنا على أحوال ] » وفي ( ع ) : [ يعتبر على أحواله ] . 
(۲) في ( م۴ ) + ( ع ) :[ بذلك ] . 

() في ( م ) + ( ۵0 ) ٠‏ ( ع ) : [ لكن ] بدون العطف . 

. ] في ( ن ) :[ ثلاثة ] » مكان : [ تلبسه‎ )٤( 


اجنين إذا لم يستهل لم يغسل ولم يصل عليه ۱۹/٣"‏ 
P ei‏ 
مسالة ce‏ 


الجنين إذا لم يستهل لم يخسل ولم يصل عليه 


4٤ء‏ - قال أصحابنا في الجنين : إذا لم يستهل ؛ لم يغسل » ولم يصل 
عليه (“ . 

› وقال الشافعي : إن ألقته لأقل من أربعة ”“ أشهر يغسل ولم يصل عليه‎ - ۲٠١ 
: وإن كان له أربعة أشهر وأكثر » وكان قد تخلق وتصور ” ففيه قولان‎ 

. أحدهما : يغخسل ولا يصلى عليه‎ - ٩ 

۷ - والأحر : مثل قولنا . ومنهم من قال : إن قوله في القدم : يغسل 
ويصلى عليه ”° . 

۸ - لنا : حديث أبى هريرة ظ » أن النبي بت قال : « إذا استهل المولود ؛ 
کفن » وصلي عليه » وورٹ » وان لم یستهل ؛ لم يصل عليه  »‏ » ولم يبت دیته » . 


)١(‏ قال محمد في كتاب الأصل : إذا ولد الولود ميا » فلا يخسل ولا يصلى عليه » قال السرحسي في 
امبسوط : وفي غسله احتلاف في الروايات . راجع المسألة في كتاب الآثار باب استهلال الصبي والصلاة عليه 
ص۳٥‏ » الأثر ( ۲۹۲ » ۲۹۳ ) » كتاب الأصل ( ١٠١/١‏ ) » مختصر الطحاوي ص ١١‏ » تحفة الفقهاء ا جنائز 
۲١۸ » ۲٤۳/۱ (‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية ( ٠١١ » ۱۳١/۲‏ ) » البناية » ( )۱۸١/١‏ » 
حاشية ابن عابدين مع الدر الختار ( 1۲١/١‏ ) » انظر تفصيل الخلاف في بدائع الصنائم ( ۳١۲/١‏ ) › وفي 
هامش التجنیس باب الجنائز ( 1٠٤-1٠۲/۲ ( ) ۹۷۷ » ٩۷٤‏ ) . 

(۲) في ( ص ) ٠‏ ( م ) + ( ع ) [ لأربعة ] » مكان : [ لا قل من أربعة ] . 

(۳) في ( م ) : [ قد يخلق ویصور ] . )٤(‏ لفظ : [ عليه ] ساقط من ( كن ) . 

. (ع)‎ ٠)۵ ( + ) حرف : [ في ] ساقطة من ( م‎ )١( 

)١(‏ قال الإمام الشافعي : والسقط يغسل ويكفن ويصلي عليه إن استهل . راجع الأم باب في كم يكفن ايت 
( ۲۹۷/۱ ) » مختصر المزني ( ص ۳۷ ) » الوسیط امابناثر ( ۸۱۲/۲ ) ء حلية الملماء ( ۲۳۰۰/۲ ٠١١‏ ) 
الجموع مع المهذب ( ۲١۸-۲٠١/١‏ ) . راجع المنتقى » الباب الأول في صفة من يصلى عليه وتييزه من غيره 
)١١/۲(‏ ؛ الرسالة الفقهية ( ص۸١١‏ ) > الكافي لاہن عبد البر ( ۲۷۹/۱ ) » بداية اجتهد ( ۲٤۷/١‏ ) . رقال 
أحمد وأصحابه : السقط إذا أتى عليه أربعة أشهر غسل وصلي عليه . راجع الإفصاح ( ۱۸١/١‏ ) المغني ا-جنائز 
٥۲۲/۲ (‏ » ۳ه ) » الكافي لابين قدامة ( ۲٣۴۳/۱‏ ) . 

(۷) ورواه الترمذي من طريق أبي الزبير عن جابر » عن النبي بق قال : الطفل لا يصلي عليه » ولا يرث ولا = 


كتاب الصلاة 


1۷./۳ 
ولأنه لم تعلم ”“ حياته » فلم يصل عليه » أصله : إذا لم يكن له أربعة أشهر . 

. ولأنه لم يكمل بدل نفسه » فأشبه ما دون أربعة أشهر‎ - ٩ 

٠‏ - احتجوا بحديث ابن مسعود ظ « أن ابي ب قال : « النطفة تبقى 
في رحم الرأة أربعين يوا » ثم تصير ”© مضغة أربعين يوئًا » ثم تصير ° علقه » 
[ وتبقي علقة ] ( اربعین یوما » ثم بیعث الله ملكا يكنب : أجله » ورزقه » وأنه شقي 
أم سعيد » وينفخ فيه الروح » ”“ فدل على أنه حي 

۱ - وا جواب : أن هذا حاص فمن یعلم اله [ تعالى ] " يبقى » بدلالة قوله 
يتب شتيا أو سعيدًا ^ . 

۲۴ - احتجوا : با روى الغيرة بن شعبة له » أن النبي بلي قال : « 
يصلي عليه » ويدعا لوالديه بامغفرة والرحمة ۾ © . 

۳ -قلنا : هذا ميحمول على من علمت حياته » بدلالة ابر الآحر . ولان 
جابرا ‏ وابن عباس ب رويا » أن النبي بتر قال : « إذا استهل المولود صلى 


يورث ؛ حتى يستهل في كتاب النائر باب ما جاء في ترك الصلاة علي الجنين حتي يستهل ( ۳٤۱/۳‏ ) 
الحدیٹ ( ٠۰۳۲‏ ) » وابن ماجه في كتاب الجنائر باب ما جاء في الصلاة على الطفل ( ٤۸۳/١‏ ) » الحديث 
٠١١۸(‏ ) » كما أخرجه ابن ماجه بهذا اللفظ في كتاب الفرائض باب إذا استهل المولود ورٹ ( 41۹/۲ ) > 
الحدیث ( ۲۷١١ » ۲۷٠۰‏ ) وأحرجه الحاكم في المستدرك في کتاب ال جنائر ( ۳۹۳/۱ ۰ ۳٣۹ ۰۳٤۸/۲‏ ) . 
)١(‏ اغبت من (م) » (ن) . (۲) في ( م) :1 بیقی ] . 

() في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ يصیر] . )٤(‏ في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1 يصیر] . 

. ] الزيادة من ( ن ) » وفي ( م ) » ( ع ) » مكانها : [ ويبقي عليه‎ )١( 

(1) حديث ابن مسعود » متفق عليه » أحرجه البخاري في الصحيح في كتاب بدء انلق باب ذكر الملائكة 
۲٠/۲(‏ ) » ومسلم في الصحيح » في كتاب القدر باب كيفية خحلق الآدمي ( ٠٥١ » ٤٥۱/۲‏ ) . راجعه 
في المتتقى » في أبواب الصلاة على امیت ص۲۸۸ » الحديث ( ٠۸١١‏ ) . 

(۷) الزيادة من ( ف ) » ( ع ) . (۸) في ( م ) › ( ت ) : [ شقيا وسعیدًا ] . 
(۹) هذا جزء من حديث المغيرة بن شعبة أحرجه أبو داود » في كتاب الجنائز »> ياب المشي أمام الجنازة 
(۰۱/۲) والترمذي في باب ما جاء في الصلاة علي الأطفال ( ۳/۳ o) ١‏ الحديث 
١ ۳۱(‏ ) ؛ والنسائي في كتاب الجنائر في الصلاة علي الأطفال ( ١۸/٤‏ ) » وابن ماجه مختصرا في 
باب ما جاء في الصبلاة على الأطفال ( 4۸۳/١‏ ) ء الحديث ( ٠١١۷‏ ) » وللحاكم في امستدرك » في 
کتاب الجبنائز ( ١ >» ٣٣۵/۱‏ ) قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد »> وأحرجه ابن أبي شيبة 
موقوفًا بهذا اللفظ » في الصدف ( )۱١( . ) ٠٠١/۳‏ في ( م ) : [ جابر] . 


اجنين إذا لم يستهل لم يغسل ولم يصل عليه 
عليه ) () , 
٤4‏ - ودليل “ هذا الحبر حاص » فبقي ‏ على الخبر العام على أصلهم . 
foro‏ - قالوا قد ثبت له حكم الأنفس » بدلالة أنه يجب فيه الغرة )4( ویورٹ 
عنه » وتصير أَم ولد . 


11/۴۳ 


£۳٦‏ - قلا : هذه الأحكام موجودة فيه وإن ”“ نقص عن أربعة أشهر » ومع 
هذا لا یصلی عليه . ولأن هذه الأحكام كلها ترجع إلى حقوق غیره والسقط ولد () 
في حق غیره » وان لم یکن ولدا في حق نفسه » بدلالة انه لا یرٹ ولا یورٹ ( عنه . 


## #* 


)١(‏ حديث جابر » أحرجه الترمذي بهذا المعنى » وبلفظ آخر في باب ما جاء في ترك الصلاة علي اجنين حتي 
یستهل ( ۲٤۱/۳‏ ) » الحدیث ( ۱۰۳۲ ) » وابن ماجه بألفاظ متقاربة ( ٤۸۳/۱‏ ) الحديث ( ٠١١۰۸‏ ) › 
والحاكم في المستدرك ( ۳٠١/١‏ ) » وأخرجه البيهقي مرفوعًا وموقوفا بهذا اللفظ » في الكبرى ( ٩ » ۸/٤‏ ) » 
وأحرجه ابن أبي شيبة موقرفًا ( ۲٠/۳‏ ) » والدارمي » في کتاب الفرائض ( ۳۹۲/۲ » ۳۹۳ ) . 

(۲) قوله : [ ودليل ] ساقط من ( م ) » ( ۵ ) ٠‏ ( ع ) »> ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . 
(۳) في ( م ) : [ فنفي ] . )٤( ٠‏ في ( م ) : [ العزة ] لعل المراد به : 1 الدية ] . 
(°) في ( م ) + (ن) :[ فاك]. (1) في ( ۵ ) :1 ونع ] . 

(۷) في ( ع ) : [ وان لم یکن له ولدا ] » وني ( ن ) : بزیادة : [ له ] بعد : [ ولدا ] . 

(۸) في ( ع ) : 7 ویورٹ ] » مکان : [ ولا يورٹ ] . 


کتاب الصلاة 


4/7 


||| مسالة 0 


۷ - قال أصحابنا : يسنم القبر ولا يسطح ( . 

۸ - وقال الشافعي : يسطح ° . 

۹ - لنا : ما روی سعید بن جبير وعروة عن ابن عباس 4 قال : « صلي 
جبريل على آدم إلا ”“ وكبر أربعا وصلي جبريل بالملائكة يومئذ » ودفن في مسجد 
الخيف » وأحذ من قبل القبلة » وألحد له » وسنم قبره » > . 

8 - وروي عن إبراهيم قال : « أخبرني من رى قبر النبي 7“ ملي » وأبي بكر 
وعمر ا مسنمة » عليها فلق من مدرة » " . 

. ولأن التسنيم أبعد من أبنية الدنيا » ومن التشبه بأهل الكتاب فكان أولى‎ - 4١ 
. نهى عن الجلوس على القبور » ” والتسنيم تينع الجلوس المنهي عنه‎ ١ ولأن التبي بلي‎ 


)١(‏ انظر مختصر الطحاوي ص۲٤‏ » تحفة الفقهاء ( ۱/ » ۲٠٠‏ ) » بدائع الصنائع ( ۳١ ٠/١‏ ) المبسوط ( 1۲/۲ ) ء» 
فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية » ( ٠١٠١/۲‏ ) > حاشية ابن عابدين ( ٥۲۷/١‏ ) . 

(۲) انظر الام » ( ۲۷۳/۱ ) »> مختصر المزني ص۳۷ » الوسيط ( ۸٥۲/۲‏ ) » المهذب » ( ۱۳۸/١‏ ) » 
الجموع مع المهذب ( ۲۹۷-۲۹١/١‏ ) . قال مالك وأحمد وأصحابهما مثل قول المنفية : السنة تسنيم 
القبر . انظر المنتقی ( ۲۲/۲ ) » الكافي لابن عد البر ( ۲۸۳/١‏ ) » الإفصاح ( ١‏ )ب( الكافي لابن قدامة 
7( ۷/۱( الغني ( ٠٠٥/۲‏ ) 

(۳) في ( ص ) › ( م) : [ ه8 ] . 

. ) ۷١ » ۷١/۲ ( أحرجه الدارقطني في کتاب ال جنائر » باب مکان قبر آدم بي والتکبير عليه ربعا‎ )٤( 
. في ( ع ) [ رسول الله ] . (1) قوله : [ ۴# ] ساقط من (ن)‎ )٥( 

)۷( هذا الأثر ء رواه محمد عن أبي حنيغة » عن حماد » عن إبراهيم » بلفظ : من رأى قبر النبي بلي وقبر أي 
بكر له » وتبر عمر ط4 مسنمة ناشرة من الأرض » عليها فلق من مدر أييض » في كتاب الآثار » في باب تسنيم 
القبور وتجصيصها ص۲٠‏ الأثر( ۲٠١١‏ ) رواه ابن أبي شيبة » في المصنف » باب في ما قالوا في القبر يسنم ( ۲٠١/۳‏ ) 
ورواه البخاري في الصحيح في باب ما جاء في قبر النبي بلي وأبي بكر وعمر #8 ( ۲٣٠/١‏ ) والبيهقي في 
الكبرى » في باب من قال : بتستيم القبور ( ۳/٤‏ » ئ( 

(۸) أحرجه مسلم بلفظ : لا تجلسوا على القبور » رلا تصلوا إليها في الصحيح » في باب التهى عن الجلوس 
على القبور والصلاة اليه ( ۳۸۹/۱ ء ۳۸۷ ) » وأخحرجه الطحاوي في المعاني كتاب اتائز » باب الجلوس 
على القبور ( ١٠١ » ١٠١/١‏ ) » وأحمد في المسند ( ۳۹۹/۳ ) . 


۲۴ع - احتجوا : با روى القاسم بن محمد قال : ١‏ دحلت على عائشة له 
فقلت : يا أمة اكشفى لى عن قبر النبى ت وصاحبيه "“ فكشفت لي ٠”‏ عن ثلاثة 
قبور » لا مشرفة ولا لاطية » مبطوحة ‏ ببطحاء العرضة الحمراء ‏ » وهذا دليل على 


أنها مسطحة . 
۳ه - قالوا : روى الزني « أن النبي ب سطح قبر ابنه إبراهيم وجعل عليه 
حصباء ) 2 , 


واا ن ار اول 0 ولا ف لان جوز ان کون 
مبطوحة ”“ » والتسنيم في وسطها » وبطحا العرضة على ما سوى التسنيم » وخبرنا 
مفسر في التسنيم » فهو أولى من امجمل ‏ المستدل عليه » والخبر الثاني : لا يعرف » 
ويجوز أن يكون سطح القبر وجعل التسنيم في وسطه . 

٥ء‏ - قالوا : روى أبو هياج “ الأسدى قال : « بعثني على » وقال : أبعثك على 
ما بعثني عليه رسول الله لق : أن لا تدع قبرا إلا سویته ولا مثالا إلا طمسته » ١‏ . 


› قلنا : المراد بذلك قبور المشركين التى كانوا بينون عليها الأنصاب والأبنية‎ - 4٩ 
. فأراد أن يزيل ذلك لترول آثار الشرك "'» وهذا جمع بينه وبين التمثال الذي يفعله الكفار‎ 


(۱) في ( ع ) : [ وصاحه ] . 

(۲) في ( م ) » ( ع ) [ فكشف ] بحذف :1 لى ] » وفي ( ن ) : [ وکشفت لی ] . 

(۳) في ( م ) » ( ن ) :1[ مسطوحة ] . 

)٤(‏ أحرجه أبو داود في باب في تسوية القبر ( ۲٠٠/١‏ ) » والحاكم في المستدرك » في كتاب ال جائ » باب 
صفة قبر النبي بر وصاحبيه 8# ( ۳۷١ » ۳۹۹/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى » في باب تسوية القبور 
وتسطیحها ( ۳/٤‏ ) . 

› في ( ع ) : [ حصينا ] . أخحرجه المرني في مختصره » في باب عدد الكفن وكيف الحنوط » ص۳۷‎ )١( 
, ٠)۹4 ( الحديث‎ » ) ۲٠١/١ ( والشافعى في المسند » الباب الثالث والعشرون في صلاة ا٣ جنائز وأحكامها‎ 
. ] في ( م ) › ( 0 )۰ (ع ) :[ اما ] › مکان : [ ان ] » [ فلا] » مکان : 1 لا‎ )1( 

(۷) في ( م ) › ( ن ) :[ يكون ] » وفي ( ن ) : [ مسطوحة ] . 

(۸) في ( م ) ء ( ن ) : [ احمل ] بالمناء المهملة . (4) في ( م ) »> (ان) :[ ابو هناح ] . 
)١١(‏ أحرجه مسلم في الصحيح » في باب الأمر بتسوية القبر ( ۳۸٦/١‏ ) » وأبو داود في باب في تسوية 
القبر ( ۲٠٠/۲‏ ) » والترفذى » في كتاب الجنائر » باب ما جاء في تسوية القبور ( ٠١۷/۳‏ ) » الحديث 
)٠٠٤۹ (‏ » والحاكم في المستدرك » في باب تحسین الکفن ( ۳۹۹/۱ ) . 

. قوله : [ والأبنية ] ساقط من ( ن ) » وفي ( م ) » ( ن ) : 1 ان يزيد ذلك ليرول اثار المشرك ] » مكان الثبت‎ )١١( 


کتاب المبلاة 


1۰۷4/۳ 


| مسالة 


يجعل شعر المرأة على صدرها 


. ^ قال أصحابنا : يجعل شعر المرأة على صدرها‎ - ٤٤۷ 

۸ - وقال الشافعي : يضفر ويجعل وراءها ° . 

٠ء‏ -لنا : أن هذا أجمع للكفن وأبعد من الانتشار » فكان أولى كربط ” اليدين › 
ولأن الضفر ٠‏ إنما يفعل للزينة » وكذلك إلقاء الشعر على الظهر » والميت لا يزين . 

۰ - احتجوا ا روى في حديث أم عطية له « نها قالت : ضفرنا شعر بنت 
رسول الله بلق ثلاثة قرون وناصيتها وقرنيها ”© » فألقيناها خلفها » ^ . 

١ه‏ - والجواب : أنه لم يذ كر أن النبي بإ عرف ذلك » ألا ترى انها ذ كرت ما 
أمر به “ من صفة الغسل والتكفين فما أضافته إلى فعلها » فالظاهر أنه لم يأمر به » 
ويجوز أن يكون الكفن ضاق عليها فضفرت الشعر ليكون أمكن مع ضيق الكفن . 


)١(‏ الميسوط ( ۷۲/۲ ) » تحفة الفقهاء ( ۳٤١/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۳٠۸/١‏ ) » الهداية مع فتح القدير 
۱۱١/۲(‏ ) » البناية » ( ۲۳۷/۳ » ۲۳۸ ) » مجمع الأنهر وبهامشه ملتقى الأبحر . ( ۱۸۲/١‏ ) » الدر 
الختار في هامش حاشية ابن عابدين ( ٠٠٠١/١‏ ) . 

(۲) انظر : مختصر الزني ص۳۷ » الام ( ۲٠١/١‏ ) » حلية العلماء ( ۲۸٤/۲‏ ) » المهذب ( ٠١۹/۱‏ ) 
المجموع مع المهذب ( ۱۸4/١‏ ) . اختلف أصحاب مالك فيما يصنع بشعر المرأة عند الكفن . قال الباجى في 
المتتقى : وإن كان المغسول امرأة » فقد قال ابن حبيب : لا بأس أن يضفر شعرها . وقال ابن القاسم : يعمل 
في شعر المرأة بجا شاءوا من لفه » وأما الضفر فما أعرفه » ثم قال بعد ما علل قول ابن القاسم الأخير : والصواب 
أنه يستحب مستدلًا بحديث أم عطية . ورجح في آخر الفصل قول ابن حبيب . انظر المنعقى ( 1/۲ ) . وقال 
أحمد وأصحابه مثل قول الشافعي : يستحب أن يضفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها . راجع الإفصاح 
۱۸۸/١ (‏ ) » الكافي لابن قدامة » ( ۲١۲/١‏ ) » الغني ( ٤۷١/۲‏ ) . 

(۳) في ( ن ) : [ لربط ] . )٤(‏ في ( م ) : [ الظفر] . 

. ] قوله : [ ېل ] ساقط من ( ن ) . (1) في ( ع ) :1 وقرنها‎ )٥( 

(۷) أخرجه البخاري في الصحيح » في الجنائز باب يلقى شعر المرأة خحلفها ر( ۱ )) » ومسلم في 
الصحيح » بلفظ : فضغرنا شعرها ثلاثة أثلاث قرنيها وناصيتها في باب في غسل الميت ( ۳۷٤/١‏ ) » وأخرجه 
الإمام الشافعي في المسند الباب الثالث والعشرون في صلاة الجنائر وأحکامها ( ۲٠۲۳/۱‏ ) » الحديث 
( )ء وأبو داود » في باب كيف غسل امیت ( ۱۹۳/۲ ) . 

(۸) في( ص ) ۰( م) + (ع) :1 مما أمزبه]. (۹) في ( ص ) + ( ۰)۴ (ع) :1 بها]. 


حكم صلاة الجتازة على الشهيد 1۰۷0/۳ 


|| مسالة ,0 


حكم صلاة الجنازة على الشهيد 


۲۴ - قال أصحابنا : يصلى على الشهيد ^ . 

۴ - وقال الشافعي : لا يصلى عليه ٩‏ . 

4 - لتا : ما روى القاسم عن ابن عباس له قال : « أمرنا رسول الله بإلله يوم 
أحد بالقتلي ‏ فجعل يصلي عليهم » فيوضع تسعة وحمزة » فيكبر عليهم [ سبع 
تكبيرات ] » ثم يرفعون ويترك حمزة » ثم يجاء بتسعة » فيكبر عليهم سبعًا حتى فرغ 
منهم  ٩‏ . 

٥‏ - روى الزبير خهه : « أن رسول الله إلا أمر يوم أحد بحمزة سجي يرد ثم 
صلي عليه فکبر عليه سبع کیرات » ثم آني باقتلی بصفون ویصلي ٩‏ عليه وعلیهم 
معه » فصلى عليهم سبعون صلاة ) ° . 


-١ ٤١/۲ ( ء الهداية مع فتح القدير » وبهامشه العناية‎ ) ٤۹/۲ ( اثظر : مختصر الطحاوي ص١ » المبسوط‎ )١( 
حاشية ابن‎ ) ۱۸۸/١ ( مجمع الأنهر‎ » ) ۳۲١/١ ( بدائع الصنائع‎ » ) ۲٠١ » ۲۵۸/۱ ( تحفة الفقهاء‎ ۰) ۱٤٥ 
. ) 1۳١/١ ( عابدين ويهامشه الدر الختار‎ 

(۲) قال النووي في الجموع : الشهيد لا يجوز غسله ولا الصلاة عليه . وقال المزني لله يصلى عايه : وحكى إمام 
الحرمين والبغوي وغيرهما : وجهًا : أنه تجوز الصلاة عليه ولا تجب . وقال في فرع مذاهب العلماء في غسل الشهيد 
والصلاة عليه : إن مذهبنا تحريها » وبه قال جمهور العلماء . انظر : مختصر المزني ص۳۷ ء المهذب ( ٠٠١/١‏ )» 
الوسیط ( ۲۹۷/۱ ) » حلية العلماء ( ۰۳۰۱/۲ ۳۰۲ ) » امجموع مع المهذب ( ۲۱۰/۰ ۰ ۰۲۱۱ ۲۹٤‏ ) . انظر : 
المدرنة ( ٠٠١/١‏ ) » الرسالة الفقهية ص١١٠‏ » بداية الجتهد ( ۲٠٠/١‏ ) . ائظر المسائل الفقهية ( ٠٠۴/١‏ ) › 
الإفصاح ( ۱۸١/١‏ ) › الكافي لابن قدامة ( ۲٠۳/۱‏ ) » المغني ( ٥۲۹ » ٥۲۸/۲‏ ) . 

(۳) في سائر النسخ : [ بالقتلى يوم أحد ] بالتقدم والتأحير » والابت من معاني الآثار . 

: ما بين المعكوفتين ساقط من سار النسخ » وكما أن في سائر النسخ : يجىء » مكان : يجاء ومنهم مكان‎ )٤( 
والبيهقي في الكبرى » في‎ ) ٠٠۲/١ ( عنهم » وما أثبتناه من معاني الآثار » وهذا الحديث أحرجه الطحاوي‎ 
والحاكم في المستدرك » في‎ » ) ٠۲/١ ( كتاب الجنائز » باب من زعم أن النبي ب صلى على شهداء أحد‎ 
كتاب معرفة الصحابة » استشهد حمزة يوم أحد وهو ابن اربع وخمسين سنة ( ۱۹۷/۳ » ۱۹۸ ) . وأخرجه‎ 
. )٠١١۱۳( الحديث‎ » ) ٤۸٥/١ ( ابن ماجه في كناب ,النائز باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم‎ 
. في ( م) : [ صفوف ] » وفي ( ع ) : [ صفوفا ] » وفي سائر النسخ : [ ويصلون ] » البت من معائي الآثار‎ )١( 
. ) ٩۷/۲ ( ورواه ابن اسحاق‎ » ) ٠۰۳/١ ( » أخرجه الطحاوي في العاني‎ )1( 


كتاب الصلاة 


1۰71/۳ 


٤٩‏ - ولا يجوز أن يقال : [ إن ] ٩‏ هذا ابر رواه حجاج بن أرطاة ٩”‏ » قال 
شعبة : « أو ما ترى إلى هذا الجنون ؟ » يعني حسن بن أبي حازم يكلمني في الحسن بن 
عمارة » وهو يروي عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس : « أن النبي بل 
[ صلي على قنلى أحد » ٩9‏ . وهذا حماد بن ابي سليمان روى عن إبراهيم » عن علقمة 
عن ابن مسعود هه « أن النبي به ] ”“ لم يصل عليهم » ”© . وذلك ‏ لأن هذا 
ليس بطعن صحيح ؛ لأن حمادًا وإن كان أثبت في الرواية لم تكن “ روايته للنفي طعنًا 
على من تقل الإثبات ” . وقد روی هذا ابر اہو بکر بن عیاش ”"“ عن يزيد بن أي 
زياد عن مقسم من غير طریق الحجاج " . وروی عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس 
ط4 : « أن النبي ّي صلى على قتلى أحد وقتلى بدر » "' » ولا يعارض ذلك ما روی 
جابر له : أن النبي بل لم يصل عليهم ؛ لأن الثبت أولى من النافي » ولأن " جابرا 
اشتغل بقتل آییه ؛ فیجوز ان یکون خفي عليه ما جری . 


(1) الزيادة من ( ذ) . 

(۲) هو حجاج بن أرطاة بن ثور بن هبيرة النخعي الكوفي » روى عنه شعبة » والثوري . صدوق » قال 
يحيى ابن معين : حجاج بن أرطاة ضعيف . قال النسائي : ليس بالقوي . قال ابن عدي في آخر 
ترجمته : والحجاج ابن أرطاة ؛ ما عاب الناس عليه تدليسه عن الزهري » وعن غيره » ورا أخطأ في 
بعض الروايات » فأما أن يتعمد الكذب فلا » وهو ممن یکتب حدیثه . راجع ترجمته في الکامل ( ۲۲۳/۲ - 
۹ ) » ترجمة ( ۳۷ - ٤۰٦‏ ) » والجروحین ( ۲۲۶/۱ - ۲۲۸ ) » وتقریب التهذیب ( ٠١۲/۱‏ ) » 
ترجمة ( ٠٤١‏ ) . 

(۳) في ( ن ) : [ عن ] » مکان : [ ان ] . 

. ) ۱١۸/٤ ( أحرجه ابن عدي في الكامل » وأخرجه الدارقطني في كتاب السير‎ )٤( 

. ) ما بین القوسين ساقط من ( ع‎ )٩( 

(1) وأخرجه أحمد في السند » في مسند عبد الله بن مسعرد رضي اله تعالى عته ر 7( . 
(۷) في ( ع ) : [ لان ] » مكان : [ وذلك ] . 

(۸) في ( م ) :1 لم يکن ] . 

(۹) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ هذا الاثبات ] » بريادة : [ هذا ] , 

. في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ عباس ] » وهو تصحیف‎ )١( 

. تقدم تخريج هذا الخبر بهذا الاسناد » عن ابن عباس‎ )۱١( 

) ۱٤۷ » ۱٤1/1 ( رواه الواقدي في كتاب الغازي » في تسمية من استشهد من المسلمين ببدر‎ )٠١( 
. ٤٦ص وأخرجه أبو داود في كتابه المراسيل في الصلاة على الشهداء‎ 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ولا ] » مکان : [ ولان ] . 


ە|/ب 


حكم صلاة الجنازة على الشهيد 

۷ - ولا يقال : إن النافي في مسألتنا أولى من الثبت ؛ لأنه ينقل اما حادئًا ؛ 
وذلك آن ( اعبت إنما کان أولى ليس ” لأنه ينقل معنى حادنًا » لكن لأنه شاهد ما 
لم يشاهده غيره كشهادة ابت » وشهادة " النافي . 

£00۸ - ولا يقال : صلى عليهم معني دعا؛ لأن الصلاة في الحقيقة يفهم منهاغير الدعاء. 

۹ - ولان روی في خبر ثعابة بن صعير ‏ « أن النبي بلقو صلى على قتلى أحد 
صلاته على امجنازة » . ولأنه نقل عدد التكبير » وهذا لا يكون إلا في الصلاة . 

۰ - ولا يقال : روی عقبة بن عامر طله : « أن النبي بل صلى على قتلى أحد 

بعد ثمان سنين  »‏ ؛ لأن هذا محمول على الدعاء » ولو حمل على الصلاة كان دلالة 
على مخالفنا » ويكون تكرار الصلاة لفضيلتهم › وجوازها بعد مضي الدة ؛ لان النبي 
بلق أحبر « أنهم باقون ولم يتغيروا » . 

۱ - ولا يقال : [ إنه روی ] ٩”‏ « أنه كبر على كل فريق سبعًا » » وذلك لا 
يبلغ سبعين ؛ لأن الغلط في عدد التكبيرات » لا يمنع ثبوت أصل الخبر . ولأن القتلى 
كانوا ثلاثة وسبعين » فكبر النبي به على حمزة وحده ) مبعة » ثم كبر ١‏ على 
NG‏ 
فیجوز ان یکون کبر سبعًا » فکمل () + جميع التكبيرات سبعين | 


£09۲ ~~ ولا يقال : : يجوز »0 انه صلي على من ارثتٹ ٤ 0D‏ لأن حمزة لم 


(1) في ( ص ) + ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) :1 لأن ] » مكان : [ أن ] , 

(۲) لفظ : 3 ليس ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الامش . 
(۳) في ( ع ) : وكشهادة . 

)٤(‏ انظر ترجمته في تقريب التهذيب » في حرف الثاء المعلثة ( ۱۱۸/١‏ ) » ترجمة ( ۳۳ ) » وأسد 
الغابة ( ۲٤١ » ۲٤١/۱‏ ) . 

(ه) أخرجه الدارقطني في كتاب ال جنائز » باب الصلاة على القبر ( ۷۸/١‏ ) الحديث ( ٠١‏ ) وأحرجه أبو 
داود في کتاب ال جنائر باب الت يصلي على قبره بعد حین ( ۲٠۲/۲‏ ) » وأحرجه البخاري في الصحيح . 
)١(‏ الزيادة من ( م ) . 

(۷) لفظ : [ كل ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(۸) في ( ع ) : [ وهن ] » مکان : [ وحده ] . )٩(‏ في ( ص ) :[ وکبر] . 

. في ( ن ) : [ فیکمل ] . (۱۱) في ( ۰)۳ (ع) :1 ولا یجوزأن يقال یجوز]‎ )۱١( 
ارتث : يقال للرجل إذا ضرب في الحرب فأثخن » وحمل وبه رمق ثم مات : قد ارتث فلان . انظر‎ )١۲( 
. ) ٠١۸١/۳ ( لسان العرب مادة : رتث‎ 


1۷V/Y 


كتاب الصلاة 


18VA/Y 


یرتٹ ٩‏ وقد صلی عليه . 

۳ - ویدل عليه : ما روی شداد بن الهاد : أن أعرايا آمن بالنبي اي واتبعه ٩‏ 
ثم نهضوا به إلى قال ؛ فأصابه سهم فقتل وکفن في جبة له ثم قدمه النبي تاق فصلى 
عليه » وقال : « الهم هذا ”© عبدك خرج مجاهدًا في سبيلك قتل شهيدًا وأنا عليه 
شهید ¢ © 

. ° وروي أن النبي بي قال : ( صلوا على من قال : لا إله إلا الله م‎ - tot 
ولان مم تچې () موالاته > فتجب ° الصلاة عليه » كسائر المسلمين . ولا ازم‎ 
. الحترق ؛ لأنه يستوي فيه ) الأصل والفرع‎ 

£ - ولان الصلاة عليه واجبة ونما يتعذر إذا صار رمادًا . ولاأنه قتل في طاعة » 
كمن قتل في الأمر بالعروف . ولأنه اعتبر بمن عظمت درجته فصلي ٩‏ عليه › 
کالانبیاء . 

٠٠( ولا يجوز أن يقال : إن العنى في سائر الموتى أنه يجب عليهم ؛ لأن‎ - ٦ 
. غسل الشهيد واجب » وإنما قامت الشهادة مقامه كما يقوم التيمم مقامه عند عدم لاء‎ 

۷ - ولا يقال : إن سائر الموتى يحتاجون إلى الاستغفار والشهيد قد غفر له ؛ 
لن الصلاة قد تطلب ' للاستغفار > وتطلب ” لثواب الصلي »› ولأن ما قالوه 
بطل بالصبي وبالانیاء تيو ٩7‏ . 


. قوله : 1 لأن حمزة لم برتث ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 

(۲) في ( م ) › ( ع ) : وابیعه . (۳) لفظ : 7 هذا ] ساقط من ( ن ) . 

» ٤٥/٣ ( رواه عبد الرزاق في المصنض في كتاب الجنائز » باب الصلاة على الشهيد وغسله‎ )٤( 
والحاكم في المستدرك في كتاب معرفة الصحابة » ذكر شداد بن الهاد‎ » ) ١ الحدیث ر‎ ۰)٦ 

له ۹٦ » ٠۹١/۳(‏ ) » وأخرجه التسائي في كتاب ال جناثر » الصلاة على الشهداء ر ٦۲-٠1٠/4‏ )» 

. ) ٠۰٦ » ٠٠٥|١ ( › والطحاوي‎ 

(۵) اخرجه الدارقطني في كتاب العيدين » باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه ( ٥٦/٣‏ ) > 

الحديث ( ۳ء٤‏ ) . )٦(‏ المبت من ( ن ) . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فیجب ] . (۸) في ( ص ) : [ في ] » مکان : [ فيه ] . 

. ] في ( ص ) › (م) :1 لاله‎ )۱١( . ] في ( ص ) ۰ ( ۰)۴( ع) :1 صلی‎ )٩( 

. ] في ( م ) ۰ ( ۰)۵0 ( ع ) :[ بطلت‎ (١١ ١ ١( 

(۱) قوله : [ نلچ ] ساقط من ( ن) . 


حكم صلاة الجنازة على الشهيد س 


٤۸‏ - احتجوا : بحدیث انس » وجابر ظ : أن ابي بتر لم يصل على قتلى 
أحد 0 . وقد أجبنا عن هذا فيما مضي ا : من صلم ۳ أن لیر ای عل 
بعضه [ ول من الختلف فيه » وخبرنا متفق على بعضه ] © ؛ لأنه ذكر فيه ترك 5) 
الغسل ؛ لان هذا ة قد روي في خبر ابن عباس [ ایصًا ] ٩‏ » فتساوی ٩”‏ اران من هذا 
الوجه . 

۹ - قالوا : كل من لم يجب غسله مع القدرة لم تحب ” الصلاة عليه › 
کالسقط والکافر . 

£۷۰ - قلنا : عسل الشهيلٍ واجب ونما قام غيره مقامه » كما يقوم التيمم مقامه 
SS CS‏ 
وا ا ا E TT‏ 
وصعت للموالاة ) والدعاء وذلك ۹ يجوز فیھما › والشهيد ممن يستحق الدعاء 
والموالاة بیننا وبینه ثابتة » فجاز أن يصلي عليه . 

١‏ - ولا يقال : إن الموالاة ثابتة مع البغاة » بدلالة التوارث » وإن كان لا يصلى 
عليهم عندكم ؛ لأنا نعني بالموالاة التعظيم والدعاء والنصرة »> ولا نعني بها موالاة 
الدين . 

۲ - قالوا : صلاة مقرونة بالطهارة » فإذا سقط فرض الطهارة مع القدرة عليها 
)١(‏ في ( م ) : [ لم يصلى على قتل أحد ] . أحرجه أبو داود » بلفظ : إن شهداء أحد لم يغسلوا » ودفوا 
بدمائهم ولم يصل عليهم » في باب في الشهید یغسل ( ۱۹/۲ ) » والترمذي في کتاب ال جناثز » باب ما جاء في 
ترك الصلاة على الشهيد ( ٠٠١/١‏ ) » والطحاوي » في باب الصلاة على الشهداء ( ٠٠۲/١‏ ) » والحاكم في 
الملستدرك » في كتاب ال جنائر » في الصلاة على شهداء أحد ( ۳٠٠/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى » في جماع 
آبواب الشهيد ومن يصلى ليه ويغسل ( ٠ ) ٠١/٤‏ وأحرجه الشافعي في المستد في الباب الثالث والعشرين في 
صلاة الجنائز وأحكامها ( ۲٠٤/١‏ ) » الحديث ( ٠1١‏ ) » والدارقطني » في كتاب السير ( ۱١۷/٤‏ ) » 
الحديث ( ٤١‏ ) . (۲) في ( ن ) : [ إن من أصلكم ] 

(۳) ما بين القوسين ساقط من صلب ( م ) واستد ركه المصنف في الهامش . 

. ] في ( ن ) :1 فرك ] › مكان : [ فيه ترك‎ )٤( 

. ) الزيادة من ( ن‎ )١( 

(1) في ( م ) ۰ ( ئ ) : [ فتساويا ] » وفي ( ن ) : [ فتساوی ] . 

(۷) في ( م ) + ( ع ) :1 لم يجب ] . (۸) في ( م ) : [ للموالات ] . 


1۰74/۴ 


کتاب الصلاة 


1 ۸A۰/¥ 


سقط فرض الصلاة قياسًا على الحائض واجنون . 

۳ه - 7 قلنا : قد بينا أن الطهارة لم تسقط ونا قامت الشهادة مقامها › وبينا 
يسا أن الطهارة غير مقدور عليها » فأما الحائض وامجنون ] (“ : فإنما سقط وجوب 
الصلاة عليهما فسقطت الطهارة التي تراد ” للصلاة » فأما أن تكون ” الصلاة 
سقطت لسقوط الطهارة فلا . ولأنا لا نقول : إن طهارة الشهيد عدمت وإنما الموت فيه 
لا ينقض طهارته فبقي على الطهارة ‏ المتقدمة » ولهذا لو كان جنا وجب غسله عندنا . 

°( قالوا : فرض كفاية يسقط في حق السقط » فسقط في حق الشهيد‎ - ٤4 
. کالغسل‎ 

£٥‏ - قتا : سقوط الصلاة في السقط لا يستدل بها على سقوطها ‏ في حق 
الشهيد ؛ لأن السقط لا تعلم ٠‏ حياته ‏ وهذه الصلاة تجب ‏ لأجل اموت » والشهيد 
قد علمنا حياته » فجاز أن يتعلق وته الصلاة وإن كان من أهل الموالاة و اعلق 
يسقط فيه على ما بينا . 

۷١‏ - قالوا : الصلاة إا سقطت في [ حق ] “ الشهداء ؛ لأنهم في حكم 
الاخاة. 

£0۷ - [ قلنا : هم في حكم الأحياء ] "“ في باب بقاء ذکرهم واستحقاق 
الثواب » وليسوا في حكم الأحياء في بقية الأحكام » بدلالة : أنهم يورثون » وتنكح 


#K## # 


(۱) ما بين القوسين ساقط من ( ع ) . 

(۲) في ( ص ) ٠‏ ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ تراد ] بالراء المهملة » وفي باقي النسخ : [ تراد ] . 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 أن یکون ] . 

(4) قوله : [ فبقي على الطهارة ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

. لفظ : [ الشهيد ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 

(1) في ( ص ) ۰ ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) :1 سقوط ] . (۷) البت من ( ع ) . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ یجب ] . )٩(‏ الزيادة من ( ع ) . 

)١ "(‏ الزيادة من ( ن ) . 


ينز ع عن الشهید ما لا يبتدئ به التكفين کالسلاح والفراء وال جلود | A\‏ 1 
||| مسالة 


ینزع عن الشهید ما لا یبتدی به 
التكفين كالسلاح والفراء والجلود 


۸ - قال اُصحابنا : ينزع عن الشهيد ما لا يبتدئ به التكفين » كالسلاح والفراء 
والجلود » ويستحب تكفينه في ثيابه ولا يتزع جميعها » فإن أحبوا الزيادة فيها جاز » 
وكذلك النقصان (“ . 

۹ء - وحكى أصحاب الشافعي : أنه يجب تكفينه بها ” . وليس كذلك » بل 
نقول : هو مستحب » لقوله عليه الصلاة والسلام : " « زملوهم بدمائهم وثيابهم » ) . 
ولأن ما عليه أثر الشهادة لا يزال من الشهيد ما لم يكره تغيبه ( بالدفن . 


### 


» )١١ ٠١/۲ ( انظر : ال جامع الصغير ص۲۲ » كتاب الآثار » ص۳٥ » مختصر الطحاوي ص١٤ المبسوط‎ )١( 
» ) ٠١۸/۲ ( فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية‎ › ) ۳۲١/١ ( بدائع الصنائع‎ » ) ۲١۸/١ ( تحفة الفقهاء‎ 
. ) 1۳١/١ ( حاشية ابن عابدين وبهامشه الدر الختار‎ » ) ۱۸۹ » ۱۸۸/١ ( مجمع الأنهر » وبهامشه ماتقى الأبحر‎ 
نص الإمام الشافعي في الأم ومختصر المزني مثل قول الحنفية . قال النووي في المجموع : قال الشافعي‎ )۲( 
والأصحاب رحمهم الله : ينزع عن الشهيد ما ليس من غالب لباس الناس » كال جلود والفراء والدرع والبيضة‎ 
والجبة المحشوة وما أشبهها » وقال في فرع مذاهب العلماء في كفن الشهيد : مذهبنا أنه يزال ما عليه من حديد‎ 
وجلود وجبة محشوة » وکل ما لیس من عام لياس الناس » ثم ولیه با نيار إن شاء کفنه با بقی عليه مما هو‎ 
حلية‎ » ) ۸٠١/١ ( مختصر المزني ص۳۷ » الوسيط‎ » ) ۲۹۷/١ ( عام لباس » وتركه أفضل . انظر الام‎ 
» ۲٣۳ » ۲۱۳/١ ( › المجموع‎ . ) ٠١۸/١ ( فتح العزیر » في هامش امجموع‎ » ) ۲۰٤/۲ ( العلماء‎ 
. ) ٥۳۲/۲ ( » المغني لابن قدامة‎ » ) ٠٠١/١ ( ۷))؛ المدونة‎ 

(۳) في ( م ) ۰ ( ن ) :[ بلي ] مكان المبت . 

) ٠٠٠/١ ( وأحمد في المسند‎ » ) ٥٦۷ ( الحديث‎ » ) ٠٠١ › ۲٠٤/١ ( رواه الإمام الشافعي قي المسند‎ )٤( 
والنسائي في كتاب ال جنائر » في مواراة الشهيد‎ » ) ٠١/٤ ( والبيهقي في الكبرى » في جماع أبواب الشهيد‎ 
وفي کتاب ال جهاد » باب من کلم في سبیل الله ظك ( ۲۹/۹ ) » وأبو داود في باب‎ » ) ۷۸/٤ ( » في دمه‎ 
الشهيد يغسل ( ۲ () » وابن ماجه » في كتاب ال جنائر » باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ردفنهم‎ 
. ) ٠١١٠١ ( )ء الحديث‎ ٤4۸٥/١ ( 

. في ( ع ) : [ نفسه ] » وقي ( ص ) : [ بغيبة ] » وفي ( ن ) غير واضحة‎ )١( 


كثاب الصلاة 


1 ۰°A۲4/Y 


|١‏ مسالة 


من وجد ق المعترك ميتا لا أثر فيه غسل 


. ( قال أصحابنا : من وجد في المعترك ميتًا لا أثر فيه ؛ غسل‎ - ٠ 

۱ - وقال الشافعي : لا يغسل ‏ . 

۲ - لا : أن الظاهر أنه مات حتف أنفه ؛ بدلالة أن القتل يكون له أثر في 
الغالب » ولم يجز سقوط غسله ؛ ولأن الغسل يتعلق ‏ بالموت وإنما سقط بوجود 
الشهادة » فإذا لم تعلم ‏ لم يسقط الغسل ”“ بالشك . ولأنه لم يعلم قتله ”“ ولا أثر 
للقتل » فصار كمن وجد ميتا في المصر . 

۴۳ع - احتجوا : بان من وجد والحرب قائمة » فالظاهر أنه قتیل ل يقتل 
بمثقل ” على الخاصرة » أو على مقتل أو بعصر أنثييه ‏ فيموت بغير أثر . 

4 £ -والجواب 7 : أن هذه المعاني كلها[ يحصل] لها أثر في الغالب '" فإذا لم يوجد ٠‏ 
فالظاهر أنه مات حتف أنفه » ولأن اجوز "" إذا كان موجودًا لم يجز إسقاط الغسل بالشك . 


)١(‏ انظر : المبسوط ( ١١ ٠١/۲‏ ) تحفة الفقهاء ( ۲٠١/١‏ ) » بدائع الصتائع ( ۱ ) » مجمع الأنهر 
وبهامشه ملتقى الأبحر » ( ۱۸۸/١‏ ) » حاشية ابن عايدين وبهامشه الدر الختار ( 1۳١/١‏ ) . 

(۲) قال النووي في الجموع في الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى عليه بعد أن ذكر كيفية قتله : أو وجد قنيلا 
عند انکشاف الحرب ولم یعلم سب موته » سواء کان عليه اثر دم ام لا » لا یغسل بلا حلاف إلا وجها شاذا 
مردودا » حكاه اجويني في الفروق ثم قال : أما إذا مات في معترك الكفار لا بسيب قتالهم » بل فجأة أو برض »› 
فطريقا المذهب : أنه ليس بشهيد . انظر الأم ( ۲٠٠/١ ( » ) ۲٠۸/١‏ ) والمدرنة ( ١٠٠١/١‏ ) » الرسالة الفقهية 
ص١٠١٠‏ » بداية انجتهد ر ۱ ) » شرح الزرقاني ( ٠١۹/۲‏ ) . قال أحمد مثل قول الحدفية : من وجد في 
العركة ميتًا لا أثر به » غسل وصلى عليه . راجع الكافي لابن قدامة » ( )»ب المغني ( ٥۳٤/۲‏ ) . 
(۲) في ( ع ) : [ إا يتعلق ] بزيادة : [ إا ] . ()) ابت من (ن) . 

. ] في ( ع ) : [ الشهادة ] » مكان : [ الغسل‎ )١( 

(1) في ( ص ) : [ قبله ] . (۷) في ( ن ) : [ معتل ] . 

(۸) في ( م ) : [ بعص ر أنفيه ] » وفي ( ع ) : [ بعصر أنبه ] » مكان المبت » لعل الصواب : [ بعصر أنثييه ] . 
(۹) في ( ع ) : [ الجواب ] بدون العطف . 

. ] في ( ن ) : [ توجد‎ )١١(  .] الزيادة من ( ذ) : [ وفي القلب ] » مكان : [ في الغالب‎ )٠١( 

(1) في ( ع ) : [ حتفه ] » مكان [ حتف انفه ] » وفي ( ن ) : [ التحرير ] » مكان : [ اجوز ] » وفي 
هامش ( ص ) : [ التجويز ] من نسخة أخرى . 


إذا قتل الصبي غسل 
| مسالة 


1 ۰A/Y 


إذا قتل الصبي غسل 


. © قال أبو حنيفة : إذا قتل الصبي غسل » وقالا : لا يغسل‎ - ٠ 

. " وبه قال الشافعي‎ - ۸٩ 

۷ - لتا : ما روی « أن الملائكة غسلت آدم ا وقالت : هذه سنة 
موتاكم » ٠‏ » وهو عام . ولأنه غير مكلف فإذا قتل غسل » كمن قتل في الصر » ولأن 
الشهادة يقع (“ بها تطهير الذنوب من طريق الحكم » فيصير كالغسل من طريق 
الشاهدة » وهذا المعني لا يوجد في الصبي »› ولاآن ٠”‏ سقوط غسله إنما هو لتعظيمه › 
حتى © حكم طهارة دمه » والتعظيم ‏ المستحق بأفعال القرب لا يثبت إلا في 
المكلفين . 

۸ - ولا يلزم من بلغ في المعركة وقتل ٩”‏ ؛ لأنه يجوز ان يکون حصل له 
ذنا“ في الحال إذ الذنوب لا تختص ١١‏ الأفعال المشاهدة بل توجد ٠١‏ 
بالاعتقادات وأفعال القلب » ولأنه صار مكلمًا » فاستحق الثواب بفعله . 


. )۱۸۹/۱ ( بدائع الصنائع ( ۳۲۲/۱ )» مجمع الأنهر وبهامشه » ملتقی الأًبحر‎ » ) ٠ ٤/۲ ( انظر المیسوط‎ )١( 
قال النووي في امجموع في فرع مذاهب العلماء في الصبى إذا استشهد : مذهبنا أنه لا يغسل ولا يصلى‎ )۲( 
عليه وبه قال الجمهور » وحكاه العبدري عن أكثر الفقهاء » منهم مالك وأبو يوسف ومحمد » وحكاه اين‎ 
حلية العلماء‎ » ) ۲٠۸/١ ( المنذر عن أبي ثور واختاره » وقال أبو حنيفة : يغسل ويصلى عليه . انظر الام‎ 
. وقال المالكية والحنابلة مشل الشافعية : أنه لا يفسل » كالمرأة‎ . ) ۲٠١ ء‎ ۲٠٠/١ ( ء امجحموع‎ ) ۳۰۲/۲( 
. ) ٥۳١/١ ( المغني لابن قدامة‎ » ) ٠٠۹/۲ ( انظر شرح الزرقاني‎ 

(۴) قوله : [ ه# ] ساقط من ( ن ) . 

)٤(‏ آخحرجه أحمد في المسند ( ٠١١/١‏ ) » والحاكم في المستدرك » في" كتاب الجنائز قصة وفاة آدم ال 
٠٠١ » ۲١١/١(‏ ) » والبيهقي في الكبرى » في كتاب الجنائز » باب الحنوط للميت ( ٤٠٤/٣١‏ ) . 
(*) في ( ص ) : 1 تق ] . (1) في ( م ) : [ ولا ] › مکان : [ ولان ] . 
(۷) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ حين ] . (۸) في ( ص ) : [ والتعظيم ] . 

(۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وقبل ] . 

. ] في ( م ) ۰ ( ن ) ۰ (ع ) :1 كفنا ] » مکان : [ ذبا‎ )۱١( 

(۱1) في ( م ) › ( ع ) :1 لا يختص ] . (۱۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يوجب ] . 


1۸4/Y‏ كتاب الصلاة 
۹ - احتجوا : بجا روى « أن النبي ب قال في قتلي أحد : « زملوهم بکلومهم 
ودمائهم ( )0 


۰ - وال جواب : أن هذه قصة في عين ولسنا نعلم أنه کان فیهم ٩‏ غير بالغ › 
وقد نقل عدد القتلى ”© وليس فيهم ) صغير » ولا يجوز اعتبار التعليل ؛ لأنا لا تعلم 
أنه وجد في الصغار . 

- قالوا : مسلم قتل في معترك الشركين بغير حق فسقط فرض الغسل في 
حقه » کالبالغ . 

۲ - قلنا : يطل يمن قتله ‏ المسلمون في معترك الكفار . ولأن البالغ ممن 
يستحق الثواب بفعله ؛ فجاز أن يسقط حكم غسله على طريق التعظيم ”© وهذا لا 
يوجد “ في الصبي . 

۴ - قالوا : الصبي كالبالغ في أحكام الوت » أصله : إذا مات حتف أنفه . 

4 - قانا : إذا مات حتف أنفه “ فليس هناك حكم يثبت ”“ على طريق 
اعظيم » فلذلك لم يختلف » وسقوط الغسل يثبت على طريق التعظيم » فلهذا لم 


“4 


لہا . 


### 


جن د 
)١(‏ تقدم تخريجه في السألة قبل السابقة ( ۲۸١‏ ) . 

() في (۴) :1[ هم ]+ وفي ( ع ) :1 ينهم ] . 

(۲) في سائر النسخ : 1 القتل ] » رما الصواب : [ القتلى ] . 

. ] قوله : [ ولیس فيهم ] ساقط من ر( ن ) . (°) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ عن قتله‎ )٤( 
, ] في ( ص ) : 1 التعظم ] . (۷) في ( ۵ ) : [ لا توجد‎ )1( 

(۸) في ( ۵ ) : [ اذا مات صغير ] » مكان الثبت . 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ثبت ] . 


إذا استشهد الجنب غسل 


ا مسال 


1۰۸6/¥ 


إذا استشهد الجنب غسل 

. © قال أبو حنيفة : إذا استشهد الجنب غسل » وقالا : لا يغسل‎ - ٥ 

٩ء‏ - وبه قال الشافعي ”“ . فأما الحائض والنفساء : فإن كان الدم انقطع 
فكذلك » وإن كان لم ينقطع ؛ فعن أيي حنيفة روايتان . 

۷ - لنا : ما روى : « أن النبي بلي أسرع إلى جنازة سعد بن معاذ » قال : 
« حشيت أن تسبقني ‏ اللائكة إلى غسله كما سبقت إلى غسل حنظلة ) > . 

٨۸‏ - فهو يدل أن اللائكة لو لم تغسل حنظلة ”© » لغسله عليه الصلاة 
والسلام » وقد كان استشهد وهو جنب . 

۹ - ولا يقال : نه لو وجب غسله » لم يقتصر على غسل اللائكة » ألا ترى 
أنهم صلوا عليه ولم يقتصر على صلاتهم »> وذلك ”° لأن الصلاة إذا وقعت من غير 
الولي جاز للولي “ إعادتها » ولو وقع الغسل من غيره لم يجز له إعادته . 


)١(‏ انظر ال جامع الصغير ص۲۲ » المبسوط ( ١۸ » ٥۷/۲‏ ) » تحفة الفقهاء ( ٠٠١/١‏ ) » بدائع الصنائم ( ۳۲۲/١‏ ) » الهداية 
مع فتح القدیر ( ٠١١ » ٠٤١/۲‏ ) » مجمع الأنهر وبهامشه ماتقى الأبحر ( ۱۸۹/١‏ ) حاشية ابن عابدين ( 1۳١/١‏ ) . 
(۲) وللشافعية فيه وجهان : قال أكثر الشافعية : لا يغسل » والغسل في حقه حرام » وقال أبو العباس بن سريج وأبو 
على بن أبي هريرة : يغسل . قال النووي في الجموع بعد أن ذكر هذين الوجهين : وا لحلاف إنما هو في غسله من 
الجتابة » ولا حلاف أنه لا يغسل بنية غسل الموت . انظر المهذب ( ٠١١/١‏ ) » الوسيط ( )۸٠١ ۸٠٤/۲‏ > 
حاية العلماء ( ۲/۲ ١ظ‏ » ٠١١‏ ) » فتح العزيز » وللمالكية أيصًا فيه مثل الشافعية وجهان : في الأحسن لا يغسل 
لعموم الخبر ء والثاني : يغسل . قال ابن عبد البر في الكافي : واختلف في غسل من ثبت أنه أجنب منهم » فقيل 
يغسل » ذلك خاصة من بون الشهداء » وقيل : لا يغسل على عموم السنة فيهم » إذْ ليس عليهم عبادة . راجع الكافي 
لابن عبد البر » شرح الزرقاني وبهامشه حاشية البناني ( ٠١۹/۲‏ ) . وقال أحمد وأصحابه مثل قول أبي حنيفة : 
فإن استشهد الجدب غسل . راجع الكافي لابن قدامة ( ٠٠٠٤/١‏ ) » المغني ( )٠١١ » ٥۴١/۲‏ . 

(۳) في ( م ) : 1 یسبقنۍ ] . 

)٤(‏ أحرجه الواقدي في كتاب المغازي » في ذكر سعد بن معاذ ( ٥۲۹-٠۲۷/۲‏ ) » والحاكم في المستدرك 
في كتاب معرفة الصحابة » في ذ كر مناقب سعد بن معاذ بن التعمان ( ۲١۷-۲٠٠/۳‏ ) وابن عبد البر » في 
الاستيعاب » في ترجمة سعد بن معاذ في هامش الإصابة ( ۳۳-۲۷/۲ ) » وابن حجر في الإصابة ( ۳۷/۲ » 
 )) ۸‏ الترجمة ( ۳۲۰۲ ) . () في ( م ) : [ لولم يغسل الحنظة ] . 
(1) قوله : [ وذلك ] ساقط من ( ع ) . (۷) في ( ع ) : [ للمولى ] . 


۸/۳ سس کاں الصلاة 


٠‏ - ولأن غسل اللائكة يجري مجرى غسل ‏ الآدميين » بدلالة أنه غسل 
من مكلف » كغسل الآدمي . ولأنهم غسلوا آدم فاكتفي بذلك . ولان النبي لتر بادر 
إلى غسل سعد ط4 [ حتی ] لا يسبقوه ‏ فلو لم يعتد ‏ بغسلهم / ؛ لم يکن 
للمبادرة معنى . ولا يقال : إا بادر ليكون هو المبدئ ؛ لأن غسلهم إذا لم يعتد به » فلا 
فرق بین الابتداء () وغیره . 

۹ - ولا يقال : إنا ”° لا نعلم أن الغسل كان واجبا حين مات آدم اق ٩‏ ؛ 
لأن الملائكة قالت : « هذا سنة موتاكم » » فدل على أن حكمه حكم سائر الموتى . 

۲ - ولا يقال : إن الغسل فرض على الكفاية » والملائكة لم يدخلوا في الفرض » فلا 
يسقط بفعلهم كما لا يسقط بالجهاد ‏ » [ و ] ٠‏ لأن فرض الكفاية لا فرق بين سقوطه 
بفعل من لزمه » أو بفعل من لم يلزمه إذا صح منه > كالدفن والتكفين لو وجد من الملائكة › 
وكما لو قام بالجهاد الصبيان سقط الفرض عن البالغين وإن لم يكونوا من أهله » وإذا ٠١‏ 
ثبت ذلك وقد غسلوا حنظلة ؛ دل على أن غسلهم قام مقام غسلنا [ فيه  ]‏ . ولأنه غسل 
ينع من اللبث في المسجد أو يتعلق بجميع البدن » فلا يسقط بالشهادة » كغسل النجاسة . 

۳ - ولا يقال : إن غسل النجاسة لو حصل سببه مع الموت أو بعده " لم 
يسقَط › > كذلك إذا حصل قبله ؛ لأنا لا نسلم ذلك » ألا ترى أن خروج الدم من بدن 
الشهيد بعد الموت أو معه " يسقط حكمه ؟ ولا يقال : إن الشهادة لا تؤثر ‏ في 
شيءَ من غسل النجاسة فلم توثر ٠‏ في تفسه ٩7‏ ولا ارت في شيء من طهارة 


(۱) لفظ : [ غسل ] ساقط من ( م ) » وقوله : 7 مجری غسل ] ساقط من صلب ( ص ) » واستد رکه 
الملصنف في الهامش . 

(۲) الزيادة من ( ع ) › وقوله : [ له ] ساقط من ( ن ) . 

(۳) في سائر النسخ : [ لا يسبقوه ] بدون الزيادة » الصواب ما ألبتناه بالزيادة . 

() في ( ۴ ) + ( ۵ ) ٠‏ ( ع ) :1 ولو لم يعتد ] » مكان اقبت . 


. كلمة : [ الابتداء ] ساقطة من ( ع ) . (1) في ( ص) + ( م ) : [ لتا ] ء مان : [ إنا]‎ )١( 
, ] في ( ن) : لړ . (۸) في ( ص ) : [ الجهاد‎ )۷( 

(۹) الزيادة من ( ع ) . )٠١(‏ في ( ع ) : [ إذا ] بدون العطف . 
(۱۱) الزيادة من ( م ) » ( ۵ ) › (ع) . )١١(‏ في ( ع ) : [ أوالعده ] . 


في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ قبل اموت أو بعده ] . )1٤(‏ في ( م ) + ( ع ) : [ يور ] . 
(1°) في ( م ) › ( £ ) :1 يوثر] . 
)١(‏ في ( ن ) » وهامش ( ص ) من نسخة أحرى : [ بقيته ] . 


lov 
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الحدث ؛ جاز أن تؤثر في نفسها ؛ لأن الشهادة لا تؤثر في طهارة يتقدم ٩‏ بعضها 
على الموت إذا لم يكن سببها موجودًا » وإنما ثرت في الوضوء ؛ لأن سببه ٠‏ موجود وهو 
اموت ولا يتعلق به حكم . ولا يلزم على ما ذكرناه غسل الحيض والتفاس ؛ لأنه إن وجب 
قبل اموت لم يسقط » كالجنابة » وإن لم ينقطع الدم حتى قلت ؛ ففي إحدى الروايتين 
مثله » وفي الرواية الأحرى : لم يجب الغسل في حال الحياة ؛ لأنه يجب بالانقطاع › 
فلذلك لم يجب بعد الموت . ولأنه مسلم استشهد جنها ٩‏ فلا يسقط غسله » كمن قل 
في المصر » ومن لم يمت وهو مخمي عليه في المعترك حتى يقضي القتال . 

4 - احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ زملوهم [ بكلومهم ] © 
ودمائهم ¢ وثيابهم ¢ ۳ 

٠‏ - وال جواب : إن هذا كان في قتلى أحد . والظاهر ”“ ممن يشهد الحرب عدم 
الجنابة وما ذكرناه من خبر حنظلة حاص في الجنب » فوجب استعمالها . 

٦‏ - قالوا : مسلم قتل في معترك المش ركين بغير حق » فسقط ‏ فرض الغسل 
في حقه قیاسًا على غير الٰجنب . 

۷ - قلنا : بيبطل بمن قتله "" المسلمون في المعترك . ولأن غير " الجنب لم 
يكن غسله " واجبا قبل موته » والشهادة لا تنقض ”"“ الطهارة فبقي على ما كان 
عليه » فأما ا جنب : فالشهادة لم تؤثر ‏ في إيجاب الغسل بالموت » وبقي ما يثبت في 
حال ٩‏ الحياة بحاله . 


۸ - قالوا : طهارة عن حدث » فسقطت بالشهادة ١‏ و في المعترك كالوضوء "' . 


(1) في ( ص ) › ( م ) › ( ع ) :1 أن يغير] . (۲) في ( م) ۰ ( ع ) :1ل يژثر]. 

(۳) الثبت من ( م ) + ( ع ) . )٤(‏ في ( ع ) :1[ سبيها ] . 

. (ع)‎ ٠) ( » ) في (ن) :[ حیا] . (1) الزيادة من ( م‎ )٥( 
أخرجه الشافعي » وأحمد في مسنديهما » والبيهقي في الكبرى » بلفظ : فزملوهم بدمائهم » وأبو داود‎ )۷( 
. ) ۲۸۰ ( في السنن » بلفظ : بدمائهم وثيابهم تقدم تخريجه في مسألة‎ 


(۸) في ( م ) › ( ع ) : [ فالظاهر ] . (۹) في ( ع ) : [ فوجب سقوط ] » مکان [ فسقط ] . 
)۱١(‏ في ( ص ) ۰ ( م ) : [ قبله ] . )۱١(‏ في ( ن ) :1 عين ] . 

(۱۲) في ( م ) › ( ن ) :1 عمله] . (۱۳) في ( ع ) : 1[ لا ينقض ] . 

] في ( ع ) : 7 على حال‎ )٠١( . ] في ( م ) + ( ع ) :[ لم يؤر‎ )1٤( 


. ] في ( ع ) : [ الشهادة ] . (۱۷) في ( ص ) › ( م ) :[ کالوضوع‎ )٠١( 
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۹ - قلنا : الوضوء ”“ لا يصح إيجابه بعد الموت ؛ لأن سببه موجود وهو زوال 
العقل » فلم يصح ثبوته » وأما ااجنابة : فسببها لا يوجد بعد الموت ؛ فجاز إثبات الغسل 
بها ” . ولأن غسل ا جنابة أعم من غسل الميت ؛ لأنه يجب فيه المضمضة » فلم يثبت 
الأقل عن الأكثر » فليس كذلك غسل الموتى والوضوء ؛ لأن الوضوء أقل ؛ فجاز أن 
ینوب الأكثر عنه . 

٠‏ - قالوا : الاستشهاد قائم مقام الغسل › فالغسل الواحد يقوم مقام غسلين 

كالحائض الجنب » وكذلك تقوم ) الشهادة مقام غسلين . 
١‏ - قلنا : الطهارة يقع فيها التداحل 1 في الاستيفاء » ولا يقع فيها التداحل ] (“ 
عند السقوط » ألا ترى أن من تكرر منه ‏ الزنا قام الحد الواحد في الاستيفاء مقام جميع 
الحدود ؛ ولو سقط بعض الحدود بشبهة دحلت فيه لم تسقط بعينها » فتداخحلت في 
الأستيفاء ”“ ولم تتداحل في السقوط » كذلك في مسألتنا . ولأن الشهادة عندنا تمنع © 
انتقاض الطهارة » ولا تقوم ” مقام الغسل » فلم يسلم ما ذكروه ” . 

۲ - قالوا : إنما لا نغسل ‏ الشهيد ؛ لأن الله تعالى أكرمه بالشهادة واشتغل 
أهل الحق عنه بالقتال » وهذا موجود في الجنب . 

۴ - قلنا : يبطل بقتل أهل العدل مع أهل البغي . ولأن الاشتغال بالقتال لا 
يجوز أن يكون علة في سقوط الغسل » بدلالة غسل النجاسة . 


KK FF 
. في ( ص ) › ( م ) :1 كالوضوع ] . (۲) في ( م ) › ( ن )۰( ع ):[ مها]‎ )١( 
: وفي ( م )۰ (ع)‎ ٠ ] (ع) :[ لاقل‎ ٠ ) ۵ ( ٠ ) ۴ ( في ( ص ) + ( ن ) : [ فلم ينبت ] وفي‎ )۴( 


[على ]» مكان المغيت . 

(6) في ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ والغسل ] ء مكان : [ فالغسل ] ء وفي ( ن ) : [ غسلين وأكثر ] بريادة [ واكثر ] » 
وفي ( ص ) : [ كالحائض والجنب ] » بزيادة العطف » وفي ( م ) » ( ع ) : [ يقوم ] » مكان الابت . 
)٥(‏ ما بين القوسين ساقط من ( ن ) . 

(1) في ( م ) ۰ ( ۵ ) ۰ ( ع ) :1[ أن من یکون ] » مکان : [ آن من تکرر منه ] . 

(۷) في ( ۴ ) + ( ن) :1 نفسها ] » مكان : [ بعينها ] » وفي ( ن ) : [ في الاستسفاء ] » مكان المثبت . 
(۸) في ( ۴ ) ۰ (ع) :[ ينع ] . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 رلا يقرم ] . 
)1١(‏ في ( ) + ( ع ) : [ فلم يسلم ] » وفي ( ص ) + ( م ) + ( ع ) : [ ما ذکرناه ] . 
)1١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ لا یغسل ] . 


إذا أكل القتيل أو شرب أو صار إلى حال المريض غسل 
|| مسالة < 
إذا أكل القتيل أو شرب أو صار إلى حال اللريض غسل 


4 - قال أصحابنا : إذا أكل القتيل أو شرب أو صار إلى حال المريض 
غسل ٩‏ . 

. " وقال الشافعي : لا يغسل‎ - ٥ 

٦‏ - لنا : أنه صار إلى حال ”" التمريض » فصار كسائر المرضى . ولأنه صار 
إلى حال الدنيا بعد الخروج “ » فصار كمن خرج في اللصر إذا أكل » فأما إذا لم يأكل 
ولم یشرب ولکن بقي في مکانه حتی انقضی (“ القتال » فان کان مضي ٩(‏ عليه وقت 
صلاة کامل وهو عاقل ؛ فإنه یصیر مرا ” فیغسل » وإن کان لم مض وقت صلاة ؛ 


1۸4/۳ 


(۱) انظر : الجامع الصغیر ص۲۲ » ال جامع الکبیر ۰ ( ۲۳۲/۱ » ۲۳۳ ) > كتاب الآثار > ص٣٥‏ المبسوط 

( ۱/۲ )۰ تحفة الفقهاء ( ۲١۹/۱‏ › ۰ ) » بدائع الصنائع ( ۳۲۱/۱ ۰ ۲۲۲ ) » الهداية مع فتح القدير 

(AY )‏ مجمع الأنهر وبهامشه ملتقى الأبحر ( ١/۱۸۹٠ء ٠۰‏ ) » حاشية ابن عابدين وبهامشه الدر 

ESE 

(۲) قال الئووي في الجموع : الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى عليه هو من مات بسبب قال الكفار » حال 

قيام القتال » وقال بعد أن ذکر سب موته : وسواء مات في الحال أم بقى زمئًا ثم مات بذلك قبل انقضاء 

الحرب » وسواء أكل وشرب ووصى أم لم يفعل شيت من ذلك » وهذا كله متفق عليه عندنا» نص عليه الشافمي 

») ۲۹۸ ۲۹۷/۱ ( انظر الام » باب في کم یکفن امیت ؟‎ . OG 
امجموع مع المهذب‎ » ) ٠١۲ » ۳۰۱/۲ ( مختصر المزني ص۳۷ » الوسيط ( ۸۱۳/۲ ) » حلية العلماء‎ 

۲١١ ٠ ۲۹۰/١‏ ) » فتح العزيز ( ٠٠١ » ٠١٠٤/١‏ ) . وقال مالك في المدونة : ومن عاش فأكل أو شرب 

أو عاش حياة بينة » ليس كحال من به رمق وهو في غمرة الموت ؛ فإنه یغسل ویکفن ویصلی عليه » ویکون 

بجنزلة الرجل تصيبه الجراح فيعيش أيامًا ويقضى حوائجه ويشتري ويبيع » ثم يموت » فهو وذلك سواء . انظر 

المدرنة ( ٠٠١/١‏ ) » الكافي لابن عبد البر ( ۲۷۹/١‏ ) » وشرح الزرقاني وبهامشه حاشية البناني ( ٠٠۹/۲‏ ) . 

قال أحمد وأصحابه مثل قول الحنفية . قال ابن قدامة في الكافي : وإن حمل وبه رمق » أو أكل أو طالت 

حیاته ؛ غسل وصلی عليه . انظر الكافي ( )۲١١ » ۲٠۴/۱‏ » المغني ( ٥۴۳ » ٥۴۳۲/۲‏ ) . 

(۳) في ( ن ) : [ الرجال ] » مكان : [ إلى حال ] . 

. ] في ( ن ) : [ احرج ] . (°) في ( م ) + ( ع ) : [ يقضی‎ )٤( 

(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ يمضي ] . 

(۷) في ( ع ) : [ مترٹیًا ] » وهو تصحيف . 


كتاب الصلاة 


1۹۰/۴ 


لم يغسل . وقال الشافعي : إذا انقضت الحرب غسل ‏ . 
4۷ - لنا : أن الشهيد ”“ لم يصر إلى أحوال الدنيا ء فأشبه إذا مات عند الإصابة . 
۸ - قالوا : مسلم مات في غير المعترك ؛ فوجب أن يغسل » كما لو أوصى . 
۹ء - قلنا : إذا مات في غير المعترك وقد حمل على يدي الرجال وهو حي غسل 
عندنا . ولأن ما قالوه ينتقص يمن حمل فمات قبل نقض ٠‏ الحرب . 
٠‏ - قالوا : كل من وجبت الصلاة عليه وجب غسله » كسائر الموتى . 
١ء‏ - قلنا : بيطلل بالحترق » ولأن المعنى الموجب للصلاة هو المعنى ( الموجب 
لترك الغسل ؛ لأنه يصلى عليه للموالاة » ويغسل على طريق التعظيم ؛ فلم يكن أحد 
الأمرين معتبرا بالآخر . 
۲ء - قالوا : نما سقط الغسل لأنه استغنى بالشهادة عنه حال الاشتغال بالقتال » 


وهذا المعنى موجود وإن أكل . 
۴ - قلا : الشهادة إا تقوم مام الخسل إذا كانت كاملة » فإذا نقص معناها ٩‏ 
لم ي يسقط الغسل »› كالمبطون والغريق . 
¥ ¥ # 
)١(‏ في ( ع ) : [ يغسل ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ أنه شهید ] . 


(۲) في ( ص ) › ( م ) : [ فیجب ] . 

. ع ) : [ يقضي ] » وفي ( ن ) : [ نقص ] » الصواب ما أثبتناه‎ ( “٠ ) م‎ ( ٠ ) في ( ص‎ )٤( 
. في ( ع ) : [ الواجب ] » مكان : [ الموجب ] » ولفظ : [ المعنى ] ساقط من ( ن ) ء (ع)‎ )١( 
. في ( ص) ۰ ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 سقط ] » مكان : [ نقص ] » وفي ( م ) » : [ معسلها ] » مکان : [ معناها]‎ )( 


من خرج من ال جماعة لا يصلى عليه 1۹41/۳ 
| مسالة < 
من خرج من الجماعة لا يصلى عليه 


4 - قال أصحابنا : من خرج من الجماعة لا يصلى عليه © . 
٥‏ - وقال الشافعی : يصلى عليه ” . 


٦‏ - لنا  :‏ ما روى الحسن “ بن علي « أن معاوية # صلى على حجر قال 
حصمه : ورب الكعبة ؟ » » فدل على أنه اعتقد أن من خرج من الجماعة لا يصلى 
عليه . ولا يقال : إن معاوية صلى عليهم ؛ لأن ذلك لم ينقل في خبر » ولأنه لم يكن 
يعتقد أن أصحاب علي بغى ”“ . ولأنهم باينوا أهل العدل » فأشبه الكفار . 


۷ - ولا يقال : إن الكافر وإن باين لم يصل عليه لكفره ”“ لأن الكفر قد باين 
بالاعتقاد ”“ » كما باين الباغى بالبغى . 


۸ - قالوا : الكافر إذا مات لم يصل ”“ عليه » والباغي يصلى عليه إذا مات 
فكذلك إذا قتل . لا نسلم ”“ هذا فتقول : لا يصلى عليهم في الحالتين وتبطل علة 
الفرع بالشهيد على أصلهم ” » ولأن قتلهم "“ لا يختص بالة كأهل الحرب » 


. قال السرخحسي في المبسوط : وروى العلي عن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى أنه لا يغسل ولا يصلى عليه‎ )١( 
» ) ۷١ ( ) ۲۹۸/١ ( » قال النووي في امجموع : مذهبنا الصلاة على المقتول من البغاة . راجع الام‎ )۲( 
: وقال مالك وأحمد وأصحابهما مثل قول الشافعي‎ . ) ۲٠۷/١ ( امجموع‎ » ) ۲٠٤/۲ ( حاية العلماء‎ 
› )۱۹٠١/١ ( الإفصاح‎ » ) ۲١١ » ۲٤١/۱ ( المقتول الباغي يغسل ويصلى عليه . انظر : بداية انجتهد‎ 
. ) ٠٥۹/۲ ( الكافي لابن قدامة ( ۱ ) الغني‎ 

(۳) سقط من سائر النسخ التي اعتمدت عليها طرف المسألة » حيث يوجد في صلب ص بعد كلمة : 
7 مسألة ] بياض » وفي الهامش موازيا لها : [ سقط ] . 

. ] في ( ن ) : [ أن الحسن‎ )٤( 

)٥(‏ في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ت ) : [ ان اُصحابه على بغی ] » لعل الصواب ما اثیتناہ من ( ع ) » ای لم يكن 
يعتقد أن أصحاب على بغى عليه . )٦(‏ في ( ن ) : [ لم يصل عليهم لفقره ] . 
(۷) في ( ع ) : [ لاعتقاد ] . (۸) في ( ن ) : [ لم یصلۍ ] . 

(۹) في ( ص ) + ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) :1 لأنا لا نسلم ] بزيادة : [ لأنا ] . 

. ) قوله : [ على أصلهم ] ساقط من ( ع‎ )٠١( 

. لفظ : [ قتلهم ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١١( 


SS ET 

شق العصا ‏ » فوجب أن يعاقبوا أبلغ الفقونات > وجرد لوآ © 2 

e‏ : إنهم مجتهدون عندنا ولهم أجر على على ذلك ؛ ۽ لان هذا حلاف 
الإجماع » ألا ترى أنهم افترقرا وكل فرقة اعتقدت أن الأحرى مخطفة آثمة لها 
من العقليات فلا يجوز أن يسوغ 0 الاجتهاد في الخالفة ‏ فيه . ولأن قتالهم واجب 
2 الدين كالكفار ل الصلاة فيها موالاة لمن يصلي عليه » والباغي لا يجوز 

وليه في حياته فکذلك بعد موته . ولا يقال : ما لا يتوالاه © في حياته لبغيه › فإذا 
ا کا رر و که د ووا ران من التولي : 
إذا كان فعله للمعصية » جاز ان یزول بتر که ٩‏ ولا زول بوته مصرًا علیها ٩‏ » ۽ ما لا 
یرول بفسقه وتضلیله » وإن زال ذلك بترکه . 

٠‏ - احتجوا : بحديث ابن عمر 4# أن الى لتر قال : ١‏ صلوا على من 
قال : لا إله إلا الله ۾ ١‏ . 

- قالوا : وروى وائلة بن الأسقع ب أن النبي بر قال : « لا تكفروا واحدًا 
من أهل ملتكم وإن فعاو الكبائر » وصلوا خلف كل إمام » وجاهدوا مع كل أمير» 
وصلوا على كل ميت من أهل القبلة ) ° . 

۲ - والجواب : أن هذه الأخبار ذكرها الدارقطني وطرقها لم يصح خبر منها » 


. ] في ( ن ) : [ القتيل‎ )١( 

(۲) قال الفيومي : [ وشق فلأن العصا » يضرب مثلا لمفارقة ا جماعة ومخالقتهم ] » في المصباح المئیر ( ۳۹۱/۲ ) . 
(۳) في ( م ) : وبتردلوانهم » وفي ( ص ) » ( ذ) » ( ع ) : بدون نقط » ييدو سقوط بعض الکلمات » كما 
أشار في هامش ( ص ) واا جملة في شكلها الحالي غير مفهرمه . 

(4) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ يصوغ ] » وهو خحطأ . ساغ فعل الشىء » بعنى الإباحة . 

(ه) قوله : [ في الخالفة ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 

(1) في ( ص ) + ( ۴ ) » ( ع ) : [ توليه ] . (۷) في ( ص ) › ( ن ) : [ إا لا نتوالاه ] . 
(۸) في ( ع ) : [ بموته ] . )٩(‏ في ( ص ) + ( ت ) : 1[ عليهما ] , 
)۱١(‏ تقدم تخريج حديث ابن عمر ط4 في مسألة ( ۲۷۹ ) . 

» أخرجه الدارقطني بلفظ : قال : قال رسول الله بهلي : لا تكفروا أهل قباتكم وإن عملوا الكبائر‎ )١١( 
وصلوا مع كل إمام » وجاهدوا مع كل أمير » وصلوا على كل ميت في باب صفة من تجوز الصلاة معه‎ 
» ) ٤٣٣۳ » 4۲۲/١ ( وابن الجوزي في العلل المتاهية‎ ٠ ) ۸ ( الحديث‎ » ) ٥۷/۲ ( والصلاة عليه‎ 
. ) ۷۲١ ( الحدیث‎ 


۷ /|ب 


من خرج من الجماعة لا يصلى عليه 


1۹۳/۴ 


فمنها : حديث عثمان بن ” عبد الرحمن » عن عطاء » عن ابن عمر » وعثمان بن عبد 
الرحمن » هو الوقاصي ‏ . 

۴۳ - روی عن الزهري . قال البستي : يروي عن الاقات " الموضوعات › لا 
يجوز الاحتجاج به © ومنها : حديث العلاء بو سالم عن أي الوليد الخزومي | » عن 
عبيد الله ”“ بن عمر » عن نافع عن ابن عمر » والعلاء أو سالم : قال البستي : پروی 

عن العراقيون المقلوبات » لا يحل الاحتجاج به بحال ”© . ومنها : حديث محمد بن 
الفضل » سكن بخاري » قال البستي : كان ابن أبي شيبة شديد الحمل عليه » وكان 
يروي الموضوعات ‏ . 

4 - ومنها : حديث بقية عن أشعٹ ‏ » عن زيد بن زيد بن جابر » عن 
مكحول عن أبي هريرة » وأشعث هذا مجهول » وبقية إذا روى عن الجاهيل لم يقبل 

) ومكحول لم يلحق أبا هريرة . ومنها : حديث بقية عن أي إسحاق 
العشري ٩"‏ مجهول [ قراً “ابن سليمان ٩"‏ عن محمد بن سليمان عن الحارث عن 
علي . وأبو إسحاق العشري مجهول ] "' » والحارث لا يقبل مخالفونا أخباره . ثم 
قال الدارقطني عقيب هذه الأسانيد : ليس فيها شيء يثبت » وأما حديث وائلة بن 
الأسقع : فذكره عن الحارث بن نبهان » وقد قال يحيي بن معين : الحارث بن نبهان 


(۱) قوله : 7 عشمان بن ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(۲) في ( ن ) : [ هو الوقاص ] . (۳) في ( م ) : [ عن الثقاة ] . 

. ) ٠١٠١ ( رقم الترجمة‎ » ) ٤۳/۳ ( راجع انجروحين ( ۹۸/۲ ) » ميزان الاعتدال‎ )٤( 

() في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 عبد الله ] . 

. ) ٥۷٤٣ ( ترجمة‎ » ) ٠١١/۳ ( ميزان الأعتدال‎ » ) ۱۸١/۲ ( راحم الجروحین‎ )٩( 

(۷) راجع الجروحین ( ۲۹١ » ۲۹٤/۲‏ ) » ميزان الاعتدال ( ٩-۷/4‏ ) » ترجمة ( ۸٠٥۷‏ ) » تقريب 
التهذيب ( ٠٠٠١/۲‏ ) » ترجمة ( 1۲۷ ) . 

(۸) في سائر النسخ : [ بقيه بن أشعث ] » لعل الصواب : [ بقيه عن أشعث ] 

(۹) انظر ترجمته وكلام الحدثين عليه في الكامل ( ۸۰-۷۲/۲١‏ ) » واجروحین ( ٠٠٠١/١‏ ) . 

. في ( ن ) : 1 القبرى ] » وني ( ص ) بدون نقط‎ )٠١( 

(۱۱) في ( م ) » ( ع ) :1 قرأت ] » رفي ( ص ) : [ قراسين ] بدون نقط غير واضحة » لعل الصواب ما 
آثبتناه . 

(۱۲) في ( ع ) : [ سلمان ] . 

(۱۳) ما بين القرسين ساقط من ( ن) . 


كتاب الصلاة 


1۰44/۳ 


لیس بشيء ٩(‏ . 

٤ () وقال الدارقطني رواه ابو سعيد عن مکحول وابو سعید مجهول‎ ¬ fo 
وذكر حديث مكحول عن أبي هريرة عن النبي بر قال : « صلوا حلف كل بر‎ 
وفاجر»› وعلی کل بر وفاجر » ” . رواه معاوية بن صالح » وکان یحیی بن سعید لا‎ 
» ومكحول لم يسمع من أبي هريرة . وذ کر بعده حدیث ابن مسعود‎ . ١ يحدث عنه‎ 
© أن النبي بر قال : « ثلاث من السنة : الصلاة خلف كل إمام ؛ لك صلاتك وعليه‎ 
إثمه » والجهاد مع كل أمير ؛ لك جهادك وعليه شره » والصلاة على كل ميت من آهل‎ 
. ٩” » التوحید وإن کان قاتل نفسه‎ 

٤۳٦‏ - قال الدارقطني : رواه عمر ہن صبح > وهو متروك . وهذه الاخبار 
كلها رواها الشاميون » وقال يحيى بن سعيد : لا تقبل “ أخبار الشاميين في طاعة 
الأمراء » ولو ثبتت هذه الأخبار حملناها على أهل المعاصي “ من أهل دارنا » بدلالة ما 
ذکرنا 7٥م‏ ° . 

۷ - قالوا : روي « أن طاثرً! ألقى بمكة يدًا من وقعة الجمل » فعرفت باخام » 


(۱) راجع انجروحین في ترجمة الحارٹ بن نبهان ( ۲۲۲/۱ ۰ ۲۲۳ ) » الکامل ( ۱۹۱/۲ ۰ ۱۹۲ ) تقريب 
التهذيب ( ٠٤٤١/١‏ ) ترجمة ( 1۹ ) . 

(۲) راجع ميزان الاعتدال في الکنی ( ٥۳۰/٤‏ ) › ترجمة ( ٠٠۲٤۲‏ ) » تقريب التهذيب ( 4۲۸/۲ ) 
ترجمة في الكلى ( ۳۷ ) . 

(۳) قوله : 7 وعلى كل بر وفاجر ] ساقط من صلب ( م ) » واستد ركه المصنف في الهامش . أخرجه 
الدارقطني ( ٥۷/۲‏ ) ء الحديث ( ٠١‏ ) » أخرجه ابن ا جوزي ( ٤۲۲/١‏ ) » الحديث ( ۷۱۹ ) والبيهقي في 
الكبرى » في كتاب الجنائز » باب الصلاة على من قتل نفسه غير مستحل لقتلها ( ۱۹/٤‏ ) . 

)٤(‏ راجع ميزان الاعتدال ( ٠١١/۲٤‏ ) » ترجمة ( ۸1۲٤‏ ) » تقريب التهذيب ( ۲۵١۹/۲‏ ) » ترجمة 
ED‏ (*) في ( م ) : [ وعليك ] . 

(1) أخحرجه الدارقطني ( ٥۷/۲‏ ) » الحديث ( ١١‏ . 

(۷) وقال ابن حبان : 7 كان ممن يضع الحديث على الثقات » لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة القعجب 
لأهل الصناعة فقط ] . راجع الجروحين ( ۸۸/۲ ) ء ميزان الاعتدال ( ۲١۷ » ۲۰٦/۳‏ ) » ترجمة 
)1٤١ (‏ » تقريب التهذيب ( ٥۸/۲‏ ) » ترجمة ( ٤)٥١‏ ) . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا قبل ] . (۹) في ( ع ) : [ العصر] . 

)٠١(‏ الزيادة من ( م ) » ( ع ) » وقوله : [ ما ذكرناه ] ساقط من صلب ( ع ) واستد ركه المصنف في 
الامش . 


وكانت يد ابن “ عتاب بن أسيد » فغسلها هل مكة وصلوا عليها » ”© . 

۸ - قلا : الذي روي من هذا » أنها وقعت باليمامة ولم يقل بمكة » ولا يعلى 7© 
حال أهل اليمامة حتى يعتبر بفعلهم ‏ » ولو ثبت أنه صلي عايها ” بمكة ؛ فلن أهل 
مكة كانوا ) عثمانية » وهم جهزوا الجيش فلم يكونوا يعتقدون ‏ أنهم بغاة . 

۹ - فالوا : مسلم قتل بحق ؛ فوجب غسله والصلاة عليه » كمن قتل قصاصًا 
اورا @, 


١‏ - قلنا : الوصف ‏ غير مؤثر في الأصل ؛ لأن المقتول بالرجم أو 
القصاص '“ يصلى عليه » بحق قتل ‏ أو بغير حق » مثل أن يقتله بغير الآلة » أو 
يقتله بغير رجم . ثم المعنى فيهما : أنه لم يوجد منهما مباينة "" أهل الحق والثروج من 
طاعة الإمام » ولا باين الباغي الإمام ؛ حل محل الكافر . 

١‏ - قالوا : مسلم قل "“ في غير معترك المشركين » كالمقتول في المصر ممن 
يستحق الثواب ويجوز توليه » فلا ينع من الصلاة عليه . 

“D Ul — £‏ : الباغي لا يجوز توليه » فلا تجوز الصلاة عليه كالكافر . 

۴ - قالوا : قتل البغاة على طريق الدفع » فصار كمن قتل دفاعًا عن المال 
ا 


)١(‏ لفظ : [ ابن ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش 

(۲) أخرجه الإمام الشافعي في الام بلفظ : وبلغنا أن طائرا آلقى يدًا بمكة في وقعة الجمل » فعرفوها بالام » 
فغسلوها وصلوا عليها في كتاب ال إنائز » باب المقتول الذي يغسل ويصلى عليه ومن لم يوجد ( ۲۹۸/١‏ ) » 
وعنه البيهقي في الكيرى » في كتاب الجنائز » باب ما ورد في غسل بعض الأعضاء إذا وجد مقتولً في غير 
معركة الكفار والصلاة عليه ( ۱۸/٤‏ ) . (۳) في ( ن ) :1 ولانعلم ] . 

. ] في ( م ) > ( ع ) : [ حتى يعتبروا لفعلهم ] » وفي ( ن ) : [ لفعلهم ] » مان : [ بفعلهم‎ )٤( 
. ] في ( ن ) : [ عليه‎ )5( 

() قوله : [ مكة كانوا ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ن ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في 


الهامش . (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يعتقدوا] . 
(۸) من قوله : [ قالوا مسلم ] إلى قوله : [ قصاصا أو رجما ] ساقط من ( م) » (ع) . 
(۹) في ( ع ) : [ والوصف ] بالعطف . )٠١(‏ في ( ن ) : [ والقصاص ] . 
)١١(‏ في ( م ) ۰ (ع ):1 شل ]. (۱۲) في ( ن ) : [ منامه ] . 


(۱۲) لفظ : [ قتل ] ساقط من ( م ) » ( ۵ )+ (ع) . 
)١١(‏ لفظ : [ قلنا ] ساقط من (ن) . )٠(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فلا يجوز ] . 


۰۹1/۳ ۾ کاب الصلاة 


4 - قلنا : لا فرق بينهما ؛ لأن قصده 7“ أذ الال والنفس والتجبر ° ؛ فهو 
قاطع الطريق » وقد قال أصحابنا : لا يصلى عليهم . 

٤٥‏ - قالوا : قتالهم لإزالة بغيهم » والموت يزيل هذا المعنى ؛ فصار كوضعهم 
السلاح في حال الحياة . 

٠٠٦‏ - قلنا : وضع السلاح إذا كان لترك التجبر ؛ فهو رجوع إلى الطاعة » فيجوز 
أن يصلى عليهم » والقتل ”“ على تلك الحال يوجب بقاءهم ٠”‏ على المعصية إلى 
الموت» فلا يظهر موالاتهم بالصلاة عليهم » كحال الحياة . 

٤۷‏ - قالوا : الصلاة على الميت إشفاقًا عليه ليدعى وترجى “ له الرحمة 
والمغفرة » والباغي إلى هذا أحوج . 

۸> - قلنا : الصلاة لم توضع ” لهذا ء بدلالة أنه يصلى على النبي ب وعلى 
الأطفال وإن لم يحتاجوا إلى الدعاء . 


# #* #* 


. في ( ن ) : [ وبر ] بدون قط‎ )۲( E OO 
. ] في ( ن ) : [ والغسل‎ )۳( 
. ] في ( م ) › ( ع ) :[ موجب ] » وفي ( ع ) : [ بقاءهم‎ )٤( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ویرجی‎ )( 
. ] في ( )+ (ع) :1 لم يوضع‎ )1( 


إذا وجد الأقل من الآدمي لم یصل علله !/4۷ ۱۰ 
| مسالة ٤‏ 


إذا وجد الأقل من الآدمي لم يصل عليه 


4 - قال أصحابنا : إذا وجد الأقل من الآدمي لم يصل عليه (© 

. © وقال الشافعي : إذا وجد جزء منه صلي عليه قل ° أو كثر‎ - ٠ 

١‏ - لا : أنه جزء » لا يصلى عليه إذا انفصل حال حياة الأصل » فلا يصلى 
عليه بعد موته » أصله <“ الأذن الملصقة والشعر والظفر والمتن . ولأن (“ الصلاة حكم 
يغبت لحرمة [ الحياة  ]‏ » التفرق " فلا تتعلق بالطرف “ » كالقسامة والكفارة . 
ولأنه جزء ينفصل ” مع بقاء الحياة فلا يصلى عليه إذا انفرد من غيره » لم يصل ٠‏ 


)١(‏ انظر المبسوط ( 1٠۸ » 1٠۷/۲ ( ) ٠٤/۲‏ ) » مسألة ( ۹۸١‏ ) » مجمع الأنهر وبهامشه ملتقى الأبحر 
۱۸١/١ (‏ ) » الدر الختار مع رد الحتار ( 1١1/١‏ ) » البناية ( ۲۲۷/۳ ) . 

(۲) قل او کثر ساقط من ( ع ) . 

(۳) قال الإمام الشافعي : فإن لم يوجد إلا بعض جسده » صلي على ما وجد منه وغسل ذلك العضر 
وقال في آخحر الباب : وحرمة قليل البدن ؛ لأنه كان فيه الروح حرمة كثيرة في الصلاة . انظر الأم 
۲٦۹ ۰ ۲۹۸/۱(‏ ) » الوسيط ( ۸١١ >» ۸١١/۲‏ ) » حلية العلماء ( ٠ ) ٠٠٠/۲‏ الجموع مع 
الهذب ر ۲٠٠١-۲٠۲۴/١‏ ) » فتح العزيز في هامش الجموع ( ٠١١-٠٤٤/١‏ ) . وقال مالك وجل 
أصحابه مثل قول المحتقية : لا يصلى على عضو ولا على أقل جسده . وقال ابن حبيب مثل قول 
الشافعى : يغسل العضو ويصلى عليه . وفي المدونة : قال مالك : لا يصلى على يد ولا رس ولا على 
رجل » ويصلى على البدن » قال ابن القاسم : ورأيت قرله : أنه يصلى على البدن إذا كان الذي بقى 
أكثر البدن بعد أن يغسل . انظر المدرنة ( ۱١۳/١‏ ) » المتقى ( ٠١/۲‏ ) » الرسالة الفقهية ص١٠١٠‏ › 
الكاني لابن عبد البر ( ۲۸١/١‏ ) » بداية الجعهد » شرح الزرقاني » قال أحمد وأصحابه في الأصح 
عنه واللذهب مثل قول الشافعي : إن لم يوجد من الميت إلا جزء منه كاليد » يغسل ويصلى عليه › 
وعنه رواية أحرى مثل الحنفية والالكية : لا يصلى على الجوارح . انظر المسائل الفقهية ( ٠٠١/١‏ ) › 
مسألة ( ٠١‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ۲۹٤/۱‏ ) › الغنی ( ٠٤١ » ٥۳۹/۲‏ ) . 

. ] في ( م )۰ (ع) :1 أظنه ] . (ه) في ( ن ) : [ ولا ] » مکان : [ ولان‎ )٤( 
٠. (ع)‎ ٠ ) الزيادة من ( م ) > ( أ‎ )٦( 

(۷) في سائر الدسخ : [ التفرق ] » را الصواب : تفرق » أى تفرق الحكم بين القليل والكثير . 
(۸) في ( م ) › ( ع ) : [ فلا يتعلق بالطرف ] . 

(۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ولا جزء ويتفصل ] . 

. ] في ( ن ) : [ لم يصلۍ‎ )٠١( 


كتاب الصلاة 


۱۹۸/۳ 
عليه بعد اموت » كما لو وجد من الشهيد . ولأن كل جزء لو انفصل من الشهيد لم 
يصل ” إذا اتفرد من غيره لم يصلى عليه » كالشعر والظفر . 

۲ - وهذه المسألة مبنية على أنه لا يصلى عليه مرتين » ولو صاينا على الجرء ؛ 
أدى إلى أن يصلي على الباقي إذا وجد فتكرر الصلاة عليه مرازا © . 

۴ - ولا يقال : فإذا أكل السبع بعضه فوجد بعضه يجب أن يصلى عليه . 

٤4‏ - قلنا : لا بيتنع أن يثبت الحكم في الأصل لعلة » ثم تفقد ”“ ويبقي الحكم 
لعلة أخرى . 

٥‏ - احتجوا : با روى « أن طائرا ألقي بمكة يدا » من وقعة ‏ الجمل فغسلها 
أل مكة وصلوا عليها » » فقيل : كانت يد ٠‏ طلحة » وقيل : كانت يد عبد الرحمن 
ابن عتاب بن أُسيد » ° . 

۹ - وال جواب : ما قدمناه » أن هذه اليد سقطت باليمامة » وفعل أهل اليمامة لم 
يكن حجة ؛ لأنهم أهل الردة وبقايا مسيلمة ء ففعلهم لا يعتد به » ولو ثبت أنه كان 

۷ = قالوا : روي : « أن عمر له صلى على عظام بالشام » ٩‏ , 


. ] في ( ت ) : [ لم صلی‎ )١( 

9 في (۴) (٠‏ ) : [ فيكون الصلاة عليه مرارا ] » وني : [ فتكون الصلاة ] بحذف : [ عليه مرارا] . 
(۴) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 ثم يعقد ] . )٤(‏ في ( م ) : 1[ وقعت ] . 

. ) لفظ : [ ید ] ساقط من ( ع‎ )٥( 

(1) وغن اسعشهد ني وقمة الممل- سنة ست وثلائين - طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي » وعبد الرحمن ين 
عتاب » كانا في صف عائشة ف يوم الجمل . وما تقدم في خبر الشافمى الذي تقدم تخريجه في مسألة 
( ۰)۸۴ همش ٤۹(‏ )»ولم يقل يد من كانت . وذكر ابن قدامة خبر الشافعى » بحو لفط الصا الذي 
تقام في السألة السابقة . وال اهن الأب في أسد الغ : عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد بن أي المي ين آي 
ان عبد شس الأموي ء وأمه جوبرية بت يي جهل ء الني کان علي بن ابي طالب ڪاه يريد أن يخطييا) نها 
عا رسرل لله ب فروجها صاب فولدت له عبد الرحسن ء وکان مع عائشة ب اجمل » فکان لی په 
وشل يوم اسل بایعمرة » فلما راه على کیلد ء قال + ملا عسوب القوم » ولا قال حملت الطیر بده س 
ألقتها بالمدينة » فعرفرا انها يده بخاتمه » فصلوا عايها » ودفتوها » أحرجه آبو موسی مختصرا ( ۳۰۸/۳ ) , 
(۷) أخرجه اين آي شية في الصف » في کناب الجتائر » باب ( ٠١۸‏ ) » في الصلاة على العام وبا 
اروس ( ۲۳٣/۳‏ ) . 


إذا وجد الأقل من الآدمي لم يصل عليه 


1۰۹4/۳ 


۸ - قلنا : العظام لا يصلى عليها باتفاق ؛ لأن البلى “ ينع الصلاة فيحتمل أن 
یکون صلی بمعنی : دعا ٩‏ . 

۹ - قالوا : روي عن أبي عبيدة 4 « أنه صلى على رؤوس » ( فالسنة له 
التقدم دون التأحر قياسًا على من يحملها . 

٠‏ - قلنا : الحامل إنما ييتدئ بقدمها › ليكون عند فراغه في الموضع الأفضل 
خلفها » ولو بدا مؤخرها لصار مقامه عند فراغه في الموضع الأنقص » فلهذا بدأ مقدمها . 


# # %* 


» في ( ن ) : [ البل ] . البلى بالكسر والقصر : القدم › والتقرب إلى الفناء » وبلاء بالفعح والمد : خلق‎ )١( 
والمعجم الوسيط‎ » ) 11/١ ( ] فهو بال » وبلى الميت آفنته الأرض . انظر : في المصباح امير ء مادة : [ بلي‎ 
.)۷۱( 

(۲) من قوله : [ فلنا ] إلى قوله : 7 دعا ] ساقط من ( م ) » (ع) . 

(۳) قوله : [ أنه صلى ] ساقط من صلب ( ع ) واستد ركه المصنف في الهامش . قال الإمام الشافعي في الأم : 
ويلغتا عن أبي عبيدة أنه صلى علي روس » قال بعض أصحابنا عن ثور بن زيد » عن خالد بن معدان : أن ابا 
عبيدة صلى على رؤوس » في كتاب ال جنائر ء باب المقتول الذي يغسل ويصلى عليه ومن لم يوجد ( ۲۹۸/۱) . 
وأحرجه ابن أبي شيبة في الملصدف في كتاب الجنائز » في الصلاة على العظام وعلى الرژوس ( ۲٠١/۳‏ ) . 


كتاب الصلاة 


11۰۰/۴۳ 


| مسالة 


السلطان أولى بالصلاة على الميت 


ت فال ااا إذا تحضر اللطان فهر أرلى بالصلاة على اليك ٠‏ وعن آي 
برشت أن لرل حى 0 :: 

۲ - وبه قال الشافعي في الجديد » وفي إمام الحي روايتان © . 

۳ - لنا : ما روى أبو مسعود الأنصاري ك4 عن النبي بق أنه قال : « لا يؤم 
الرجل الرجل ” في سلطانه › ولا يجلس على تكرمته ‏ إلا يإذنه  »‏ . 

4 ¬ وروي ايسا J:‏ لا يؤم أمير في إمارته » . ولا يقال : إنه محمول على 
صلاة الفرض ؛ لأن هذا تخصيص بغير دليل . 


(۱) انظر مختصر الطحاوي ص۱٤‏ › ( 1۲/۲ › 1۳ ) » تحفة الفقهاء ( ۲٠۲ » ۲١۱/۱‏ ) » بدائع الصنائم 
۳٠۸ » ۳۱۷/۱(‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية ( ۱۱۸/۲ › 1١۹‏ ) » البتاية ( ۲٤/۳‏ 
٤‏ ) مجمع الأنهر ( ۱ » ۱۸۳ ) » حاشية ابن عابدین وبهامشه الدر الختار ( 1۱١ » 1٠١/١‏ ) . 
(۲) قال الإمام الشافمي : والولي أحتى بالصلاة من الوالى ؛ لأن هذا من الأمور الحاصة . قال أبو إسحاق 
الشيرازى : وإن اجتمع الوالي والولي ا ماسب » ففيه قولان : قال في القدي : الوالي أولى ء لقوله ملي : لا يزم 
الرجل الرجل في سلطانه . وقال في ال جديد : الولي أولى ؛ لأنها ولاية تترتب فيها المصبات » فقدم الولي على 
الوالي » كولاية النكاح . انظر الأم ( ١‏ ) مختصر المزني ص۲۷ » المهذب » ( ۱١۲/١‏ ) » حلية العلماء 
( ۲۹۱/۲ ) » الجموع مع المهذب ( ۲۱۷/١‏ ) » فتح العزیز » في هامش امجموع ( ۱۰۸/۰ » ٠١۹‏ ) . قال 
مالك وأصحابه مثل الحنفية وقول الشافعي في القديم : أولى الناس بالصلاة على الميت الوالي . انظر المدرنة 
(۱۱۹/۱ ) » المنتقی ( ۱۹/۲ ) » الكافي لابن عبد البر ( ۲۷۳/۱ » ۲۷١‏ ) » بداية المجتهد ( ۲٣۸/١‏ ) . 
قال أحمد وأصحابه : الأولى الوصي » ثم الوالي » ثم الولي . انظر الإفصاح ( ۱۸۷/١‏ ) » الكافي لابن قدامة 
( ۹/۱) ۰ الغنی ( ٤۸۲-٤۸۰/۲‏ ) . 

(۴) لفظ : [ الرجل ] الثاني ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ مکرمته‎ )٤( 

)١(‏ أحرجه مسلم في الصحيح في كتاب الصلاة » باب من أحق بالإمامة ( ۲۷٠/١‏ ) وأخحرجه أبو داود في 
كتاب الصلاة » باب من أحتق بالإمامة ( 1 ) » وأخرجه الترمذي في أبواب الصلاة باب ما جاء من 
آحق بالإمامة ( ٠٥۹/١‏ ) ء الحديث ( ۲٠١‏ ) » والنسائي في كتاب الإمامة » باب من أحق بالإمامة » وفي 
اجتماع القوم وفيهم الوالي ( ۷١/۲‏ » ۷۷ ) » وأخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة » باب من أحتق 
بالإمامة ( ۳۱۳/۱ ١٠١ ٠‏ ) الحديث ( ۹۸٠‏ ) » وأحمد في المسند ( ۱۸۸/6 ) . 


السلطان اولی بالصلاة على الت ۱/٣"! u‏ :۱| 


٥‏ - ویدل عليه (”“ : ما روي : « ان الحسين قدم سعيد بن العاص على 
الحسن » وقال ‏ : لولا السنة لما قدمتك » ٩‏ وذکر بشر بن غياث 9 فى « كتاب 
الصلاة » أنه قال 7“ : « لولا أن النبي بل نهي عن التقدم ما قدمتك » . 

4 - ولا يقال : إن الحسن ٩”‏ صلی عليه » ثم قدمه ثانا » وقال : « لولا أن 
السنة الصلاة ثانيا ما قدمتك » » [ بدلالة ما روي عن الحسن البصري : أن الحسن صلى 
على آخيه وکبر ربعا ] ٩‏ . 

۷ - قلنا : الصلاة الثانية لا يحتاج فيها إلى التقد › ولا يقع فيها منع › وإنما يقع 
التقديم في الأولى » وقول الحسن لا دلالة فيه ؛ لأنه يجوز أن يكون صلى مأمومًا وكبر 
أربعا . ولأنا قد روينا أنه قال : « لولا أن النبي بي نهي عن التقديم لا “ قدمتك » 
وقد“ روي أن سعيد بن العاص ك قال : « أنتم أحق بموتاكم ؛ إن شئتم تركتموني 
أتقدم » وإن شم فأنتم أحق به » فصلوا » فقدمه الحسين وقال : لولا السنة لما قدمتك » . 

۸ - وهذا يدل أنه قد ابتداً . ولا يقال : إن الحسين حاف الفتنة ؛ لأن الإمارة 
كانت لهم » فقال : لولا أن السنة من إطفاء الفتنة لما قدمتك . 


۹ - قلنا : هذا يفضى إلى إسقاط السب المنقول » وتعلق "" الحكم 
بسبب لم ينقل » وهذا لا يصح ٩‏ . 


. ] في ( ن ) : [ عليها ] . (۲) في ( م ) :[ وقالرا‎ )١( 

(۳) أخرجه البيهقي في كتاب ال إجنائز » باب من قال الوالي أحق بالصلاة على الميت من الولي ( ۲۹/٤‏ ) . 
)٤(‏ في ( ع ) : [ ابن عتاب ] » وهو تصحيف . هو بشر بن غياث بن أبي كرية المريسي » المعتزلي تكلم » 
مولی آل زيد بن الخطاب ف كان من كبار الفقهاء » أخذ عن أبي يوسف » وروى عن حماد بن سلمة » 
وسفيان بن عييئة » مات في ذي الحجة سنة ثماني عشرة ومائتين » وقيل : سنة تسع عشرة ومائتين . انظر 
ترجمته في الأنساب ( ۲۹۷/١‏ »> ۲۹۸ ) » الجراهر المضيعة ( ٤٠١ - ٤٤۷/١‏ ) » الترجمة ( ۳۷١‏ ) » سير 
اعلام النبلاء ( ۱۹۹/۱۰ - ۲١۲‏ ) » الفرائد البهية ص٤٠‏ . 

. قوله : [ أنه قال ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٥( 

(1) في ( ٠)۴‏ (ع) :[ الحسين] . 

(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الحسين ] » وما بين القوسين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في 


الهامش . 
(۸) في ( م ) ۰ ( ن )۰( ع ) :[ما]» مکان :[لا]. 
)٩۹(‏ لفط : [ قد ] ساقط من (ن) . )٠١(‏ في ( ن ) : [ السنة] . 


. ] في ( ص ) ۰ ( م ) › ( ع ) : [ وتعلیق ] . (۱۲) في ( ص )۰ ( م )۰ (ع) :[ لا يصلح‎ )۱١( 


كتاب الصلاة 


11۹4/۳ 


۰ - وقد روی أصحابنا عن الشعبي « أن رجلا من اأصحاب ابي ل تحضره 
اموت فقال : إذا مت فحضر جنازتي الوالي فقدموه وإلا فرجل من أصحاب رسول الله 
بإ وإن حضر إمام المي فيصلي علي » ولا تخالفرا لي السنة ۾ (© . ولأنها صلاة شرع 
لها الجماعة » فحلت محل العيدين ‏ والجمعة » أو سن لها الجماعة " فلا يتقدم فيها 
على الإمام حال ٠‏ حضوره إلا يإذنه »> كسائر الصلوات ^ . 

۹ - ولا يقال : إن سائر الصلوات حق لله © حالصا » وصلاة ال جنازة فيها 
حق لله وحق للميت » فاعتبر تقدم الولي › > كالولاية / في النكاح . 

٠- ۲‏ ولأن صلاة الجنازة حق لله تعالى حالص وليس إذا سن فيها الدعاء للميت 
كانت حقًا له » كما أن سائر الصلوات يستغفر فيها للمسلمين ولا حق لهم فيها ^ . 

۳ - ولان دار الإسلام سلطان الأمير » فلا يتقدم عليه من لا سلطان له في 
البقعة » كدار الإنسان لا يتقدم غيره فيها . ولا يقال : إن ”" صاحب الدار يتقدم وإن 
ا لار ا اه الان وهو اطا 2 

4 - واحتجوا : بقوله تعالی : 3 وألا الاراو بعضیم أو نض که ' . 

٥‏ - قلنا : لا يكن ادعاء العموم في ذلك ؛ فوجب أن يختص بسببه . وقد 
روي أن الآية نزلت في شأن المواريث ٠‏ . 

و E‏ مة " على الولاية العامة كولاية النكاح . 


۷ - قلنا : تولي ”"“ عقد النكاح بين يدي السلطان فليس *“' فيه إسقاط 
(1) في ( م ) › ( ن ) ٠‏ ( ع ) :7[ ولا تخالفوا إلى السنة ] . 
(۲) في ( ن ) : [ العيدان ] . (۳) في ( م )> (ن) + (ع ):[الجمعة]. 
)٤(‏ في ( ص ) : [ کحال ] . (*) في ( ص ) + ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الصلاة ] . 
(1) في ( ع ) : [ الصلاة ] . (۷) في ( ص ) : [ الله ] . 


(۸) لفظ : [ فيها ] ساقط من ( ع ) . 

, قله : 1 ولا يقال إن ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الصف في الهامش‎ )٩( 

۷٠١ : الأنغال‎ )٠١( 
GT 
. ) 1۷ ( الحديث‎ » ) ۸٩ » ۸۸/۳ ( والدارقطني في كتاب الفرائض‎ ٠ ) ۸ 

. ] في ( ص) + ( م ) +( ع ) :1[ مقدمة]. (۱۳) في ( م ) ۰ ( ن ))۰ ( ع ) :1 مولۍ‎ )1١( 
. ] في ( ت ) :7 ليس‎ )٤( 


l۸ 


السلطان آولی بالصلاة على الين ب '/ 0 ,۱| 


هيئته ؛ لأن من عادة الناس أن يوكلوا فيه ولا يتولونه » وهذا غير موجود في الصلاة ؛ 
لأن التقدم “ عليه إسقاط هيعته ؛ لأن العادة تقدم الأفضل فيها . 

۸ - قالوا : فرض كفاية يفعل في حق اليت » فكان ولى ٠”‏ الميت أولى 
کالغسل والتکفین رالدفن ٩‏ . 

4۹ - قانا : لا يتنع أن يختص بالغسل من یکون غیره أولى منه بالصلاة » بدلالة 
أن الزوج عندهم أولى بالغسل والتكفين » والولي أولى بالصلاة عليه ” » وكذلك 
النساء أحق < بغسل النساء » والصلاة إلى الرجال » ولأن مباشرة الغسل والتكفين ليس 
فيه تعظيم الإمام فلم يكن في التقديم عليه إسقاط هيته » رمباشرة الصلاة فيها 
تعظيم » فكان في التقديم ” عليه إسقاط هيئته . 

٠‏ - قالرا : القصد من الصلاة الدعاء ‏ والتضرع والاستغفار » والمولى أشد 
تضرعًا وأحشع في الاستغفار والدعاء ؛ لأنه أشفق وأرق فكان أولى كالنكاح » ما كان 
الولي فيه أأشفق كان أولى . 

1 - قلنا : دعاء الإمام يرجى ‏ فيه ما لا يرجى في دعاء الولي » بدلالة ما 
روي عنه عليه الصلاة والسلام » أنه قال : « ثلاثة لا يحجب دعاؤهم ) وذکر 
الإمام"". ولأن دعاء الولي موجود » إمامًا كان أو مأمومًا . 

۲۴ - ولا يقال : إنه إذا كان مأمومًا استعجل الإمام الصلاة فقطعه عن الدعاء ؛ 
لأن الدعاء ؛ يكرن في آحر الصلاة ؛ فيجوز له أن يبقى ني الصلاة وإن حرج الإمام . 


. ] (ع) :7 المعقدم‎ ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۲) لفظ : [ ولى ] ساقط من ( م ) › ( ۰)۵ (ع). 

(۳) في ( ۲ ) + ( ع ) : [ والدين والتكفين ] » وني ( ن ) : [ والدفن رالتكفين ] بالتقدم والتأحير . 
)٤(‏ لفظ : [ عليه ] ولفظ : [ أحق ] سافطان من صلب ( ص ) راستدركهما الصلف في الامش . 
(ه) لفظ : [ عليه ] ولفظ : [ أحق ] ساقطان من صلب ( ص ) واستدركهما الصنف في الامش . 
(1) في ( ص ) : [ أن ] » مكان : [ في ] ٠.‏ (۷) في ( م ٠)‏ (ع) : [ التقدم ] . 
(۸) لفظ : [ الدعاء ] ساقط من (ن) . )٩(‏ في ( ۵ ) :1 يرجاء ] . 

. ] في ( ص ) : [ دعاءم‎ )٠١( 

)١١(‏ أحرجه أبر داود الطيالسى بلفظ : تال رسرل الله ّل : ثلاث لا ترد دعوتهم : الامام العادل » والصائم 
حتی بفطر ؛ ودعوة المظلوم في مسنده ص۳۳۷ » الحدیٹ ( ۲١۸٤‏ ) » وأحمد في السند ( ٠٤١ » ٠۰٥/۲‏ )؛ 
والترمذى » في كناب الدعوات » باب العفو والعافية ( ٥۷۸/٥‏ ) الحدیث ( ۳١۹۸‏ ) » وابن ماجه » في كتاب 
الصيام باب في ثلائة لأ ترد دعرتهم ( ٥٥۷/١‏ ) الحديث ( ٠١۷١١‏ ) . 


كتاب الصلاة 


11۰4/۳ 


ot مسالة‎ ||| 


تكره الصلاة على الموتى ف مسجد الجماعة 


۴ - قال أصحابنا : تكره الصلاة على الموتى في مسجد الجماعة © . 

. ° وقال الشافعي : يجوز‎ - ٤4 

٥‏ - لنا : حديث أبي هريرة 4 : أن النبي بل قال : « من صلى على 
جنازة ”“ في المسجد فلا شيء له ) ٩‏ . 


٩‏ - ذكره أبو داود . ولا يقال إنه متروك الظاهر ؛ لأنا أجمعنا على استحقاقه 
الثواب لسقوط الفرض ؛ لأن الفرض وإن سقط فيجوز أن لا يحصل له الثواب › 


(۱) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 یکره ] » وقوله : [ على الموتى ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في 
الهامش . انظر المبسوط ( 1۸/۲ ) » فتح القدير وبهامشه العناية ( ۱۲۸/۲ » ٠۲۹‏ ) » البناية ( ۲۹۷/۳ - 
١‏ ) مجمع الأنهر وبهامشه ملتقى الأبحر ( ۱۸١ » ۱۸٤/١‏ ) » حاشية اين عابدين وبهامشها الدر الختار 
( 01۹/۱ 1۰ . 

(۲) قال النووي في الجموع : الصلاة على الميت في المسجد صحيحة جائزة لا كراهة فيها » بل هي مستحبة صرح 
باستحبابها في المسجد الشيخ أبو حامد الإسفراييني شيخ الأصحاب والبندنيجي وصاحب الحاوي وال جرجاني 
وآحرون » وهذا مذهبنا . انظر المهذب ( ۱۳۲/١‏ ) » الوسيط ( ۸۱۷/١‏ )ء حلية العلماء ( ۲۸۹/۲) » المجموع مع 
المهذب ( ۲۱۱/۰ ۰ ۲۱۳ » ۲٠١‏ ) . وقال مالك وأصحابه إلا البعض كابن حبيب مثل قول الحنفية : تكره 
الصلاة على الميت في المسجد » إلا أن تكون اج نازة في حارج المسجد فلا بأس به . رفى المدرنة : قال مالك : 
أكره أن توضع امإنازة في المسجد » إن وضعت قرب المسجد للصلاة عليها ؛ فلا بأس أن يصلى من في 
اللسجد عايها بصلاة الإمام الذي يصلي عايها إذا ضاق حارج المسجد بأهله . انظر المدرنة ( ۱١١/١‏ ) » 
المنقى ( ۱۸/١‏ ) » الكافي لابن عبد البر ( ۲۸۲/١‏ ) » بداية الجتهد ( ۲٤۹/١‏ ) . وقال أحمد وأصحابه 
مثل قول الشافعي : لا بأس بالصلاة على الميت في المسجد إذا لم يخف تلويثه . انظر الإفصاح ( ۱۸۷/١‏ ) »› 
الكافي لابن قدامة ( ۲١۸/١‏ ) » الغني ( 4۹۳/١‏ » 4۹4 ) . 

(۳) في سائر النسخ : [ على ميت ] » اقبت من كتب الحديث . 

» ) ۲٤۳/۳ ( وابن أبي شيبة في المصنف‎ ) ٠٥۷۹ ( الحديث‎ » ) ۲۷/١ ( أحرجه عبد الرزاق في الصف‎ )٤( 
وأحرجه أبو داود في كاب‎ ) ٤۹۲/١ ( رالطحاوي في المعاني » في كتاب الجنائر » باب الصلاة على الجنازة‎ 
وابن ماجه » في كاب انائ » باب ما جاء في الصلاة‎ ) ۲٠۴/۲ ( اجنائر ء باب الصلاة على الإنازة في المسجد‎ 
والبيهقي في الكبرى » في كتاب الجنائز » باب الصلاة على‎ ٠١١۷ الحديث‎ ) 1۸1/١ ( على الجنائر في ا مسجد‎ 
. ) ٠٠۲/٤ ( الجنازة في المسجد‎ 


ټکره الصلاة على الموتى في مسجد المماعة س |د ١‏ ۱ 


وسقوط الفرض لا یوصف آنه له من غیر ثواب ‏ . 

۷ - وروي أن النبي بلقي لها نعي النجاشي إلى أصحابه حرج فصلى عليه 
في المصلي  »‏ » ولو كان يجوز الصلاة في المسجد لم يكن للخروج معنى . 

۸ - ولان النبي لے قال : « جنيوا مساجد کم صبيانكم ومجانينکم ) © » 
وكأن المعنى ”" فيه : أنه لا يؤمن ‏ تلويث المسجد منهم وهذا موجود في الميت . 
ولأن الناس أفردوا للجنائز مسجدًا في سائر الأعصار » ولو جاز في المسجد لم يكن 
لإفراد موضع لها معنى . 

4 - احتجوا : « بأن عائشة ت لا مات سعد بن أبي وقاص ه ") فقالت : 
أدخلوه السجد لأصلي ٠"‏ عليه » فأنكر عليها ذلك » فقالت : ما صلى .رسول الله 
لتر على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد  »‏ . 

٠‏ - والجواب : أن إنكارهم يدل على أن الظاهر من الشرع حلاف ذلك 
ولأنهم لا ينكرون ما يسوغ فيه الاجتهاد . 

۱ - وقولها : « ما صلی وولا بر "“ على ابن البيضاء "" إلا في 


(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ لا یوصفان له] . (۲) في ( ص ) ۰( م) › (ع) :1 فوات ] . 
(۳) في سار التسخ : [ نفي ] والصواب ما أشبتناه » والتعي : حبر اموت ومنه يقال : جاء تعيه ي ناعيه وهو 
الذي يخير بموته » ونعيت اميت نعيًا حبرت بوته . انظر : لسان العرب مادة ( نعا) ( ٤٤۸1/1‏ ) » المصباح 
انير ( ٥۸٦/۲‏ ) . 

c(۷ ( آخرجه البخاري في الصحيح في كتاب ال جتائز باب الرجل ينعى إلى أهل ايت بنفسه‎ )٤( 
ومسلم في الصحيح في كتاب الجنائز باب في التكبير على الجنازة ( ۱“ ۳۸۰ ) وأبو داود في کتاب‎ 
والدسائي في كتاب الجناثر في‎ » ) ۲١٠۸ » ۲١۷/۲ ( ا-لجنائز باب في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك‎ 


الصفوف على الجنازة ( ۷١/4‏ ) . (ه) في رن ) : [ لأن ] بدون العطف . 
() اخرجه ابن عدي في الكامل ( 6 ) » الضعفاء والمتر وكين للنسائي ص٠۱۸‏ . 

(۷) ساقطة من ( م ) » (ع) . (۸) في (ن) :1 لا أن ] . 

. ] (ت) : [ ادخلوا ا مسجد فلا صلى‎ ٠ في (م)‎ )٠١( . ) ساقطة من ( ن‎ )٩( 


)١١(‏ في ( م ) : [ سهل ] . والحديث أحرجه مسلم في الصحيح في كتاب ا إنائر باب الصلاة على الجنائز في 
الملسجد ر( ١‏ ) » والطحاوي في المعاني في كتاب ا -جنائز باب الصلاة على امجنازة هل ينبغي أن تكون في 
المساجد أولا ( 1۷۷/١‏ » 1۷۸ ) » ومالك في الرطأ في كتاب ا-نائر الصلاة على ا-إنازة في المسجد ( ٠۱۷۷/١‏ » 
٨۸‏ ) » والنسائي في کتاب الجنائر باب ما جاء في الصلاة على الجنائر في المسجد ( ٤۸٦/١‏ ) . 
(۱۲) ساقطة من ( ع ) . (۱۳) في ( ع ) : [ على بن أبي البيضاء ] . 


ول سے کاب الصلاة 


السجد»» دلالة عليهم ؛ لأنه لو كان يجوز ذلك لصلى “ على جميع الناس » ولم 
يخصه بابن البيضاء . 

۲> - ولأنه يجوز ”“ ان یکون صلی عليه لعذر من مطر أو غيره . ويجوز أن 
تكون الجنازة ”“ وضعت خارج المسجد وصلى عليه في المسجد فظنت عائشة سه 
أن الناس أنكروا عليها فعل الصلاة . 

۳ - وما روي عن عمر أنه صلى على أبي بكر كه ”“ في المسجد » وصلى 
صهيب على عمر هه في المسجد ” » يجوز أن يكون في مسجد الجنائز . 

. ولأنه لا يثبت به إجماعًا مع إنكار من أنكر على عائشة ي‎ - ٤ 

٥‏ - قالوا : صلاة شرعية » 1 فلم يكره ] ”° فعلها في المسجد » كسائر 
الصلوات . 

. قلنا : نقول بموجبه ؛ لأن الصلاة لا تكره عندنا » ونما يكره إدحال الميت‎ - ٩ 
ولأن سائر الصلوات يؤمن فيها تلويث المسجد »› وييطل بصلاة المستحاضة ومن به‎ 
. سلس البول‎ 

۷ - قالوا : المسجد أفضل ” من غيره من البقاء » فكانت الصلاة فيه أفضل ‏ . 

۸ - قلنا : من اصلكم أن صلاة العيدين والاستسقاء في غير المسجد أفضل ) » 
وإن كان المسجد أفضل البقاع . 


# # # 


. ساقطة من ( ص ) واستدركها المصنف في الامش‎ )١( 

(۲) في ( ع ) :1 ولا يجوز ] . (۴) في ( ع ) : [ الجماعة ] . 

. ) ساقطة من ( ع‎ )٤( 

(ه) أحرجه ابن أبي شيبة في ا مصدف في ا-إنائز في الصلاة على ايت في المسجد من لم یر به بأسشا ( )۲٤۲/۳‏ » 
وعبد الرزاق في المصنف في باب الصلاة على ا جنازة في المسجد ( ٥۲١/۳‏ ) . 

(1) في ( ع ) :1 فلم يکن ] . (۷) في هامش ( ص ) : [ نطف ] . 

(۸) ساقطة من ( ص ) واستدركها المصدف في الهامش . 

(۹) في ( ص ) أن صلاة العيدين والاستسقاء في غير المسجد بالتقدم والتأحير . 


لا يصلی على ال جنازة في الأرقات الللااڑ |١, ۷/٣" u‏ 
ا مسالة 
لا يصلى على الجنازة ف الأوقات الثلاثة 


4ء - قال أصحابنا : لا يصلى على الجنازة في الأوقات الثلالة (© . 

. ° وقال الشافعي : لا يكره‎ - ٠ 

١‏ - لنا : حديث عقبة بن عامر ج قال : « نهانا رسول الله بلقي أن نصلي في 
ثلاثة أوقات » وأن نقبر فيهن موتانا » ”“ ونحن نعلم أنه لم يرد به الدفن ؛ فلم يبق (“ 
إلا أن يكون المراد به الصلاة . 

۲ - وقد روي « أنه بر نهى عن الصلاة في هذه الأوقات » ”) وهو عام . 
ولأنها صلاة شرعية » فيكره فعلها عند الطلوع كالنافلة التي لا سبب لها . 

۳ - احتجوا : « بأن عقيلا ”> صلى عليه والشمس مصفرة » لم يبق إلى 
غروبها إلا قلیل  »‏ . 

4 - وعن أبي هريرة هه أنه صلى على جنازة حين اصفرت الشمس » وهذا 


)١(‏ انظر ٠:‏ مختصر الطحاوي ص٤٤‏ » المبسوط ( 1۸/۲ ) » تحفة الفقهاء ( ۲٠۲/١‏ ) › بدائع الصنائع 
( ۳۱۹/۱ ۰ ۳۱۷ ) » فتح القدیر ( ٠۲۳/۲‏ ) » الهداية مع فتح القدیر ( ۲۳١/١‏ ) . 

(۲) انظر : الأم باب القيام للجنائر ( ۲۷۹/١‏ ) » مختصر الزني باب الصلاة على الجتائر ص۳۸ المهذب 
باب الصلاة على المیت ( ۹۲/۱ » ٠١۲‏ ) » حلية العلماء الجنائز ( ۲۸۹/۲ ) فتح العريز في هامش الجموع 
١٠١ ۱۰۸ /۳(‏ ) > امجموع مع المهذب ( ۱۹۸/4 ء ۱۷۲ ) . والمدونة ( ۱۷۱/١‏ › ۱۷۲ ) » المنتقى 
( ۱۷/۲ ) » الكافي لابن عبد البر ( ۲۷۹/١‏ ) > بداية انجتهد ( ۲٤١۹ ›» ۲٤۸/۱‏ ) ء الكافي لابن قدامة 
٠ ) ۲۷١/١(‏ المي ( ۲/ ٥ه‏ » ٥٥١‏ ) . 

)١(‏ أحرجه أحمد في المسند ( ٠١۲/4‏ ) » والطيالسي في مسنده ( ٠١١/٤‏ ) » والبيهقي في الكبرى في 
كتاب الصلاة ( )٤( . ) ٤٥٤/۲‏ في ( ن )۰ ( ع ) :[ لم يق ] . 

(ه) أحرجه مالك في الموطأاً ( ۱۷٠/١‏ ) » والنسائي في كتاب المواقيت » الساعات التي نهى عن الصلاة 
فيها ( ۲۷٠١/١‏ ) »› والبيهقي ( ۴ + ) » وعبد الرزاق في المصنف باب الساعة التي يكره الصلاة فيها 
( 6/۲ ) . (1) في ( ع ) ۰ ( ن ) :1 عقيل ] . 

(۷) في (م) ٠‏ ( ن ) : 1 إلا قليل ] . وهذا ابر رواه الربيع عن الشافعي في الام ( ۲۷۹/١‏ ) › والبيهقي في 
الكبرى في كتاب ال نائ باب الصلاة على ال جنائز ودفن الموتى أي ساعة شاء من لیل أو نهار ( ۳۲/٤‏ ) » 
وعبد الرزاق في المصنف في باب الصلاة على ال نائز في الحين التي تكره فيه الصلاة ( ٠٠٤/۳‏ ) . 


۹۸/۳ د کتاب الصلاۃ 


بمحضر من الصحابة لر 7 . 

٠‏ - والجواب : أن عندنا لا تكره ”“ في هذين الوقتين ونما تكره ٩‏ عند 
الغروب . 

١‏ - قالوا : صلاة لها سبب لم يسن لها البدل ؛ فجاز فعلها في الوقت المنهي 
عنه کعصر یومه . 

۷ - قلنا : عندنا إذا فعلها في هذا الوقت جاز وإنما يكره فعلها فيه » وكذلك 
يجوز العصر » ويكره تأحيرها إليه » ولأن العصر لو لم يفعلها في هذا الوقت صارت 
فائتة » وهذا لا يوجد في ال جنازة . 

۸ - قالوا : وقت منهي عن الصلاة فيه فوجب أن يبختص النهي ا لا سيب له 
دون ما له سبب قیاسًا على الوقتین . 

۹ - قلنا : إنما منع ٠‏ من الصلاة في الوقتين لا معني في الوقت » بدلالة أنه 
تجوز صلاة الوقت فيها وإن لم يخش الفوات » وليس كذلك الأوقات الفلاثة ؛ لأنه 
منع من الصلاة فيها لمعنى في الوقت بدلالة أنه يمنع من فرض الوقت فيها . 


### 
(۱) ساقطة من ( ع ) . () في ( م ) › ( 0 ) :1 یکره ] . 
(۳) في ( م ) › (۵) :[ بکره ] . )٤(‏ في ( ص ) : [ منم ] . 


(°) في ( م ) ۰ ( ن ) :1 يجوز ] . 


لا یصلی على میت غائب 
ااا مسالة 


۱14/۴ 


لا یصلی على میت غائب 


۰ - قال أصحابنا : لا یصلی على میت غائب ( . 

4 - وقال الشافعي : يصلى عليه بالنية ”) . 

۲ - لا : أن ذلك لو جاز “ لصلی على رسول الله بل من کان غاثا من 
الصحابة » ولصلى على أبي بكر جيوشه بالعراق والشام ” » ولصلى على عمر 
المسلمون في الشرق والغرب ” » وكذلك على عثمان » وعلي لر ولو فعلوا ©١‏ 
ذلك لنقل من طريق الاستفاضة » فلما لم ينقل ؛ دل على أنهم لم يفعاوا . 

۳ - [ ولأنه لو صلى عليه في المصر وهو لا يشاهده لم يجز »› فإذا کان 
غاا “ أولى وأحرى ] ° . ۰ 

4 - ولا يقال : لا ضرورة بمن فى المصر ؛ لأن صلاة ال جنازة يسقط ( فرضها 
بل ن قله © > فاو رة الشرورة رلاة الت أجرى مى الوم 2 بذلا ان 
عدم طهارته ينع من الصلاة » ومعلوم أن الصلاة لا تجوز ٠"‏ حلف الإمام مع الغيبة ء 
كذلك مع اميت . 


)١(‏ انظر : المبسوط ۲ ( /1۷ ) » بدائع الصتائع فصل في صلاة ال جنائز ( ۳٠۲/۱‏ ) » مجمع الأنهر وبهامشه 
ملتقى الأبحر ( ۱۸١/١‏ ) . 

(۲) قال الإمام الشافعي : ولا بأس أن يصلى على الميت بالنية » فقد فعل ذلك رسول الله كلقي بالنجاشي صلى 
عليه بالنية . انظر : الأم باب الصلاة على ال جنازة والتكبير فيها ( ۲۷٠/١‏ ) المهذب ( ٠١١/١‏ ) » الوسيط كتاب 
الجنائر ( ۸۱۲/۲ ) » حلية العلماء کتاب الجنائز ( ۲۹۸/۲ ) » امجموع مع المهذب ( )۲٠۳ ۰ ۲٣۰/۰‏ . 
والمنعقی ( ۱۲/۲ » ١۳‏ ) » بداية الجتهد ( ۲٤۸/١‏ ) » الإفصاح ( ۱۸۷/١‏ ) » الكافي لابن قدامة باب الصلاة 
على الميت ( ۲٦٤/١‏ ) » الغني ( ١٠١١٠١١۲/۲‏ ) . 


(۲) في ( ن ) : [ صار] . )٤(‏ في ( ۲ ) ۰ ( ع ) :1[ وبالشام ] . 
() في ( ع ) : [ والمغرب ] . (1) ساقطة من ( ن ) . 
(۷) في ( ص ) : [ فعل ] . (۸) في ( ن ) : [ غائټا عنه ] . 


(۹) ما بين المعكوفين ساقط من ( م ) + ( ع ) . )٠١(‏ في ( ن ) :[ سقط ] . 
)۱١(‏ في ( ص ) + ( م ) + ( ع ) :1 فعلها] . 
(1۲) في ( م ) + ( ع ) :1 لاأ يجوز ] . 


كتاب الصلاة 


111۰/۳ 


٠‏ - [ ولأنهم يقولون : إن الصلاة جائزة على غائب وإن كان في غير جهة 
القبلة ] ٠‏ » والصلاة مع استدبار اميت لا تجوز “ » أصله : إذا كان بحضرته . 

» احتجوا : با روي « أن النبي بلق نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه‎ - ٩ 
. ^ ) وخرج الناس معه إلى المصلى » فصف بهم وكبر أربعا‎ 

۷ - والجواب : أن النبي بر زويت 2 له الأرض حتى صار بين يديه » وهذا 
العنى لا يوجد في غيره » بدلالة : ما روي أنه قال : « إن القبور نملوءة ظلما حتى أصلي 
عليها » (“ » فجاز أن يختص بالصلاة مع البعد » 1 وإن لم يجر لغيره ] ” . 

۸ - قالوا : ميت يلحق في حضور جنازته مشقة » فجازت الصلاة عليه بالنية 
قياسا عليه إذا مات “ ولم يصل عليه . 

4 - قلنا : هذا غير مسلم » لا يجوز مع الغيبة بكل حال . 


# #* * 


. ) في ( م ) : 1 في غير جهة القبلة كذلك مع اميت ] وما بين المعكوفتين ساقط من ( ع‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا يجوز ] . (۳) تقدم تخريجه من المسألة ( ۲۸۸ ) . 

. ت ) » ( ع ) رويت بالراء ا لمهملة » وهو تصحيف زويت له الأرض أي : طويت له الأرض‎ ( ٠ ) ۴ ( في‎ )٤( 
) ۱۸۹4/۳ ( ) لسان العرب » مادة ( زوي‎ ) ۳۲١ » ۳۲۰/۲ ( راجع في النهاية » باب الزاي مع الواو‎ 
. ) ٤٠١/١ ( العجنم الوسيط‎ 

)٥(‏ أخحرجه مسلم في الصحيح في كتاب الجنائز باب الصلاة على القبر ( ۳۷٠/١‏ ) » وأحمد في المسند 
(۳۸۸/۲ ) » والدارقطني في السنن في كتاب الجنائر باب الصلاة على القبر ( ۷۷/۲ ) والبيهقي في الكبرى 
في كتاب ال جنائر باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن الميت ( ٤۷/٤‏ ) . 

. ) ساقطة من ( م ) + ( ع‎ )٦( 

(۷) في ( ص ) + ( م ) ۰ ( ع ) : [ على إذا مات ] . 


يرفع يديه في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة ثم لا يرفع ۱111/۴ 


| مسالة 


۸ /|ب 


يرفع يديه في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة ثم لا يرفع 
و ا 

۰ - قال اصحابنا : یرفع يديه ٩(‏ في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة ثم لا 
يرفع ٩‏ . 

.  ةريبكت وقال الشافعي : يرفع عند كل‎ - ١ 

۲۴ - لنا : ما رواه الزهري عن سعيد عن أبي هريرة طه قال : « كان النبي پل 
إذا صلى على الجنازة رفع يديه [ في اول تكبيرة ة ] ” ثم وضع يده اليمني على 
اليسرى» °“ . 

۳ - وروی طاووس عن ابن عباس اډ : أن الي تچ کان برقع يديه على 
کک تکبیرة ڈ ثم لا یعود » ٩‏ . ذکرهما الدارقطني . ولأن كل تكبيرة منها 

ر ی و را و 


£4 ¬ ولانه ذ کر واجب فى الصلاة فلا يرفع اليد © عنده » كالقراءة . ولأنها 


. ) ع‎ ( ٠ ) ساقطة من ( م‎ )١( 

(۲) انظر : مختصر الطحاوي ص١٤‏ » الميسوط ( ٠١ › 1٤/۲‏ ) » تحفة الفقهاء باب الصلاة على الجنازة 
۲١۹/١(‏ ) » بدائع الصنائع فصل في بيان كيفية الصلاة على ال جنازة ( ۲٠١/١‏ ) مجمع الأنهر وبهامشه 
ملققى الأبحر ر ١‏ ) » حاشية ابن عابدين وبهامشها الدر الختار ( ٦٠١/١‏ ) . 

(۳) زيادة من ( ن ) . وانظر ECS YA ge CAV Ss‏ 
( ۸۱۹/۲ ) حلية العلماء ( ۲۹٤/۲‏ ) » الجموع مع المهذب « باب الصلاة على ایت ( ۲۲۹/۰ » ۲۳١‏ . 
والمدونة رفع الأيدي في التكبير على الجنائر ( ٠٠١/١‏ ) » المتقى ( ٠١/١‏ ) » بداية الجنهد ( ۲١١/١‏ ) » الرسالة 
الفقهية ( 1۹۴۳ » ٠۹١‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ۲11/١‏ ) » المغني ( 44٠/۲‏ ء ٤۹١‏ ) . 

. ] (ع) وفي هامش ( ص ) : [ في اول تكييرة‎ ٠ ) ن‎ ( ٠ ) ۴ ( في ( ص) :1 في التكبيرة الأولى ] » وفي‎ )٤( 
احرجه الدارقطني في كتاب اجنائز باب وضع اليمنى على اليسرى ر اندي خد اکر ( 8ا‎ )٥( 
والترمذي‎ » ) ۳۸/١ ( والبيهقي في الکبری في کتاب انائز باب وضع اليمنى على اليسرى في صلاة الجنازة‎ 
. ) ۱١۷۷ ( في کتاب ام جنائر باب ما جاءِ في رفع الأيدي على الجتازة ( ۳۷۹/۳ ) » الحديث‎ 

() أخرجه الدارقطني في كتاب البناثز باب وضع اليمني علي اليسري ورفع الأيدي عند النكبير ( ۷/۲ ) . 
(۷) ساقطة من ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش . 


كتاب الصلاة 


1114/۳ 


تکبيرة ”“ فى صلاة [ تۇدى › لا تختص ] ”' بوقت فلا ترفع " اليد عندها » 
كتكبيرات السجود . 

٥‏ - واحتجوا : با روي عن أنس وابن عمر [ 4 ] ” « أنهما رفعا أيديهما 
عند کل تکبيرة ) (“ . 

۲٩‏ - قلنا : روي عن ابن عباس له أنه قال : « لا ترفع ”© الأيدي إلا في سبعة 
مواطن  »‏ . وروينا عن النبي بتر ما يخالف ذلك ؛ فلا يلزم تقليد الصحابي معه . 

۷ - قالوا : تكبيرة واحدة كالأولى © . 

۸ - قلنا : المعنى فيها أنها تكبيرة يقع بها الدحول » وفي مسألتنا : ذ كر واجب 
لا يقع به الدحول في الصلاة » كالقراءة . 

۹ - قالوا : تکبیرات متواليات » کتكبيرات العيدين أو تكبيرات تفعل ” في 
جميع القيام . 

٠‏ - قلنا : بيبطل بتكبيرات ' الأذان » والتكبيرات في خحطبتي العيد والمعني 
في الأصل : أنها تكبيرات غير قائمة مقام ركعة » وتكبيرات الجنازة كل واحدة منها 
أقيمت مقام التكبيرة التي ينتقل بها إلى الركعة الثانية ؛ فصارت كتكبيرة "' الركعة 


الفانية "“ . 


* # # 
(۱) في ( م ) :1 تکبیر] . (۲) في ( م ) : [ يؤدي لا يختص ] . 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فلا برفع ] . )٤(‏ زیادة من ( ع ) . 


(ه) أخرجه الشافعي في المسند ( ۲٠٠/١‏ ) » ابن أبي شيبة في اللصنف في كتاب المنائز ( ۱۸٠١/۳‏ » 1۸1 )»> 
والبيهقي في الكبرى في كتاب ال جنائر ( ٤٤/٤‏ ) . (1) في ( م ) › (ن) :1[ لايرفع ] . 

. ] في ( ت ) : [ کالأول‎ )۸( . ) ۱١١ ( تقدم تخريجه في المسألة‎ )۷( ٠ 

(۹) في ( م ) : [ يفعل ] . )۱١(‏ في ( م۴ ) ۰ ( ع ) : [ تکبیرات ] . 
)١١(‏ ساقطة من صلب ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش . . 

(۱۲) في ( م ) : [ كالركعة الكانية ] . 


القراءة في صلاة ال جنازة لا تحب ولا تكره 
| مسالة ٤‏ 


القراءة في صلاة الجنازة لا تجب ولا تڪره 


111/۳ 


. ©( قال أصحابنا : القراءة في صلاة اجنازة لا تجب ولا تكره‎ - ١ 
. )” وقال الشافعي : واجبة‎ - ۴ 
أنه سغل عن صلاة الجنازة فقال :لم‎ ١ ۳۳ع - لا : ما روى عن ابن مسعود طه‎ 


يؤقت لنا فيها رسول الله بلي قول ولا قراءة » كبر ما كبر الإمام واختر من أطيب الدعاء 
ما جي شعت م ۳ . 


٤‏ - وروی أن مروان سأل أبا هريرة ظه عن صلاة الجنازة » فقال : كيف كان 
رسول الله بلق يصلي » وذكر أنه كان يقول : « اللّهم أنت ربها وأنت خلقتها » © » 
وذكر دعاء طويلا » ولم يذ كر قراءة » ولأنه ركن أفرد عن أفعال الصلاة ؛ فلم يجب فيه 
قراءة » كسجدة التلاوة () 

٥‏ - ولا يقال : إنه ليس بمفرد ؛ لأنه يجب فيه التكبير والتسليم ؛ لان هذا لا 
يخرجه من أن يكون ٩”‏ منفركًا عن الأفعال . 


(1) في ( م ) » ( ن ) ء ( ع ) : لا يجب ولا يكره انظر : مختصر الطحاوي ص٤٤‏ » المبسوط ( ٦٤/۲‏ ) » 
تحفة الفقهاء كيفية الصلاة على المیت ( ٠٠١۰ ۰ ۲٤۹/۱‏ ) » بدائع الصنائع ( ۳۱۲۳/۱ ۰ ۳٠١‏ ) » مجمع 
الأنهر وبهامشه ملتقى الأبحر ( ۱۸4/١‏ ) » حاشية ابن عابدين وبهامشه الدر الختار ( 11١1/١‏ ) . 
(۲) انظر : الأم باب الصلاة على ال جناثر والتکبیر فیها ( ۲۷۰/۱ » ۲۸۳ ) »> مختصر الزني باب الفكبير 
على ال جتائز ومن أولى بأن يدحله القبر ص۳۸ » المهذب باب الصلاة على امیت ( ۱۳۳/١‏ ) » الوسيط 
الجتائر ( ۸۱۸/۲ ) » حلية العلماء الجنائر ( ۲۹٤/۲‏ ) ء امجموع مع المهذب باب الصلاة على اميت ر |٠‏ 
۲ » ۲۳۳ ) وانظر : المدونة ما جاء في القراءة علي ال جنائر ( ٠١۹ › ٠١۸/١‏ ) » النتقى آحر ما يقول 
اللصلي على ال جنازة ( ٠١/۲‏ ) » الكافي لابن عبد البر باب الصلاة على اميت ( ۲۷۷/١‏ ) » بداية اتجتهد 
الفصل الأول في صفة صلاة الجنازة ( ۲١٠/١‏ ) » الإفصاح ( ۱۹١/١‏ ) » الكافي لابن قدامة باب الصلاة 
على اميت ( ٠ ) ۲٠١/١‏ المغني الجتائر ( ٤۸٥/٣‏ -~ 6۸۷ ) . 

. ) ٤۹۷/١ ( » أحرجه الطحاوي في العاني في كتاب النائر باب التكبير على ال بنائر كما هو‎ )١( 
وابن أبي شيبة في المصنف في كتاب‎ » ) ۲١٠/۲ ( أخحرجه أبو داود في كتاب ال إنائز باب الدعاء للميت‎ )٤( 
. ) ۱۷١/۴ ( الجنائز في ما قالوا في الصلاة على ال جنازة وما ذكر في ذلك من الدعاء له‎ 

. ] في ( م) : [ تکوٹ‎ )٦( . ) ساقطة من ( ع‎ )٥( 


114/۳ س کتاں الصلاة 


٦‏ - ولا يقال : فوجب أن یحتذی به ٩”‏ »› أصله : کالسجود ؛ لأن هذا 
خلاف الإجماع . 

۷ - ألا ترى أن قيام الجنازة لا يحتذى به قيام الصلاة في باب التعوذ 
والاستفتاح والسورة » فأما ‏ سجدة التلاوة فلا نسلم أنه يحتذى فيها بالأصل ؛ لأر 
ليس في ذلك رواية » ويجوز أن تكون © السنة ما ورد به احبر من قوله : « سجد لك 
سوادي ) وما ذ کر و فی القرآن من قوله : 3 سبح را إن کان وعد ربا فقولا ^ . 
راھ ا السورة » فلا يجب فيها قراءة الفاتحة » كالطواف . 

۸ - ولان القراءة لا يتكرر وجوبها في صلاة ا-جنازة فلم يجب فعلها » كالأذان 
والقعدة . ولا يقال : لا ينع أن تساوي © صلاة ال جنازة الظهر في وجوب القراءة » ولا 
تساویها (۷ في سننها » كما تساويا في التکبير الواجب وإن لم يتساويا في التكبير 
المسنون ؛ وذلك لأنا لم نجعل عدم دلالة على عدم الواجب » وإغا عدم 
صفة الواجب من السنة دلالة على نفي وجوبه » والتكبير في صلاة ال جنازة يفعل على 
أنه سنة » وإنما لا يفعل تكبير آحر مسنون . 

۹ - احتجوا : بم روی في حدیث جابر طله ٩"‏ : ر أن ابي بر كبر على 

ميت ' أربعا » وقراً بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى » ١‏ . 

۰ - قتا ENE RE‏ يقرا 
بدلا من الدعاء » والكلام في الوجوب » وفعله عليه الصلاة والسلام لا يدل على 
الوجوب . 


(۱) في (ن) : [ أن يحتذانه ] » وهذا الضحل حذوا قدرها وقطمها على مثال يقال : حذا فلان حذو فلان 
فعل مثل ما یفعل واحتذت به : إذا اقتديت به في أموره . انظر : المصباح المئير ( حذا) ( ۱۲١/١‏ ) » المعجم 


الوسيط ( ۱١۳/١‏ ) . (۲) في ( ن ) : [ أن يحتذانه ] . 
(۳) في ( ع ) :1 #إذا] . )٤(‏ في ( م ) + ( ع ) : [ أن یکون ] . 
)١(‏ سورة الإسراء : الآية ٠١۸‏ . (1) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ أن يساوي ] . 


(۷) في ( م ) : [ ولا تساويهما ] » وفي ( ع ) : [ ولا يتساویهما ] . 

)٩ ۰ ۸(‏ ساقطة من ( ن ) . 

. ] في ( م ) + ( ع ) : [ اميت‎ )١( 

)۱١(‏ رواه الإمام الشافعي في المسند ر ١‏ ) والبيهقي في الکبری في باب القراءة في صلاة اسلجثازة 
)۹/4( 


القراءة في صلاة الجتازة لا تحب ولا تکره ||| 


۹ - قالوا : روي عن ابن عباس هه : « أنه صلى على جنازة فقراً فاتحة الكتاب 
وجهر بها » وقال : إنما جهرت لتعلموا أنها سنة » ^ . 

۴ - قلنا : قول الصحابة : « السنة كذا » لا يدل على سنة رسول الله بلقي ؛ 
لأنهم يقولون ذلك في سنته » وفي “ سنة الأئمة » ألا ترى أن السنة مأحوذة من سنن 
الطريق الذي يقتدى به » وذلك موجود في فعل الأئمة ‏ » وإذًا لم يدل ذلك على سنة 
ابي لله . 

۴۳ - والصحابة قد اختلفوا : فروي عن أبي هريرة » وفضالة بن عبيد » وابن 
عمر 4# ترك القراءة ‏ » فتعارض ذلك ؛ لانه قال : « إنها من السنة » » ولم يقل : 
من الواجب » والخلاف فى ذلك . 

4 - احتجوا : بقول النبي بر ^ : « لا صلاة إلا بقراءة ) © . 

٥‏ - وال جواب : أنه محمول على ما سوى صلاة ‏ ال جنازة ؛ لأنه قد “ روي 
فى امبر : « يقراً فيها فاتحة الكتاب » أو ما شاء من القرآن » ” . وروي : « فاتحة 
الكتاب » فما زاد '“ » وصلاة الجنازة لا يقرأ فيها فاتحة الكتاب . 

٠١ قالوا : صلاة واجبة » وصلاة لها تحرم وتحليل ') » أو صلاة تسن‎ - ٩ 
. “” لها الجماعة » كسائر الصلوات‎ 


)١(‏ أحرجه البخاري في الصحيح ال جنائر باب قراءة فاتحة الكتاب على ال جنازة » ( ۲۳۱/۱ ) » وأيو داود 
في باب ما يقرا على ال جنازة ( ۲١٠/۲‏ ) » والترمذي في باب ما جاء في القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب 
( ۳۳۷/۲ ) » والنسائي في كتاب ال بنائز في الدعاء ( ۷١/٤‏ ) » والدارقطني في باب التسليم في ال جنازة 
واحد والتکبیر أربعا وخمشا ( ۷۲/۲ ) . 

(۲) زيادة من ( م ) » ( ۰)0 (ع) . 

(۳) في ( م ) » ( ع ) : [ وذلك موجود في فعل الأئمة ألا ترى أن الستة مأخوذة من سنن الطريق ] . 
٤(‏ ) رواه عبد الرزاق في المصنف ( 4۸۸/۳ ) » وابن أبي شيبة في المصنف ( ۱۷۹/۳ ) . 

() في ( ص ) ۰ ( ع ) :1 بقوله به ] ٠.‏ (1) تقدم تخرجه في المسألة ( ١١١‏ ) . 

(۷) ساقطة من ( م ) . (۸) الريادة من ( م ) ٠‏ (ع ) . 

(۹) آخحرجه أبو داود في سننه في كتاب الصلاة باب صلاة من لا يقيم صابه في الركوع والسجود ( ۲۱۹/۱ ) . 
)٠١(‏ في (م) : [ فأراد ] . وهذا الحديث أخرجه البخاري في الصحيح في بدء الأذان باب القراءة في الفجر 
٠١١/١(‏ ) » ومسلم في الصحيح في كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ( )۱۹۹/١‏ . 
)١١(‏ في سائر النسخ بتقديم [ تحليل ] والأنسب ما أثبتناه . 

(۱۲) في ( ص ) + ( م ) + (۵) :[ سن ]. )١۳(‏ في ( ن ) :[ الصلاة ] . 


كتاب الصلاة 


۳ ہک 

۷ - وال جواب : أًما قولهم : ( واجبة ۲ » فيبطل بالطواف على أصلهم . وقولهم 
١‏ لها تحر وتحليل » بيبطل بسجدة ‏ التلارة ؛ لأنها صلاة لها تحر وتحليل ٠”‏ على 
أصلهم . قال الله تعالى : «إ أسّاعوا لمو » المراد : سجود التلاوة . 

۸ - وقولهم : « تسن لها ٠‏ الجماعة » ليس لها تأثير في الأصل ؛ لأن سائر 
الصلوات ‏ يجب فيها القراءة » وإن لم تسن لها الجماعة . ثم المعنى فيها : أن القراءة 
E O‏ 

۹4 - قالوا : صلاة تضمنت قيامًا » كسائر الصلوات ^ 

ER ES 
. الطواف ؛ لأن الإطلاق '“ لا يتناول صلاة الجنازة ايسا‎ 

١‏ - قالوا : صلاة يتوالى فيها التكبير في ('"“ حال القيام » فكان من شرطها 
القراءة قياسًا على صلاة العيد . 

۲ - قلنا : صلاة العيد لما تكررت فيها القراءة كانت شرطًا » ولا لم تقكرر في 
هذه الصلاة » لم تكن ٠”‏ شرطا ۶ 

۴ - قالوا : إنما لا تفكرر ؛ لأنها بنيت بنيت " على التخفيف » وصلاة العيد لم تبن 
على التخفيف . 

£٤4‏ - قلا : هذا الفرق يقتضي سقوط القراءة [ ايسا ] 9© » > فکأنکم ضممتم 
إلى فرقنا فرقًا آخر . 


. ] في ( م ) :[ سجدة‎ )١( 
. ن ) : [ تحليل وتحرم ] بالتقديم والتأحير‎ ( ٠ ) في ( ع‎ )۲( 


(۳) سورة مرم : الآية ۹ه . )٤(‏ في ( ع ) :[ بها]. 

.] في ( م ) : [ الصلاة ] . (7) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ يسن‎ )١( 
. ] في ( ع ) :1 طا ثبت ] » مکان [ لما ثبت ] » و[ لم يثبت‎ )۷( 

(۸) في ( م ) : [ لم یکن ] . (۹) في ( م ) + ( ع ) : [ الصلاة ] . 


. ] في ( ص ) : [ اطلاق‎ )٠١( 

. ) في ( م ) : [ تتوالى ] » وحرف : [ في ] ساقطة من ( ع‎ )١( 

() في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 لم يعکرر ] ٠‏ و[ لم يكن ] »> مكان اغبت . 
() في ( ن ) : [ تثبت ] » مان [ بيت ] . )٠١(‏ الزيادة من (م) . 


المسبوق في صلاة الجنازة لا يكبر حين يكبر الإمام ويدخل بتكبيره ۱۱١۷/۳‏ 


|| مسالة 


المسبوق قي صلاة الجنازة لا يڪبر 
حين يڪبر الإمام ويد خل بتڪبيره 


٠‏ - قال أبو حنيفة ومحمد : المسبوق فى صلاة الجنازة لا يكبر حين ٠(‏ يكبر 
الإمام » ويدخحل بتكبيره . ٠‏ 

٩‏ - وقال ابو يوسف : يکبر [ بتكبيرة ] يفتتح ‏ بها ثم يتبع الإمام ” . [ وبه 
قال الشافعي ] ) . 

۷ - لنا : قوله عليه الصلاة والسلام : « ما أدركتم ” فصلوا » وما فاتكم 
فاقضوا» ” . وظاهره يقتضي : أن من سبقه الإمام بتكبيرة يجب أن يؤخر قضاءها عن 
فعل ما أدركه . ولا يقال : إن قوله : « ما أدركتم فصلوا » سابق فيقتضي إذا اد ركه بين 
التكبيرتين أن يفعل معه الصلاة » وهذا لا يكون إلا بتقدم التكبير ؛ وذلك لأنه عليه 
الصلاة والسلام أمر بفعل الصلاة المدركة » ولو كبر لفعل ما ليس بمدرك » وهذا 
خلاف ابر . 

۸ - ولا يقال : المراد بابر : ما سوى تكبيرة الافتتاح » بدلالة سائر 
الصلوات " ؛ لأن الخبر يقتضي تأخير الفائت من التكبيرة وغيرها » وقام الدليل في سائر 


(1) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :1 حتی ] . 

(۲) الزيادة من ( ن ) ء وفي ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ يفتح ] . 

(۳) راجع المبسوط ( 11/۲ ) » بدائع الصنائم ( ۳٠١/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية » [ فصل 
في الصلاة على امیت ] ( ٠۲١ » ٠٠١/۲‏ ) » البناية » [ فصل في الصلاة على لیت ] ( ۲٣۰/۳‏ - ۲۹۲ ) » 
مجمع الأنهر وبهامشه ملتقى الأبحر ( ۱۸4/١‏ ) » حاشية ابن عابدين وبهامشها الدر الختار ( 11١/١‏ ) . 
)٤(‏ الزيادة أبتناها لمقتضى السياق . قال الإمام الشافعي في الأم : ولا ينعظر المسبوق الإمام أن يكير ثانية » 
ولكته يفتحح لنفسه . راجع الأم باب الصلاة على الميت ر ۱ )) » مختصر الزني ص ۳۸ » المهذب 
۱۳٤/۱ (‏ ) » الوسيط ال جنائز ( ۸۲١/۲‏ ) » حلية العلماء الجنائز » امجموع مع المهذب ( ۲٤١۰/٥‏ › ١١٤۲ء‏ 
۲١‏ ) » راجع المدونة » في الذي يفوته بعض التكبير ( ۱٦۳/١‏ ) » المنتقى » الباب الثاني في صفة 
الصلاة على اميت ( ٠١/۲‏ ) › بداية الجتهد المسألة السادسة ( ۲٤/١‏ ) . 

() في ( ن ) :1 ما آدرکتم ] . (1) تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة ( ۱٤١‏ ) . 
(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 الصلاة ] . 


۹/۳ _ سسس کتاب الصلاۃ 


الصلوات “ أنه لا يتناول التكبير ؛ لأنه ليس من الصلاة > فبقيت هذه الصلاة على 
ظاهرها . 

۹ - ولأنها تكبيرة واجبة » فلا یقدم علیها فعل ما لم ید رکه » اصله : التكبيرة 
الأولى . ولأنها تكبيرة [ واجبة  ]‏ لم يدركها من صلاة الجنازة ؛ فلم يجز له أن يأني 
بها قبل ”“ مشاركة الإمام » أصله : التكبيرة الثانية . ولأنه يمكنه الدخحول بمشاركة 
الإمام في التكبير » فلم يجز أن يقدم عليه ما لم يد رکه » کالتکبیر » ولا یزم على هذا - 
إذا كان المؤتم حاضرًا فكبر الإمام - أن امؤتم يكبر بعد ذلك ؛ لأنه أدرك هذه التكبيرة ۵ 
وما لم يفت موضعها بفعل الثائية جاز له أن يفعلها ؛ لأنه يؤدى ما درك » ولأن كل 
تكبيرة قائمة مقام ركعة » بدلالة أنها تقضى “ » ومعلوم أن المؤتم لا يجوز أن يقدم على 
مشا ركة الإمام ركعة ”) ثم يدركها » كذلك التكبير . 

۰ - احتجوا : بأنه أدرك إمامه في أُثناء صلاته فلزمه متابعته فیما ید رکه ٩”‏ عليه 
قياسا على سائر الصلوات ‏ ؛ لأنه لا يكن الدحول بتكبيرة شارك بها ” الإمام » وفي 
مسألتنا يكن الدخول ° بذلك » > فلم یقدم عليه ما لم یدرکه > على آنا لا نسلم أنه 
أدرك إمامه ۽ لأن a‏ عندنا في هذه الحالة » فهو أدرك من ” يصیر 
إمامه وييطلها بالرأة والمسافر إذا أدركا " الإمام في الجمعة ؛ لأنه لا يلرمهيا ٠١‏ 
المتابعة . 

۹ - قالوا : كل ما ” لم يجب قضاؤها إذا فات حال الحضور » لم يجب 


. ) في ( م ) : 1 الصلاة ] . (۲) الزيادة من ( ع‎ )١( 

(۲) لفظ : [ له ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش » ولفظ : [ قبل ] ساقط من (ع) » 
ومن صلب ( ص ) » واستد ركه المصنف في الهامش . 

() في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :1[ هذا التكبير ] 

. ] في ( ع ) : 1 أنه يقضي ] » وفي ( م ) : [ يقضى ] » وفي ( ۵ ) : [ تفضا‎ )١( 

. ] لفظ : [ ركعة ] ساقط من ( ع ) . (۷) في ( م ) : [ يدرك‎ )٦( 

(۸) في ( م ) + ( ع ) : [ الصلاة ] . (۹) في ( ع ) : 1 بها يشارك ] . 

. لفظ : [ الدخحول ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٠١( 

. ] في ( م ) :[ لا يصح‎ )١١( 

)٠۲(‏ لفظ : [ فهو ] مكرر في ( ن ) » ولفظ : [ من ] ساقط من ( م ) ۰ (ع) ۰ ( ن ) » ومن صلب ( ص) 
واستد ركه الصنف في الهامش . (۳) في ( م ) + ( ع ) :[ أدرك ] . 

(14) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا یلزمه ] . )٠١(‏ في ( ع ) : [ کل ما] . 


السبوق في صلاة الجنازة لا یکبر حین یکبر الإمام ویدخل بتکبیرہ سس ۱۱۱۹/۳ 
حال الغيبة قياسًا على دعاء الافتتاح » وعكسه الركوع . 

۲ - قلنا : إذا كبر مع حضور المؤتم فلم يثبت التأحير ٠‏ » ألا ترى : أن في 
سائر الصلوات “ يأتي المؤتم بالتكبير بعد الإمام ما ”“ لم يدرك موضعه وقد أدرك محله 
جاز أن يأتي به » وإذا كبر الإمام مع غيبته فليس بمدرك » فلذلك لم يفعله 

۳ - وقد قالوا : إن الإمام لو كبر يوم الجمعة مع حضور المتمين انعقدت 
الجمعة» ولو كبر مع غيبتهم لم تنعقد ‏ وإن انفرد بالتكبير في الوجهين 


XK # 3# 


. ] م ) » (ن) : [ التكبير ] » مكان [ التأحير‎ ( ٠ ) في ( ص‎ )١( 
. في ( م ) + ( ع ) :[ الصلاة ] . (۳) في ( م )+ (ع) :1 فما]‎ )۲( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) [ لم ينعقد‎ )٤( 


كتاب الصلاة 


۱11۰/۳ 
| مسالة 
لا تعاد صلاة على ميت بعد سقوط فرض الصلاة 


4 - قال أصحابنا : لا تعاد صلاة على ميت بعد سقوط فرض الصلاة ١(‏ . 

٥‏ - وقال الشافعي : يجوز أن تعاد عليه مرة بعد مرة » وعلى قبره إذا كان الذي 
يصلي من أهل الصلاة عند الموت ‏ . 

١‏ - لنا : أنه لو جاز الصلاة مرة بعد مرة لصلي على رسول الله ملل بعد 
دفنه » فلما لم ينقل أن أحدًا من الصحابة لما عاد إلى المدينة صلي على القبر ؛ دل على 
أن الصلاة لا تعاد » وكذلك ‏ لم ينقل أن الصلاة تكررت على الأئمة : أبي بكر 
وعمر إا . 

۷ - ولا يقال : هذا لبر دلالة لنا : « نهم ” كرروا الصلاة على البي ار 
ثلاثة أيام » » وذلك لأن ”© هذا لم يكن إعادة للصلاة » بل كان الجميع في حكم صلاة 
واحدة » الا ترى أن الفرض على جميع من بالمدينة ومن يقرب منهم ٩”‏ » فكل من © 
صلى إا سقط © فرضه » وا لحلاف في الإعادة بعد سقوط الفرض . ولا يقال : إا لم 


)١(‏ قال السرخحسي في المبسوط : [ وإذا صلى على جنازة ثم حضر قوم لم يصلوا عليها ثائية جماعة ولا 
وحدانا عندنا » إلا أن يكون الذين صلوا عليهم أجانب بغير أمر الأولياء » ثم حضر الولي فحيشذ له أن 
يعيدها] . راجع البسوط ( 1۷/۲ ) » تحفة الفقهاء بيان ما يفسد صلاة الجنازة وما ينع منها ( ۱( 
بدائع الصنائع فصل في صلاة الجنازة ( ۳١١/١‏ ) . 
(۲) قال الشافعية : تجوز الإعادة من لم يصل عليه » وأما من صلى مرة لا تستحب له إعادتها ؛ لأنها تكون 
تطوعا » ولا تطوع لها . راجع الوسيط » [ ال جنائز ] ( ۸۲۲/۲ ) » حلية العلماء » [ الجنائز ] ( ۲۹۷/۲ 
٠ ) ۸‏ فتح العزیر » [ ا جنائر ] في هامش امجموع ( ١ > ٠۹۱/۵‏ ) . راجع المنتقى » الباب الثاني في 
صفة الصلاة على ليت ( ٠١/۲‏ ء ٠١‏ ) » بداية الجعهد ( ۲٠١/١‏ ) . راجع الإفصاح ( ۱۹١/١‏ ) » الكافي 
لابن قدامة باب الصلاة على الميت ر ١‏ ) » الغني الجنائر ( )٥١۲ » ١۱۱/۲‏ . 
(۴) لفظ : [ أنه ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
)٤(‏ في ( ص ) ٠‏ ( ن ) : [ ولذلك ] . (°) في ( ص ) » ( ك ) :[ لانهم ] . 
(7) في ( )۰ (ع) :1 أن)] . 
(۷) في ساثر النسخ : [ منهم ] ٠‏ رما الصواب : [ منها ] . ۰ 
(۸) في ( ۴ ) + ( ع ) :1 فمن کل ] » ( ن ) : [ فکلهن ] . 

> () في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 اسقط ] . 


لا تعاد صلاة على ميت بعد سقوط فرض الصلاة 111/۴ 


يصلوا على قبره لفلا يصير فتنة . وقد قال عليه الصلاة والسلام : « لا تتخذوا قبرى 
مسجدًا ( )( 

۸ - قلنا : هذا نهي عن فعل الصلوات ”“ المعهودة » فأما صلاة الجنازة : فلا 
يكون فعلها على القبر فتنة ° . 

4 - ولا يقال ٠‏ : ما لم يصلوا عليه لأنه رفع إلى السماء ولم يكن في قبره » 
ولهذا قال النبي بلقي : « إن لحوم الأنبياء حرام على الأرض ؛ فإنها (“ لا تبتلعها » ° . 
وذلك لأنه لا ينع أن تحرم ”“ لحومهم على الأرض ولا يرفعون منها » وقد روى عنه 
عليه الصلاة والسلام أنه قال : « أنا أول من تنشق “ الأرض عنه يوم القيامة ولا 


فخر ° ) . 


۰ - ولان الناس يزورون النبي ملت > ولو لم يكن في قبره لم تكن ' للزيارة 
معنى » ولأنه عليه الصلاة والسلام قال : « إن الله تعالى "“ وكل في قبري ملكا يبلغني 
سلام من يسلم علي ( AY)‏ 


» رواه مسلم في الصحيح كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب النهي عن بناء المساجد على القبور‎ )١( 
أبو داود في كتاب المناسك » باب‎ » ) ۳۷۷ » ۳۹۷/١ ( واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد‎ 
. ) ۳٣۷/۲ ( وأحمد في المسند‎ » ) ١١١/١ ( زيارة القبور‎ 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ الصلاة ] . 

(۴) لفظ : [ فتدة ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
)٤(‏ في ( ع ) ۰ ( ن ) : [ وقد يقال ] . (*) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 کانها ] . 

(1) في ( م ) » ( ع ) ٠‏ (ن) :[ لا يبتلعها ] » وفي ( ص ) : [ لا تبتلعها ] » لعل الصواب : [ لا تبليها ] . 
أحرجه ابن ماجه في السنن » في کتاب ال جنائز » باب ذکر وفاته ودفنه به ( ٥۲٤/١‏ ) الحديث )٠١۳١(‏ . 
(۷) في ( م ) › ( ن ) :1 أن يحرم ] . (۸) في ( م ) : [ ینشق ] . 

)٩(‏ هذا الحديث أخرجه الترمذي في الستن في كتاب تفسير القرآن » آخر باب٠۱۸‏ » من سورة بني 
[سرائیل ( ۳۰/۵ ۰ ۳۰۹ ) » الحدیث ( ۳۱٤۸‏ ) » ابن ماجه في السنن » في کتاب الزهد » باب ذکر 
الشفاعة ( ٠٤١/۲‏ ) ء الحديث ( ٤۳١۸‏ ) وأحمد في المسند ( ٤/۱‏ » ۰ ۰ ۲۸۱ ۲ ۲۸۲ » ۲۹۵ » 
)۱١( E‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1لم یکن ] . 
)١١(‏ الزيادة من ( م ) ٠‏ ( ع ) » (0) . 

)١۲(‏ أخرجه أبو داود في السنن » في كتاب المناسك » باب زيارة القبور ( ١٠١/١‏ ) » النسائي في السان في 
كتاب السهو » باب السلام على النبي مله ( ٤١/۳‏ ) » الدارمي في الستن » في كتاب الرقاق » باب في 
فضل الصلاة على النبي بل ( ۳٠۷/١‏ ) » أحمد في المسند ( ۳۸۷/١‏ ء ٤٠١١ 4١١‏ ) . 


۳ سسس کتاں الصلاة 


١‏ - ولأن عندهم تجوز © الصلاة علي الغائب » ورفعه من القبر ٠”‏ لا ينع 
الصلاة . ثم جميع ما يذكرونه غير موجود في أبي بكر وعمر #3 ” ومع ذلك لم 
يعيدوا ٠”‏ الصلاة عليهما . 

۲ - ولا يقال : إن الذين حضروا بعد الصلاة ”“ لم يكونوا من أهل الصلاة 
عند الموت ؛ لأن معادًا كان باليمن ثم حضر وغيره وهم من أهل الصلاة » ويدل عليه : 
ما روي : « أن النبي بلق نهي عن الصلاة على القبور ” » » وهو عام » ولأنه حكم من 
أحكام الموت » فإذا تم سببه ؛ لم يعد كالغسل والتكفين . ولا يقال : إن العنى في 
الأصل : أنه لو فعل غير الولي لم يعد ؛ لأن هذا لا نسلمه في التكفين . فأما الغسل : 
فلن الفرض يسقط بفعل غير الولي » فالصلاة لا تسقط ” بفعل غير الولي » 
فلذلك أعادها الولي . ولأن كل من صلي عليه لم يجز لغيره أن يصلي عليه » كالشهيد . 

۳ - ولان كل حالة لا يجوز أن يصلى على الشهيد لا يصلى على غيره كما 
قبل الغسل . ولأن الفرض قد سقط بالصلاة الأولى » فلو صلى انيا كانت نفلا » 
والنغل “ لا يجوز بالصلاة على اميت » أصله : من صلى عليه بأمره . فإن ٠‏ لم 
يسلموا ؛ قلنا : صلاة الجنازة صلاة واجبة فلا يتطوع بها كالظهر » ولأنه من أحكام 
الموت فلا يكرر بعد الفراغ منه كالتكفين , 

. احتجوا : با روي أن مسكينة مرضت على عهد رسول الله تر‎ - ٤4 

» فآذنوني » » فماتت ليلا » فکرهوا ان یوقظوه‎ “١۳ إذا ماتت‎  : فقال‎ - ۷٥ 


(1) في ( م ) › ( ع ) :[ يجوز ] . (۴) في ( ۲ ) ۰ ( ع ) :1 من قبره ] . 

(۴) قوله : [ #4 ] ساقط من ن ) . )٤(‏ في ( م ) : [ لم يعتدوا ] . 

. قوله : [ بعد الصلاة ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 

(1) أحرجه مسلم في الصحيح في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء المساجد على القبور 
راتخاذ الصور فيها » والنهي عن اتخاذ القبور مساجد ( ۳۷۷/۱ » ۳۷۸ ) » وأبو داود في السان في كتاب 
الصلاة باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة ( ٠۳١ ٠٣“ ١‏ ) » والترمذي في الستن في أبواب 
الصلاة » باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه ( ۱۷۸/۲ ) » وابن ماجه في الستن في كتاب المساجد» 
باب المواضع التي تكره فيها الصلاة ر( ۱ )+ الحدیث ( ۷٤۷ ۷41» ۷٤٥‏ , 

(۷) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ لا يسقط ] . (۸) في ( ع ) : [ بغير فعل ] » مكان اقبت . 
(۹) في ( م ) : [ والتنفل ] . )٠١(‏ في ( ذ) :3[ وان ] . 

. ] في ( ص )۰( ۰)۴ (ع) :1 کالتکبیر] . (۱۲) في ( م ) » (ن) :[ مات‎ )1١( 


لا تعاد صلاة على ميت بعد سقوط فرض الصلاة 19۳/۳ 


فلما کان من الغد أخبروه بذلك فخرج إلى قبرها وصلی عليه وکبر اربعا » ٩”‏ . وروی 
الشعبي أن رسول الله ّل رأى قبرا دفن حديتًا فصلى عليه وكبر أربعًا ”> . 

- وال جواب : ان النبي بيلق كان هو الولي لمن مات بالمدينة فلم يسقط الفرض 
بفعل الصلاة عليه ” » ولهذا قال : « إن القبور نملؤة ظلمة » حتى أصلي عليها » © . 

۷ - وروي أنه قال : « لا یصلی ”“ على موتاکم - ما دمت بین أظه رکم - 
غيري ۾ ٩‏ . وإذا Mw‏ کان هو الولى جاز له الإعادة بالإٍجماع . ولا يقال : لو کان 
كذلك لأنكر عليهم الدفن بغير صلاة ؛ لان قوله : « ما منعكم أن تؤذنوني ؟ » 09 
إنكار » فأما أن يكونوا دفنوا بغير صلاة فلا ؛ لأن ما يفعله غير الولي مراعى ”“ فإذا لم 
يعده الولى سقط الفرض ؛ فلا يكون الدفن '' بغير صلاة . 

٨۸‏ - قالوا : روي عن ابن عباس با : « أن ام سعد بن ابي وقاص ماٿت وهو 
غائب فقدم بعد شهر » فاستأذن الي بب فى الصلاة على قبرها فأذن له م ١١‏ 
وعند كم لا تعاد الصلاة بعد أكثر من ثلاثة أيام . 

4 - وال جواب : أن سعدًا كان الولي » ولم يعلم أن التبي ت صلى عليها 


)١(‏ رواه مالك في الموطاً في كتاب الإبنائر التكبير على ال جنائر ( ۱۷١/١‏ ) » والشافعي في المسند في الباب 
الثالث والعشرين في صلاة ال جنائز وأحکامها ( ۲۰۸/۱ » ۲٠۹‏ ) » الحديث ( ۷١‏ ) والنسائي في السنن » 
في كتاب المبنائر » في الإذن بال ينازة > وفي عدد التكبير على الجنازة ( ۷١ » ٤٠/٤‏ ) . 

(۲) أخحرجه البخاري في الصحيح في كتاب ا جنائز ء باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن ( ۲۳٠/١‏ ) ومسلم في 
الصحيح » في » باب الصلاة على القبر ( ۳۸٠/١‏ ) والنسائي في السان في كتاب ا-جائز في الصلاة علي القبر 
۸٥/٤(‏ ) وابن أي شيبة في المصنف في كتاب ال جنائز » في المیت يصلى عليه بعد ما دفن من فعله ( ۲۳۹/۲۳ ) 
واين ماجه في باب ما جاء في الصلاة على القبر ( ٤۸۹/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى › في باب الصلاة على القبر 
بعد ما يدفن اميت ( ٤۸/٤‏ ) . (۳) لفظ : [ عليه ] ساقط من ( م ) . 

. ) ۲۹۰ ( تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة‎ )٤( 

. ] في ( م ) : [ لا نصلي‎ )١( 

. ) ۱٠١۱۷ ( أخرجه ابن ماجه في کتاب ما جاء في الجنائر حدیث رقم‎ )٩( 

(۷) في ( م ) + ( ع )+( 1:)0وان]. (۸) في ( م )۰ ( ع ) :1ا توذوني ] . 
(۹) في ( ص ) ٠‏ ( م ) + (ن) :[ مراعا] . )٠١(‏ في ( م ٠)‏ ( ع ) :1 الدين ] . 
)١١(‏ أحرجه مسلم في الصحيح في كتاب ام جنائز » باب الصلاة على القبر ( ۳۸١/١‏ ) »› عبد الرزاق في 
الصنف كتاب ال جنائر ء باب الصلاة على المت بعد ما يدفن ( ۱۸/۳ ) الحديث ( ٠٠٤١‏ ) » وابن أي 
شيبة » في المصنف في كتاب ال جنائز » في المت يصلى عليه بعد ما دفن من فعله ( ۲۳۸/۳ » ۲۳۹ ) . 


/4 1 كتاب الصلاة 


فسقط الفرض بفعله » فيجوز للولي إذا حضر (“ أن يعيد . فأما قولهم E,‏ 
yS‏ 
فيجوز أن يكون النبي بل علم من حالها أنها لم تتغير © 

EE O 
. ون کان قد صلی عليه » کالولي‎ 

1 - ق قلنا : الولي أحق بالتقدم » فإذا صلى غيره لم يسقط حقه » وغير غير الولي 
MESS‏ 
لغيره أن يفعل ما ليس بفرض » كما لا يجوز للولي أن يعيد . 

۲ - قالوا : كل حالة جاز للولي أن يصلي عليه » جاز لغير الولي قياسًا عليه إذا 
لم یکن قد صلی عليه . 

۳ - قلنا : إذا لم يصل عليه فالفرض باق » وصلاة الفرض يجوز أداؤها » فرضنا 
أنه محمول على النهي عن إعلامهم بالموت » والخلاف في إعلامهم بالصلاة ! 


*# # ¥ 


)١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ للمولى ] . وقوله : إذا حضر ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في 
الامش . (۲) في ( م )۰ ( ع ) :1لا یعاد] . 

(۳) في ( ص ) › ( ف ) : [ تغير ] وفي ( ص ) › ( ع ) : [ يغير ] » ريا الصواب : [ يخير ] . 
)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ لم يتغير] . 

(°) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع )۰( ن) :1 من ] » مكاك : [ في ] . 

(1) في ( ن ) : [ يسقط ] . 


0 
ص ن سەک 
مو سور 
( 3 اقرا 
و ۷ کا سا سے ا کا مو ے وا 
aE‏ 


ھا ۷ ۳ 
¢( 

۹ 

ےکا 


111۷/ 


إذا زادت الإبل على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة في كل حمس شاة 


ا مسالة ,0 


إذا زادت الإبل على مائة وعشرين 
استؤنفت الفريضة قي كل خمس شاة 


٤4‏ - قال أصحابنا : إذا زادت الإبل على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة فى 
كل خحمس : شاة » وفي كل حمس وعشرين : بنت مخاض إلى مائة وخحمسين » ثم 
تستأنف الفريضة ( . 

٥‏ - وقال الشافعى : إذا زادت ‏ على مائة وعشرين واحدة » ففيها : ثلاث 
بنات لبون ( . 

٩٦‏ - لا : حديث حماد بن سلمة ب قال : « قلت لقيس بن سعد : اكتب لى 
كتاب أي بکر بن ٩‏ محمد بن عمرو بن حزم » فكتبه لي في ورقة ثم جاء بها وأخبرني 
أنه أحذه من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » وأخبرني أن النبي ل كتبه ده 


() قوله : [ إلى مائة وخحمسين ] ساقط من ( ع ) » وفي ( م ) »> ( ع ) : [ ثم يستأنف الفريضة ] . 
راجح ميختصر الطحاوي باب صدقة الإبل ص۳٤‏ » المبسوط كتاب الزكاة ( ٠١٠/۲‏ ) ء تحفة الفقهاء 
كتاب الزكاة باب زكاة السوائم ( ۲۸۲/١‏ ) » بدائع الصنائعم كتاب الزكاة » فصل وأما نصاب الإبل 
( ۲۷/۲ ) فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية كتاب الزكاة » باب صدقة السوائم » فصل في الإبل 
۱۷١/۲(‏ » ۱۷۷ ) » مجمع الأنهر مع ماتقى الأبحر » باب زكاة السوائم ( ۱۹١/١‏ ) » حاشية ابن 
عابدین باب نصاب الإبل ( ۱۸/۲ ) . 

(۲) في ( ن۵ ) :[ زادر ] . 

(۳) راجع الام » باب كيف فرض الصدقة ( ٠/۲‏ ) » مختصر المزني باب فرض الإبل السائمة ص ٠٠‏ › 
حلية العلماء كتاب الزكاة باب صدقة الإبل ( ۴١ » ٠١/۳‏ ) فتح العزيز كتاب الزكاة بذيل الجموع 
( ۳۱۹/۰ » ۲۲۰ ) الجموع مع المهذب باب صدقة الإبل ( ۳۸۱/۰ ۰ ۳۹۰ ) »> كفاية الأحيار كتاب 
الزكاة ( ۱۷۹/١‏ ) . راجع المدونة الكبرى كتاب الزكاة الثاني » فيما جاء في زكاة الإبل ( ۲۹۳/۱ ) » 
المنتقى كتاب الزكاة في صدقة الماشية ( ۱۲۹/۲ ) »› بداية الجتهد كتاب الزكاة > الفصل الثاني في 
نصاب الإبل والواجب فیه ( ۲۹۷/۱ » ۲۹۸ ) » الكافي لابن عبد البر باب زكاة الإبل ( ۳٠١/١‏ )» 
شرح الزرقاني ( ۱۱۷/۲ ) . راجع المسائل الفقهية » كتاب الزكاة في ما يجب في الإبل إذا زادت على 
عشرين ومائة واحدة ( ۲۲١ » ۲۲٤/۱‏ ) الإفصاح باب الزكاة ( ۱۹۷/١‏ › ۹4 ) » الكافي لابن قدامة 
باب زكاة الإبل ( ۲۸٠/١‏ ) » المغني كتاب الزكاة ( ٥۸١ - ٥۸۲/۲‏ ) . 

. في ( ص ) » ( م ) ء ( ن ) : [ اكتب الى ] » ولفظ : [ بن ] ساقط من ( ذ)‎ )٤( 


کتاب الركاة 


۱9 A/Y 


عمرو بن حزم في ذكر ما يخرج من فرائض الإبل » فكان فيه : أنها إذا بلغت إحدى 
SS O‏ من ذلك ؛ ففي 
كل خحمسين : حقة » فما فضل ؛ فإنه يعاد إلى اول فريضة الإبل » فما كان أقل من خمس 
وعشرين ؛ ففيها الغنم في كل حمس ذود شاة  »‏ . وهذا نص في عود الفريضة ‏ . 

۷ - فإن قيل : إن ابن لهيعة ” روى حديث عمرو بن حزم مثل قولنا . 

۸ - قلنا : ابن لهيعة ضعيف » ثم الذي روى عنه إيجاب الحقاق ويناث اللبون 
خاصة وهذا بعض الخبر » وتمامه في خبر حماد بن سلمة . 

E a 

۰ - قلا : قوله « يعاد إلى أول فريضة الإبل » : يقتضى الفريضة المعروفة »> 
وهذا هو الذي تقدم ذكره . ولأنه ذكر فيه الغنم وهذا التأويل . 

1 - فإن قيل : نحمله على المستفاد . 

۲ - قلنا : قوله « فما فضل » : يقتضي زيادة موجودة » والمستفاد يقال فيه فيما 
حدث ویدل عليه : « ما روی یحیی بن سعيد القطان » عن عاصم بن ضمرة ”“ عن 
على كه قال : إذا زادت الإبل على عشرين ومائة استقبلت الفريضة » وكان في 
حمس : شاة وقي عشر : شاتان  »‏ . وكذلك رواه یحیی بن آدم عن حفص بن غیاٹ 


(1) في ( ص ) + ( ۴ ) + ( ع ) :1 فيها] ٠‏ (۲) في ( م )۰ ( ع ) :1 أن یلغ ] . 

(۳) أحرجه بو داود في المراسيل باب في صدقة الماشية ص ٠١ » ٠١‏ » والبيهقي نحوه في الكبرى في كتاب 
الزكاة باب ذ كر رواية عاصم بن ضمرة عن علي طك ( ۹٤/٤‏ ) » وابن حزم في امحلى بالآثار » في زكاة الإبل 
)٤( . (۳۲ ۳/٤ (‏ في (ن) : [ لغم ] » مکان : [ الفريضة ] . 
)٥(‏ في ( ص ) ۰ ( م ) » ( ت ) : [ روی أن ابن لهيعة بزيادة : [ روى ] . هو عبد اله بن لهيعة بن عقبة العافي» 
أبو عبد الرحمن القاضي » ضعيف » ضعفه يحيى بن معين » والنسائي وأحمد وآخرون راجع كتاب الجرح 
والتعدیل باب اللام ( ۱٤۸ - ٠٤١/١‏ ) » كتاب الجروحين باب العين ( ١١ - ۱١/۲‏ ) » الكامل لابن عدي 
٠١٤ - ٤٤ /٤(‏ ) » الترجمة ( ٠١‏ ) » الغني للذهبي ص ٠٠١۲‏ » الترجمة ( ۳۳۱۷ ) » تقريب 
التهذيب ( ٠٤٤/١‏ ) » الترجمة ( ٥۷٤‏ ) . (1) لفظ : [ يعاد ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . 
(۷) في ( ع ) : 1[ القطاني عن عاصم بن حمزة ] » مكان ابت . 

(۸) أخرجه اين أبي شببة في مصنفه في كتاب الزكاة في من قال إذا زادت على عشرين ومائة استقبل بها 
الفريضة ( ۱۸/١‏ ) » الحديث ( ١‏ ) » والبيهقي في الکبرى ( ٩۳ » ۹۲/٤‏ ) » وابن حزم في الحلى بالآثار 
۱۳۲/٤(‏ ) رواه البيهقي في الکبری ( ۹۳/٤‏ ) . 


إذا زادت الإبل على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة فى كل خمس شاة 


عن أشعث عن الحكم عن علي له . 

۴۳ - وقد روي أنه حطب فقال : « ما عندنا ما يقرأ إلا كتاب أو صحيفة ٠(‏ 
فيها أسنان الإبل أحذتها من رسول الله بلي © . 

» وعن محمد ابن الحنفية قال : جاء الناس يشكون " سعاة عثمان إلى علي‎ - ٤ 
. لو کان ذکره بسۇء لذکره 7 يومعذ‎ 

٥‏ - فقال لى : « خذ هذه الصحيفة فإن فيها سنن رسول الله تي فاذهب بها 
غفا یت ا ال فال ۷ ج ف ا عا ا وک 
وهذا يدل على ” أن الصحيفة فيها أسنان إبل الزكاة ‏ ولا يظن به أنه يخالف ما 
أحذه من رسول الله بتر فدل أن استتناف الفريضة منها » ودل أن عند عثمان مثل 
ذلك ؛ لأنه قال : « عندنا مثلها » . ولا معني لقولهم : إن عاصم بن ضمرة “ ضعيف › 
لأن الثوري قال : ما زلنا نعرف فضل عاصم بن ضمرة » ووثقه ابن المديني في كتاب 
ابن البراء . وروى ابن عبيدة وزياد بن أبي مرم عن ابن مسعود القول باستئناف الفريضة 
في الخدم وبنت مخاض » وذلك لا يعلم إلا من طريق التوقيف . 
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. ع ) : [ وصحيفة ] > مكان المبت‎ ( ٠ ) ن ) : 1 ما تقرأً إلا كتاب الله ] » وفي ( م‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 
» ) ۲٠۲۳/۲ ( أخرجه البخاري في صحيحه » في باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعی بها أدناهم‎ )۲( 
») ۱١۷١/۲۰ ( حدیث‎ » ) ۱۱٤۷/۲ ( ومسلم في الصحيح في کتاب العتق » باب تحریم تولي العتیق غير موالیه‎ 
والترمذي في سننه » في كتاب الولاء والهبة » في باب ما جاء فيمن تولى غير مواليه أو أدعى إلى غير أبيه‎ 
. )۸١/١ ( وأحمد في المسند‎ » ) ۲٠۲۷ ( الحديث‎ » ) 4۳۹ ۰ ۳۸/٤( 

(۳) في ( ن ) : [ يسألون ] » مکان : [ یشکون ] . 

. ] في ( ص ) : [ ذکره به کذکره‎ )٤( 

(ه) أحرجه عبد الرزاق في مصنفه » في كتاب الزكاة في باب الصدقات ( 1/٤‏ » ۷ ) » حديث ( 1۷۹١‏ ) » 
وابن حزم في احلی بالآثار ( ۱۳۲/۶ » ۱۳۳ ) . 

. ] ع ) :1 اسنان الإبل للزكاة‎ ( ٠ ) لفظ : 7 على ] ساقط من ( ع ) . (۷) في ( م‎ )٦( 
هو عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي » تابعي ثقة » ونه ابن المديني وابن معين . وقال الساثي : ليس به‎ )۸( 
تاريخ الدارعي‎ » ) ٠١۹ ( ترجمة‎ ٠٩ باس . راجع ترجمته في کتاب من کلام ابي زکریا یحیی بن معین ص‎ 
» ) ۷۲۹ ( ترجمة‎ › ۲٤۱ تاريخ الئقات » في باب عياس وعارم وعاصم ص‎ » ) ۱٦ ( ترجمة‎ ٠١١ ص‎ 
» ) ۱۲۹١ ۰ ۱۲۰/۲ ( ؛ ترجمة ( ۱۹۱۰ ) › المجروحین‎ ) ٤ ( كتاب ال جرح والتعديل في باب الضاد‎ 
» ٠۲۰ الغني للذهبي » في حرف العین ص‎ » ) 1۳۸١/٤١١ ( ترجمة‎ » ) ۲۲١ » ۲۲٤/١ ( الکامل‎ 
. ) ١۳ ( ترجمة‎ » ) ۳۸٤/١ ( ترجمة ( ۲۹۸4 ) » تقريب التهذيب في حرف العین‎ 


/11 ار 


1 . فإن قيل : روى الشافعي عن علي ڪه © حلاف هذا‎ - ٩ 

۷ - قلنا : غلط ؛ لأنه ذكر في كتابه [ الذي ] “ سماه لعلي » وعبد الله عن 
على : إذا زادت الإبل على عشرين " ومائة »> ففي كل خمسين : حقة » وفي كل 
أربعبن : بدت لبون » ٩‏ » وهذا لا يخالف خبرنا بل هو بعضه » والراوي عاصم بن 
ضمرة راوي خبرنا . 

۸ - ولان کل حيوان وجب في / (“ الحمسين الأولى ؛ جاز أن يعود بعد الائة 
والعشرين فرضا بنفسه ٩”‏ » كالحقاق وبنات اللبون . ولأن كل مائة جاز أن يجب فيها 
بنات اللبون والحقاق جاز أن يجب فيها الغنم وبنت مخاض فرصًا بنفسه ” » كالائة 
الأولى . ولان الخدم حيوان يجب في ابتداء الفريضة ؛ فجاز أن يعود بعد الانتقال عنه 
بنفسه كالتبيع في صدقة البقر ^ . 

4 - ولأن الغنم حيوان تكرر قبل المائة والعشرين ؛ فجاز أن يعود بعدها بناء 
عليها » كبنت لبون . ولأن بنت مخاض سن بعده سن في الزكاة أو يتتقل منه إلى سن 
ل م ار اه رة كه لا رالرى شه © اكت لرن وة 
الجدعة . ولأنه أول سن يجب ' فى الفريضة من جنسها ؛ فوجب أن يعود بنفسه » 
کالتبیع . ولان بدت لبون حیوان متكرر “ في نفسه فما قبله متكرر » كالحقة . 

» قالوا : امعنى في بدت اللبون : أنها تتكرر "" قبل المائة بعد تجاوزها‎ - ٠ 
. وبنت مخاض لا تنكرر " قبل المائة بعد تجاوزها‎ 


(۱) قوله : [ 4 ] ساقط من ( ن ) . 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ کتاب ] » مکان : [ كتابه ] » والزيادة : من ( م ) » ( ع ) › (ن). 
(۴) لفظ : [ عشرين ] ساقط من ( ع ) . 

)٤(‏ رواه الإمام الشافعي في الأم في أبواب الزكاة ( ٠۷١/۷‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب إبانة قوله : وفي 
كل أربعين ابنة لبون » وفي كل حمسين حقة ( ٩۳/٤‏ ) . 

() حرف : [ في ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 

(1) في ( ص ) + ( م ) › ( 0 ) : [ پراسه ] » مکان : [ بنفسه ] . 


(۷) في ( ن) :1 نفسه ] . (۸) في ( ن ) : [ البقرة ] . 
)٩(‏ لفظ : [ بنفسه ] ساقط من ( ن ) . )۱١(‏ في ( ص ) : [ يجٿ ] . 
)۱١(‏ في ( ن ) : [ يتکرر ] . (۱۲) في ( ۴ )۰ ( ع ) :1 يتکرر ] . 


(۱۳) في ( ن ) : [ لا تکرر] . 


۹ إب 
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١‏ - قلا : تتكرر (“ عندنا قبل الائة بدلا عن بنت لبون مع الشاتين . فأما 
الدليل على إبطال مذهبهم : فرض أن الحقتين وجبت في مائة وعشرين بأخبار 
الاستفاضة والإجماع ؛ فلا يجوز إسقاطها بخبر واحد . ولأن إيجاب ثلاث بنات © 
لبون إن كان في مائة وعشرين فالواحدة عفو فلا يغير الواجب المتقدم » وإن أوجبها في 
مائة وإحدى ”" وعشرين كان حلافًا للخبر ؛ لأن النبي بي قال : في كل أربعين بنت 
لبون ؛ فلا يجوز إيجابها في كل أربعين بخلاف الخبر . 

۴ - فان قل : لا يتنع أن يغير حكم غيرها وإن لم يتعلق بها شيء »› كالإحوة 
يحجبون الام ) ولا يرثون . 

۴ - والجواب : أن اعتبار الزكاة بيانها ‏ أولى من اعتبارها بالفرائض . ولأن 
الإحوة من أهل الإرث فتقصوا ”“ الام فرضها وإن لم يرثوا » والعفو ليس بمحل 
للوجوب فلا يغير فرض غيره » كالإحوة الكفار والقاتلين لا يحجبون الام . 

ك فان قال فحن تحال الاأصول خير الراحد: 

٠‏ - قلنا : فنحن لا نريد إلزامكم أكثر من ترك الأصول » ثم هذا غلط ؛ لأن 
هذا خبر واحد يخالف حبرا هو أشهر منه » وهو قوله عليه الصلاة والسلام : « فإذا 
زادت الإبل ؛ ففى كل أربعين بنت لبون » © فتعارضت الأخبار » وبقيت لنا الأصول 
دالة “ على إبطال ما قالوه . 

۸۰ - احتجوا : بحديث انس ظه عن كتاب رسول الله بتي وفيه : « فإذا زادت 
على مائة وعشرين : ففي كل خمسين حقة » وفي كل أربعين : بنت لبون ۾ > . 


. ع ) :1 يتكرر ] » وفي ( ص ) ء ( ن ) : [ تكرر ] » والصواب ما أثبتناه‎ ( ٠) في ( م‎ )١( 
. ] في ( م ) » ( ع ) :[ ولان الايجاب في ثلاثة بنات‎ )۲( 

(۳) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ واحد ] »> وفي ( ن ) : [ أحد ] . 

. ] في ( ص ) › ( م ) :1 للام ] . () في ( ص ) : [ بنابها‎ )٤( 

(1) في ( ص ) : [ ففضوا ] » وفي ( م ) : [ فنقضرا ] . 

(۷) أحرجه الدارقطني في السنن ( ۱۱۲/۲ » ۱١١ » ١١١‏ ) » الحديث ( ٠‏ ) والحاكم في المستدرك كتاب 
الزکاة ( ۳۹١ » ۳۹٤/۱‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب إبانة قوله : وفي كل أربعين ابنة لبون وفي كل 
حمسين حقة ( ٩۲/٤‏ ) . (۸) في ( ص ) + ( م )۰ ( ع ) :1 دلالة ] . 
(۹) أخرجه البخاري في صحيحه مطولًا في باب زكاة الغتم ( ۲۴٠/۱‏ ) » وأبو داود في « باب زكاة 
السائمة ( ۱/ ۲٩۳۹ء‏ ۳۹۳ ) » الترمذي باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم ( ٠١ - ۸/۳١‏ ) » والنسائي في ے 


کتاب الزكاة 


۱۱۴۲/۳ 


۷ - والجواب : أن قوله عليه الصلاة والسلام : « ففي كل خمسين » فيه 
مفعول محذوف يحتمل في الزيادة » ويحتمل فيها وفي المزيد عليه » فإن کان المراد 
به "“ في الزيادة لم يتناول موضع الخلاف وإنغا يتناول زيادة فيها حمس وأربعون ؛ على 
أن قوله : « فإن زادت » شرط . وقوله : ١‏ ففي كل خحمسين حقة » جواب » [ و ] © 
قوله : « وفي كل أربعين » معطوف على جواب الشرط ؛ فالظاهر اجتماعهما معا فيتناول 
الخر را ی اا » وذلك مائة وتسعون › فيها ثلاث حقاق وبنت 
لبون » ومائتان فيها اربع حقاق أو حمس بنات لبون . 

۸ - فإن قيل : لا يكن حمله على الزيادة حاصة ؛ لأنه يقعضي أن يجب في 
مائة وستين حقتان وبنت لبون » وفي مائة وسبعين ثلاث حقاق . 

۹ - قلنا : عمومه يقتضي ذلك » لکنا حصصنا بدليل » والظاهر ما ذكرناه (° 
لأنه عليه الصلاة والسلام بين ” حكم ال جملة الأولى وما يتعلق بها [ فالظاهر أنه لم يغير 
الحكم التعلق بها  ]‏ وإنما استأنف حكم الزيادة التي لم ينسبها “ . 

٠‏ - احتجوا : بحديث الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر #4 أن النبي 
بلق قال : « فإذا زادت الإبل على مائة وعشرين واحدة » ففيها ثلاث بنات لبون » ) . 
وهذا خبر صله : الزهري عن سالم عن صحيفة عند آل عمر “ وهذا مرسل لا يحتج 


باب زكاة الإبل ( ۲۳-٠۸/٠١‏ ) » والدارقطني في باب زكاة الإبل والغنم ( ۱۱١-١١۱۴۳/١‏ ) » الحديث 
١ » ۲(‏ ) » والشافعي في المسند في الباب الثاني فيما يجب أخذه من رب الال من الزكاة وما لا ينبغي أن 
يۇخحذ ( ۲۳۰/۱ » ۲۳۷ ) » الحديث ( 1٤۷ › 1٤1‏ ) . 

. ) ؟) الزيادة من ( ن‎ ٠ ١( 

(۳) في صلب ( ص ) › ( م )۰ ( ن ) :1 موضوعا ] . 

. في ساثر النسخ : [ الأمرين ] الصواب ما أثبتناه‎ )٤( 

(ه) هكذا في ( م ) ٠‏ ( ع ) : وفي بقية النسخ [ ذكرنا ] . 

(1) في ( ۵ ) :1[ عين ] . 

(۷) ما بين القوسين ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(۸) في ( (٠)۴‏ ع) :1لم ينسها] وحرف : [ لم ] : ساقطة من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . 
(۹) أخحرجه الدارقطني في السنن » في باب زكاة الإبل والغدم ( ۱۱۲/۲ ١ء ١١١‏ ء ۱١۷‏ ) › الحديث ( »١‏ 
٠‏ ) والحاكم في المستدرك كتاب الزكاة ( ۳٠١ » ۳۹٤/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب إبانة قوله : وفي كل 
أربعين ابنة لبون وفي كل خحمسين حقة ( ۹۲/٤‏ ) . 

. ] في ( ن ) : [ عبد الرحمن ] » مکان : 1 عند آل عمران‎ )٠١( 
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به على اصلهم . وقد رواه سفيان بن الحسين عن الزهري عن سالم بن عمر مسندًا وهو 
حديث » قيل : إن سفيان بن الحسين أوهم فيه وخالفه فيه أكابر أصحاب الزهري فقالوا 
فیه “ : عن سالم انه کان [ في کتاب ] ٩‏ عند آل عمر » قد روی يونس عن الزهري 
قال : هذه “ نسخة كتاب رسول الله بلقي الذي كتبه في الصدقة » وهو عند آل عمر 
وأقرأنيها سالم » وفيه : ١‏ فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة » ففيها ثلاث بنات 
لبون  »‏ » وهذا خبر منقطع لا يرويه عن يونس بهذا اللفظ من يوثق به ؛ على أنه في 
هذا الحبر : أن النبي لتر لم يخرج هذا الكتاب إلى عماله > ولو كان شرعًا لم 
يۇخحر ‏ بیانه . 

1 - فان قیل : لا بد أن يكون بيانًا أملاه على غيره ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام 
لا یتب › وإملاژه ٩”‏ بیان . 

۲۴ - قلنا : نما یکون بیانًا إذا تلاه على من يعمل به أو يرويه » ولیس معنا هذا 
وهو محمول عندنا على مائة وعشرين » بنين ٠‏ ثلاثة » لأحدهم : حمس وأربعون 
والآحر ” : حمس وثلاثون والآحر ' : أربعون ؛ ففيها بتتا لبون وبنت مخاض » فإذا 
زادت واحدة فى نصيب صاحب النمس والثلاثين ؛ صار فیها ثلاث بنات لبون » 


وقد(" استعملنا هذا ابر مع ضعفه والئبر الذي قبله . ولا ييكنهم استعمال خبرنا في 


. لفظ : [ فيه ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 

(۲) الزيادة من ( ن) . 

(۳) في جميع النسخ : 1 هذا ] » الصواب ما أثبتناه من واقع الحديث ولفظ : [ هذا ] ساقط من صلب ( ص) 
واستدركه المصنف في الهامش . 

)٤(‏ أحرجه أبو داود » في باب زكاة السائمة ( ۳۹١ » ۳۹١/١‏ ) » والدارقطني في السان » في باب زكاة 
الإبل والغنم ( ۱١١ » ١١١/١‏ ) » الحديث ( £ ) » والحاكم في المستدرك في كتاب الزكاة ( ۳۹۳/۱ » 
٤‏ ) » والبيهقي في الكيرى باب إبانة قوله : وفي أربعين ابنة لبون » وفي كل خمسين حفة ( ٩٠/٤‏ » 
۱ ) ۰ وابن حزم في امحلى بالاثار ( ٠٤١/٤‏ ) . 

. ) لفظ : [ هذا ] ساقط من ( ع‎ )٥( 

(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ لم يتاحر ] > وحرف : [ لم ] ساقطة من ( ن ) . 

(۷) قوله 7 عليه الصلاة والسلام ] ساقط من ( ن ) » وفي ( م ) › ( ع ) : [ واملاه ] مکان › [ واملاژه ] . 
(۸) لفظ : [ بين ] ساقط من ( ع ) » وفي ( م ) : [ من ] وفي ( ۵ ) : [ بين ] . 

(۹) في ( ع ) :1 ولاخر] . )۱١(‏ في ( ع ) :1 ولآخر ] . 

. في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ فقد]‎ )١١( 
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العود إلى الغنم على وجه صحيح . 

۴۳ - فإن قيل : عندكم بنت لبون لا تحب ٠‏ في أربعين وكذلك الحقة لا 
تب () في خحمسين وما يختار ٩”‏ في ست وئلاڻين » وفي ست واربعين . 

٤‏ - قلنا : لما ذكر الجملة والكثرة بين العقود الصحيحة التي يتعلق بها هذا 
السن 2 وإن وجب في أكثرها وهذا غير متنع » كما روى بهز بن حكيم « أن النبي 
ڳل قال : « في اربعين من الإبل بنت لبون » ”“ وهي تجب في ست وڻلاڻين . 

٥‏ - قالوا : أخبارنا أولى ؛ لأنها أصح أسانيد ؛ ولان خبر عاصم بن ضمرة 
اتفق على إسقاطه بعینه » وهو قوله : « في حمس وعشرین خحمس شیاه » . ولان خبرنا 
عمل به إمامان أبو بكر وعمر ا ٠”‏ . ولأنه أكثر رواة » رواه أبو بكر ونس » وابن 
عمر لب " . 

٩‏ - والجواب : أن خبرنا أقوى ؛ لأن أبا بكر بن محمد أحد الفقهاء السبعة 
بالمدينة ۳ رواه عن جده ولم یکن برویه إلا وقد علم صحته » وخبر ابن عمر قد بینا انه 
عن صحيفة ؛ ولأن علا أحذ [ عن ] عثمان 4# “ بالعمل به » والجتهد لا يطالب 
الإمام أن يعمل بقوله ونما يطالبه أن يعمل بالنص . 

۷ - فدل على أن ما قاله علي ك4 ٠‏ نص عنده عن الثبي بل . وأخبارهم 


)١(‏ في ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ لا يجب ] » وكلمة : [ لا تحب ] الثانية ساقطة من صلب ( ص ) واستدركها 
املصنف فى الهامش . 

(۲) في ( م ) » ( ع ) :1 لا يجب ] ء وكلمة : [ لا تحب ] الثانية ساقطة من صلب ( ص ) واستد ر كها 
الصنف في الهامش . 

(۳) في ( ص ) + ( م ) › ( ع ) :[ يحاز] . )٤(‏ في ( ن ) :1 بهذا السن بها ] . 

)١(‏ أحرجه أبو داود في باب زكاة السائمة ( ۳۹۷/١‏ ) » والطحاوي في المعاني في كتاب الزكاة في باب 
الصدقة على بني هاشم ( ۹/۲ ) وابن حزم في االحلى بالآثار في زكاة السائمة وغير السائمة من الماشية 
٠١١/١(‏ ) والبيهقي في الكبرى باب ما يسقط الصدقة عن الماشية ( ٠١١/٤‏ ) . 

(1) قوله : [ # ] ساقط من ( ن) . 

(۷) لفظ : [ رواه ] ساقط من ( ع ) » وفي ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) : [ أبو بكر » وعمر » وابن عمر ] . 
(۸) راجع ترجمته في الجرح والتعديل » في الكني ( ۳۳۷/۹ ) » الترجمة ( ۱٤۹۲‏ ) » تقريب التهذيب 
( ۳۹۹/۲ ) الترجمة ( 1٩‏ ) . 

(۹) الزيادة من ( ع ) » وقوله : [ 4 ] ساقط من (ن) . 

. ) ع‎ ( ٠ ) الزيادة من ( م‎ )٠١( 


إذا زادت الإبل على ماثة وعشرين استؤنفت الفريضة في كل خمس شاة 11۳۵/۳ 


تكلم عايها » فقيل : إن حديث أنس يرويه محمد بن الثنى ‏ » وهو مذكور برواية 
المناكير . وحديث ابن عمر : ذكر حماد أنه أخذه من صحيفة أحذًا » ولم يقل : حدثني 
بها . وحديث الزهري لا أصل له » ولم يروه ثقات ‏ أصحاب الزهري » وكيف يظن 
أن هذا ابر عند الزهري » ولا يأخذه مالك عنه » ولا يرجع إليه ؟ فأما كثرة الرواية ٩‏ : 
فخبرنا عن كتاب عمرو بن حزم وخبرهم عن كتاب أبي بكر هه ١‏ » فأما انس 
فيرويه ” عن بي بكر » وأما ابن عمر : فيرويه ‏ عن الصحيفة › وليس بصحيح في 
الحديث ذكر ابن عمر » وببقى ‏ لنا رواية علي بن أبي طالب © . 

۸ - وقولهم : إن خبرنا عمل به إمامان » فخبرنا عمل به علي وه © 

۹ - فان قالوا : لیس معکم أنه عمل به . 

۰ - قلنا : هذا غلط » كيف يجوز أن يروى عن الي ب خبرًا ويطالب 
عشمان بالعمل به ولا يعمل هو به » وقد بینا أن عثمان عمل به ايا ؛ لأنه قال : عندنا 
مثل هذا . 

١‏ - وقولهم : ١‏ إنه اتفق على إسقاط '“ بعض خبر علي » لا يقدح فيه ؛ لان 
سفيان الثوري قال : هذا إنما قاله علي ك4“ على طريق القصة ”"' » ولا يجوز أن 
يخفى هذا عليه » وهو أصل من أصول الشريعة ٠"‏ » على أن الدارقطني ذكر في خبر 
الزهري « عن سالم عن ابن عمر له © وجدنا في کتاب کتبه رسول الله باقر ٠١‏ 


›» ) ٠٤١/۲ ( تقريب التهذيب‎ » ) ٠۲١ ( راجع ترجمته في الجرح والتعديل ( ۸۷/۸ ) » الترجمة‎ )١( 


. ) ٠١ ( الترجمة‎ 

(۲) في ( ص ) ٠‏ ( م ) : [ يرويه ] > وفي ( ع ) : 1[ ثقاة ] » مكان ابت . 

(۳) في ( ع ) : [ الرواة ] . (4) قوله : [ 4 ] ساقط من ( ن ) . 
(°) في ( ۵ ) : [ فیروی ] . (1) في ( ۰)۴( ع ) :1[ فروۍ ]. 


(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ویروی ] › مکان : 1 ویبقی ] . 

(۸) في ( م ) : [ عن ابن ابي طالب ] ٠‏ وفي ( ع ) : [ عن ابي طالب ] . 

(۹) في سار النسخ : [ ا8 ] » الأنسب ما ألبتناه . 

. ] في ( ص ) › ( م ) : [ على أنه اسقاط ] بريادة : [ أنه‎ )۱١( 

.] 8 1:) (۰)0 (+) في ( م‎ )١١( 

)١١(‏ في ( م ٠)‏ (ن) ٠‏ (ع ):1 القيمة]. 

. كلمة : [ الشريعة ] ساقطة من صلب ( ع ) واستدركها المصنف في الهامش‎ )١۳( 

. قوله : [ بر ] ساقط من (ك)‎ )٠( . الريادة من ( ع ) › (ن)‎ )١١( 


کتاب الركاة 


11۳/۴ 


۲ - [ ولأن خبرنا يبقي الحقتين التي © دل الإجماع على ثبوتهما ‏ وخبرهم 
يسقطهما ] ٩‏ ؛ ولأن خبرنا تشهد له الأصول “ ؛ لأن موضوع العبادات المكررة إذا 
ابتدیت (“ على وجه عادت ‏ إليه فيها » كالركعة الثانية في الصلاة » وتكرار الصوم 
في رمضان . 

۳ - قالوا : نصاب ؛ فجبر ‏ الفرض فيه من جنسه ” » فلم يجب من غير 
جنسه كخمس وعشرين في صدقة البقر والغنم . 

٤‏ - قلنا : عندنا يجب الإبل في مائة وعشرين » والغنم في زيادة وهو نصاب آخر 
فلم نسلم الوصف “ ؛ ولأن أصلهم حمس وعشرون وهو نصاب '' واحد » فلم 
يجب فيه أمران » وفي مسألتنا زيادة على جملة وجب فيها جنس الفروض متكررة وغير 
متكررة ؛ فجاز أن يجب فيها الغنم مع الإبل كما لو ٠‏ كانت مستفادة / وإن كان أصل 
الغنم والبقر ؛ فلأن فرضها أبدًا " لا يتعلق بغير جنسها فلم يتعلق في البقاء . 

٥‏ - وفی مسألتنا هنا ابتدئ الفرض بغير الجنس »› [ ف ] " جاز أن يجب 
حال البقاء . 

٩‏ - قالوا : نصاب من الإبل يجب فيه الفرض من جنس الإبل فلم يجر فيه من 

۷ - قلنا : لا نسلم أنه نصاب واحد » بل هما نصابان مختلفان » وببطل هذا بن 


. ] في ( ص ) : [ يبقي اليقين الذي ] . (۲) في ( ن ) : [ ثبوتها‎ )١( 

(۳) في ( ص ) » ( ن ) : [ يسقطها ] رما الصواب ما أثبتناه . وما بين القوسين ساقط من ( م) » (ع) . 
)٤(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ يشهد ] » وفي ( ص ) [ الاحوال ] . 

)٥(‏ في ( ص ) : 1 ابتدأت ] » و ( م ) [ ابحدت ] ولفظ : 1 إذا ] ساقط من صلب ( ص ) واستد رکه 
امصنف في الهامش . (1) في ( )۰ (ع )۰( 0):[عاد]. 
(۷) في ( ص ) › ( ۵ ) : [ فخبر ] » مکان : 1 فجبر ] . 

(۸) في ( ۵ ) :[ من حدیثه ] . 

(۹) في ( ص ) : 1 الرخحصة ] » مكان : [ الوصف ] . 

(۱۰) قوله : [ حمس وعشرون وهو نصاب ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . 

. في ( ن ) 1 قالوا ] » مکان : [ كما لو]‎ )۱١( 

(۱۲) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :1 ابدا] . 

(۱۳) في ( ص ) جاز بدون الفاء . 


1. 


إذا زادت الإبل على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة في كل خمس شاة 1۳۷/Y‏ 


له إحدى وتسعون ‏ فوجد فيها حقة وبنت لبون » أنهما يوجدان مع شاتين فيجمع () 
في نصابه الإبل والغنم . والمعني في الأصل ا 

۸٨‏ - وفي مسألتنا : لما زاد الوجوب على حقتين حقتين ٠‏ ؛ جاز أن يجب الغنم مع 
الإبل » كالزيادة المستفادة . 

۹ - قالوا : نت مخاض فرض لا يعود إلى الائة الأولى بعد مجاوزته إلى غيره 
فوجب أن لا يعود بدلا عن بنت لبون مع شاتين ويعود بدلا عن الحقة . ولأن الجذعة 
أعلى “ سن يجب في الإبل وليس كذلك بنت مخاض ؛ لأنها دون السن الأعلى 
فعادت لبنت لبون ”° . 

. قالوا : أحد طرفي سن فريضة الإبل فلا يتكرر » كال جذعة‎ - ٠ 

» یجحف بالمال‎ ٩ قلنا : الجذعة أعلى  ما يجب في الإيل > فتکرارها‎ - ١ 
وبنت مخاض أدني الأسنان » فتكرارها ”“ لا يجحف ولا يلرم المسنة في البقر لأنا قيدنا‎ 
سن واحد» وما‎ ٠ القلة " بالإبل ؛ ولأن هناك لا يجب إلا ستين فلو لم يتكرر لبقي‎ 
. اختلف سن الواجب فيه لم يستقر على سن واحد‎ 

RN AYY 

۴۴۳ - قلنا : الأصل في الزكوات ۳ أن ما وجب في ابتدائها عاد » وعدم 
ا ی 
موضوعه نظير ” أَيصًا . ولأن ”' بنت لبون ما کان قرينها ”“ ما يجاوزها » فلما 


(1) في ( ص ) + ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 وتسعون ] . 

(۲) في ( م ) : [ يؤخدان مع شاتان ] » وفي ( ع ) : [ يأحذان معه شاتان ] » وفي ( ص ) » (ن) : 
7[يوجدان مع شاتان ] وفي ( ن ) : [ فتجمع ] . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ لم رده ] 

. ] في ( ن ) : [ الحقتين‎ )٤( 

. م ) » ( ع ) :1 اعلا ] > مكان الفبت‎ ( ٠ ) في ( ن ) : [ أصل ] » وفي ( ص‎ )١( 

(1) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) : [ کبنت لبون ] . 

(۷) في ( ص ) › ( م ) › ( ع ) :[اعلا]. (۸) في (ن) :1[ بتکرارها ] . 


. في ( م ) › ( ع ) :1 القلة]‎ )٠١( . ] في ( ص ) : [ وتکرارها‎ )٩( 
. في ( م ) + ( ع٠) : [ فلم يتكرر لقى ] » ولفظ : [ لبقي ] ساقط من (ن)‎ )١١( 
] ع ) :1 في الزكاة ] . (۱۳) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) [ نظیرا‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١١( 


. في ( م ) › ( ع ) > ( ن ) :[ قرنها]‎ )٠١( .] (ع) :1 ولا]› مكان :1 ولان‎ ٠) في ( م‎ )٤( 


کتاب الرکاة 


A/F 

لم يقارن “ الجذعة في عدم العود ما يجاوزها ؛ دل على أن لا قرينة [ لها ] ٩‏ . 

4 - قالوا : أجمعنا أن فى مائة وخمسين ثلاث حقاق » وكل عدد وجب من 
الحقاق يقدم عليه ” بثله من بنات اللبون » كما قبل المائة . 

٥‏ - قالنا : قد تقدمها بعددها من الإبل وهو حقتان وبنت مخاض » والواجب 
أن يتقدم عدد الحقاق عدد من الإبل وإن لم يكن سنا مخصوصا › ألا ترى : أن 
مخالفنا يوجب ‏ في مائة وثلاين بنتا لبون وحقة ويتقدمها ثلاث بنات لبون وليست 
بعدد ٩‏ الحقاق التي بعدها . 

- قالوا : موضوع الزكاة ‏ أن يجب في المال من جنسه » وإنغا وجبت الغنم 
في الإبل ؛ لأن ذلك القدر لا يحتمل إيجاب جنسها فإذا كثر الال احتمل إيجاب 
الجنس فعاد إلى الاصل ٍ 

۷ - والجواب ‏ : أن الغنم لما وجبت في غير جنسها ؛ دل على تأكيد ٩‏ 
وجوبها ثم تكررت بعد ذلك فصلا یین کل سنین متباینین ٩”‏ » فدل على اخحتصاصها 
بهذه الفريضة . ثم لو صح ما قالوه لم يضرنا ؛ لأنها إذا وجبت عند قلة امال لما ذكروه» 
وما بعد الائة وعشرين عندنا جملة من الال مبنية على الأول في وجه » ومنفردة بالحكم 
في "“ وجه كالمستفاد عندهم » ولذلك ‏ وجب فيها الغنم . 

۸ - قالوا : وفص حده ٩١‏ الشرع بحد في جنس معين " فرضه بالسن 
والعدد فوجب أن لا يتعقبه “ وقص كسائر الأوقاص ٠‏ . 


. ] في ( ص ) › ( م ) : [ فلا لم تقارن ] » وفي ( ع ) : [ فلا لم قان‎ )١( 

(۲) الريادة من ( ن ) . (۳) في ( ص ) : [ قبله ] . 

(6) في ( ۵ ) › ( ع ) : [ يوجب ] . 

(°) في ( ص ) ۰ ( ۴) ۰ ( ع ) : [ بعد ] » مکان : [ بعدد ] . 

(1) في ( ع ) : [ الركان ] . 

(۷) في ( ۴ ) + ع ) (٠‏ ن) : [ أصل الجواب ] » مكان اعبت . 

(۸) في ( ص ) + ( م ) ۰ (۵) :[ تاکد ]. (۹) في ( ۲ ) ۰ ( ع ) : [ سنتین متباینتین ] . 
)١(‏ حرف : [ في ] ساقطة من صلب ( ص ) واستدركها الصنف في الهامش . 

(1) في ( م ) + ( ع ) :[ وكذلك ] . (۲) في ( ص) : [ بحده ] وفي (ع) :1 حق ] . 
() في ( ۵) :1 تغير ] » مكان : [ معين ] . )۱٤(‏ في ( م) : [ لا ييعقه ] بدون نقط الأول . 
)٠١(‏ الوقص : ما بين الفريضتين من الإبل والغدم » والجمع : أوقاص راجع في لسان العرب مادة وقص 
(7 ) » المصباح المنیر ( 1۳۹/۲ ) . 


إذا زادت الإبل على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة في كل حمس شاة 14/۴ 


۹ - قلا ا ی ا الغنم » وأجزأهم عنه بتعين الفرض 
بالسن والعدد لا يعني ۽ لان فرض الغنم عندنا يتعين ” بالسن والعدد في الكبار «) 
والحملان . ولان هذا يازم في فريضة وأحدة وعندنا قد تناقصت 2 الفريضة الأولى » 
وهذه فريضة ثانية ابتدئ بها وقص . 

٠‏ - قالوا : ما قبل الائة إلى نصاب بنت مخاض أقرب فإذا لم يعد مع قرب 
نصابها فلن لا يعود مع بعده أولى . 

£۸41 - قلنا : إحدى وستين إلى نصاب بدت لبون أقرب من ست وسبعين ولم 
تعد“ فيه بنت لبون وعادت فيما بعد ذلك في مسألتنا . ولأن ما قبل المائة لم يعد 
عشرها ٩‏ نصابها » فلم يعد فيه » فلما عاد غيرها في العشر الخامس عشر نصابًا ليس 
فيه ما هو آولی منها ؛ جاز أن بني فيه . ولا يازم حمس وعشرون ” من الإبل ؛ لأن 
الشاة لا تحب فيه وإن عاد نصابها ؛ لانا عللنا للعود مبني » والخنم قد ٠‏ تكررت 
أربع مرات » ولا يلزم عود ال جذعة في العشر الرابع عشر ؛ لأن هناك نصاا " فيه ما 
هو آولی منها وهو الغنم » الا تری أن عود الخنم " أف » ولا يازم عود بدت لبون في 
العشر السادس عشر ؛ لان العود الذي ذکرناه یجب اعتباره في ابتداء العود دون ما بعده 
ولهذا وقع التعلیل . الا ترى أن بنت لبون تحب ' ابتداء في العشر الرابع ويعود في 
الثانی يإجماع » ویعود عندهم في العشر الثالث عشر › وقد کان یجب ” أن یعود فی 


(1) في ( ن ) » ( ع ) : [ عندهم يتعين ] » وفي ( ص ) › ( م ) : 1 عندنا يتغير ] » ربا الصواب ما أثبتناه . 
(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ٠)‏ (ن) :1 في الكتاب ] . 

(۳) في ( م ) › ( ن ) :1 قد تناهت ] . )٤(‏ في ( ص ) :[ ولان ] . 

. ] في ( ن ) : [ ولم يعد‎ )٥( 

. ] ع ) › وفي ( ن ) : [ عدها ] » مکان : [ عشرها‎ ( ٠ ) لفظ : [ يعد ] ساقط من ( م‎ )٦( 
. ] في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :1 وعشرین‎ )۷( 

(۸) في ( ص ) ء ( م ) › ( ن ) :1 أن الشاه لا يجب فيه ] . 

› ) في ( ۰)۴ ( ع )۰ (ن) : [ للعود مبنی ] » وفي ( ص ) : [ سنی ] » مکان : [ می ] » في ( ص‎ )٩( 
. (م ) : [ وقد ] بالعطف‎ 

. في سائر النسخ : [ نصاب ] » الصواب ما أثبتناه‎ )٠١( 

. ) ساقط من ( ك‎ :٠] قوله : 7 عود الغدم‎ )۱١( 

(۲) في ( م ) + ( ع ) :[ يجب ] . 

(۱۳) لفظ : [ يجب ] : ساقط من ( ع ) . 


کتاب الر کاة 


114/۴ 


العشر الذي قبله ؛ فدل "“ على مفارقة قة العود على وجه التنبيه لحكم (“ العود بعده . 
۴ - قالوا : النصب " في الحيوان يتتهي إلى أوقاص متفقة › أصله : البقر 
والغنم . 
۴ - قلنا : البقر والغنم على © اختلاف الأوقاص في ابتدائها ( فاتفق الوقص 
في آثنائها > ولا كثر احتلاف الأوقاص في ابتداء فريضة الإبل اختلف آخرها ؛ ولأن ما 
GE E E ER ES‏ 
فلما جاز لخالفنا أن يخالف ” بين الإبل وسائر النصب في الواجب في الانتهاء ؛ جاز 
لنا أن نخالف ‏ بين الإبل وغيرها من الأوقاص في أثناء فرضها . 


# # #* 


(1) في ( ۳ ) ۰ ( ع ) ۰( ن) :1 قتله ] » مکان : [ قبله ] » وفي ( ص ) : 1 یدل ] » مکان : [ فدل ] . 
(۲) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ البنيه بحكم ] . 

(۴) النصب بضمتين جمع » واحدها : نصاب » قدر الزكاة المعتبر . راجع في لسان العرب » مادة : نصب 
٤۳۷/۹(‏ ) » المصباح المنیر ( ۷۹/۲ ) . )٤(‏ في ( م )+ ( ع )›(0) :[ قل ] . 
(°) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ في ابتدائها فريضة الإبل ] . 

(1) في ( ص ) : [ اخحر موجب ] » وفي ( ن ) : [ آخره وجيت ] . 

(۷) في (م) ء ( ن ) : [ قلنا خالفنا أن يخالفنا ] » وفي ( ص ) » ( ن ) : [ أن يخالفه ] » ريا الصواب ما 
أثبتناه . (۸) في ( ن ) : [ يخالف ] . 


يجوز أخذ ابن لبون عن خمس وعشرين مع وجود بنت مخاض ۱141/۳ 


| مسالة 


يجوز أخذ ابن لبون عن خمس وعشرين مع وجود بنت مخاض 
0 


A44‏ - قال بو حيفة وخم يجوز أحذ ابن لبون عن حمس وعشرين مع 
وجود بنت مخاض . 

8 يجوز إلا عند عدمها‎ ١ وقال ا پوسف‎ ¬ fAto 

.  ىعفاشلا وبه قال‎ - ٩ 

۷ - لتا : قوله عليه الصلاة والسلام : « خذوا الأقل من الإبل  »‏ . ولأن كل 
نصاب جاز في زكاته ذكر وأنشي » لم يقف أحدهما على عدم الآحر » كالتبيع (“ 
والتبيعة في صدقة البقر وبنت مخاض وبنت لبون عن حمس وعشرين . ولا يمكن القول 
بموجب العلة إذا كانت بنت مخاض خيرا ”) من ماله ؛ لأنا عللنا بالوجوب ™ . 

٨۸‏ - ولان عدم بنت مخاض لو کان شرطا في الانتقال “ إلى ما يقوم مقامها 
كان عدم القدرة على ٩”‏ ما يتوصل به إليها شرطًا » كالماء والتراب . 

۹ - فإن قيل : عدم الحرية “ شرط في جواز ٠‏ نكاح الأمة » وعدم ما 
يتوصل به إلى نکاحها لیس بشرط . 


(۱) في ( ع ) : [ بنت لبون ] » وهو حطاً . 

(۲) راجع تحفة الفقهاء : « باب زكاة السوائم ۲ ( ۲۸۷/١‏ ) » بدائع الصنائم كتاب الزكاة » فصل وأما صفة 
الواجب في السوائم ( ۳۳/۲ ) » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر باب زكاة السوائم ( )٠۹۸/١‏ . 
)( راجع الأم كتاب الزكاة ء باب كيف فرض الصدقة ( 1/۲ ) » حلية العلماء باب صدقة الإبل ( ۳٠۴۳ء‏ 
۷ ) . راجع المنتقى كتاب الزكاة في صدقة الماشية ( 1۲۷/۲/ ٠‏ ۱۲۸ ) » المغني كتاب الركاة ( ۵۸٠/۲‏ ) . 
() في ( ص ) ٠‏ ( م۴ ) + ( ع ) : [ الأقل ] . 

)١(‏ قال المطرزي : وسمي الحولي من أولاد البقر تبيعا ؛ لأنه يتبع أمه بعد » وهو الذي دخل في السنة الثائية 
والنيعة : هي أتثاه . راجع ا مغرب [ باب التاء ] ص۸٥‏ » مجمع الأنهر مع ماتقى الأبحر باب زكاة السوائم 
(۱۹۹/1) . (1) في ( ع ) :1 جبرا] . 

(۷) في ( ص ) : [ فانا قللنا ] » وفي ( ن ) : [ للوجوب ] » مكان ثبت . 

(۸) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : 1 في الانتقال شرطا بالتقديم والتأحير ] . 

(1) في ( ص ) + ( م ) + ( ع ) :1 الى )٠١( ٠]‏ في ( ص ) ٠‏ (م) + (ن) :1 الحره] . 
)۱١(‏ في ( ص ) : [ عوانه ] » مکان : [ جواز ] . 


١ ۱ 4/۳‏ سے کاں الركاة 


. قلنا : أحد ( النكاحين لا يقوم مقام الآأخحر‎ - ٠ 

١‏ - قالوا : المكفر إذا كان يلك عبدًا يحتاج إلى خحدمته لا يجوز أن ينتقل إلى 
الصوم » ولو کان ثمنه ٩”‏ عنده وهو محتاج ‏ إليه جاز أن ينتقل . 

۲ - قلنا : إذا كان محتامجا إلى الثمن فليس بقادر على أن يتوصل ° به إلى 
الرقبة . : 

۴ - احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام : « فإن لم يكن فيها بنت مخاض 
فابن لبون ذکر » ( . 

٤‏ - والجواب : أن الطحاوي ذكر يإسناده عن محمد بن عبد الله الأنصاري 
قال : حدثنا أبي ”© عن ثمامة عن أنس في كتاب أبي بكر الصديق هه الذي كتبه له 
إلى أن قال : « ومن بلغت صدقته ” بنت مخاض وعنده ابن لبون ذکر » فإنه یقبل 
منه » ولیس معه شيء » ٩١‏ وهذا يقتضي جواز ابن لبون بکل حال . 

٥‏ - ولان ٩”‏ قولهم : « إذا لم یکن فیها بنت مخاض » معناه : زکاتها ء ألا 
تری : أنه لو كان فيها بدت مخاض أفضل من صفة ما له أو أدون جاز أخذ ابن لبون » 
وإذا كان هذا هو المراد يإجماع » وعندنا : نما ”“ زكاتها إذا إخحتارت الال (“ دفعها 
فإن لم يختر فليس فيها بنت مخاض هي زکاتها » فجاز ابن لبون . 


. ] في ( م ) : 1[ أخذ ] بالخاء امعجمة . (۲) في ( ت ) : [ منه ] » مکان : [ ثمنه‎ )١( 
. ] في ( ص ) : [ يحتاج‎ )۲( 

. ] في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :[ على ما توصل‎ )٤( 

>») ۲۳۴-۱۹۸/١ ( أحرجه أبو داود » في باب زكاة السائمة ( ۳۹۲/۱ ) » النسائي » في باب زکاة الإبل‎ )٥( 
الحدیث ( ۱۷۹۸ > ۹ ) والشافعي في مسنده‎ » ) ٥۷٤ › ٥۷۳/۱ ( این ماجه في باب صدقة الإبل‎ 
والدارقطني » في زكاة الإبل والغنم‎ » ) ۷/14 ٠ 4١ ٠ 4 الأحاديث ر‎ ) ۲۳۷ ۰ ۲۳۰ ۰ ۲۳۲/۱( 
. (1 4 /۲( 

(1) في ( ص ) : [ ثا ابي ] » ولفظ : [ ابي ] : ساقط من ( م ) + (ع) . 

(۷) في ( ص ) :1 بعده ] . 

(۸) رجه البخاري في باب المرض في الرکاة ( ۲١۱/۱‏ ) » والدارقطني » في باب زکاة الإبل والغنم ( ۱۳/۲ | 
١‏ ) + والطحاري في المعني باب ذوات العوار هل تؤخذ في صدقات المواشي آم لا؟ » ( ۳۳/۲ ۳4 . 
(۹) في ( ع ) : 7 على کل حال ] ٠‏ وفي ( م ) ۰ ( ع ) : [ لان ] بدون العطف . 

)١(‏ في (۴) + ( ع ) : [ وأا عندنا ] بالتقديم والتأحير » ولفظ : 1 اما ] ساقط من صلب ( ص) 
وإاستدركه المصئف في الهامش . )١١(‏ في ( ص ) : [ الحال ] . 


يجوز أحذ ابن لبون عن حمس وعشرین مع وجود بدت مخاز ۱۱٤۳/۳ mm‏ 
4۸٩‏ - قالوا : لو كان ابن لبون بقيمته لاختلف باختلاف الأزمان والبلدان . 
£۷ - قلا : ها كلام في فصل آخر › وهو : أنه هل يعتبر في جوازه ( القيمة أ 


لا »> وخحلافا الآن في جواز أحذه مع وجود بنت مخاض . ولأن النبي بلقي ما جحل 
زيادة سنة بنقصان صفته علم أن قصد التقويم ”“ على غالب الأمر في وقته . 


### 


- ) في ( ص ) + ( م ) : 1[ جواز ] » والزيادة من ( م‎ )١( 
. في ( ن ) : [ النفور]‎ )۲( 


144/۳ و س کاب الزكاة 
a “||‏ 
ا ج 
الوجوب يتعلق بالنصاب دون العفو 
ر ت ا 


۸ - قال أبو حنيفة وأبو يوسف : الوجوب يتعلق بالنصاب دون العفو 
fA۹‏ ¬ وقال محمد : يتعلق بھما )0 »> وهو قول الشافعي في الإملاء ۳ 
٠‏ - وفائدة الحلاف : أن العفو إذا هلك لم يتغير (" الوجوب عندنا » وعندهم 


۸ - لا : ما روی في کتاب عمرو بن حزم في حمس من الإبل شاة ولا شيء في 
اة ای تح E‏ 

N 

۴ - قلنا : تخصيص بغير دليل ؛ ولأن الزيادة على النصاب لم يجب لأجلها شيء ^ 


(۱) راجع في الميسوط كتاب الزكاة ( ۲| ۱۷1٦‏ ) » متن القدوري باب زکاة الخیل ص۲۱ › 
بدائع الصنائع فصل وأما صفة الواجب في أموال التجارة ( ۲۳/۲ ) › فتح القدير مع الهداية وبهامشه 
العداية (۲/ 1۱۹۷ء ۱۸۹ ) البناية مع الهداية باب صدقة السوائم ( ٤۲١-٤١۷/۳‏ ) » الاختيار لتعليل 
الختار كتاب الركاة ( ٠١۲/١‏ ) »> مجمع الأنهر مع ماققى الأبحر ( ۲٠٤/۱‏ ) . 

(۲) وللشافعي قولان في الوقص : أصحهما : تعلق الفرض بالنصاب دون ما زاد عليه > وهو اختيار لزني . 
والقول الثاني : يتعلق الفرض بام جميع إذا تم الحول . راجع حاية العلماء كتاب الزكاة » باب صدقة الإبل 
(۳۲/۲ )۰ وامجمرع مع المهذب باب صدقة الإْبل ( ۳۹۰/۰ - ۲۹۳ ) . والمدونة كتاب الركاة الثاني › 
في زكاة الخدم ( ۲۹۷/١‏ ) والنتقى كتاب الزكاة في صدقة الماشية ( ۱۲۷/۲ ) والإفصاح باب الزكاة 
۲٠١/١ (‏ ) » والغني كتاب الركاة ( ٥۹۰/۲‏ ) 


(۴) في ( ك ) : [ يتعين ] . )٤(‏ في ( ت ) : [ يتعين ] . 
)٥(‏ اخحرجه ابو عبید مطولا » في کتاب الأموال » باب فرض صدقة الإبل وما فيها من السنن ص۳۲۸ > 
الحدیث ( ۹۳٤‏ ) . 


(1) لعل اراد بي حسن » هو محمد بن أحمد بن أحمد ‏ أيو امسن الدلال ء الزعفراني » قال السمعاني عنه : 
وكان فقيهًا صالاً ثقة وكانت وفاته في سنة ثلاث أو أربع وتسعين وثلائمائة في الأنساب باب الزاي والعين 
٠٠١/۳۴(‏ ) . انظر ترجمته في ا جواهر المضية ( ۱۷/۳ ) › الترجمة ( ٠٠١٠١‏ ) » الفوائد البهية ص١١٠٠‏ . 
(۷) في ( ص ) + ( م ) + (ع) : [ لم يجب لأجلها لانها شيء ] ء وفي ( ن ) : [ لم تجب لأكلها شيء ] . 
"لعل الصواب ما أثبتناه . 1 


۰/ب 


الوجوب يتعلق بالنصاب دون العفو 1140/۳ 


فلا يتعلق الوجوب بها » أو لا ينتقل الوجوب إليها » كالزيادة المستفادة » والزيادة من غير جنس 
امال والزيادة المعلوفة على نصاب السائمة . 

٤4‏ - فإن قيل : المعنى في الأصل : أن جواز الأخذ لا يتعلتق بالزيادة فلم يتعلق 
الوجوب . وفي مسألتنا : جملة يتعلق الأحذ بها » فتعلق الوجوب بها . 

٠٥٠‏ - قلنا : هذه المعارضة لا تصح ” في المستفاد ؛ ولأن جواز الأحذ به يتعلق 
به وكذلك في الجنس ؛ لأن ٠”‏ من له حمس من الإبل وعشر من الغنم فجواز الأخذ 
يتعلق بالغنم » وكذلك المعلوفة  /‏ يتعلق جواز الأخحذ بها ؛ لأن المالك إذا دفعها عن 
زکاته جاز . 

. فإن قيل : يعني بجواز الأحذ ما يأخذه المصدق بغير رضا  رب الال‎ - ٦ 

۷ - قلنا : لا نسلم إذن الوصف ؛ لأن عندنا ليس له الأحذ من النصاب بغير 
رضاه » ثم معارضة الأصل تبطل 7“ بالصغار مع الكبار » فإن جواز الأخذ لا يتعلق بالصغار 
ويتعلق بها الوجوب » وعلى الفرع : يبطل من له حمس من الإبل وأربعون ”“ من 
الغنم » فإن الغنم جملة ؛ يتعلق جواز أخحذ زكاة الإبل منها ولا يتعلق الوجوب بها . 

۸ - ولأن ‏ زيادة المال بغير قدر الزكاة ومحلها » فإذا كانت هذه الزيادة لا 
تغير “ القدر كذلك امحل . ولأنه عدد لم يبلغ نصابا فلم يتعلق به وجوب » كأربع من 
الإبل ؛ ولأنه نصاب فوجب أن يتقدمه عفو لا يتعلق به وجوب كالنصاب الأول › 
والدليل على أن الهالك من العفو : أنه تابع للنصاب › بدلالة أنه لا يثبت إلا بعد وجوده» 
فالهالك منه كالربح في مال المضاربة » ومن أوصي لرجل با زاد على ألف من ماله . 

۹4 - فإن قيل : المضارب ضمن لرب الال سلامة رس ماله ثم يشت ركان '“ في 
الربح . 

. قلنا : الموصي "“ له لا يضمن للورثة سلامة الألف‎ - ٠ 


(1) في ( ۴ ) + ( ع ) :1لا يصح ] . 
(۲) في ( ص ) › ( م ) › ( ع ) :[ لا ]› مکان : [ لان ] . 


(۳) في ( ن ) : [ بالمعلوفة ] . )٤(‏ في ( ص ) › ( م ) ۰ ( ع ) : [ رض ]. 
(*) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بطل ] . (1) في ( ن ) : [ حمسین ] . 
(۷) في ( م ) › ( ن )۰ ( ع ) :[ واربعين ] . (۸) في ( م ) : [ ولا ] ء› مکان : [ ولان ] . 
(۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لایغير]. )٠١(‏ في ( ن ) : [ شریکان ] . 


. لفظ : [ له ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١١( 


۱۱4/۳ كتاب الزكاة 


١‏ - احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام : في حمس وعشرين إلى خمس 
وثلاثین بدت مخاض ٩‏ . 

۲ - قلنا : قد ) عارضه خبرنا » وفيه الوجوب فیجمع بینهما » ویکون قوله : 
« إلى حمس وٹلاثین » معنی 7 أنه لا يجب غيرها . 

۳ - قالوا : فیحمل خبر کم على انه لا يجب شيء مبتداً فتساوینا . 

٤4‏ - قلنا : إلا أن خبرنا قد اقتضى وجوب بنت مخاض في حمس وعشرين 
بكل حال » وعند كم يجب فيها ذلك إذا انفردت » ويجب بعضها إذا انضم إليها عفو » 
وهذا ترك لظاهر ” آحر من خبرنا . 

» قالوا : حکم تعلق بنصاب فجاز أن یتعلق به وبا زاد عليه ذا وجد معه‎ - ٥ 
. ولم ينفرد بالوجود  » أصله : الزيادة على نصاب القطع‎ 

. قلنا : الأصل غير مسلم ؛ لأن القطع عندنا يتعلتق بالنصاب خاصة‎ - ١ 

۷ - قالوا : لو كان كذلك لوجب أن يضمن الزيادة إذا قطع . 

۸ - قانا : لا يضمنها وإن لم يقطع فيها ؛ لاأنه لو ضمنها ملکها ٩‏ فصار شریگًا 
في النصاب » والش ركة تنافي ” القطع فلم يجز إيجاب ما ينافي القطع بعد استيفائه » ولو 
سلمنا الأصل فالعنى فيه : “ أن الزيادة لا تأثير “ لها في زيادة الوجوب فلم يتعلق بها 
حكم منفرد » فتبعت ما تقدم في حكمه » والزيادة في مسألتنا لها حالة منعظرة تعلق ٠‏ 
بها وجوب مستأنف » فوقف أمرها على بلوغ ذلك الوجوب » ولم يتعلق بها ما تقدم . 

۹ - قالوا : كل جملة تعلق جواز الأخذ بها تعلق الوجوب بها » كخمس من الإبل . 


» ۳۹۲/۱ ( وأبو داود في باب زكاة السائمة‎  ) ٠٠۳/۲ ( أخرجه البخاري في الصحيح باب زكاة الغنم‎ )١( 
وأخرجه النسائي‎ ) 1۲١ ( والترمذي في باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم ( ۸/۴ » ۰) »رقم‎ » ) ١ 
وابن ماجه في باب صدقة الإبل من حديث ابن عمر وأبي سعيد الخدري‎ ) ۲۳-۱۸/۰١ ( في باب زکاة الإبل‎ 
والدارقطني‎ » ) ٠١/۲ ( الحدیث ( ۱۷۹۸ » ۱۷۹۹ ) » وأحمد في المسند‎ » ) ۷4 ۰ ۷۲/۱ ( 
. في ( ۰)۴( ۰)0( ع):[وقد] بالعطف‎ )( ٠.) ۲( الحديث‎ (۱١ - ۱۱۳/۲ ( 
. ] ع ) :1 الظاهر‎ ( ٠ ) م۴‎ ( ٠ ) في ( ص‎ )٤( . ] ع ) :[ يعني‎ ( ۰ ) ۴ ( ٠ ) في ( ص‎ )۳( 
. ] ع ) : [ الوجوب‎ ( ٠ )۴ ( + ) في ( ص‎ )°( 

(1) في ( م )۰ ( ع ):1 ملكا ] . (۷) في ( م) :7 ما في ] . 

(۸) لفظ : [ فيه ] : ساقط من ( ع ) . )٩(‏ في ( ن ) : [ لانير ] بدون نقط . 

. ] في ( ۴ ) + ( ع ) : 1 يعلق ] » وفي ( ن ) : 71 فلعق‎ )٠( 


الوجوب يتعلق بالنصاب دون العفو 


114۷/۴ 


- قلنا : إن أردت أن جواز الأخذ يتعلق ”“ بها باختيار رب الال انتقض 
بخمس من الإبل » وثلاثين من الغنم » وإن أردت جواز الأخذ من غير رضا رب المال » 
فالوصف غير مسلم » وا معني في الأصل : أن الوجوب لأجل هذه الجملة يتعلق بها » 
وني مسألتنا : لم تحب ” الزكاة لأجل الزيادة » فلم يتعلق بها . 

۸ - قالوا : كل حت تعلق بالنصاب » فإذا لم يزد الحق بزيادة امال كان ذلك 
الح متعاقًا بالنصاب والريادة کالقطع وعلی هذا ارش الموضحة > ووجوب الدم بحلق 
الرس . 

: قلنا : أما القطع : فقدمنا “ الكلام عليه » وآما الموضحة والحلق‎ - EAAY 
. فيها ؛ لأنها لا تنعل ”“ بالال‎ ٩ فالأوصاف لا توجد‎ 

۳ - فان قالوا : يتعاتی بقدار ببطل 7 بالزيادة على حمس من صفات : أن 
الحرم لا يتعلق به > وكذلك المرة الثامنة في غسل الإناء من ولو الكلب ١‏ يتعلق 
التملهر "“ بها . ولأن الأرش في الموضحة يتعلق با يتناوله الاسم » والزيادة تبع كالكف 
مع الأصابع » وكذلك وجوب الدم يتعلق بحلق ربع الرأس » والزيادة تابعة كما يتبع في 
السح » وكالإيلاج للناسي أنه يتبع الأول في وجوب الدم » ولا يتعلق به شيء » كاللبس 
بعد اللبس في مجلس واحد ؛ ولأن الموضحة وإن اتسعت فلم تزد “ على الموضحة وإما 
هى موضحة كبيرة ”“ وزيادتها كالسمن في ° الشاة » ونما الزيادة فى الموضحة : أن 
ززس ( اراحة طرلا ٩9‏ تی تی ٩9‏ هاشمة فلا يتعلق بذلك الوجوب الأول . 
الو فا الال ي الوضحة والحق ؛ فالعني فيه ما قدمناه ‏ أن الزيادة ليس 
لها (“ تأثير في الوجوب بحال . 


. لفظ : [ الأحذ ] ساقط من ( ن ) » وفي ( م ) » ( ع ) : [ تعلق ] » مكان المبت‎ )١( 


(۲) في ( م ) : [ يجب ] . (۳) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) : [ فقد بینا ] . 
)٤(‏ في ( م ) › ( ع ) :1 لا يوجد ] . (ه) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا تعلق ] . 

. في ( ن ) : [ بطل ] . (۷) في ( ص) : [ التطهير ] » وفي (ن) : [ الطهر]‎ )٩( 
. ] في ( م ) › (ن) :1 فلم يزد ] . (۹) في ( م) :1 كثيرة‎ )۸( 

: ] في ( م )۰ (ع ) :1 ان بلحب‎ )١( ٠. ) حرف : [ في ] : ساقطة من ( ن‎ )٠١( 


(۱۲) لفظ : 7 طولا ] ساقط من ( م ) + (ع) ۰ 

(۱۳) في (م ٠)‏ ( ع ) : [ حتى يصير ] . الهاشمة : الشبحة التي تهشم العظم ء والهشم : كسر الثيء 
اليابس . راجع في المصباح المنير > مادة هشم ( 1٠۹/۲‏ ) . 

. في ( ص )۰ ( ۰)۳( ع) :[ فها]‎ )۱٠١( ٠)0 (+) الزيادة من ( م ) › ( ع‎ )١٤١( 


کتاب الر کاۃ 


11 £A/Y 


4 - أو نقول  :‏ المعني في هذه الأصول : أنه لا يتقدم على المقدر ما يتعلق به 
حکم بحال فلا يتأخر عنه ما لا يتعلق به وجوب » ولا تقدم النصاب في "“ مسألتنا ما 
لا یتعلق به وجوب ۳ فی الحال ؛ جاز أن يتأخر عنه ما لا يتعلق به وجوب . 

٥‏ - قالوا : الوجوب عند كم يتعلق بعدد غير معين ؛ فإذا هلكت واحدة وجب 
أن تسقط الزيادة بجواز ٠‏ أن يكون الهالك من النصاب . 

- قلنا : الوجوب عندنا يتعلق بمقدار غير معين »› والهالك نما لا تعلق به 
حكم » كمن باع قفيرًا من صبرة فهلك بعضها لم يبطل شيء من البيع » وكمن أعتق 
أحد عبديه فمات “ أحدهما تعين في الباقي . 

۷ -قالوا : النصاب مختاط بالعفيء فالهالك منهما كما لو اختلط النصاب بعدالحول . 

۸ - قلنا : هناك الوجوب تعلق بمعين ” فإذا احتلط ثم هلك بعضه لم يتعين » 
كمن أعتق عبدًا بعينه ثم اختلط بعبد آخر فهلك أحدهما . 

4 - وفي مسألتنا : تعلق الحق ‏ ابتداء بغير معين فيتعين بالهالك » كمن أعتق 
للآحر» فالهالك بينهما » وفي مسألتنا العفو تابع للنصاب ) ء بدلالة : أنه لا يثبت إلا 
بعقد مقدم (۰) کالربح في مال )0( المضاربة . 

٠‏ - قالوا : كل جملة انضم إليها مثلها تعلق الوجوب بها إذا انضم إليها مثلها 
تعلق الوجوب بها » كخمس من الإبل » والفرع عشرون من الغنم . 

١‏ - قلنا : المعني في الأصل : أن ٠"‏ الوجوب وقف على الجملة ؛ فلذلك 
تعلق بها » وفي مسألتنا : الوجوب لم يقف على هذه الجملة فلم يتعلق بها . 

(1) في ( ص ) › ( م ) : [ او يقول ] . (۲) في ( ع ) : [ إلى ] . 

(۳) حرف : [ في ] ساقطة من ( ن ) . 

. ع ) :1 أن يسقط الزيادة ويجوز ] » مكان الثبت‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 

(°) في ( م ) › ( ع ) : [ فاعتق ] » مکان : [ فمات ] , 

(1) في ( ۴ ) › ( ع ) : [ بعين ] » مکان : [ معن ] . 

(۷) لفظ : [ الحق ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(۸) في سائر النسخ : 1 الأولة ] » لعل الصواب ما أئبتناه . 

(۹) في ( م ) : [ النصاب ] . )١(‏ في ( ت ) : [ بعدمه ] . 

(۱1) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 حال ] . )۱١(‏ في ( ن ) : [ إلى ] » مكان : [ إن ] . 


وجوب الزكاة على التراحي 1144/۴ 


| مسالة 


وجوب الزكاة على التراخي 


۲ - قال أبو بكر الرازي “ : وجوب الزكاة على التراخي وكذلك حكى ابن 
شجاع ( من مذهب ( اصحابنا 

۴ - وقال أبو الحسن ٠‏ هي على الفور . وذكر في المنتقى ”“ عن أبي يوسف 
ومحمد ما يدل على الفور 7 ٠ ۰ ٠.‏ 

٤4‏ - وهو قول الشافعى ” . وجه ما كان يقول أبو بكر : أنها عبادة شرعية لا 
تفوت بفوات وقت فلم يكن أصل وجوبها على الفور » كالكفارات وقضاء رمضان 
والصدقة المنذورة . 

٥‏ - ولا يلزم إذا طالب الإمام ؛ لأنها عضيق كما قبل “ إمكان الأداء . ولأنها 
عبادة يجوز تقديها على وقتها فجاز تأخيرها عن أول وقتها »> كصلاة العصر بعرفة › 
و ا 

. 7 واا آلرکرة ه‎  : احتجوا : بقوله تعالی‎ - ٩ 

۷ - قلنا : محمولة على حالة المطالبة » بدلالة ما ذكرنا . 


(۱) تقدمت ترجمته في مسألة ( ۲۰۷ ) . (۲) تقدمت ترجمته في مسألة ( ۸٩‏ ) . 

(۳) في ( ع ) : 7 من مذاهب ] . 

)٤(‏ هو عبيد الله بن الحسين » أبو الحسن الكرخي » التوفى سنة ( ١٠٠٠ه‏ ) . راجع ترجمته في الجواهر المضيفة 
۹٤ » 4۹۳/۲ (‏ ) » الترجمة ( ۸٩٤‏ ) » الغوائد البهية ص۱۰۸۰ » ٠١۹‏ وتكرر ذكره في أماكن كثيرة . 
)١(‏ في (ن) : 1 المعقا] كتاب المتعقى للحاكم روزي » يعد من أهم الصادر بعد كتب محمد بن الحسن الشيبانى . 
)٦(‏ قال ابن الهمام : وذكر الفقيه أبو جعفر عن أبي حنيفة : أنه يكره أن يۋخحرها من غير عذر . راجع في 
المبسوط كتاب الزكاة ( ۱۹۹/۲ ) » تحفة الفقهاء كتاب الزكاة ( ۲۹۳/١‏ ) » بدائع الصنائع كتاب الزكاة 
(۴/۲ ) » فتح القدير مع الهداية كتاب الزكاة ( ٠١١ » ٠١١/١‏ ) » البناية في شرح الهداية ( ۴٤۸/۳‏ » 
۹ ) » مجمع الأنهر مع ماتقى الأبحر كتاب الزكاة ( ۱۹۲/١‏ ) . 

(۷) راجع حلية العلماء كتاب الزكاة ( ٠١/۳‏ ) » امجموع مع المهذب کتاب الزکاة ( / ۲۳۱ » ۳٣١‏ )» 
قي المغتي باب صدقة الغتم ( 1۸١ >» 1۸4/١‏ ) . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لایفوت ] . (۹) في ( ص ) : 1 على ] » مکان : 1 قبل ] . 
)٠١(‏ سورة البقرة : الاية ٤٣‏ . 


110/۴ 


کتاب الزکاة 


۸ - قالوا : روی ابن مسعود ظ4 أن النبي بل قال : « من کان له مال لم يؤد ' 
زكاته ؛ مثل له يوم القيامة شجاع أقرع » © . 

4 - قلنا : هذا فيمن ترك الأداء » والكلام فيمن أخره . 

٠‏ - قالوا : عبادة يتكرر وجوبها » فلم يجز تأحيرها ” إلى وقت وجوبها مثلها 
كالصلاة . 

١‏ - والجواب : أن وجوب الزكاة لا يتعلق بوقت وإغا يتعلق بشرط » فأي وقت 
حال الحول وجبت 7 » فإن أرادوا هذا بطلت العلة بالكفارات ؛ لأنه يجوز تأخيرها إلى 
حين وجوب مثلها » ونعكس فنقول : فلم يكن أصل ‏ وجوبها على الفور مع اتساع 
وقتها ”“ وهذا العكس على ما قال ابن شجاع : إن وجوب الزكاة يتعلق ”“ بأول 
الوقت » والوصف مؤثر ‏ في الحج والأيان ؛ لأن وجوبهما ”“ غير متكرر » والمعني 
في الصلاة : أنها عبادة مؤقنة فمنع من تأخيرها ”) عن وقتها من غير عذر » وفي 
مسألتنا : الوجوب غير مؤقت وإنا يتعلق بشرط » فإذا وجد جاز أن يتراخحى [ في ] ٠‏ 
الأداء »> كقضاء رمضان . 

۲۴ - قالوا : عبادة تحب ' في السنة مرة » كالصيام . 

۴ - قلنا : بيبطل بالمحج على أصلهم . وا معني في الصوم : أن وقته قدر بفعله فلا 
يجوز فيه التأحير بعد الوجوب وليس كذلك الزكاة ؛ لأن وقتها غير مقدر بفعلها » فإذا 
جاز تقديها عليه جاز تأخيرها . 


# # #* 


(1) أخرجه النسائي في سننه في باب التغليط في حبس ال زكاة ( ۱۱/١‏ ) » ابن ماجه في باب ما جاء في منع 
الزكاة ( ٠0۹ » ٠1۸/١‏ ) » رقم ( ۱۷۸١‏ ) » والشافعي في المسند في كتاب الزكاة » الباب الأول في الأمر 
بھا والتھدید على ترکها علی من تحب وفیم تحب ( ۲۲۲/۱ ) » الحديث ( 1٠١‏ ) » والبيهقي في الكبرى في 
باب ما ورد من الوعید فیمن کنر مال ولم یژد زکاته ( )۸۱/٤‏ . 

(۲) في ( ص ) » ( م ) › ( ن ) : [ تأخرها ] . (۳) في (ن) :1 وجب ] . 

. ] في ( ص ) : [ الوقت‎ )١( . ] في ( ن ) : [ أصله‎ )٤( 

(1) في ( ص ) ٠‏ ( م ) › ( ع ) : [ تعلق ] . (۷) في ( ع ) :1 مۇثرة ] . 

(۸) في ( ص ) : [ وجوبها ] . 

. في ( ص ) :1 تمنع ] » ومن ( ن ) : [ من تأخرها ] » مكان اميت‎ )٩( 

. ] في ( م ) : [ يجب‎ )۱١( . ) الزيادة من ( ع‎ )٠١( 


إمكان الأداء ليس بشرط في وجوب الزكاة ۱۱۵۱/۳ 


||| مسالة 


J5 


إمڪان الأداء ليس بشثرط ق وجوب الزكاة 


4 - قال أصحابنا : إمكان الأداء ليس بشرط في وجوب الزكاة . 

. ( وهو قول الشافعي في الإملاء » وقال في الام والقديم : هو شرط‎ - ٠ 

4٠٦‏ - لنا : قوله عليه الصلاة والسلام : « لا زكاة في مال حتى يحول عليه 
الحول» ‏ وما بعد الغاية ° بخلاف ما قبلها . ولأنها حالة لو أتلفى ‏ الال 
ضمن الزكاة وكانت واجبة كما بعد التلف “ » وعكسه قبل الحول وهذا 
إجماع . 

۷ -فإذا أقدموا على أن إمكانه ٩”‏ قلنا : كل حق يضمنه ‏ إذا استهلك الال 
بعد إمكان أدائه يضمنه إذا استهلكه قبل إمكان الأداء لا يكون شرطًا في وجوبها › 
كالصلاة . ولأن إمكان الأداء لو شرط في الوجوب لم ينعقد الحول ‏ الثاني عقيب 
الأول » ولوقض انعقاده على حال الإمكان وهذا لا يقرلونه . 

۸ - قالوا : الأمر بالزكاة بشرط  /‏ الإمكان › ولهذا لا يأ ٠٠‏ بتأخيرها » 


)١(‏ قال الشيرازي : قال في القديم : لا تحب الزكاة قبل إمكان الأداء » فعلى هذا تحب الزكاة بلاثة 
شروط : الحول والنصاب وإمكان الأداء » والدليل عليه : أنه لو هلك الال لم يضمن زكاته فلم تكن 
الزكاة واجبة » كما قبل الحول » وقال في الإملاء : تحب وهو الصحيح . راجع المسألة في المهذب باب 
صدقة المواشي ( ٠٤٤/١‏ ) » حالية العلماء ء باب صدقة المواشي ( ۲٠/١‏ ) النتقى كتاب الزكاة في 
العمل في صدقة عامين إذا اجتمعا ( ٠٤١/١‏ ) . 

(۲) أخرجه أبو داود في باب زكاة السائمة ( ۳۹٦/١‏ ) » ورواه ابن ماجه في باب من استفاد مالا 
(۱۷۹۲/۱ ) رقم ( ۱۷۹۲ ) . 

(۳) في ( ن ) : [ الغاية ] . )٤(‏ في ( ص ) : [ اذا تلف ] . 

. ] في ( م ) : [ كما بعد الإمكان‎ )١( 

(1) في سائر النسخ : [ فاذ أقدموا على أن إمكانه ] » وفي ( ن ) : [ بكانه ] » بدون نقط » لعل الصواب : 
[نإذا قدمو! التصاب على امكانه ] أي على إمكان الأداء . أو أن في الكلام حنفًا دل عليه ما قبله ؛ أي إذا 
أتدموا على أن إمكان الأداء شرط في وجوب الزكاة ؛ قلنا .. 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :7[ تضمله ] . (۸) في ( ص ) : [ للحول ] . 


(۹) في ( ت ) :1 شرط ] . )1١(‏ في ( م )۰ ( ع ) :1 لاثم ]. 


کتاب الز کاۃ 


110/۴۳ 


والوجوب يتبع الأمر ' 

۹ - والجواب : أن الأمر ‏ تعلق بالحول . والإمكان من شرائط الأداء فلا 
يہ ٩‏ ؛ لأنه لا يازم الأو وو الت ا في شيءِ لاه يجت اة 
عند الحول العزم على الأداء مع القدرة . كما أن الدين يجب في الذمة والأداء موقوف 
علي الإمكان . 

. ° قالوا : لو هلك الال لم يضمن زكاته ؛ فدل على أنها لم تحب‎ - ٠ 

1 - قلنا : سقوط التق بالهلاك لا يدل على أنه لا يثبت » بدليل أن هلاك ٩‏ 
اميد الجاني يسقط التق » وحلاك الرهن يسقط حق الإمساك » ولا يدل ذلك على أن 
احق لم يكن ثابتًا قبله » وما وجب الضمان بالاستهلاك » فيدل على أن الوجوب 


باق . 
۲ ¬ قالوا 5 عبادة ¢ فإمکان الأداء شرط في وجوبها 4 کقضاءِ رمضان في حق 
المريض . 


۳ - قلنا : ينتقض برمضان ‏ فإن وجوبه لا يقف على الإمكان »> بدلالة أن 
الصوم يجب بطلوع الفجر » والأداء لا بيمكن إلا مضي جميع اليوم وو قضاء 
رمضان ] يتعلق بالوقت [ @ وحصوله في إلذمة يف على مضي وقت الإىكان 


كنض ٩۰(‏ رمضان . 
### 
)۲١١(‏ في (ن) : [ الآخر] . (۳) في ( ص ) » ( ن ) : [ ولا یام ] . 
)٤(‏ في ( ع ) : [ وليس الاداء من الوجوب ] بالتقديم والتأحير . 
)٥(‏ في ( م ) : [ لم يجب ] . (1) في ( ع ) : [ انهلاك ] . 
(۷) لفظ : [ باق ] ساقط من ( ن ) . (۸) في ( م ) ۰ ( ۰)۵ ( ع ) :1 رمضان ] . 


(۹) زيادة من ( ن ) . )۱١(‏ في ( م ) › ( ت ) :1 کنفس ] . 


الزكاة تتعلق بالمال 
|| مسالة 


110۳/۳ 


الزكاة تتعلق بالمال 

4 - قال أصحابنا : الزكاة تتعلق ‏ بالال ”° . 

› وهو المشهور من قول الشافعي > وقال في قول آخحر : تحب في الذمة‎ - ٠ 
والعين مرتهنة بها ”“ وفائدة الحخلاف : أنه إذا توالى ”“ على نصاب واحد حولان لم‎ 
. ٩” تچب ( زکاة الثاني‎ 

4٩‏ - لنا : قوله عليه الصلاة والسلام : « في أربعين شاة شاة » وفي حمس من 
الإبل : شاة ‏ » . وظاهر هذه الأخبار تقعضي ‏ تعلق الوجوب بالمال ؛ ولأنه حت الله 
تعالى فسقط بهلاك العين ؛ فوجب أن يتعلق بها ) » أصله ‏ : إذا نذر أن يتصدق 
بعين من ماله » وعكسه صدقة الفطر . ولا يازم الرهن والشمن ؛ لأنهما حق آدمي . ولان 
احق لا يسقط بهلاك الرهن وإنما يصير مستوفيا لدينه . 

۷ - فإن قيل : الزكاة في الذمة » وتسقط "© بهلاك سببها » كما أن الشمن في 
الذمة ويسقط بهلاك المبيع 

۸ - قلنا : الشمن لا يسقط بهلاك المبيع ونما ينفسخ بهلاك المبيع لفوات القبض 
فسقط الشمن بالفسخ » ولهذا لو هلك ”" البيع بعد القبض لا يسقط ”" الثمن . 


. ] في ( م ) › ( ع ) :1 يعلق‎ )١( 

(۲) راجع في بدائع الصنائع » : كتاب الزكاة » فصل : وأما صفة الواجب في أموال النجارة ( ۲١/۲‏ ) . 
(۳) راجع حلية العلماء » باب صدقة المواشي ( ۲۷/۴۳ › ۲۸ ) » الجموع مع المهذب » باب صدقة المواشي 
(ە/۳۷۷ - ٠١‏ ) ء المتتقى الركاة في الدين ( ۱١١/۲‏ ) . والإفصاح : باب الزكاة ( ۲٠١/١‏ ) » الكافي 
لابن قدامة » كتاب الزكاة ( ۲۸۲/١‏ ) » المغني كتاب الزكاة ( 1۷۹/۲ ) . 

. ] في ( م )۰ (ن) :1لم یجب‎ )٥( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ تولی‎ )٤( 
. )۲۹۸ ( في ( ص ) : [ الباقي ] . (۷) تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة‎ )1( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ يقتضي‎ )۸( 

. في ( م ) ۰ ( ن )۰ ( ع ) » وفي هامش ( ص ) : [ أن یکون متعلقا بها ] » مکان اميت‎ )٩( 
. ] في ( م ) › ( ع ) :[ ویسقط‎ )۱١( . ) لفظ : [ أصله ] ساقط من ( ع‎ )٠١( 
. ) في ( ن ) : 7 يلك ] » ولفظ : 1 لو ] ساقط من ( ع‎ )١۲( 

(۱۳) في ( م ) ۰ ( ن ) ء (ع ) :[ ولا يسقط ] بالعطف . 


کتاب الزكاة 


1104/۳ 


ولأن صفة الواجب تختلف ٠‏ باحتلاف صفة الال فيجب في الصحاح منها وفي 
الرضي مثلها ؛ فدل على أن الوجوب فيه . 

4 - فإن قالوا : صدقة الفطر تحب ” بصفة الال ؛ لأنها تحب ) من جنس 
فزن 

۰ - قلنا : قد یکون ماله غیر الأقوات » ولا تحب ( من ماله . وقد یکون قرته 
الحنطة » ويجوز أن يخرج من الشعير . ولأنه حق يصرف ٩”‏ إلى أهل السهمين © 
شرعًا» فإذا وجب من الال تعلق به » كخمس الزكاة . 

. ^“ ۲ احتجوا : بأنها زكاة واجبة فتعلقت بالذمة ) » كصدقة الفطر‎ [ - ١ 

۲۴ - قلنا : صدقة الفطر تحب ' عما ليس بال وهو رقبة الحر فلم يتعلق 
بالموجب عنه » والزكاة لا تحب “ إلا لأجل الال فتعلقت برقبة العبد ال جاني 
والأرض" من غير جنس العبد . 

۴ - قالوا : لو "© وجبت الزكاة في العين ” لم يلك رب المال تعيينها ٠‏ 
ولا دفع عين أخحرى عنها ‏ » كالال المشترى ”" . 

O » س- قاتا : بيبطل “ بحق مجني عليه‎ ٤4 
احق بدفع الأرش " من غيره ؛ ولأن الحقوق تتعلق "" با مال ولا تستقر (" لمق‎ 


eS . ] في ( م ) : [ يختلف‎ )١( 
.] في ( م ) : [ يجب‎ )٤( .] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يجب‎ )۴( 
. ] في ( م ) › ( ن ) :[ ولا یجب ] . (1) في ( م ) › ( ع ) : [ يضرب‎ )°( 


(۷) في ( ص ) » ( ن ) : [ السهمان ] . 

(۸) في ( ص ) : [ بالفريضة ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ بالذمة ] . 

. ما بين القوسين ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ )٩( 
. ] في ( م ) : [ یجب‎ )۱١( . ] في ( م ) : 1 يجب‎ )۱١( 
. ] في ( ص ) + ( م ) + ( ع ) : [ والأرض‎ )۱۲( 

(۱۲) حرف : [ لو ] : ساقط من ( م ) » ( 0 ) › (ع) . 


. ] في ( ص ) : [ تعينها‎ )٠°( , ] في ( ن ) : [ الال‎ )٤( 
. ] في ( ع ) :1 متها ] . (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 الشرى‎ )۱١( 
. ] في ( ص ) : [ تبطل ] . (۱۹) في ( ص ) : [ الارض‎ )۱۸( 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يتعلق ] . (1) في ( م ) > ( ع ) :[ ولا يستقر‎ )١( 


ال ركاة تتعلق ہالال س ا |/ ھ٥۱۱‏ 


الجناية » وقد تتعلق به فيستقر » فحق (“ أحد الشريكين مستقر لىق الآحر ؛ فلذلك لم 
ملك » تغيير ”“ حقه ولا إسقاطه » وحق الزكاة غير مستقر لحق ولى الجناية . 
٠‏ - قالوا : [ لو  ]‏ تعلق حق الفقراء بعين المال منع التصرف ” وثبت © 
٩‏ - قلنا : إذا أوصى له بألف من ثمن جارية بعينها " تعلق الحق بها » فلا يمنع 
ذلك التصرف » ولا يثبت حق الموصي له في ولدها » وكذلك ‏ حق ولي ال جناية يتعلق 
برقبة الجارية ولا يثبت في ولدها . 


(۱) في ( ص ) › ( ن ) : [ بحق ] . (۲) في ( م ) + ( ع ) :[ وتغيبر ] . 

(۳) الزيادة من ( م ) » ( ن )+ (ع) - 

. ] في ( ن ) [ بغير الال ] » مكان [ بعين الال ] » وفي ( ع ) : [ الصرف ] » مكان : [ التصرف‎ )٤( 
. ] في ( ع ) : [ وتثبت ] . (1) في ( ص ) : [ تعينها‎ )°( 

(۷) في ( ص ) : [ ولذلك ] . 


ملو سح کتاب الزکاۃ 


٤ مسالة‎ | 


~~ 
إذا هلك الال بعد وجوب الزكاة بغير قعل امالك لم يضمنها 
ا ن 


4۷ء - قال أصحابنا : إذا هلك الال بعد وجوب الزكاة بغير فعل امالك لم 
زا 0 

۸ - وقال الشافعى : إذا هلك بعد إمكان الأداء ضمن ‏ . واختلف أصحابنا : 
إذا طالب الساعي ثم هلك © ؛ فقال أبو الحسن 0“ : يضمن وقال أبو “ طاهر » وأبو 
سهل الرجاجي ٩‏ : لا يضمن . 

۹4 - لنا : أن امال هلك بعد الحول فلم يضمن زكاته بغير مطالبة آدمي » أصله : 
قبل إمكان الأداء . ولا يازم إذا استهلكه ؛ لأن إطلاق قولنا : « هلك » يتناول ما هلك 


)١(‏ راجع : في المبسوط : كتاب الزكاة ( ۱۷٤/۲‏ ء ٠۷١‏ ) › تحفة الفقهاء » باب من يوضع فيه 
الصدقة ( ۳۰۱/۱ »› ٠ ) ۳١۷‏ بدائم الصنائعم كتاب الزكاة » فصل وأما صفة الواجب في أموال 
التجارة ( ۲۲/۲ ) » البتاية في شرح الهداية > باب صدقة السوائم ( ٤٤١ - ٤۲۳/۳‏ ) » فتح القدير 
مع الهداية ( ۲۰۱/۲ - ۲٠۳‏ ) » الاختيار » كتاب الزكاة ( ٠١۲/١‏ ) » مجمع الأنهر مع ملتقی 
الأبحر » باب زكاة السوائم ( ۲۰۳/۱ ) . 

(۲) راجع : الام » باب الذي يدفع زكاته فنهلك قبل أن يدفعها إلى أهلها ( ٠۲/۲‏ ) » حلية العلماء » كتاب 
الزكاة ( ٠١ » ٩/۳‏ ) » المجموع مع المهذب » كتاب الزكاة ( ۳۳۴/١‏ ) . والتتقى » كتاب الزكاة في العمل 
في صدقة عامين إذا اجتمعا ( ٠٤١/۲‏ ) » المقدمات الممهدات كتاب الزكاة الأول ( ۳٠١/١‏ ) » بداية 
الحتهد » كتاب الزكاة ( ٠٠٠١/١‏ ) . والإفصاح » باب الزكاة ( ۲٠١ » ۲٠۰/۱‏ ) » الكافي لابن قدامة › 
كتاب الزكاة ( ۲۸۲/١‏ ) » المغني : كتاب الزكاة ( 1۸۲/۲ » 1۸۳ ) . 

(۳) في سائر النسخ : [ هلكت ] » الصواب ما أثبتناه . 

)٤(‏ هو عبيد الله بن الحسين » أبو ا حسن الكرخي » شيخ ا لحنفية بالعراق في وقنه . قال القرشي : « توفى ليلة النصف 
من شعبان » سنة أربعين وثلاثمائة . راجع ترجمته في الأنساب ( ٠۲/١‏ ) » ال جواهر المضيعة ( ٤۹٤ ۰ ٤۹۳/۲‏ )» 
الترجمة ( ۸٩٤‏ ) » تاج التراجم ص۳۹ الترجمة ( ۱٠١‏ ) » االفوائد البهیة ص۱۰۸ › ٠١۹‏ . 

)٥(‏ لفظ : [ أبو ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . وأبو طاهر : هو الفقيه محمد بن محمد بن سفيان » وأبو طاهر 
الدباس وكان من أقران الكرخي . ترجمته في الفوائد البهية ص۱۸۷ . 

(1) أبو سهل الرجاجي صاحب كتاب الرياض درس علي أي الحسن الكرخي » وأحذ العلم عنه . وقال 
السمعاني الزجاجي : بضم الزاء وفتح اجيم وكسر الجيم الأحرى » هذه السبة إلى عمل الرجاج وبيعه 
الأنساب ( ٠٤١/۳‏ ) الفوائد البهية ص ۸١‏ . 


إذا هلك الال بعد وجوب الزكاة 


110۷/۴ 


بنفسه ؛ ولأن الأصل والفرع يستويان ٠‏ في الاستهلاك . 

: ولا يقال المحنى فيه : أنه تلف قبل القدر على الإخراج . وفي مسألتنا‎ - ٠ 
تلف بعد القدرة » ولهذا إذا طالب الإمام مع القدرة على الأداء ضمن » ولا يضمن مع‎ 
القدرة » وذلك لأن التمكن يصير سببا في الضمان إذا وجب الإخراج على‎ ٠ عدم‎ 
الفور » فأما إذا لم يجب على الفور لم يضمن » كما لو أخر الإمام تفريق مال بيت‎ 
وکمن نذر عتق عبده فلم يعتقه مع التمکن حتی مات . ولان کل مال لو‎ » ٩ امال‎ 
هلك قبل التمكن من أدائه إلى مستحقه لم يضمن » فإذا هلك بعده لم يضمن بالتأخير»‎ 
. صله : الوديعة‎ 

۹ س- ولا يقال : إن الوديعة حصلت فى يده برضا مالكها ؛ لأن الزكاة حصلت 
فى يده بقعل الله تعالى وهو ألالك لها . ولأن لرب الال © ربا ف الرلاية على 
الفا » بدلالة : أنهم إذا اجتمعوا جاز أن ينع بعضهم ويعطي البعض 0© ویزید في 
امدفوع وينقص » فلم يضمن بتأحير الدفع » كالإمام ولأن الزكاة تحب ابتداء أمانةء 
بدلالة : أنها لو هلكت قبل إمكان الأداء لم يضمنها » ولو كانت مضمونة يستوي 
الإىكان وعدمه . 

۲ - ولأن تعلق الزكاة بالمال كتعلق الحج با مال المغصوب » فإذا لم يكن الال 
مضموتًا عليه بنفس الوجوب كذلك الزكاة » وإذا ثبت أنها تحب ”“ أمانة ولها مطالب 
من الآدميين بعينه وهو الإمام فلم يضمنها ٠‏ بالتأحير »› والحبس قبل مطالبته كالوديعة . 
وفى الأموال الباطنة أنها “ أمانة ليس لها مطالب من الآدميين معين » فلا يضمن 
بالحبس ‏ » كاللقطة . ولأنها أمانة لم يتعين من يستحق تسليمها إليه » كاللقطة . 


. في ساثر النسخ : يستوي » والصواب ما أثبتناه‎ )١( 

(۲) لفظ : [ عدم ] ساقط من ( م ) » ( ۵ ) + (ع). 

(۳) في ( م ) » ( ع ) : [ كما لو حرج الإمام بفريق بيت الال ] » مكان ابت » ولفظ : 1 مال ] ساقط من 
صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

.] برض[:)ع(٠)م‎ (+) لفظ : [ الال ] ساقط من ( م ) ء ( ع ). (°) في ( ص‎ )٤( 
.] في ( ص ) + ( م ) › ( ع ) : [ بعضهم ] . (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ يجب‎ )1( 

(۸) في ( ن ) : [ بال ] . (۹) في ( م ) : [ يجب ] . 

. ) لفظ : [ أنها ] مكرر في ( ع‎ )١١( . ] في ( ص ) : [ فلم يضمنه‎ )۱١( 
. ] في ( م ) : [ با لجنس‎ )۱۲( 


کتاب الزکاة 


110۸/Y 

۳۳ء - فان قیل : اللقطة لا يعرف مستحقها ؛ لأن المستحق هو الله تعالى وقد 

أُذن ق دفعها إلى من شاء من الفقراء > فصار “ كصاحب الوديعة إذا قال : سلم 
الوديعة إلى أي غلماني ؛ شئت شت فلا يضمن بتأخير الدفع عن أحدهم . 

4۹4 - فإن قيل : هو مأمور بدفع الزكاة إلى الفقراء > فصار كصاحب الوديعة إذا 
قال : ادفعها إلى من قدرت عليه من وكلائي فأحر ‏ الدفع . 

£ - ق ° : لا حلاف أن لرب الال أن يتخير من هو أحوج () > فهو 
يؤر(“ لالتماسه ؛ فلا نسلم أنه مأمور بدفعها إلى من قدر عليه من الفقراء . 

44۳ - احتجوا : بقوله تعالی : # واا آلركؤة ‏ ولم يفصل بين هلاك الال 
وبقائه . 

۳۷ - قانا : أمر بأداء زكاة واجبة ونحن لا نسلم الوجوب مع الهلاك . قالوا : 
إنها زكاة واجبة مقدور على أدائها » فوجب أن لا تسقط ٠”‏ بتلف النصاب » أصله : 
إذا طلب ‏ الساعي . 

۸ - والجواب : أن الأصل غير مسلم على ما قدمنا » ولو سلمناه فا معني فيما 
بعد المطالبة : أنها حالة لو هلكت الوديعة ضمن » كذلك إذا هلك الال » وفى مسألتنا 
بخلافه . ولأن الأمانات تختلف ‏ فيها ” المطالبة وغيرها . 

۹ - فإن قيل : الوديعة : المستحق لها معين ' » فترك المطالبة رضا بالتأخحير » 
والركاة مستحقها غير معين » ومن يطالب وهو الإمام لا يلك التأخير . 

٠‏ - قلنا : إذا أودع الأب والوصي مال اليتيم لم يضمن المودع بالهلاك › وإن 
كان الستحق لم يرض بالتأخير » لكن لما رضي ي الولي قام مقام رضاه » كذلك في 
مسألتنا رضا الإمام الوالي على الفقراء كرضاء المستحق . 


. ) لفظ : 1 فصار ] : ساقط من ( ع‎ )١( 


(۲) في ( م۴ ) ۰ ( ۰)۵ ( ع) : [ من قدرت عليها من وکلائي فاخحرج ] » وفي هامش ( ص ) : [ عليها ] › 
مكان : [ عليه ] من نسخة أخحرى . 


(۳) لفظ : [ قلنا ] ساقط من ( ع ) . )٤(‏ في ( ع ) : [ أجوح ] . 
(9) في ( ص ) ؛ ( م ) › ( ع ) : [ يخير]. (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لايسقط ] . 
FEC CCIE) e‏ 


. ] في ( ن ) : [ متعین‎ )۱١( . ] في ( ن ) :[ بها‎ )٩( 


1۱/ب 


إذا هلك الال بعد وجوب ال كاو س |54| 


۹ - قالوا : زكاة وجيت بحول ونصاب » فإذا كان إخراجها بعد التمكن من 
أدائها وجب ضمانها على من وجبت عليه » كما لو أتلفها . 

۲ - قلنا : قولکم « وجبت بنصاب وحول » لا معني له » وعندکم جمیع 
الزكاة لا تسقط “ بالهلاك » والمعنى فى الإتلاف : أنه لو حصل قبل إمكان الأداء 
ن ت لر جل هل اكات ل من الك نة 

۴ - قالوا : علة الفرع تبطل بمطالبة الإمام ؛ فإنها لو حصلت قبل الإمكان لم 
يضمن » ولو حصلت بعد الإمكان ضمن . 

٤‏ - قلنا : لأن المطالبة التي يضمن بها هي المطالبة الواجبة » وقبل : الإمكان لا 
يتصور وجود مطالبة واجبة . ۰ 

٥‏ - قالوا : زكاة واجبة فلم تسقط بتلف الال الذي وجبت لأجله بعد التمكن 
من الأداء كصدقة الفطر . 

4٩‏ - والجواب 7 : أنه يجوز إيجابها عما ليس بال » وهي رقيقه وولده » فلم 
يسقطها 1 هلاك ماله » والزكاة لا تجب إلا من مال » فهلاك امال من غير مطالبة ۲ © 
يسقطها . ولأن صدقة الفطر أجمعنا على وجوبها في الذمة فلم تسقط © بهلاك الال › 
كالدين » وقد دللنا على أن الزكاة تتعلق بالمال » وهو كال جناية المتعلقة برقبة العبد . 

۷ - قالوا : الزكاة في الأموال الباطنة لا يطالب الإمام بها » ولا يلزم تعجيل 
إخراجها “ فإذا هلك الال سقطت ؛ فلم يبق للأمر بها فائدة . 

۸ س- وال جواب ٩‏ : أن هذا بيبطل بالحج عندهم » ثم عندنا لاإمام ن يطالب من 
الأموال الباطنة إذا غلب على ظنه أن المالك لا يخرجها إذا احتاج ‏ المسلمون ؛ فيتعين 
الوجوب بطالبته ء فإن لم يطالب “ كان / في سعة من التأحير إلى حين يغلب على ظنه 
أنه يعجز عن الأداء فيلحقه المأثم بالتأحير ” في تلك الحال » ويلزم الوصي بها إذا حضره 


(1) في ( ۴ ) + ( ع ) :1 لا سقط ] . (۲) في ( ع ) : [ والجراب ] بالعطف . 
)٤( O a O)‏ في ( م ) › (ع) :[ فلم يسقط ] . 
)١(‏ في ( م ) › ( ع ) : [ ولا يكره إخراجها ] » مكان ابت . 

(1) في ( م ) » ( ع ) : [ والجواب ] بالعطف . (۷) في ( ن ) :1 واحتاج ] . 

(۸) قوله : 1 فان لم يطالب ] ساقط من صلب ( م ) واستدركه الصنف في الهامش . 

. في ( ص ) » ( ن ) : [ فالتاحير ] » وفي ( م ) + ( ع ) : [ الموتم ] > مكان اميت‎ )٩۹( 


کتاب الزكاة 


۱11/۳ 


اموت » فهذه فوائد الأمر . 

۹ - وأما من قال من أُصحابنا : إنه لا يضمن وإن طولب فنقول : يجوز له دفع 
النصوص ويجوز له دفع القيمة › فإذا طالب المعصدق () ؛ جاز أن يكون أخره حتى 
يحصل ‏ القيمة » فلا تفريط في ترك دفع العين » وليس دفعها واجيا ؛ ولأن ا 
حق الله تعالى بدلالة : قوله سبحانه ٩7‏ أن آله هو يقل أل عن اوو واد 
لَب 4 “ فإذا ماتت الاشية ؛ فقد أحذها اللستحق » قال الله تعالى : «[ أله رى 


الاش جين مويه فإذا أحذ المستحق ما تعلق حقه به سقط الحق . 


*# # ¥ 


. ] في ( ص ) : [ المصدق‎ )١( 

(۲) من قوله : [ له دفع القيمة ] إلى قوله : [ حتى يحصل ] ساقط من ( م ) » (ع) . 

(۳) في ( )٤(  .]هل[:)ع (۰)0 (٩)۴‏ لفظ :1 سبحان ] ساقط من ( ن) . 
)١(‏ في سائر النسخ : « وهو الذي يقبل التوبة » وهو تحريف » الصواب ما أثبتباه من سورة التوبة : الآية ١١ ٤‏ » 
وقولہ تعالی : ل رر لی قبل آل عن عباريه يثرا ن الات ويلم ا مرد ) الأية ( ٠٠‏ ) من سورة 
الشورى » ليس فيها موقع الاستشهاد . 

. من سورة الزمر‎ ) ٤١ ( وردت في هامش ر ن ) هذه الجملة : [ تأمل الآية ] . الآية‎ )١( 


إذا زادت البقر على آربعين ففي الزيادة ایا ۱۱٦۱/۳۲ =m‏ 


o مسالة‎ | 


إذا زادت البقر على أربعين ففي الزيادة حسابها 


. ©” قال أبو حنيفة : إذا زادت البقر على أربعين ففي الزيادة حسابها‎ - ٠ 
عنه : آنه لا شيء في الزيادة [ تی تبلغ خمسین . وروی اُسد بن‎ ٩ وروی الحسن‎ 
. إلى ستين‎  ] عمرو ” عنه : أنه لا شيء في الزيادة‎ 


۱ - وهو قول ابي يوسف ومحمد ھک 0 


۲ - وجه الرواية الأولى : قوله تعالی 3 حُڏ يِن آموي صَدَقَةٌ 4 ”“رالريادة مال . 
f40‏ ¬ فان قیل : عندنا الوجوب يتعلق یف ٻالعفو > فقد آحذنا من الزيادة : 
{4o4‏ — 5 قلنا : الظاهر يقتضي أخذ الصدةة “ من المال لأجله » وعندهم لا يؤخ 


من الزيادة لأجلها شيءِ ؛ ولأن الحيوان أحد نوعي امال المزكي ؛ فجاز أن تچب () 
الزكاة فيه ابعداء بالكثير ( ٠‏ كالأيان . ولا يكن القول موجب العلة من المستفاد ؛ لأن 


› ٤٤ص في ( ن ) ء ( ع ) : [ بحسابها ] . راجع مختصر الطحاوي » كتاب الزكاة باب صدقة البقر‎ )١( 
امبسوط » باب زكاة البقر ( ۱۸۷/۲ ) متن القدوري » باب صدقة البقر ص٠۲ » تحفة الفقهاء » باب زكاة‎ 
بدائع الصنائع » فصل وأما نصاب البقر ( ۲ ) فتح القدير مع الهداية ء وبهامشه‎ » ) ۲۸١/١ ( السوائم‎ 
ء مجمع الأنهر مع‎ ) ٠١ ۷/١ ( الاحتيار باب زكاة السوائم‎ » ) ۱۸١ » ۱۷۹/۲ ( العناية باب زكاة السوائم‎ 
. ) ۱۹۹/۱ ( ملتقى الأبحر » باب زكاة السوائم‎ 

(۲) تقدمت ترجمته في مسألة ( ٥۰۳‏ ) . 

(۳) هو أسد بن عمرو بن عامر » أبو عمرو القاضي القشيري » البجلي الكوفي » صاحب الإمام » سمعه وتفقه 
عليه » وهو ول من كتب عن أبي حنيفة . توفى كله سنة ثمان وثمانين ومائة » وقال محمد بن سعد : سنة 
تسعين ومائة . راجع ترجمته في الجواهر المضية ( ۳۷٠/١‏ - ۳۷۸ ) » الترجمة ( ۳١۷‏ ) » تاج التراجم 
ص۷١ ٠‏ الترجمة ( ٤۳١‏ ) الفوائد البهية ص ٤٠ › ٤٤‏ . 

. ما يبن القوسين ساقط من ( م ) »> ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٤( 
الكافي لابن‎ » ) ٤۴/۳ ( (ه) راجع الأم » باب تفريع صدة البقر ( ۹/۲ ) » حاية العلماء » باب صداقة البقر‎ 
بداية الجعهد الفصل الفالث قي نصاب البقر وقدر الواجب في ذلك‎ » ) ۳٠۳/١ ( عبد البر باب صدقة البقر‎ 
. ) ٥۹۳ » ۹۲/۲ ( المخني باب صدقة البقر‎ ) ٠٠١ » ۱۹۹/۱ ( الإفصاح باب الزكاة‎ ) ۲۷١ ۲۹۹/۱( 
. ] في ( ع ) :1 متعلق‎ )۷( . ٠١٠۴ سورة التوبة : الآية‎ )1( 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 صلقة ] . )٩(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يجب ]. 

. ع ) : [ فالكثير ] » والثبت ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الصدف تي الهامش‎ ( ٠) ن‎ ( ٠) في ( م‎ )٠١( 


کتثاب الز کاة 


1131/۳ 


الإيجاب هناك بناء وليس بابتداء » ولا في الال المشترك ٠‏ ؛ لأن عندهم الإيجاب 
واحد لا يعتبر نصيب كل واحد من الشركاء ؛ ولأنها زيادة لو استفادها في أثناء الحول 
وجبت فيها الزكاة بالكثير »> كذلك إذا ملكها ابعداء كما زاد على نصاب الذهب . 

© ولأنه حيوان يجزي في الأضحية عن سبعة » فجاز أن يكون بين‎ - ٥ 
الأربعين والستين فيه ما يجب فيه زيادة زكاة ابتداء كالإبل . ووجه رواية الحسن أنه عفو‎ 
. مرتب على نصاب فلم يقدر في البقر بتسعة عشر كما زاد على الستين‎ 

- قالوا : إما يقدر ما بعد الستين بتسعة ؛ لأنه يكن إيجاب التبيع أو المسنة فيه . 

۷ - قلنا : الريادة المستفادة “ لا يكن إيجاب واحد منها وتحب 0 فيها 
الزكاة (“ ؛ ولأن العشر التي بعد الأربعين لو استفادها في خلال الحول وجب فيها 
الك اا ملكا ادا وم ا ارين 

۸ - احتجوا : بجا روی الحکم عن طاووس عن ابن عباس هه : أن التبي رل 
بت هادا إن ال رأة أن بخان كل لان ك فا ار يه جد عا ار عة 
ومن کل اُربعین بقرة بقرة © مسنة » فسئل عن الأرقاص »™ 

۹ - فقال : لم يأمرني رسول الله له فيها بشيء » وسأسأله ‏ إذا لقيته ٩‏ › 
فقدم معاذ على النبي بيه وسأله عن ذلك فقال : لا شيء فيها ٠"‏ . 

٠‏ - وال جواب : أن أهل السير اتفقوا ”“ على أن معاذًا " لم يرجع إلى المدينة 


. في ( ت ) : [ المشترى ] » والثيت ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الصنف في الهامش‎ )١( 
. ] في ( ۰)۴ (ع) :[ بعد] . (۲) في ( م ) : [ المستفاد‎ )۲( 

() في ( ۰)۴ ( ع ) :1[ ما يجب ] . )١(‏ في ( م ) : [ الزيادة ] . 

(1) لفظ : [ بقرة ] الثاني ساقط من ( م ) > ( ۵ ) › (ع) . 

(۷) الوقص : بفتحتين وقد تسكن القاف » وهو ما بين الفريضتين من نصب الزكاة ما لا شيء فيه . وقيل 
الأوقاص في البقر والغنم » وقبل : في البقر خاصة والأشناق : في الإبل . وقال الفارابي : الوقص مثل الشنق 
وهو ما بين الفريضتين . راجع المغرب ص١۹٤‏ » مادة : وقص » المصباح المنير ( ۹۳١/١‏ ) . 

(۸) في ( ص) : [ وما سأّه ] » وفي ( م  )‏ ( ع ) : 1 وسأله ] والصحيح ما أثبتناه من واقع الحديث . 
(1) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 لقیه ] . 

)١ ٠‏ أخرجه الدارقطني في السان » باب ليس في الحضراوات صدةة ( ۹٩/۲‏ ) » حديث ( ۲١‏ ) » اليهقي في 
الکبری » في باب كيف فرض صدقة البقر ( ۹۹/٤‏ ) . ومجمع الزوائد » باب منه في بیان ال کاة ( ۷۳/۲ )۷٤‏ . 
(1) في ( ن ) : [ أهل السيرة إذا اتفقوا] )١١( ١‏ في (ع) :1 معاذ . 


إذا زادت البقر على أربعين ففي الريادة حاب ا س mm‏ ۱۳/۲ | 


إلا بعد وفاة رسول الله بهل » وكذلك ‏ روى الشافعي عن مالك عن حميد بن قيس 
عن طاووس . 

۱ - ولا يقال : إن اغبت أولى ؛ لأن أهل ” السير إذا اتفقوا على نقل شيء لم 
يلتفت إلى من يخالفهم والترجيح بالإثبات يكون عند التساوي ؛ ولأنه ذكر 
الأوقاص " وعندنا الوقص : ما بين الثلاثين والأربعين » وبين الستين والسبعين » فأما بعد 
الأربعين فلا وقص » فاحتاجوا إلى أن يتوا الوقص حتى يدخل تحت اللبر . 

۲ - وقد ذكر الدارقطني عن المسعودي قال : والأوقاص : ما بين الثلاثين وما 
بين ٠‏ الأربعين إلى الستين » وقول المسعودى ليس بحجة لقول مخالفنا . ولأن ابر 
متروك الظاهر عندهم [ لا شيء فيها ] ” غير ما تقدم ٠”‏ ؛ ولأن العفو عندهم فيه 
وجوب » وعندنا لا شيء فيه في التبيع والمسنة > فتساوينا . 

۳ - احتجوا : بابر من وجه آخر وهو أن النبي ّلق لا يجوز أن ببعث مصدقا 
ولا يبين ‏ له جميع ‏ الفريضة . 

٠٤4‏ - قلنا : لا يمتنع ذلك ونكله ” إلى الاجتهاد »> كما لم يبين ‏ لهم ما 
يستفاد في خلال ۳ الول عندهم . 

ت قالوا: مال له وقص بعد التصاب [ الأول ٤‏ فوجب أن يكوك له وقص بغد 
النصاب ] " الثاني عددًا »> كالإبل . 

٦‏ - قلنا : نقول بموجب هذه " العلة على رواية الحسن » وعلى الرواية 
الأحرى أيصًا ؛ لأنا إذا أبتنا عفرًا بعد الستين فقد أثبتناه بعد الأربعين ؛ ولأن سائر 
النصب دلالة لنا ؛ لأن العفو المتوسط ^" فيها لا يزيد على ما بعده . 

(۱) في ( م ) ۰ (ع) :1 وکذا] . (۲) لفظ : [ أهل ] ساقط من ( ع ) . 


(۳) في ( م ) » ( ع ) :1 الوقاص ] . 
)٤(‏ لفظ : [ بين ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 


(ه) الزيادة من ( ن ) . (1) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :[ غير ما تقدم ] . 
(۷) في ( م ) : [ ولا تبين ] . (۸) في ( ع ) :1 جمع] . 
)٩(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ویکله ] . )۱١(‏ في ( م ) :1 لم تبین ] . 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ حال‎ )1١( 
. ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١۲( 
. ] في ( ع ) :1 المتواسط‎ )١( . في ( ن ) : [ هذا]‎ )۱۳( 


کتاب الزكاة 


۱۱14/۳ 

۷ - فإن قيل : إن الحلاف فى ثبوت العفو ؛ فلا معني للكلام في قدره » وقد 
يتساوى النصابان في ثبوت العفو بعدهما وإن اختلفا في مقداره . 

۸ - قاتا : هذا في غير النفي » فأما © في النفي : فمقادير الأوقاص فيها 
متساوية . 

۹ - قالوا : زيادة على نصاب من جنس من الحيوان حولها حول الأصل فلم 
يتغير الفرض فيها بالكثير ”“ كالإبل . والغنم تبطل ”" بستين من البقر إذا هلك منها 
عشرة فالزيادة على الأربعين يتعين ‏ فيها فرض العين » ويجب فيها الكثير ”°“ . 

٠‏ - ولأن الأصل إن كان الإبل فمعني الكثير ”° فيها ثابت ؛ لأنه يأحذ بعض 
بدت لبون عن بنت مخاض . وفي مسألتنا : لم يجب فيه معني الكثير ”“ والواجب 
مختلف » جاز أن يجب الكثير “ وإن كان أصل العلة الغنم » فلاأن فرضها فرض واحد 
غير مختلف فلم يتغير ”) ؛ ا سواه » ولا كان الفرض في مسألتنا : يتغير ”© جاز أن 
يجب الكثير " أو ما في معناه . 

١‏ - قالوا : أحد ٠"‏ فريضتي البقر » فوجب أن لا يجب جزء منها مع 
التساوي في الحول كالتبيع . 

۳۴ - قلنا : ينتقض إذا كانت البقر ثمانین ”“ فهلکت منها ثلاثون قبل إمکان 
الأداء » أو نعكس ©" فقول : فلم يكن العفو بعدها زائدًا على ما قبلها كالتبيع 
والوصف مؤثر في الغنم . 

۴ - قالوا : زيادة لم يوجد بها أحد نصابي البقر » فلم يجب فيها فرض 
كالتسعة ” الزائدة على ثلاثين . 


(۱) في ( ع ) :1 أما] . (۲) في ساثر النسخ : [ بالكسر ] » الصواب ما ألبتناه . 
(۴) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ بيبطل ] . )٤(‏ لفظ : [ يتعين ] : ساقط من ( ن ) . 
)١(‏ في ( م ) + (ع) :1 الكسر] . (1) في (م) : [ الكسر] » وفي (ع) : [ الأصل] . 
(۷) في ( ٠)۴‏ (ع ) :[ الكسر] . (۸) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ الكسر] . 

(۹) في ( م ) ؛ ( ع ) :[ يتعین ] . )1١(‏ في ( م ) ۰ ع ) : [ يتعین ] . 

. ع ) :1 الكسر] . (۱۲) لفظ : [ احد ] ساقط من (م)‎ ( ۰٠) في ( م‎ )١١( 


() في ( م ) ۰ ( ع ) : [ إذا كان البقر بشمائين ] . 
)٤(‏ في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) : [ وئعکس ] . 
)٠١(‏ في ( ص ) : [ كالتبيعة ] ٠‏ وفي ( م ) » ( ع ) : [ كالسيعة ] . 


2 رادت ابقر على ربعن ففي الزيادة حسابها ۱۱/٣" mm‏ 


٤‏ س- [ قلنا : ينتقض بالزيادة على الأربعين إذا بلغت ستين ثم هلكت ‏ منها 
عشرة قبل الإمكان ؛ ولأن ما زاد على ثلاثين ] ٠”‏ لما تغير ‏ الفرض بعشرة لم يجب 
فيما دونها . 1 ولا لم يتغير الفرض فيما زاد على أربعين بعشرة جاز أن يجب فيما 
دونها] ٩‏ . 

۷٥‏ - قالوا : الزكاة مبنية على الرفق وإيجابها بالكثير ”“ يؤدى إلى المشقة 
[ وسوء الشركة ] ”© فلم يجب ذلك “ كما لم يجب في الإبل والغنم . 

۷٩‏ - قلنا : بيبطل بالمستفاد عندكم وبا بعد الهلاك على الأصلين » على أن 
عندنا لا مشقة في إیجاب الكش © جاز دفع القيمة عندنا . 


۹۷۷ - قالوا : عللنا للتسوية ‏ بين البقر والإبل وهما يتساويان في إيجاب 
الكثير ` “ في المستفاد . 
۷۸ - قلنا : نحن أبطلنا معناكم فلا تنفع " التسوية مع انتقاض المعنى . 
# ## 
(1) في ( ن ) :7 هلك ] . (۲) ما بين القوسين ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) ۰ 
(۲) في ( ص ) : 1 لا يغير ] > وفي ( م ) ۰ ( ع ) :1 لم غير ] . 
)٤(‏ الزيادة من ( ن ) . (ه) المبت من ( ص ) ٠‏ ( ۴ ) + ( ع ) ٠.‏ 


(1) الريادة من ( ن ) . 

(۷) في ( م ٠)‏ ( ع ) : [ فلم يجب ذلك فيما من دونها قالوا إلى ذلك ] » وفي ( ع ) : [ أن ذلك ] » وهو 
تصحیف . (۸) في ( ص ) + ( م ) › ( ع ) : [ الكسر] . 
(۹) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ لا لتسويه ] » مكان : [ للتسوية ] . 

)۱١(‏ في ( ص )+ (م) ۰ ( ع ) :[الكسر]. 

. ] في ( م ) › ( ع ) :1[ فلا يتفع‎ )۱١( 


۱171/۳ ا 


ي 
oO E “NNN‏ 


الستفاد قي خلال الحول من جنس 
النصاب يضم إليه ويزكى بالحول 


4 - قال أصحابنا : المستفاد في خلال الحول من جنس النصاب يضم إليه 
ویزکی بالحول ٩‏ . 

٠‏ - وقال الشافعي : إذا لم يتولد من ماله لم يضم › والظاهر من مذهبه في 
الريح أنه يضم »> وإذا وجد ركارًا وعنده ما يتم به النصاب حرج خمس الركاز » 
وهل يزکي ما عنده إِذا حال الحول ؟ فيه وجهان " . 

٠١‏ - لنا : قوله عليه الصلاة والسلام : « في حمس وعشرين إلي خمس وثلائين 
بنت مخاض » وإذا زادت واحدة ففيها بدت لبون ١‏ » » ولم يفصل بين الزيادة في اول 
الحول (“ أو وسطه . وروى جابر بن زيد كله « أن النبي يبل قال : اعملوا من السنة 
شهرًا تؤدون ٠”‏ فيه زكاة أموالكم » فما حدث من مال بعد فلا زكاة فيه حتى يجيء 


(۱) راجع : الميسوط كتاب الزكاة ( ٠٦١ » ۱٦4/۲‏ ) » متن القدوري باب زكاة الخيل ص٠۲‏ » بدائح 
الصنائع كتاب الزكاة ( ٠١ » ٠١/۲‏ ) البناية في شرح الهداية ( ٤1٤/١‏ ء 41١‏ ) . 

(۲) في ( م ) ۰ ( ن ) ۰( ع ) :1 من الربح ] . 

(۳) قال الشافعي في الام باب ما يعد به على رب الاشية ( ٠١/١‏ ) : وكلما أفاد الرجل في الماشية صدق 
الفائدة بحولها ولا يضمها إلى ماشية له وجبت فيها الزكاة » في زكيها بحول ماشيته » ولكن ي زكي كل واحدة 
منها بحولها وكذلك كل فائدة من ذهب وربح في ذهب او ورق لا بَصمنُ منه شيء الي غيره » ولا يکون 
حول شيء منه إلا حول نفسه » وكذلك كل ناج الماشية لا تجب في مثلها الصدقة » فأما فتاج الماشية التي 
يجب في مثلها الصدقة فتصدق بحول أمهاتها إذا كان التتاج قبل الحول فإذا كان بعد الحول لم تعد ؛ لأن 
الحول قد مضى » ووجبت فيها الصدقة . قال القغال : وإن نض الربح في أثناء الحول ففيه طريقان : أحدهما : 
أنه يستأنف الحول للزيادة قرلا واحدًا » وقال أبو إسحاق : في الزيادة قولان : أصحهما : أنه يزكيها بحول 
رأس امال » وهو اختيار المزني وهو الأصح . راجع الإفصاح باب الزكاة ( ۲٠۳/١‏ ) » المغني باب صداقة 
الغنم ( 1۲۹/۲ ¬ 1۳۸ ) . 

. ) ۲۹۸ ( سيق تخريج هذا الحديث في مسألة‎ ) ٤( 

. لفظ [ الحول ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يودون ] . 


رس السنة » » وهذا يقتضي سنة معروفة » وهي التي أعلمها ”“ ولأنها زيادة فى الحول 
على نصاب من جنسه فوجب أن يكون حوله حول الأصل إذا لم يكن له بدل 
مزكي ‏ » أصله : السخال " . 

۲ - ولأن كل زيادة تضم ٠‏ إلى الأصل في النصاب جاز أن تضم إليه في حوله» 
كالسخال . ولا يلزم ثمن ‏ الإبل المزكاة ؛ لأنه يجوز أن يضم إذا علفها ثم باعها » وإن 
علله للجواز في العلة الأولى فأسقط في الحكم فذلك ليس له بدل في زركي ”° . ولأنها زيادة 
لو كانت في أول الحول ضمها ؛ فإذا استفادها غني في أثنائه ”“ ضمها في حكم الحول 
كالسخال . وإن عللت للجواز أسقطت » فإذا استفاد بها ؛ غني ٩‏ . 

۳ - فإن قيل : المعنى فى السخال : أنها متولدة من ماله فتبعت أصلها فى 
حکمه » والمستفاد لیس بتولد من ماله فلا فرع له فلم یتبعه في حکمه » کما أن ولد ) 
أم الولد يتبع أمه في حكمها ولا يتبع غيرها . 

٤4‏ - وال جواب : أن علة الأصل تنتقض بالمتولد » وعلة الفرع لا تصح ؛ لأنه لا 
جاز '“ أن يتبع ماله في النصاب وإن لم يتولد منه جاز بثله في الحول » ون لم يتولد 
هنه . 

٥‏ - فإن احترزوا من علة الأصل فقالوا : إنها متولدة من النصاب ال جاري في 
الحول » وهي في معني النصاب في وجوب الزكاة فيها . 


(۱) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 علمها] . (۲) في ( ن )۰ ( ع ):7 مرکا]. 

(۳) في ( ع ) : ولأنها زيادة لو كانت في أول الحول أصله السخال بزيادة ما قبل أصله . والسخال : بكسر 
السين جمع السخلة » يقال السخلة : لولد الغنم من الضأن والمعز ساعة وضعه ذكرا كان أو شى » وجمعه : 
سخل وسخال . وقيل : البهمة » وقيل لأرلاد الضأن » بهام » ولأولاد معز : سخال . وهي سخلة ثم بهمة . 
راجع المغرب ص٤٥‏ » ۲۲۱ » مختار الصحاح ص1۷ › ۲۹۰ » المصباح الئیر ( ١٤ ۰ ٦٤/۱‏ ) . 
)٤(‏ في ( ص ) : [ زكاة ] » وقي ( م ) ۰ ( ع ) :1[ يضم ] . 

(*) في ( م ) : 1[ عن ] » مکان : [ ثمن ] . 

(1) في ( ص ) ۰ ( م ) : 1 مزكا ] » وفي ( ع ) : [ مزکی ] . 

(۷) في ( ن ) : 1 غنا ] » وفي ( ص ) : [ في انتها ] . 

(۸) في ساثر الدسخ : 1 غنا ] » والصواب ما أئبتناه . 

(۹) لفظ : [ ولد ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

)٠١(‏ في ( ۴ ) ٠‏ ( ن ) ٠‏ ( ع ) : [ فالجواب ] ء وفي ( م ) + ( ع ) : 1 أن الولد أن علة الأصل بالتولد ء 
وعلة الفرع لا يصح ] وفي ( ص ) : [ لا صح جاز ] بزيادة [ جاز ] . 


ST 1۹A/Y 


۸٩‏ - فالجواب : أن الولد لو ثبت [ له ] ٠‏ هذا الحكم لتولده لضم في الحول 
الأول رإن انفصل بعده ؛ لأنه تولد بعد استقرار التق في الأم . ولأن هذا “ الحكم لو 
ثبت بالتولد لم يتغير حكم الأمهات ؛ لأن الحولد يتغير حكمه بأمه ‏ ولا يكسبها 
حكمًا لم يكن . ولأن الولد يغير حكم جميع النصاب [ فلو كان هذا حكم يثبت 
بالتولد لم يغير حكم غير أمه . ولأن علتنا مستفادة من الحول على نصاب  ]‏ من 

۷ س- فقولهم : « متولد » قد أفاد معني مستفادا » فكأنهم ”“ عارضوا با وصافنا 
وزيادة . ولانه أحد سببي وجوب الزكاة فلم يعتبر في المستفاد بنقسه كالنصاب . فلا 
يازم / ٹمن الإبل ° المرکی ؛ لأنھا إذا کانت أقل من نصاب ضمت ” وإن كانت ۲٠ا‏ 
نصابًا يعتبر ” فيها الشرطان . 

۸ - فإن قيل : يكن أن يضي كل الحول على النصاب ولا یکن أن يکون کل 
جزء نصابا © . 

4 - قلنا : هذا بيبطل بالسخال ؛ ولأن كل جزء من المال وإن لم يكن أن ٠‏ 
یکون نصابًا فیمکن أن ينتظر به كمال النصاب » كما لو ملك ابتداء بعض ٩‏ 
نصاب » فلما لم ينتظر به كمال النصاب وضم "" إلى ما عنده كذلك في الحول . 

٠‏ - فإن قيل : المستفاد يجوز أن ببنى فى العدد ولا بيني في الوقت كما أن 
اللاحق في الجمعة يبني وإن لم يكمل به "" العدد فلا بيني مع فقد الوقت . 

۹1 - والجواب : أن اللاحق في الجمعة ”“ يتبع الجماعة في العدد دون 
الوقت ” وإنما لا يني بعد الوقت لبطلان الجمعة ؛ ولأن اللاحق في ال جمعة دليلنا ؛ 


. ] الزيادة من ( ذ) . (۲) في ( م ) :1 ولا هذا‎ )١( 

(۳) في ( ص ) : [ بأمها ] » مكان ابت » وفي ( ن ) : [ معتبر ] » مكان : [ يتغير ] . 

. ] في (ن) :[ وکأنهم‎ )١( . ) ع‎ ( ٠ ) ما بين القوسين ساقط من ( م‎ )٤( 

(1) في ( م ) : [ ولا يلزم ] » وفي ( ن ) : [ لاإبل ] » مكان اقبت . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ضمن ] . (۸) في ( ت ) : [ لتعتبر] . 

. ) لفظ : [ أن ] ساقط من ( م ) + ( ع‎ )٠١( . ] )في ( ع ) : [ ولا یکن يكون جزء نصابا‎ ٩( 
(ع).‎ ٠ ) المثبثت من ( ص ) › ( م‎ )١۲( . ] في ( ن ) :1 بغر ] » مكان : 1 بعض‎ )١( 
. في ( ك ) :1 من الجمعة]‎ )۱١( .] ع ) :[ فيه‎ ( ٠ ) م‎ ( ٠ ) في ( ص‎ )۱۳( 

. ] في ( ن ) : [ والوقت ] » مكان : [ دون الوقت‎ )٠١( 


امستفاد في خلال الحول من جنس النصاب يضم إليه ویزکی بالحول ——————= ۱۱٦14۹4/۳‏ 


لأنه إما لحق العدد الأول عدد ٠‏ مثله . ثم لا انقضي الأول تعلق بالعدد الثاني من 
حكم الوقت » وصحة الجمعة ما تعلق بالأول 7 كذلك لا استفاد ”“ نصابا وهلك 
النصاب الأول تعلق بالثاني من حكم الحول ما تعلق بالأول ع > . 

4 - ولان زکاة المستفاد حت الله )©( تعالی ۷ يعتبر في وجوبه النصاب ۽ فلا 
يعتبر فيه الحول »> كخمس الغنيمة ( وال رکاز › وریح مال التجارة . ولأنه حت لله © 
تعالی یتکرر بتکرار الأحوال ؛ فجاز أن يجب فیما استفاده ") من غير أصل ما له عند 
الوجوب » كصدقة الفطر . 

۴۳ - احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام : « لا زكاة في مال حتى يحول عليه 
الحول ۾ © 

4 - والجواب 7 : أنه.ذكر حؤول الحول المعروف '“ وذلك حول ماله » 
وحؤول ٠‏ آخر جزء منه » ولهذا يقال : حال الحول على مال فلان اليوم » فصار 
الحول عبارة عن الانتهاء »> وقد وجد ذلك فى المستفاد . 

٥‏ - فان قيل : حؤول ") » الحول عبارة عن مضي جميعه » ولهذا لا يقال ن 
ولد في حر السنة : حال عليه حول » وذلك لأن اراد لو كان مضي + جميع الحول ؛ لم 

يجز إضافته إلى يوم واحد » فأما المولود فلم یعرف "" له حول حتى يقال : حال عليه 
خره . ولأنه لا ينع أن يذ كر الحول وريد بقيته » كما يقال ”" : لا أكلم فلانًا اليوم › 
(۱) لفظ : [ عدد ] ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) : ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش 
(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ لذلك ولأنه زكاة المستفاد وانغا استفاد ] » مكان : 7 كذلك لا استفاد ] » وفي 
(ن): 1 ونما ] مکان : 1 لا ] . 


(۳) في ( ص ) » ( ن ) : [ اما ] » لعل الصواب ما أئبتناه من ( م ) » ( ع ) » وما بين القوسين : ساقط من 
صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 


(4) في ( ص) › (ن) : [ لله ] . (ه) في ( م ) : [ القيمة ] . 
(1) المبت من ( ص ) + ( م ) + (ع). (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 استعاده ] . 
(۸) سبق تخریجه في مسألة ( ۳۰۰ ) . (۹) في (ن) ٠‏ ( ع ) :1 الجواب ] : بدون العطف . 


)٠١(‏ في ( م ) 1 حول ] وفي ( ص ) [ اعرف ] » وفي ( ن ) [ للعرف ] قال ابن منظور : [ الحول ] سنة 
بأسرها والجمع أحوال وحوول وحؤول حکاها سیبویه » وحال عليه امول حولا » وحؤرلا : آتى » في لسان 
العرب » مادة [ حول ] ( ٠٠١٤/۴‏ ) » أي مضى عايه سنة . 

. ] في ( م ) : [ وحوله ] . (۱۲) في ( م ) : [ حول‎ )۱١( 

(۱۳) في ( ص ) ۰ ( م ) › ( ع ) :1 يتعرف ] )۱٤(.‏ في ( ن ) : [ ویرید نفسه کما نقول ] . 


کتاب الركاة 


۱1۱1۷7./۳ 


فيحمل على بقية 7 الیوم » وإذا اراد یوما کاملا » قال ”“ : لا اکلمه یوما » فلو کان 
مراد ما قالوه لقال : حتى يحول عليه حول " . 

: قالوا : روی زید بن أُسلم عن أبيه عن ابن عمر ظإه أن النبي ي قال‎ - ٩ 
. ° » ليس في مال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول‎ « 

۷ - وال جواب : أن راويه ” عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عبد الرحمن 
ضعفه ابن معين وابن المديني » وذكر الشافعي عن مالك أنه ضعفه . ولو ثبت حمالناه 0© 
على حؤول آخر الحول رحصة بالمستفاد “ ليبين أن الوارث بيني على حول نفسه » ولا 
یزکی بحول ايت ؛ ولأنهم يضمرون فيه ليس في مال المستفید إذا لم یتولد من ماله ولا 
ما عليه “ ولا حارجا من الأرض ؛ لأنهم يضمون ” السخال والربح ويوجبون العشر 
في الخارج وهو زکاة » ونحن نضمر '' إضمارًا واحدًا إذا لم یکن له نصاب '“ من 
جنسه إذا زکي بدله . 

۸ - قالوا : لأنه أصل في نفسه تحب ٠‏ الزكاة في عينه ؛ فوجب أن يعتبر 
حوله بنفسه » أصله : إذا کان من غير ”"' جنس الال . 

۹ - قلنا : لا نسلم أنه أصل بنفسه » وهو عندنا تابع للنصاب . 

۰ - قالوا : رید أنه لیس بتولده ١9‏ . 

- قانا : فلا يؤثر في الأصل ؛ لأن ما ليس من الجنس وإن کان متولدًا لم 


. ] في ( ع ) :[ نفسه ] . (۲) في ( ن ) : [ يقال‎ )١( 

(۳) في ( ن ) : [ تحول ] » وفي ( م ) : [ الحول ] . 

)١۷ ء۱١/۳‎ ( أخرجه الترمذي في الستن باب ما جاء لا زكاة على الال المستفاد حتى يحول عليه الحول‎ )٤( 
>» ) ٩۲ ء‎ ٩٠/۲ ( وأخرجه الدارقطني في سننه في باب وجوب الزكاة بالحول‎ » ) 1۳۲ » 1۳١ ( الحديث‎ 
والبيهقي في الکبری في باب لا يعد علیهم با استفادوه من غير نتاجها حتی يحول عليه‎ » ) ٩ » ۲ ( حدیث رقم‎ 
. ] في ( ص ) ۰ ( ع ) › [ رواته‎ )*( . ) ٠١١ء‎ ٠١۳/٤ ( الحول‎ 

(1) في ( م ) : [ حملنا ] . 

(۷) في ( ن ) : [ وحضه بالمستفيد ] » وقي ( م ) : [ وخصه ] » مكان : [ رحصة ] . 

(۸) في ( ص ) ؛ ( م ) : 1 ولأن ما عليه ] . (۹4) في ( ع ) : [ يضمرون ] . 

. ] في ( ن ) : [ نصابا‎ )۱١( . في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 نضر]‎ )١( 

(1۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يجب ] . (۱۳) لفظ : [ غير ] ساقط من ( م ) . 
)١١(‏ في ( ع ) : [ متولدة ] . 


المستفاد في خلال الحول من جنس النصاب يضم إلیه ویرکی بالحول سے ۱۱۷۹/۳ 


يضم عندهم » كالمتولد بين الظبي والشاة . وامعني في الأصل : أنه لا يضم إليه ”“ في 
النصاب فلا يضم إليه في الحول ‏ » والمستفاد من جنسه لما ضم إليه في النصاب ضم 
في الحول . 

۲ - أو نقول : المعنى فيه : أنه لو وجد في أول الحول لم يضم ”“ » كذلك لا 
يضم في أثنائه » والزيادة من جنس الال لو وجدت في اول الحول ضمت » فإذا 
حدث ) في آنائه جاز أن يضم . 

٥۰۴‏ - قالوا : لأنه مستفاد من عين ماله » تحب (“ الزكاة في عينه › فلم يبن حوله 
على حول غیره قیاشًا علی ما زکی بدله . 

- قلنا : لا نسلم في الأصل أنه مستفاد من عين © ماله ؛ لأن ثمن الإبل 
ماله » وكيف يقال : إنه غير مستفاد منه » ولا تأثير للوصف ‏ فى الأصل ؛ لأن الم زكى 
لا فرق بین ن يكون ما تجب “ الركاة في عينه أو في قيمته » والأصل غير مسلم ؛ لأن 
من أصحابنا من قال : إن بدل المزكي يضم إلا أنه قد عجل زكاته . 

٠٠٥‏ - ثم العني فیه : أنه بدل مال قد زکاه با حول فاعتبر حوله بنفسه ما لم يقطع حکم 
الحول فيه . وفي مسألتنا : لیس ببدل لال ٩‏ مز کي » فاعتبر في آخر ا حول كمه في أُوله . 

٠ه‏ - قالوا : ما يقولونه © بؤدي إلى إيجاب زكاة مال مرتين ؛ لأن الالك 
يکي إبله ثم يبيعها من قرب حوله فی زكیها . قلنا : إما ينع " إيجاب زكاتين عن ` 
مال واحد على مالك واحد » فأما على مالكين " فغير ممتنع كما نقول نحن » وهم 
من ربح مال التجارة . 

۷ - وکما قالوا : إن المدیون يزكي ثم يقبضه صاحب الدین فی زکیه " . 


. ] لفظ : [ إليه ] ساقط من ( م ) . (۲) في ( ن ) : 1 فلا يضم في الحول إليه‎ )١( 
. ] في ( ن ) :1 لا يضم‎ )۳( 

. ] في ( م ) : 1 في حديث ] » مکان : [ فٳذا حدٿث‎ )٤( 

(*) في ( ص ) ۰ ( ع ) : 1 غین ] » مکان : 1[ عين ] » وفي ( م ) + ( ع ) : [ يجب ] . 
(1) لفظ : [ عين ] : ساقط من ( م ) » وفي ( ص ) ٠‏ ( ع ) : [ غير ] » مكان اعبت . 


(۷) في ( ن ) : [ الوصف ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ یجب ]. 
)٩(‏ في ( ن ) : [ الال.] . : )۱١(‏ في ( م ) › ( ع ) :1 ما يقولون ] . 
)١١(‏ في ( ن ) :[ ينع ] . (1۲) في ( م ) : [ مالك ] . 


(۱) في ( ع ) : [ فترکیها ] . 


۸ - فإن قالوا : إن أحدهما زكى ما في الذمة » والآخر العين . قلنا : عند كم 
المقبوض يعتبر ما كان في الذمة فليس ” ببدل عنه ؛ فقد زكي مرتين . 

۹ - قالوا : الزكاة اعتبر فيها ” حول ونصاب » فالنصاب ليبلغ الال حدًا 
يحتمل المواساة » والحول ليتكامل ناء الال فيه » فلو أوجبنا في المستفاد زكاة > أبطلنا 
معني الحول . 

- قلنا : هذا بطل بالسخال ۳ . 

۹ - قالوا : کل حیوان دحل في حکم تبعًا لغیره فما یتبع ما کان أصل له 
ومتولدًا عنه دون غيره » كولد أُم الولد . 

۲ - قلنا : بيبطل بدخول المستفاد مع الأصل في حكم النصاب » والعبيد 
والنساء يتبعون الرجال في حكم السفر ”“ وإن لم يكونوا تولدوا منهم » والمسبي (© 
عندهم يتبع السابي في الدين وإن لم يكن أصلا له ”° . 


# *# #* 


(۱) في ( ن ) : [ ولیس ] . (۲) في ( ص ) ۰ ( ۴ ) + (ع) :1 منها ] . 
(۴) قوله : [ هذا ييطل بالسخال ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

. لفظ : [ السفر ] : ساقط من (م)‎ )٤( 

. قال الفيومي : فالغلام سى و مسبى » وال جارية : سبية ومسبية » وجمعها سبايا » مثل : عطية وعطايا‎ )٥( 
. ) ٠٠١/١ ( راجع المصباح انير‎ 

(7) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ أصله ] » مکان : 1 أصلا له ] . 


لا يؤخحذ في زكاة الغنم إلا الثني 


| مسالة 


۱۱01/۴ 


لا يؤخذ في زكاة الغنم الا الثني 


۳ - قال أبو حنيفة : لا يؤخذ في زكاة الغنم إلا الثني . وروى الحسن ١‏ عنه : 
أنه يجوز الجذع من الضأن المسان ”> . 
4 - وبه قال الشافعي 


- لنا : أن كل سن لا يجوز من المعز » لا يجوز من الضأن المسان © » 
كالصغير . ولأنه ”“ أحد النوعين يكمل به النصاب في الآحر » فلم يختلف سن 
الواجب فيه » كالبخاتي والعراب ” والبقر وال جواميس . 


)١(‏ هو الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي » صاحب أبي حنيفة » المتوفى سنة أربع ومائترن هجرية . انظر ترجمته 
في ال جواهر المضيغة » ( ٥١۷ >» ٠٦/۲‏ ) » الفوائد البهية ص٠1‏ › 4 

(۲) لفظ : [ المسان ] : ساقط من ( ن ) وفي ( م ) » ( ع ) :1 المار] » وهو خحطأً . المسان : جمع مسنة » 
وهي ذات السن من الجذع والشية . راجع البناية ( ٠١۲/۳‏ ) . قال صاحب الهداية : الثني من الغدم : ما ممت 
له سنة» وال جذع : ما أتى عليه أكثرها . وقال العيني : في المبسوط : الجذعة : التي تمت لها سنة وطعنت في 
وغيرها من كتب الفقه : الجذع : ما أنى عليه ستة أشهر » وفي بعضها : أكثر السنة » والثني : ما تم له سنة 
ودحل في الثانية . راجع البناية ( ۳۹۲/۳ ) » المبسوط باب زكاة الغنم ( ۱۸۲/۲ » ۱۸۳ ) » فتح القدير مع 
الهداية باب صدقة السوائم ( ۱۸۲/۲ » ۱۸۳١‏ ) . 

(۳) راجع الأم باب السن الذي تؤخذ في الغنم ( ٠١/۲‏ ) » مختصر المزني باب صدقة الغنم السائمة ص۲٤‏ . 
وقال مالك وأكثر اأصحابه : تجزى الجذعة من الضأن والمعز » كما تجرى الثنية . وقال ابن حبيب : يؤخذ الجذع 
من الضأن والشني من المعز كالضحايا . راجع المدونة » في زكاة الغنم ( ۲٠۷/١‏ ) » الكافي لابن عبد البر باب 
زكاة الغنم ( ۳٠١/١‏ ) » المنتقى في ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة ( ٠١١ » ٠١۳/۲‏ ) . وقال 
أحمد وأصحابه مثل قول الشافعي : يؤخذ امجذعة من الضأن والثني من المعز فما فوقها . راجع الإفصاح باب 
الزكاة ( ۲٠۳/١‏ ) » الكافي لابن قدامة باب صدقة الغنم ( ۲۹۳/١‏ ) » المغني باب صدقة الغنم ( ٠٠١/۲‏ ) . 
)٤(‏ في ( ن ) : [ المشار] . (*) في ( م )+ (ن) :[ ولان ]. 

() قال العيني : البخت : بضم الباء الأوحدة وسكون الخاء العجمة جمع بختي » وهو الذي يولد من العربي 
والعجمي وقال ابن منظور : الببختثت والبختية : دخيل في العربية » أعجمي معرب › وهو الب الخراسانية 
تنتج من بين عربية وفالج » والواحد : بختي » جمل بختي › ناقة بختية وقيل : الجمع بخاتي » بالتشذيد 


11۷4/۳ كتاب الزكاة 


= احتجوا : ا روی سويد بن غفلة (" قال : « أتانا مصدق رسول الله لتر 
قال : أمرت أن لا آذ “ من الراضع » وأمر بالجذعة من الضأن » والثنية من المعز » . 
۷ - وال جواب : أن هذه الزيادة لا تعرف في الخبر ولا هي موجودة في كتاب . 
۸ - قالوا : روی سعد أخو بني عدی قال : « كنت في شعب من هذه الشعاب 
٤‏ ۰ ۰ . . . "0 
على عهد رسول الله بير في غنم لي » فجاءني رجلان علي بعير » فقالا : ٳنا رسولا 
کا ت incr 1.) f‏ 
رسول الله برقم إليك لتؤدي صدقة غنمك ذكر أن ذكر » قلت “ : أي سن تأحذان » 
قالا : عناقا ‏ » جذعة » أو ثنية ) ° . 
۹4 - قلنا : هذا حلاف المذهبين ؛ لأن الحناق من المعز» ولا يجوز فيه الجذع يإجماع . 
¬ قالوا : روي عن عمر “ « أنه قال لساعيه : لا تأخذ الربي » ولا 
الماحض » ولا الأكولة ‏ . ولا فحل الغنم » وحذ الجذعة والثنية ؛ فذلك عدل بين آل 


ومن البقر نوع حسان كرائم » وأنواع البقر : الجاموس » والعراب » والدراسة . قال الكسائي : وا معرب من 
اليل » الذي ليس فيه عرق هجين : والأأشى معربة » وإيل عراب كذلك . يقال في الناس : عرب وأعراب في 
الخيل : عراب وني الإبل : العراب » والخيل العراب حلاف البخاتي . راجع لسان العرب ر( 1 ) » مادق 
بخت ( ۲۸۱۱/٤‏ ) »> مادة : عرب بالمصباح المنیر ( ۳۷۸/۱ » ۳۷۸/۲ ) » البناية ( ۳۸۲/۳ ) . 
(1) في ( ۴ ) + (ع) : [ عقلة ] بالقاف » وهو تصحيف بسويد بن غفلة » أبو أمية ا جعفي مخضرم من كبار 
التابعين قدم المديبة يرم دفن النبي ب وكان مسلما في حياته ثم نزل الكوفة » ومات سنة ثمائين » له مائة 
رثلاثون سنة . هكذا في التقريب . راجع تقريب التهذيب ( ۳١١/١‏ ) » ترجمة ( 1٠۳‏ ) . 

(۲) في جميع النسخ : 1 أن آخذ ] » لعل الصواب ما أئبتناه من واقع الخديث . 

(۳) آخرجه ابو داود في ستنه » باب في زكاة السوائم ( ۳۹۷/۱ » ۳۹۸ ) » وأخرجه أحمد في المسند 
۳۱١/٤(‏ ) راجع تلخيص الجبير باب زکاة الغنم ( ٠١۳/۲‏ ) الحديث ( )۸۱٠١‏ . 

. ] في ( ن ) : [ قال : قلت ] » بزيادة : [ قال‎ )٤( 

(°) في (۴) ٠‏ (ع) : [ عنا عناقا ] » والعناق : الأتشى من ولد لعز قبل استكمالها ا حول » وال جمع : أعتق 
وعنوق راجع المصباح المنیر ( ٤0۹/۲‏ ) » الغرب ص ۳۲۹ . 

(1) أخرجه أب داود في باب زکاة الخدم ( ۳۹۸/۱ » ۹ ) والنسائي في باب إعطاء السيد الال بغير احتيار 
الصدق ( ٠٠۲١‏ ۳۴ ) ء وأحمد في سند ( ٠٠١ » ٠٠/١‏ ) وأخرجه البيهقي في الكبري في لا يأحذ 
الساعي فوق ما يجب ولا ماحضا إلا أن يتطوع ( ٩1/٤‏ ) . 

(۷) في ( ۴ ) + ( ۰)0 ( ع ) :1 ابن عمر] . 

() في ( ۵) :1 ولا الاكرا ] » وفي ( ص ) ٠‏ ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 ولا اللاكولة ] » وما آلیتتاه من کیب 
احديث . قال مالك : الربي » الني قد وضعت » فهي تربي ولدها » والاحض : هي الحامل » والأكولة : 
هي شاة اللحم التي تسمن لتوكل في الموطاً ( ۱۹۹/١‏ ) . وقال المطرزي : الربي الحديثة التتاج من الشاة > = 


لا يؤحل في زكاة الغنم إلا جج ج ص )و 
الال © ا 0 

. » قالوا : « عن ابن عمر قال : يجوز في الأضحية ما يجوز في الصدقة‎ - ٠۴١ 

۲ - قلنا : قد عارض هذا ما روي عن على ب ' انه قال : « لا یجوز فی 
الزكاة إلا الثني فصاعدًا » ١‏ » وهذا لا يعلم إلا بالتوقيف . وما قالوا عن ابن عمر » 
يجوز أن يكون قياسًا » فالمرجع إلى التوقيف أولى ”“ . 

۴ه - قالوا : كل سن تقدرت به الأضحية ؛ وجب أن يقدر بها فرض الغنم » 
كالثني من المعر . 

4 - قلنا : حكم الزكاة والأضحية مختلف ”° يإجماع » بدلالة أنه يجوز في 
الأضحية الذكر » والبقرة عن سبعة ” » ولا يجوز في الزكاة عندهم . ويجزئ في 
ازكاة الصغير والمعيب » ولا يجزئ في الأضحية . والمعنى في الثشي : أنه سن يجزئ من 
ارعن را كان لاع بجر في الركاة من اح ارعن لم بجر من الاضر: 


## #* 


وعن أبي يوسف : التي معها ولدها والجمع : رباب بالضم في مغرب ص٠۱۸‏ . قال ابن الأثير : الماخض » 
هي التي أحذها المخاض لقضع في النهاية ( ٠١٠/٤‏ ) . الأكولة : هي التي تسمن للأكل . راجع في النهاية 
۸/١ (‏ ) » المغرب ص۲۷ » المصباح المئير ( ۲١/١‏ ) . 

. ] في ( م ) + ( ع ) :1 بين ال كذا الال‎ )١( 

(۲) أحرجه مالك في الموطاً في ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدةة ( ۱۹۹/١‏ ) » والشافعي في مسنده في 
اباب الثاني فيما يجب أخذه من رب الال من الزكاة وما لا ينبغي أن يؤخذ ( ۲۳۸/۱ » ۲۳۹ ) حديث ( ٠١١‏ ) 
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه » في باب ما يعد وكيف تؤحذ الصدقة ( ٠١١٠٤١۱۲ ۰۱۱ ۰ ۱۰/٤‏ )» حديث 
(A11 ¢ A ‘A < 1۸*1)‏ . (۳) قوله : [ # ] ساقط من ( ن ) . 

)٤(‏ أحرجه إبراهيم الحربي في كتابه غريب الحديث عن اين عمر » قال : لا يجزئ في الضحايا إلا الثني 
فصاعدًا . راجع نصب الراية > وفتح القدير » والبتاية . 

. ] في ( ن ) : [ أوله ] . (1) في ( ن ) : [ يختلف‎ )٥( 

(۷) في ( ن ) : [ السبعة ] . 


۱۷1/۳ سسس کاں الركاة 


| مسالة 


يجوز £ زڪاة الغنم الأنثى والذڪر 


. ° قال اصحابنا : يجوز في زكاة الخدم الاش والذكر‎ - ٥ 

٠‏ - وقال الشافعي : إذا كانت إناثا وذكورًا ” لم يجز الذكر » وإن كان 
النصاب ذکورًا ٩”‏ جاز الذ كر » وهل يجوز الذكر عن حمس من الإبل » فيه وجهان © . 

۷ - لا : قول لار : « في أربعين شاة شاة 8 و اسم جنس فیتناول 
الذكر والأشى » لا حلاف في ذلك بين أهل العلم . ولأنه حق الله تعالى يتعلق بالحيوان 
فاستوى فيه الذ كر والأنشى من الغنم » كالأضحية . 

۸ - ولا يقال : المقصود من الأضحية ‏ اللحم ؛ فلذلك لم يختلف الذكر 
والأنشى . والمقصود بالزكاة : المنفعة بالذر والنسل ؛ لأن هذا الفرق بيبطل بالتبيع في 
البقر. ولأن ما جاز فيه الأشى من الغنم جاز الذكر بنفسه » كالأضحية . 

4 - ولان کل نصاب جاز أن يؤخذ في زكاته ” الأنشى جاز أن يؤخذ الذكر 
کثلاٹین 7 من البقر ؛ ولان کل نصاب إذا کان کله ذکوڙا جاز ان يؤخذ في زکاته 


(1) راجع : المبسوط » ( ۱۸۳/۲ ) » تحفة الفقهاء » ( ۲۸۷/۲ ) بدائع الصنائع : كتاب الزكاة » فصل وأما 
صفة الواجب في السوائم ( ۳۳/۲ ) > البناية في شرح الهداية باب صدقة السوائم ( ۳۹١/۳‏ ) » فتح القدير 
مع الهداية ( ۱۸۲/١‏ ) » الاحتيار » ( )٠١۸/١‏ . 

() في ( م ) + ( ۰)2( ) :[ أو ذكورا] . (۳) في ( م ) > (ع) [ ذکرا] . 

(4۹ >٠۸/١ ( اللهذب مع الجموع » باب زكاة الفنم‎ » ) ١١/۲ ( راجع الأم باب الزيادة في الاشية‎ )٤( 
: وقال مالك‎ . ) ۳۷۸ - ۳۷۳/١ ( حلية العلماء » ( 4۷/۳ ) » فتح العزيز في ذيل الجموع كتاب الزكاة‎ 
. الواجب أن يؤحذ في الزكاة من الماشية الإناث ومن الضأن والمعز ولا يأحذ الذ كران » إلا أن برى ذلك المصدق‎ 
» ) ۲۹۷/١ ( وقال اين حبيب : يؤخذ الذ كر من الضأن جذعًا کان أو نيا . راجع المدونة » في زكاة الغنم‎ 
وقال أحمد مثل قول الشافعي : إن كانت‎ . ) ١٤١١/١ ( امتقى في ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة‎ 
الغنم إنائا كلها » أو ذكورا وإناتًا ؛ لم يجز فيها إلا الأثى » وإن کانت کلھا ذکورا أجزأً الذ كر وجها واحد راجع‎ 
. ) ۹٩ ۰ ۹۸/۲ ( الكافي لاين قدامة » باب صدقة البقر ( ۱ ))» المغني‎ » ) ۲٠۳/١ ( » الإفصاح‎ 
. ) ٣۰۱ ( تقدم تخريجه في مسألة ( ۲۹۸ ) » وأيصًا في مسألة‎ )٥( 

(1) في ( م ) + ( ٠)0‏ (ع ) : [ بالاضحية ] . 

(۷) في ( ص ) * ( ۴ ) + (ع) :1 زكاة]. (۸) في (م) :1 کیلا ین ] . 


1۲ب 


يجوز في زكاة الغم الأشى والذكر س ۱۱۷۷/۳١‏ 
الذکر » إذا کان إنائًا وذكورًا ٠"‏ جاز الذكر بنفسه كئلاثين من البقر . 

٠٠۴١‏ - فإن قيل : الكلام في الوجوب لا في الأحذ ٠”‏ لأن عند كم يجوز أن 
ۇز ° القيمة . 

۴ه - قلنا : ولكن لا تؤخحذ 7 بنفسها . 

٠٠۳٣‏ - قالوا : قال عليه الصلاة والسلام : في أربعين شاة » شاة يقعضي الأشى ؛ 
لأن الهاء للتأنيث . 

: ه - قلنا : هاء التأنيث تتناول ° الذكر والأنشى إذا / كانت للجنس » كقولنا‎ ٠.۳۳ 
. ° الفرق بين الواحد والجدس » يقال : شاة وشاء » وبقرة وبقر‎ ٠” هبة وتفيد‎ 

4 - احتجوا : بحدیث سوید « آمرنا رسول الله بلي باجذعة والثنية ) ^ . 
وقد بينا أن هذه الزيادة لا أصل لها . 

ەه - قالوا : قال عمر ب ٠‏ لساعيه : « خحذ الجذعة ۾ . 

. قلنا : هذا “ يدل على جواز الأشى »> ولا ينفي أخذ الذكر‎ - ٠٠۴۳۹ 

۷ه - قالوا : نصاب من الحيوان لم ينص في فرضه على ذكر » فإذا کان إناثا ؛ 
وجب أن يكون فرضه الأنشى » كأحد وستين من الإبل . 

۸ه - قلنا : العني في الأصل أنه نصاب نص على فرضه بالاشى خاصة » فكانت 
فرضه » وفي مسألتنا لم ينص على فرضه بالأنشى " ؛ فجاز فيه الذكر . 

4 - قالوا : حیوان تحب ٥‏ الزکاة فی عینه » فجاز أن تکون الأنی ٠9‏ 
معتبرة في فرضه » أصله : الإبل . ٤‏ 


. ] في ( ن ) : [ أو ذکورا ] . (۲) في ( ن ) : [ لا زمن الأخذ‎ )١( 
. في ( م ) ۰ ( ع ):1 لا يوخذ]‎ )٤( . ] في ( ص ) : 1 يأحذ‎ )۳( 
. ] في ( م ) › ( ع ) :1 يتناول ] . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ هبة ويفيد‎ )١( 


( الشاة : من الغنم » يقع على الذ كر والأئشى » فيقال : هذا شاة للذ كر » وهذه شاة للأنشى ء وا-جمع : شاة وشياه . 
البقر اسم جنس البقرة : من الأهلي والوحشي يقع على الذكر والأنشى » والجمخ بقرات . راجع في لسان العرب » 
مادة : [ شوه ] ( ۲۳۹٦/٤‏ ) » ومادة : [ بقر ] ( ۳۲۳/۱ ) » والمصباح المنیر ( ۰۵۷/۱ ١٠١ ١۳۰۹‏ ) . 


(۸) تقدم تخریجه في مسألة ( )٩( . ) ۳۰٠‏ قوله : [ ڪ# ] ساقط من (ن) . 
(۱۰) تقدم تخريجه في مسألة ( ۳۰۵ ) . )۱١(‏ في ( م )۰( ع) :[ هل ]. 
(۱۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ کالاشی ] . (۱۳) في ( م )۰ ( ع ) :1[ يجب ] . 


. ] في ( م ) + ( ع ) :1 ان يكون ] » وفي ( ص ) : [ الأنوثة ] » وفي ( م ) ء ( ع ) : [ الانوثية‎ )٠١( 


۱1۸/F‏ كتاب الزكاة 


٠‏ - قلنا : الأثثى في الإبل أفضل من الذكر ؛ فجاز أن يكون صفة الفضيلة 
شرطا » والذكر في الغنم أفضل من الأتنى » فلذلك لم تشرط الأنوثة © . 

4۱ - قالوا : صفة إذا نقصت عن صفة الال ولم يكن منصوصًا عليه ؛ لم يجز 
أن يؤخذ منها قياسًا على أخذ المريضة عن الصحاح . 

۲ - قلنا : لا نسلم أنه لم ينص على الذكر في مسألتنا ؛ لأن الشاة اسم للذ كر 
والأشى ؛ ولأن هذا القياس لا يصح إلا بفرض مسألة في النصاب إذا کان کله ناتا » 
وأما ‏ إذا کان بعضه إِنانًا ؛ فالذ كر لا ينقص عن صفته ولا يؤثر الوصف حينعذ ؛ لأنه 
لا فرق عندهم بين أن ينقص أو لا ينقص ‏ . 

۴ - ولان ا معني في امرض : أنه نقص يؤثر في زكاة البقر فأثر في زكاة الغدم » 
ولا كان هذا النقص لا يؤثر في صدقة الثلائين من البقر لم يؤثر في الغنم . 

٤4‏ - قالوا : فرائض الزكاة نص فيها على الإناث وإنغا عدل عن الذ كر ١‏ عند 
عدمها ؛ فدل على أن الأتثى هي الأصل » فوجب اعتبار الأنوثة ”“ في كل موضع أطلق 
الفرض . 

4ه - قلنا نا : الزكاة نص فيها على الأتشى وعلى الذكر مع وجود الأتشى ا 
فإذا أطلتق الفرض اعتبر عموم الحائز ين ؛ لأنه لو اختص نص عليه كما نص في الإبل . 


¥ # #* 


ا 
(1) في (۴) +( ) :1 يشرط ] ؛ وفي ( م ) ٠ ) 0 ( ٠‏ (ع) :1 الائوثية ] . 

() في ( )۰ ( ۰)0( ع ):[ فأما] . 

() في ( ص ) ۰ ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ وین ان لا ينقص ] . 

. ] م (°) في ( ۴ ) +( )> (ع) : [ الأئوثية‎ C9 


لا زكاة في الفصلان والحملان والمجاجیل "۱۱۷۹/۳ 
|| مسالة 
لا زكاة قي الفصلان والحملان والعجاجيل 


. " قال أبو حنيفة ومحمد : لا زكاة فى الفصلان والحملان والعجاجيل‎ - ٠٠٤٦ 
)( وصورة المسألة : أن يكون له نصاب من الكبار فتتوالد  كعددها » ثم تموت‎ 
الحول وهي صغار‎ ٠ الأمهات فيحول‎ 

۷¥ - وقال ابو يوسف : فيها واحدة منها ” » وبه قال الشافعي ل . 

۸ - لنا : حدیث سويد بن غفلة ٩”‏ قال : « سرت مع مصدق رسول اله بال 
فإذا في عهد ۳“ رسول الله بر لا نأحذ ٩”‏ من راضع شيا » » [ وسمعته يقول : في 
عهدي أن لا آحذ من راضع شيئًا  ]‏ . ولا يجوز حمله على الراضع الذي لم يحل 
عليه الحول ؛ لانه تخصيص بغير دليل ولاأن ما لم يحل عليه الحول لا يختص بالراضع › 


» الفصلان : بضم الفاء جمع فصل » من فصل الرضيع عن أمه » والفصيل : ولد الئاقة » أو البقرة بعد فطامه‎ )١( 
» وفصله عن أمه . والحملان بفتحتين » جمع حمل » ولد الضأن في سنته الأولى » والعجاجيل : جمع عجول‎ 
. ٠٠٤١» ولد البقر حين تضعه أمه إلى شهر . راجع قي المغرب مادة : 7[ حمل ] » و [ عجل ] ص۱۲۹‎ 
قي ( م ) ۰ ( ع ) :1 فوالد ] . (۳) في ( م )› ( ۰)0( ع) :1[ يوث].‎ )۲( 
1 . ] في ( م ) › ( ع ) :1 فحول‎ )٤( 

)١(‏ في ( ن ) : [ واحد ] . راجع تفصيل المسألة في الأصل كتاب ال زكاة ( ٠ » ٤/۲‏ ) » مختصر الطحاوي 
باب صدقة الغنم ص٥٤‏ المبسوط كتاب الزكاة ( ٠١۹١ - ٠١۷/۲‏ ) » متن القدوري باب زكاة الخيل 
ص ۲۱ء متن الكنز باب صدقة البقر ص ۲۷ . 

)١(‏ راجع تفصيل المسألة في مختصر الزني باب صدقة الغدم السائمة ص 4۲ › الجموع مع المهذب ( /١‏ ۱۸ء 
٠١١ ٠ ۲‏ ) . وقال مالك وأصحابه : يجب في الفصلان والحملان والعجاجيل ما يجب في للسان . راجم 
المدونة » ( ۲۹۷/١‏ ) » المنتقى » ( ٤۲/۲‏ ) » الرسائل الفقهية باب في زكاة الماشية ص ٠۷١‏ » بداية الجتهد كتاب 
الزكاة » الفصل الثاني في نصاب الإبل والواجب فيه ( ۲۹۹/1 ) . وقال أحمد في رواية مثل قول ابي يوسف 
والشافعي : بيني حولها على حول الأمهات . قال ابن قدامة : فيجوز أذ الصغيرة في الصحيح من للذهب . وقال 
في رواية أحرى : مثل قول أبي حنيفة : لا تحب فيها الزكاة » ولا ينعقد عليها الحول » ولا يكمل بها الأمهات إلا أن 
ييقى شيء من الأمهات ولر واحدة . راجع المسائل الفقهية کتاب الزکاة ( ۲۳۰/۱ » )۲۳١‏ . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 عقله ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فاذا کان في عد ] . 
)٩(‏ في ( م )۰ ( ع ) :1 لا تاحذ] . 

. ) ٠٠٠ ( ما بين القوسين ساقط من ( ن ) » تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة‎ )٠١( 


۸/۴۳ سس کتاں الزكاة 


فلا يجوز ٠‏ حمله على أنه لا يأخذ الراضع » كما قال : « وما بالربع من أحد» ؛ 
لانهم يأحذون الراضع من أمثاله زف والخبر من هذا ¢ ولا يحمل على نفي الركاة من 
مال الصبي ؛ لان عندهم يؤخذ من مال الراضع . 

۹4 - وعلى قولنا لا فائدة لذكر الراضع » ويدل عليه : قوله عليه الصلاة 
والسلام : « ليس فيما دون أربعين شاة صدقة » ” وأريعون حمل دون أربعين شاة . 

2 ے 
وروي عن النبي بلي أنه قال : « إن الله تجاوز لكم عن ثلاث : عن الجبهة ”“ و[ عن ] 
النخة » والكسع » ” . قال الراوي : يريدون بالجبهة ”“ اليل » والنخة » الإبل العوامل 

. فإن قيل : الكسع : الجحمير‎ - ٠ 

١‏ - قلنا : إن تناولهما الاسم حمل عليهما » وعلى أصلهم ما تأوله ” الراوي 
اولي . ولان الي ب أوجب الزكاة في عدد يجب في حمس وعشرين منه بنت 
اکس ورین فة نت ماص ٤‏ را یکرت ن الس والعشرين  ]‏ والست 
والسبعين فرض » فقد خالف البر ؛ ولانه حق لله ٠”‏ تعالى يتعلق بالنعم » فاختص 
بدون سن » كالأضحية والهدايا . 

۲ - ولا يقال : العني في الأضحية : أنها لا تتعلق "" با لمعيب » وليس كذلك 
الزكاة لأنها تعلق "“ بالمعيب فجاز أن تتعلتق بالصغار » وذلك لأن الأضحية لا ينم 


(1) في ( م ) +( ۰)0 (ع ):1 ولا يجوز] . 

(۲) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 من اشاله ] . 

(۳) أحرجه اين أبي شيبة في الصنف » في من قال إذا كانت الغنم أقل من أربعين » فليس فيها شيء ( ۲١/۳‏ ) . 
)٤(‏ في ( ۴ ) : [ يجاوز لكم ] ء وفي ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الجهة ] » مكان ابت » وهو حط . 
)١(‏ في سائر النسخ : والنخة وعن الكسح » المبت من مراسيل أي داود . هذا الحدیث » اخحرجه بو داود من 
طريق الحسن » عن النبي بإ مرسلا بهذا اللفظ » في كتاب المراسيل باب في صدقة المواشي ص ٠١‏ . 
(1) في (۴) ٠‏ ( ع ) :1 بالجهة ] » وفي المراسيل قال كثير : يرون أن الجبهة الخيل » والنخة الإبل والتواضح 
والكسع صغار الغنم . وقيل : النخة » صغار الغنم » والكسع » الحمير . 

(۷) في ( ن ) :1 ما ما ناوله ] بزيادة [ ما ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ ما تاوله ] بالتاء . 

(۸) ما بين القوسين ساقط من ( ن ) . )٩(‏ في ( ص ) : [ لله ] . 

. ] في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ لا تعلق‎ )1١( 

. .ع ) : [ كذلك لانها يتعلق ] مكان الثبت‎ ( ٠ )۴ ( في‎ )1١( 


ل زکاة في القفصلان والحملان والعجاجيل u‏ ۱۱۸۱/۳۲ 


فیھا (“ کل عیب › وإنما بنع فیها ٩‏ ب بعض العيوب وكذلك في الزكاة ؛ لأن العبي لا 
زكاة فيها . ولان الأضحية تنعلق ‏ عندهم بالصغير إذا ولدت الشاة بعد التعيين مع 
کون العیب () موث مؤثرا في الأضحية . 

۴ه ٠ه‏ - ولأن فرض الزكاة يتعين تارة ‏ بالسن وتارة بالعدد » فلما كان كذلك ؛ 
كان ٠‏ لنقصان العدد تأثير في المنع من الوجوب فكذلك ‏ السن . أو نقول : السن 
آخر " ما يتعين به فرض الزكاة . 

4 - فإن قيل : زيادة العدد لها تأثير في زيادة الوجوب فكان لنقصانها تأثير 
ولا لم يكن لزيادة السن تأثير في زيادة الوجوب لم يكن لنقصانه تأثير 

٥ه‏ - قلنا زيادة السن تؤثر ٠”‏ عند كم في زيادة الوجوب ' فيجب في الصغار 
صغيرة » وفي الكبار منه » فالوصف ١‏ لا يصح . ثم لا يتنع أن يكون السنون 
نقصان السن » والعدد في التأثير وإن اختلف زيادتهما » ألا ترى أن نقصان "“ السن 
كنقصان العدد في التأثير في الأضحية والشهادة ؟ وإن كان زيادة السن فيهما غير 
مؤثر» فاستوى النقصان واخحتلف ”" الزيادة » فأثرت زيادة [ العدد ] » ولم تؤثر °١‏ 
زيادة الس . 

٠ه‏ - فإن قيل : زيادة الصفة تؤثر (( ی زيادة الوجوب ؛ لاه يجب في 
السمان سمينة » ونقصان الصفة لا يؤثر ,03 


(۱) في (م)› ( ۰)2( ع ):1 مها]. (۲) في ( م )۰( 0ن)+(ع):[مها]. 
(۳) في ( م ) + ( ع ) :[ يتعلق ] . )٤(‏ في ( ع ) : [ العيد ] مكان : [ العيب ] . 
)٠(‏ في ( ص ) : [ تارة يتعين تارة بزيادة [ تارة ] » وهو سهو . 

(1) قوله : 7 كذلك کان ] ساقط من ( ن ) . ولفظ : [ کان ] ساقط من ( م ) + (ع) .۰ 

(۷) في ( ن ) :[ وكذلك ] 

(۸) في ( ص ) :1 أحذ ] » وي (م) » ( ع ) :1 أحد] . 

. في ( م ) › ( ع ) :1[ يژثر]‎ )٩( 

)٠١(‏ ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) › ومن قوله : [ ولا لم يكن ] إلى قوله : 1 في زيادة 
الوجوب ] ساقط من ( ن ) . )۱١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ کالوصف ] . 
(۱۲) في ( م ) › ( ع ) : [ بياض ] › مکان : [ نقصان ] . 

. ] في ( م ) »+ ( ع ) :[ واختلف‎ )۱١۳( 

. ] ع ) :1 ولم بژثر‎ ( ٠ ) الزبادة من ( ن ) > وفي ( م‎ )٠١( 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 موثر] . (171) في ( ن ) : [ ل تۇش‎ )٠١( 


۳ سسس کتاب الرکاۃ 


۷ - قلنا : الهزال إذا منع “ الرعي أثر في الوجوب عندنا » ولا نسلم (“ أن 
نقصان الصفة لا يؤثر في إسقاط الوجوب ؛ ولأن نقصان الصفة لا يتغير به الفرض 7» 
وما یتغیر به صفته » فلم یازم على علتنا . 

» قالوا : زيادة الجدس يتير بها الفرض ؛ لأنه يجب في أعلى الأجناس مثله‎ - ٠٠۸ 
. ونقصان الجنس لا يسقط الركاة‎ 

٠۹‏ - قلنا : نقصان الجنس يسقط في المتولد عندكم بكل حال . وعندنا : إذا 
كانت الأمهات من الوحش . 

٠٠‏ - قالوا : نقصان العدد أثر فيما هو من جنسه [ وهو العدد » ونقصان الصفة 
يجب أن يؤثر فيما هو من جنسه ] ) » وهو نقصان الصفة . 

1 - قلنا : نقصان العدد لم يؤثر [ في جنسه ؛ لأنه تارة ينقص عن العدد » 
وتارة يرفعه أصلا » كذلك نقصان الصفة يؤثر  ]‏ في نقصان صفة الواجب تارة » وهو 
ا عيب من أمثاله » وتارة يؤثر في إسقاط الوجوب أصلا . ولأنه حق يختص في الشرع 
بنوع ”“ من البهائم فاختص ببعض الأسنان » كالدية والأضحية . 

۲ = احتجوا : با روی : أن أًبا بكر 4" لا هم بقتال مانعي الزكاة » قال : 
واله لو منعوني عتاقا ما کانوا بؤدرنه إلى رسول اله بلي [ لقاتاتهم عليه » 7٠ء‏ فعلم 
انهم كانوا يؤدون إلى رسول الله بلق ] “ العناق » وهي لا تؤحذ " إلا من الصغار ؛ 
ولان هذا قاله بحضرة الصحابة ي " فلم ينكره أحد . 


(1) في ( ۰)۴ (ع ) :[ امتنع ] . (۲) في ( ن ) : [ فلا نسلم ] . 
(۳) في ( ن ) : [ لا يتغير بالفرض ] . )٤(‏ ما بين القوسين ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 
)١(‏ الزيادة من (ن) . (1) في ( م )۰ ( ع ) : [ بالشرع بتوع ] . 


(۷) قوله : [ 4 ] ساقط من ( ن ) . 

(۸) أخرجه البخاري في باب وجوب الزكاة ( ۳١۳/١‏ ) ء وفي كتاب استحابة المرتدين باب قتل من أي قبول 
الفرائض ( ٠۹١/٤‏ ) » وأو داود في اسان كتاب الزكاة ( ۳۸۹/١‏ ) » وأحمد في المسند في مسن عمر بن 
الخطاب 4 ( ۱۹/۱ ء 4٤۷‏ » £۸ ) . 

(۹) ما بين القوسين ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الصنف في الهامش . 
في (۴) ٠‏ (ع) : [ لا يؤخذ ] . العناق : الأتشى من ولد المعز قبل استكمالها الحول » والجمع : أعنق 
وعنوق . كذا في المصباح النير ( 40۹/۲ ) . 

(۱۱) قرله : [ 4 ] ساقط من ( ن ) . 


لا زکاة في الفصلان والحملان والمجاجیإ ۱۱A٩۳/۲ mmm‏ 


۴ه - وال جواب ( : أن هذا الخبر مداره على الزهري » وقد احتلف ( فيه عليه 
فروي « عناقًا » » وروي « عقالا » ” والعقال : قيل فيه : صدقة عام » وقيل : الحجبل 
الذي يعقل به أرجل الإبل » واللفظ واحد فى الأصل . 

٥٠٤‏ - وإذا احتلف فيه لم يصح التعلق به ؛ ولأن أرباب الأموال لم يكونوا يؤدون 
إلى رسول الله بر » وإغا يدفع السعاة إليه » وقد يتوالد ” الغنم في يد الساعي فيعطي 
الولد ؛ لأنه من حق المساكين » وقد كان السعاة أخحذوا الزكوات ”“ وارتدوا وهي في 
أيديهم » منهم ‏ مالك بن نويرة التميمي ‏ وطليحة بن خويلد الاسدي ) » فيجوز 
أن يكون توالدت في أيديهم فقال : « لو منعوني عناقًا من ذلك » . ولأنه يجوز أن يقول 
ذلك على طريتق التأكيد » كأنه قال : لو كانت العتاق حمًا ) لي فمنعوني منها 
لقاتلتهم » كما يقول الرجل : لو منعتني © خردلة من حقي حاكمتك › وإن لم 
تكن الخردلة من حقه » و 7 على ] ٩"‏ هذا يحمل قوله : « لو منعوني عقالا ) . 
ولأن العناق عندنا تؤحذ ٠"‏ على طريق القيمة . 


. ] في ( ن ) : [ الجواب ] بدون العطف . (۲) في ( ص ) : [ اخحلف‎ )١( 

(۳) في ( ع ) » [ فروی وروی فالا ] . 

. ] ع )1 السعاة ] » وفي ( م ) > ( ع ) 1 يتوالد‎ ( ٠ ) في ( م ) › ( ن‎ )٤( 

)١(‏ في ( م ) > ( ع ) :1 الزكاة ] . (1) في ( م )۰( ع ):1 مه]. 

(۷) في ( ع ) : [ والتميمي ] بالعطف . وهو مالك بن نويرة » اليربوعي التميمي » كان من هل الردة › 
ومائعي الزكاة » فقتله جند حالد بن الوليد سنة إحدى عشرة . قال النطابي : وقد كان من ضمن هؤلاء 
المانعين للزكاة من كان يسمح بالزكاة ولا ينعها » إلا أن رؤساءهم صدوهم عن ذلك الرأي وقبضوا على 
أيديهم في ذلك » كبني يربوع ؛ فإنهم قد جمعوا صدقاتهم وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكر خ فمنعهم 
مالك بن نوبرة عن ذلك وفرقها فيهم . راجعه في معالم السنن كتاب الزكاة ( 4/۲ ) » البداية والنهاية كتاب 
تاریخ الإسلام الأول ( ۳۲۱/۹ - ۳۲۳ ) . 

(۸) في سائر النسخ : [ طلحة ] » والصواب ما أثبتناه من كتب التراجم . هو طليحة بن خويلد الأسدي 
الكاهن » أسلم سنة تسع » وصحب رسول الله تي ثم ارتد عن الإسلام وامتنع عن أداء الزكاة إلى أي بكر » 
ثم أسلم فحسن إسلامه بعد ذلك . راجع ترجمته وقصته في أسد الغابة ( ٠٦ » ٠/۳‏ ) » سير أعلام النبلاء 
۳٠۹/۱(‏ ء ٠ ) ۳٠۷۷‏ الترجمة ( 1۲ ) البداية والنهاية » في العنوان السابق » في تصدي الصديق لقتال أهل 
الردة ومانعي الزكاة ( ۳۱۱/۲ - ۳١۸‏ ) . (۹) لفظ : [ حقا ] : ساقط من (ن) . 
)۱١(‏ في ( ن ) : [ تقول لو منعني ] . )۱١(‏ في ( م) :1[ لم یکن ] . 

. الريادة من ( م ) » ( ن )+ (ع)‎ )١۲( 

(۱۳) في ( م ) › ( ع ) :1 يۇخذ ] . 


کاب الزكاة 


۱1۸4/۴ 

. °” فإن قيل : فالقيمة لا يقاتل على منعها‎ - 6٥ 

٦ه‏ - قلنا : إذا أحذ الصدق ومنعها واعتصم منه ‏ قوتل . 

۷ - قالوا : روي عن علي 4" أنه قال لساعيه : عد عليهم الصغار والكبار . 

٨۸‏ - قلنا : هذا يقتضي اجتماعهما » وهو الغالب ؛ إذ الصغار لا تنفرد ) عن 
الكبار . ۰ 

4 - قالوا : مال جاز في الحول » فإذا هلك منه ما لم ينقص باقيه عن نصاب ؛ 
وجب آن لا ينقطع حکم ا حول » کما لو كانت له خحمسون من الإبل فهلك منها عشر . 

٠‏ - وال جواب ‏ : أنا لا نسلم أن الباقي لم ينقص عن نصاب الإبل 3 ؛ لأن 
النصاب عندنا السن والعدد . والمحني في الأصل ‏ : أنه بقي ما يجوز أخذه عن 
الكبار» فلم ينقطع “ حكم الحول » كما لو بقي أقل من التصاب ثم تمت في آخر 
الحول . قالوا : كل مالين ضم أحدهما إلى الآخر في النصاب » فتلف أحدهما لا پسقط 
الزكاة عن الآخر » ولا يقطع حوله » كالضأن والمعر ) . 

1 - قلنا : ينتقض إذا بقي أقل من أربعين . 

۲ - فإن قالوا : لا تسقط ' الزكاة بالهلاك لكن بنقصان النصاب °١‏ . 

۴ - قلنا : كذلك نقول في مسأتنا » ثم المعني في الضأن والمعر ٠‏ : أن كل 
واحد منهما يجزئ سنه ”" في الأضحية وفي الصغار والكبار بخلافه / » أو 
نقول ‏ : الضأن والمعر إذا اجتمعا جاز أن تۇؤخذ ”' زکاتھما من کل واحد من 
النوعين على الانفراد > والصغار والكبار إذا اجتمعا لم يجز أخذ الزكاة من الصغار ؛ 


(1) في ( ن ) : [ لمنعها ] . 
في ( ۰)۴ ( ٠)0‏ ( ع ) : [ سه ] بدون نقط » لعل الصواب ما أبتناه . 


(۳) قوله : [ 4 ] ساقط من (ان) . )٤(‏ في ( م ) :1 لا ينفرد ] . 
(°) في ( ۴ ) ٠ ) ۵ ( ٠‏ ( ع ) :1 الجواب ] بدون العطف . 
(1) لفظ : [ الإبل ] ساقط من ( ذع . (۷) لفظ : 1 الأصل ] ساقط من (م) ء (ع) . 


(۸) المت من ( ص ) ۰ ( ۵ ) » (ع) . 

( في (۴)+(0)٠(ع)‏ :1 الاعر] + المعزاسم جنس لا واحد له من لفظه . الصباح اتير ( ٠٤۸/۲‏ ) . 
)1١(‏ في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 لا يسقط ] . )١(‏ في ( ع ) : [ المصاب ] . 

() في ( ۴ ) ٠‏ ( 2) > (ع) :1 والاعر] . (۲) لفظ : [ سنه ] ساقط من ( م ) ۰ (ع) . 
(1۶) في ( ۴ ) + ( ع ) : [ أن نقول ] . () في ( ۲ ) ۰ ( ع ) :1 أن يوخذ ] . 


iy 


لا زکاة في الفصلان والخحملان والعجاجيل ۷ |/ ۱A0‏ ۱ 


فلذلك ينقطع “ الحول مع بقائها . 

4 - قالوا : سن يعد مع غیره » فجاز أن يعد بنفسه » كال جذاع والشناء ٩‏ . 

: قاتا : المعنى في الأصل : أنه يجوز في زكاة الكبار بنفسها » وفي مسألتنا‎ - ٥ 
. لم يجز في مسألة الكبار بنفسها » فلم يعد‎ 

۷ - قالوا : ما صلح للوصل صلح للأصل إذا تم عدده ٠‏ » كالكبار . 

0۰¥ - قلنا : الوصف ت لغیره ¢ والأصل یثبت بنقسه (CD‏ ولیس إذا جاز 
الشىء تبعًا جاز أصلا . 

۸ - فإن قيل : كيف يكون الصغار تبعًا والكبار أقل من النصاب ؟ . 

۹ - قلنا : الدليل ” على أنه تبع : أنه يؤحذ منها ما يؤخذ من الكبار » ولو 
كانت متبوعة لاعتبر حكم المأحوذ بها . 

٠‏ - قالوا : السخال إذا تبعت الأمهات من الحول ؛ لم يسقط حكم الحول فيها 
بتلف الأمهات » كما لو بقى كبيرة . 

۱ - قلنا : لا يسقط حكم الحول بتلف الأمهات › وما يسقط بنقصان 
النصاب ؛ بدلالة أنه لو استفاد كبيرة » ثم هلكت الأمهات لم يسقط حكم الحول . 
وا معني في الأصل : أنه بقي ما يجوز أخذه في الزكاة عن الكبار . 

٥ ۲‏ - وفی مسألتنا بخلافه » فتبین ) الغرق بينهما » أنه إذا بقيت الكبيرة ؛ فالواجب 
على ما كان من السن » وإذا لم ببق لغير الفرض عندهم فدل على الفرق بين الأمرين . 
(۱) في ( ع ) :1 لم ينقطع ] . 

(۲) في ( ع ) : 7 كال لجذع ] ء الجذع بفتحتين : ما قبل الثني » والجمع : جذاع . راجع المغرب ص ۷۸ » 
المصباح المنير ( ٩1/١‏ ) . في سائر النسخ : والثنايا » لعل الصواب ما أثبتناه ؛ ولأن الثنايا جمع الثنية > وهي 
الأستان » وأما ثناء وثنيان جمع الثني » الإبل الذي استكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة » ومن ذوات 
الظلف : ما استكمل الثانية ودخحل في الثالئة » ومن ذوات الحافر : ما استكمل الثالثة ودخل في الرابعة . راجعه 
في المغرب ص١۷ ٠‏ المصباح انير ( ۸۳/١‏ ) . 

(۳) في ( ن ) : [ لم يجز في زكاة الكبار وبدفسها لم يعد ] » ولفظ : [ بنفسها ] ساقط من ( ع ) . 
() في ( م )۰ (ع ):7 عله ] . (*) في ( ص ) › ( ۰)۴ (ع) :[ تع ] . 
(1) لفظ : [ بنفسه ] ساقط من ( م ) > ( ع ) . (۷) في ( ن ) : [ الزائد ] » مكان : [ الدليل ] . 
(۸) لفظ : [ آنه ] ساقط من ( م ) + ( ع ) . 

(۹) في ( ن ) :1 فين ] . 


1۱۸1/ 


۴ه - قالوا : أجمعنا على بقاء الحول ببقاء الكبيرة » فلا يخلو إما أن يكون ذلك 
لبقاء “ الحول في الأمهات » أو لأنه انعقد في السخال » ولا يجوز أن يكون لأجل 
الات اها لاقضة عى اتاب » فلم بيتق إلا أن يكون انعقد في السخال . 

64 - فلنا : إما يبقي حكم الحول ببقاء ” الكبيرة > والسخال شرط في 
الوجوب » ونقصان الأمهات لا ينع بقاء حكم الحول ” ؛ لأن عندنا لو هلكت إلا 
واحدة وليس هناك سخال لم ينقطع ‏ حكم الحول منها . 

٥‏ - قالوا : ذات رحم تبعها ٩(‏ ولدها » فلم ينقطع ذلك الحكم عن ولدها 
بموتها » كولد أم الولد والأاضحية . 

١‏ = قلنا : نقول بموجبه ؛ لأن عندنا لو هلكت الأمهات وبقيت كبيرة لا ولد 
لها ؛ لم ينقطع حكم الحول » فدل علي أن الحكم لا يتعلتق بهلاك الأمهات ولأن أذ 
الكبيرة ثابت حال الاجتماع » فإذا هلكت الأمهات سقط هذا الحكم عندهم ووجبت 
صغيرة فانتقض ما قالوه . 

۷ - قالوا : تقصان صفة فلا تؤثر ”© في إسقاط الزكاة » كالمرض . 

۸ - فلنا : [ امرض  ]‏ لا يغير سن الواجب » فلذلك لم يسقط الوجوب ؛ 
ولان المرض نقص في الموجب فيه » وهلاك الأمهات عدم الموجب فيه ؛ ولهذا لا يتغير 
سن الواجب في امرض ويتغير في الصغار . 


کتاب الر کاة 


*# * # 


کے کک و 
(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ببقاء ] . 

() في (۵) :1 كبا ] ء ولفظ : [ يبقاء ] ساقط من صلب ( م ) واستدركه الصنف في الهامش . 
() في ( ص ) ۰ ( ۰)۴ (ع ) : 1 فبقاء حكم الحول ] . 

(4) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ ينقطع ] . (°) في ( ص ) ۰ ( ۴ ) + ( ع ) :1[ يتبعها ] . 
(1) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 فلا يوثر ] . (۷) الزيادة من ران ) . 


إذا ملك عدد النصاب من الصغار لم ينعقد عليه امول 1۱A۷/ ۲" mmumuwuw—w‏ 
اا مسال 0 


4 - قال أصحابنا : إذا ملك “ عدد النصاب من الصغار لم ينعقد عليه 
الحول ( . 

۰ - وقال الشافعي : ينعقد " . 

۹ه - لا : أنه سن © لا يجزي فى الأضحية » فلا ينعقد الحول فيه بنفسه › 
كالصغار التولدة . ولأنه حكم معلق ‏ بحيوان مخصوص فلم يتعلق بالسخال ابتداء» 
كما في الأضحية ۳ 

۲۴ - ولأن ما لا يجوز أخحذه عن الكبار لا ينعقد به الحول منفردًا » كالمتولد . 


و ال د 0 الل عله مم غيرة؟ فار أن بعك ازل :فة 
ی مع عير ز‌ 
بنفسه » کال جذاع والثناء © . 


٤‏ - والجواب ٩‏ : أن السن ينعقد عليه الحول تبعًا فلا ينعقد صلا » بدلالة كل 
جزء من النصاب › وكذلك النساء تتم "' الشهادة بهن تبعا » ولا يشبت " لهن هذا 


. ] في ( ع ) :1 هلك ] » مكان :1 ملك‎ )١( 

(۲) في ( م ٠)‏ (ع) : [ لم ينقطع عليه الحول ] . هذه المسألة إحدى صور المسألة السابقة لا زكاة في الفصلان 
والحملان والعجاجيل . راجع تفصيل المسألة في تحفة الفقهاء » ( ۲۸۸/۱ » ۲۸۹ ) » بدائع الصنائع ( ٠٠/۲‏ » 
۲ ) » فتح القدير مع الهداية ( ۱۸٩/۲‏ ) » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر » ( ۰۲۰۱/۱ ۲٠۲‏ ) . 
(۳) راجع فتح العزیز كتاب الزكاة » بذیل امجموع ( ۳۸۲-۳۷۸/١‏ ) » الجموع مع المهذب ( ٤1۸/١‏ › 
٤١١ ۳‏ ) » الكافي لابن قدامة باب صدقة الغنم ( ۲۹۳/۱ ) . 

. في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يلين ] بدون نقط‎ )٤( 

() في ( م ) ء ( ع ) : [ التولد ] » وفي ( ن ) : [ يتعلق ] »> مكان المبت . 

. ] في ( ن ) : [ كالأضحية ] . (۷) في ( ن ) : [ انعقد‎ )٦( 

(۸) لفظ : [ فيه ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش » وفي ( ع ) : [ كال جع ] » 
وفي سائر النسخ : [ الثنايا ] > والصواب ما أثبتناه . 

(۹) في ( م ) » ( ن ) » ( ع ) : [ الجواب ] بدون العطف . 

. ] ع ) : [ البنا ] بدون نقط » وفي ( ن ) : [ ثم‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٠١( 

. ] في ( م ) : [ ولا تبت‎ )۱١( 


۴۳ > سے کتاب الزکاۃ 
الحكم بأنفسهن » وا معنى “ في الأصل : أنه يجوز أخذه مزكي ‏ والكبار بنفسه » 
وانعقد الحول فيه » وفي مسألتنا بخلافه . 

٥‏ - قالوا : الصغار يكمل بها النصاب » فإذا بلغت نصابًا فى نفسها جاز 
جرب ار فام اا ٠‏ 

٠٠۹١‏ - قلنا : لا نسلم أنها بلغت نصائا ؛ لأن النصاب عبارة عن السن والعدد» 
وامعني في الكبار ما قدمناه . 

۷ - قالوا : الصغر نقص كالعيب . 

۸ - قلنا ° يبطل بامتولد على أصلهم . ولأن المعيبة السن الواجب في الكبار 
يؤخذ منها ؛ فلذلك انعقد لها الحول » والصغار لا يؤحذ منها السن الواجب من الكبار 
إذا كانت كبارًا آخحر الحول . 


*# #*# #* 


(۲) في ( ص ) ؛ ( م ) ۰ ( ۵) :[ مزکا] . 
(۳) في ( م ) › ( ع ) :[ فلما ] » مکان : 1 قلنا ] . 


إذا ملك نصابًا من نوعين كالضأن والمعر أخذ ... 
| مساله 


إذا ملك نصابًا من نوعين كڪالضاأن والمعز خد 
منها وأخذ وسطها من دون أعلى الجنسين 

۹ - قال أصحابنا : إذا ملك نصابًا من نوعين » كالضأن والمعز أخذ منها وأخذ 
وسطها “ من دون أعلى الجنسين » أو من أعلى دون الجنسين » ذكر معنى هذا فى 
الق 9 

٠‏ - وقال الشافعي في أحد قوليه : يأحذ المصدق من أعلي النوعين » فإن 
تساويا أذ من آيهما شاء . 

١‏ - وقال في القول الآخر : يؤخذ بالحصة فيقوم ثنية ” من العز » فإن كانت 
عشرة قومنا جذعة من الضأن » فإن كانت عشرين : أخحذ نصف القيمتين » فيقول © : 
أعط أحد عشر من الضأن قيمتها حمسة عشر أو ثنية من المعز قيمتها ذلك » وكذلك 
[هذا ] ( فى الإبل الختلفة © . 

o:‏ - لا قوله عليه الصلاة والسلام 7 لعاذ ۲ © « إياك وکرائم الال 
وخحذ من أوسطها M‏ وروي ) من حواشیها » ٩‏ ¢ وقال ّ « ألا إنه لم يسألكم ( 


. ] في ( ن ) : [ أخذ منها واحد وسط لها‎ )١( 

(۲) راجع تفصيل المسألة في المبسوط باب زكاة الغنم ( ۱۸۳/۲ ) » بدائع الصنائع كتاب ال زكاة » فصل وأما 
صفة الواجب في السوائم ( ۳۳/۲ » ۳٤‏ ) . (۳) في ( م ) › ( ع ) :[ یله ] . 

. الزيادة من ( م ) » ( ۵ ) » (ع)‎ )١( . ] في ( ن ) :1 فقول‎ )٤( 
في سائر النسخ 1 الختلف ] الإبل اسم جمع لا واحد لها وهي مؤنئة . قال الجوهري : هي مؤنثة لأن‎ )1( 
أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميين فالتأنيث لها لازم . راجع في لسان العرب‎ 
وقال مالك وأصحابه : يأحذ من الأكثر عدا » فإن استوت خير الساعي . راجع المدونة‎ . ) ٩/١ ( مادة أبل‎ 
الكافي لابن عبد البر باب‎ » ) ۲۷١ » ۲۹۹ /١ ( » في زكاة الضأن والمعز والبقر وال جواميس إذا اجتمعت‎ 
. ) ٠١١» 1٠٠٥/٣ ( المغني باب صدقة الغنم‎ » . ) ۳٠١/١ ( زكاة الغنم‎ 

(۷) الزيادة من ( م ) » ( ن ) + (ع) . 

(۸) أخرجه الببخاري في الصحيح باب لا تؤخحذ كرائم أموال في الصدقة ( ٠٠٤/١‏ ) » ومسلم في الصحيح 
باب الدعاء إلى الشهادتین وشرائع الإسلام ( ٥۱ ۰ ٥۰/۱‏ ) › الحدیٹ ( ۲۹ء ۰)٣۱ »٠١‏ وأبو داود في 
السان باب في زكاة السائمة ( )٩( . ) ٤٠٠/١‏ في ( ن ) : [ من حواسیها ] . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لم يسلکم‎ )۱١( 


۱1۸4/۳ 


کتاب الركاة 


۱1۱۹/۳ 
خیاره ولا قبل منه شراره » ٩‏ لأن صفات ٩‏ الحيوان إذا اختلفت لم يتقسط © 
الواجب على قدر أنواعها » كالصغار والكبار » والسمان والمهازيل . أو نقول : فلا يعتبر 
الأغلب ؛ ولأن ما يقولون يؤدى إلى إيجاب الزكاة في الحيوان بالقيمة . ولانه ملك 
نصابا من الغنم فلا يتقسط الواجب » كالنوع الواحد . 

۴ - احتجوا : بأنه مال اشتمل على نوعين فوجب أن يتقسط “ الواجب 
منهما کالبوب . 

©( قلنا : المقسط الواجب هناك أخذ من كل نوع بقدره » ولا لم يؤحذ‎ - ٤ 
. ٩ في مسالتنا من کل نوع بقدره لم يتقسط‎ 


# # # 


)۲۹۹- ۲۹۷/۲ ( راجع البخاري في الصحيح في باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان چ‎ )١( 
. ) ٠١٠۲/6 ( والبيهقي في الكبرى‎ » ) ۷۲/١ ( وأخحرجه أحمد في المسند‎ 

(۲) في ( ن ) : [ صغار] . 

(۳) في ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ اذا احتلف لم يسقط ] » وفي ( م ) : 1 لم يسقط ] » مكان المغيت . 
)٤(‏ في ( ن ) : [ فلا يسقط ] . (°) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لم يوجد ] . 

. ] في ( ن ) : [ لم يسقط‎ )٦( 


۱۱۹۱/۱"! mm زکاة في امال امجحود والال المخصوب‎ ١ 
٤ ا مسالة‎ 
لا زكاة ب الال المجحود والمال المخغصوب‎ 


. “( قال أصحابنا : لا زكاة في الال المجحود والمال المخغصوب‎ - ٥ 

٠ه‏ - وهو قول الشافعي في القديم » وقال في ال جديد : يجب فيهما الزكاة : وأما 
الاشية إذا أسامها الغاصب فعادت إلى مالكها بنمائها : قال بعضهم : يزكيها لا مضي 
قولا واحدًا » ومهم من قال على قولین » ون عادت دون نمائها على قولين . 7 وإن علفها 
الغاصب : فمنهم من قال : لا زکاة قولا واحدًا » ومنهم من قال : على قولین  ]‏ . 

۷ -لنا : ما روي أن ٩‏ عثمان 4 حطب فقال : « لا زكاة في مال ضمار » » 


. ) ۹/۲ ( بدائع الصنائع » فصل وأما الشرائط التي ترجع إلى الال‎ » ) ۱۷٠/۲ ( المبسوط كتاب الزكاة‎ )١( 
ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . قال النووي‎ )۲( 
في الجموع : إذا ضل ماله أو غصب أو سرق وتعذر انتزاعه » أو أودعه فجحد أو وقع في بحر » ففي وجوب‎ 
الزكاة أربعة طرق » أصحها وأشهرها : فيه قرلان أصحهما وهو الجديد وجوبها . والقدم : لا تحب . والطريق‎ 
الثاني القطع بالو جوب » وهو مشهور . والقالت : إذا کان عاد بنمائه > وجبت وإلا فلا . والرابع : إن عاد‎ 
وقال مالك في‎ . ) ٠١/۲ ( بدمائه » وجبت وإلا ففيه القرلان . راجع تفصيل المسألة في الأم باب زكاة الدين‎ 
رواية : تحب الزكاة في الال الجحود والمغصوب عن كل سنة . وفي قول آحر : لا زكاة فيه لما مضى » وإن‎ 
زكاه لعام واحد فحسن . قال ابن القاسم وأشهب وسحنون : فيه الزكاة لما مضى من السنين إن كان غير‎ 
مضمون على أحد » ولعام واحد إن كان مضمونًا » قال ابن عبد البر : وهذا أعدل أقاريل المذهب وفي‎ 
الماشية : فالمشهور وجوب الزكاة فيها لكل عام مضى . قال الزرقاني : وهذا رجع إليه مالك » رجحه ابن عبد‎ 
وقال أحمد في رواية مشل قول‎ . ) ۲۸۲/١ ( السلام . راجع المسألة في المدونة » في زكاة الماشية المخصوبة‎ 
الحنفية : لا زكاة في امال المجحود والمغصوب » وقال في رواية أحرى مثل قول الشافعي في الجديد : فيه‎ 
الركاة . قال أبو يعلى : وهو الأصح . وفي الاشية : فقد قال ابن قدامة : وإن كان المخصوب سائمة معلوفة عند‎ 
صاحبها وغاصيها فلا زكاة فيها لفقدان الشرط › وإن كانت سائمة عندهما ففيها الزكاة على الرواية التي‎ 
: تقول بوجوبها في المغصوب » وإن كانت معلوفة عند صاحبها سائمة عند غاصبها ففيها وجهان : أحدهما‎ 
لا زكاة عليه ؛ لأن صاحبها لم برض يإسامتها فلم تحب عليه الزكاة بفعل الغاصب » كما لو رعت من غير أن‎ 
. ) ۲٤٤/١ ( يسيمها » والثاني : عليه الزكاة . راجع المسائل الفقهية كناب الزكاة‎ 

(۳) في ( ن ) : [ لا روی ] » مکان [ لنا ما روی ] » وفي ( م ) : [ ابن ] » مکان : [ أن ] . 
(4) قوله : [ 4# ] ساقط من ( ت ) . 

)٥(‏ في( ص)»(ن) : [ضمان]» مکان : [ ضمار] . راجع نصب الراية کتاب ال زکاة( ۳١٤/۲‏ )ء ومالك في الموطاً 
في الزکاة في الدین ( ۱۹۳/۱ ) ء والبيهقي في الکبری في باب زکاة الدین ذا کان علی مسراو جاحد ( ٠١۰/٤‏ ) . 


کتاب الركاة 


1144/۳ 


والضمار الثاوي “ . وعن ابن عمر ‏ « إا الزكاة في الدين الذي إذا اقتضيته أمكنك 
أحذه » » ولا يعرف لهما مخالف . ولأنه حارج من يده منوع من الانتفاع به ؛ فلا يجب 
عليه زكاته لما مضي » كرقبة المكاتب بعد العجز » ومال المكاتب . 

۸ - فإن قيل : مال المكاتب لا بملكه ٠‏ المولى » بدلالة أنه يجوز أن یشتری منه 


ويبیع . 

۹ - قلنا : ذاك لتعلق (”“ حق غيره »> كمال المضاربة . 

۰ - فإن ٩‏ قالوا : يجوز تصرفه بالعتق وببيعه ” من الغاصب . 

( قانا : العتق إتلاف » وليس المقصود من التصرف الإتلاف » فأما بيعه‎ - ١ 
فما > یحکم بجوازه لأن قبول البيع اعتراف فيخرج من أن يكون جاحدًا . ولأنه تقدر‎ 
فيه ''“ الال الذي يعتبر فى وجوب زكاته النماء فصار كما لو علف السائمة . ولان ما‎ 
: عليه العذر © خارج اغن يده وتصرفه» كاليل الساة‎ ١ غلب‎ [ 

۲ه - احتجوا : بقوله عليه والصلاة والسلام : « في أربع وعشرين فما " دونها 
الغدم » “ وقوله : « لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول » * . 

۴ - وقال : « في الرقة ربع العشر » "° . 

4 - فلنا : قد أريد به إذا كان لالك " تام الملك يإجماع » فصار ذلك 


. ] ن ) : [ الضمان ] > وفي سائر النسخ [ التاوي‎ ( ٠ ) في ( ص‎ )١( 

(۲) في ( ص ) » ( ۰)1 ( ع ) :1 عمر] »› مکان : [ ابن عمر ] . 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في المصنف » في وما کان لا يستقر يعطيه اليوم ویأحذ إلى یومین فلي رکه ( ٠۴۳/۴‏ ) 
البيهقي في الكبرى ( ٠٠١/٤‏ ) وابن حزم في الحلى بالآثار ( ۲۲۲/۶١‏ ) » مسألة ( )4١1١1‏ . 
)٤(‏ في ( م ) ۰( ع ) :7 ل يکنه ] . (*) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ التعلق ] . 
(1) لفظ : [ فإن ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . (۷) في ( ن) : [ وييعه ] . 

(۸) في ( ن ) : [ بفسه ] » مکان : [ بيعه ] . )٩۹(‏ في ( م ) › (ع) :1 فأما] . 
)١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ بعد رقية ] » وفي ( ص ) : [ يقدر فيه ] . 

. في ( م ) + ( ع ) :[ العدد]‎ )١١( . ) الزيادة من ( ن‎ )١١( 
. ] في (ن) :1 ما‎ )۱۳( 

. )۲۹۸ ( هذا جزء من حديث أنس هه الذي تقدم تخريجه في مسألة‎ )١١( 

. ) ۳٠٠١ ( تقدم تخريج هذا الحديث » في مسألة‎ )٠١( 

. ) ۲۹۸ ( هذا جزء من حديث أنس # الذي تقدم تخريجه في مسألة‎ )٠١( 

(۱۷) في ( ن ) : [ اللك ] . 


لا زکاة في الال المجحود والمال اللخصوب 


كالمشروط في اللفظ » ونحن لا نسلم تمام املك . ولأنه عليه الصلاة والسلام اعتبر 
الحول حتى يتمكن من النماء فيه » فصار هذا تنبيهًا على اعتبار التمكن من النماء . 

6 - قالوا : مال لو کان في يده ولم غعصل الحيلولة ٩‏ بینه وبینه 7 
لوجبت فيه الزكاة » فإذا وجدت المحيلولة ٠‏ وجبت أن لا ينع وإنما ينع نقصان ملكه . 
ولأنه إذا أيسر ؛ فقد منع امالك 7“ من ملكه » وإذا غلب على الال ”© فقد منع 
املك " مته . وفرق في الأصول ٠‏ بينهما بدلالة ‏ أن المتغلب يضمن الال في إحدى 
الحالتين دون الأحرى » وإن حصل المنع فيهما ؛ ولأن الأسور ماله في يده وتصرفه فيه 
جائز » الا تری أنه إن تعذر أن يتصرف بنفسه جاز تصرف وکلائه فيه » وفي مانا 
زالت يده ولم ينغذ تصرفه المقصود بالإملاك . 

٩۱ء‏ - قالوا : يبطل ما ذكرتوه بالمال المدفون في داره . 

۷ - قلنا : جعانا العلة في سقوط الزكاة انتفاء شرطين » اليد والتصرف » وأما 
دفه في داره فيده فيه ' باقية وإن امتنع تصرفه . 

۸ - قالوا : فالدين في ذمة الغير " ليس في يده . 

۹ - قلنا : هو ""“ كذلك إلا أن تصرفه جائز فيه بالحوالة والانتفاع به » ولیس 
إذا أسقطنا الزكاة يإلغاء شرطين جعلنا وجودهما علة للإيجاب ؛ بل توجب الزكاة 

۰ - قالوا : ملكه صحيح وهو مسلم » وقد وجد الحول والنصاب » ولا اعتبار 
بثبوت اليد » ولا يجوز التصرف » بدلالة الدين المؤجل »> والدين "“ على مفلس لا 


11۹۳/7 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ولم يحصل ] . (۲) في ( ص ) »› ( ن ) : [ الحلوله‎ )١( 
. ] في سائر النسخ : [ بينه ينه ] » ريا الصواب [ بينه وبين الال‎ )۳( 

. ] في ( ع ) : 1 الك‎ )١( . ] في ( م ) › ( ع ) :1 الحلوله‎ )٤( 

(1) في ( م ) > ( ع ) : 7 وان غلب على الالك ] . 

(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1[ الالك ] . 

(۸) في ( ع ) : [ الاصوله ] . )٩(‏ لفط : [ بدلالة ] ساقط من ( ع ) . 
)۱١(‏ في ( ن ) : [ وما دوئه في داره يده فيه ] . 

. في ( ن ) : [ العتين ] بدون نقط‎ )١١( 

. لفظ : [ هو ] ساقط من صلب ( ع ) واستدركه الصف في الهامش‎ )١۲( 

)٠۳(‏ لفظ : [ الدين ] ساقط من صلب ( ع ) واستدركه المصنف في الهامش 


کتاب الر کاۃة 


1۱44/۳ 


يمكن قبضه ولا التصرف فيه » وال زكاة واجبة على صاحبه » وكذلك الأسير الحبوس لا 
یجد من یشتری ماله . 

١‏ - قلنا : الدين المؤجل وفي ذمة المفلس يجوز تصرفه فيه بالحوالة » فلم 
تفقد “ اليد والتصرف » والأسور يده ثابتة على ماله » ويجوز / تصرف وكلائه فيه . ١٦|إب‏ 

۲ - فأما قولهم : إن ملكه صحيح فقول بعيد ” ؛ لأن غلبة ” الكفار على 
لمال وحصوله في دار الحرب © » أو حصوله في الحرب إذا كان لا يوجب نقصان 
اللك فلا يتصور ملك ناقص ؛ لأن كل سبب يوجب نقصان الملك دون هذا . 

۳ - قالوا : الزكاة تحب في الأموال النامية وإن لم تنم ٩”‏ » كالذكران 
وامهازيل ‏ التي لا ذر * لها ولا نسل . 

4 - قلنا : المعتبر بكون المال ما يكن إرصاده للدماء " إذا أرصده المالك »› وليس 
المعتبر بحصول ' النماء » وما في يد الغاصب لا يتمكن المالك من إرصاده للنماء . 

٥‏ - قالوا : لو رهن حلا على دين وفيه فضل مقدار النصاب ؛ فيه '"“ الر ة 
وإن کان الرهن خارجا عن يده وتصرفه . 

٩‏ - قلنا : الرهن إذا كان فيه فضل وله ما يكفيه فهو يقدر " على التصرف 
فیه » ون کان لا مکان "" له فیقدر على بیع بعضه من الرتهن بيده ' ويتصرف في 
الباقي » أو يبيع القاضي عليه عندهم إذا علم ‏ أنه لا مال له " » وعندنا يازمه البيع . 


% ¥ # 
(۱) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يفقد ] . (۲) في ( ن ) : [ نقول بعد ] . 
(۳) في (ن) :1[ علة] . )٤(‏ في ( ص ) » ( ن ) : [ البحر] . 


(°9) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يجب ] . 

(1) في ( ص ) ٠‏ ( ۵ ) : [ تنمي ] » وفي ( م ) : [ ينمي ] » وفي ( ع ) : [ ينم ] الصواب ما أثبتناه . 
(۷) في ( م ) : [ ومهازیل ] . 

() في ( م ) ٠‏ ( ذ) » (ع) :1 در] بالدال المهملة » وهو تصحيف . والذر : النسل » ومنه الذرية » وهم 
الصغار وتكون الذرية واحدًا وجمعًا . كذا في المصباح النير ( )٠۹١/١‏ . 


. ] في ( ن ) : [ الحصول‎ )٠١( . في ( ع ) :[لکتما]‎ )٩( 
. في ( ن ) : [ وفيه بالعطف ] . (۱۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 مقدر]‎ )١( 
. ] في ( ص ) ۰ ( م) »› (ن) :[ بدینه‎ )۱٤( . ] في ( ن ) :1 لا أرکان‎ )۱۳( 


. ] في ( م ) : [ وعندهم ] بالعطف » وفي ( ع ) : [ أنه إذا ] بريادة : [ أنه‎ )٠١( 
في (ن) :3[ ا].‎ )۱١( 


إذا طرق الغنم فحول الظباء فولدت وجب في أولادها الزكاة 
||| مسالة 


إذا طرق الخنم فحول الظباء فولدت وجب ق أولادها الزكاة 


1140/۳ 


۷ - قال أصحابنا : إذا طرق الغنم فحول الظباء فولدت ؛ وجب ”“ في أولادها 
الزركاة . 

۸ - وكان أصحابنا يقولون . تجزي في الأضحية والهدي » ولا يجب على 
الحرم بقتلها ال جزاء » وعلى هذا التولد بين البقر الأهلي والوحشي ”“ . 

۹ - وقال الشافعي : لا زکاة في ذل ° . 

٠‏ - لنا : قوله عليه الصلاة و “ السلام : « في أربعين شاة شاة » وفي ثلائين 
من البقر تبيع » “ » ولم يفصل “ . والمحولد شاة . وقد قيل : إن الغنم المكية أولاد 
الظباء والاسم يتناولها © . 


- فان قيل : التولد من الغنم يسمى رقلا © . 


(۱) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فوجب ] . 

(۲) راجع الميسوط باب زكاة الغدم ( ۱۸۳/۲ ) » بدائع الصنائع » كتاب الزكاة » فصل وأما صفة نصاب 
السائمة ( ۳۰/۲ » ۳١‏ ) . 

(۳) راجع المسألة في الأم باب الغنم تختلط بغيرها ( 1۹/١‏ ) » مختصر المزني باب صدقة الغنم السائمة 
ص ٤۳‏ » المهذب ( ۱١١/١‏ ) » حاية العلماء باب صدتة المواشي ( ٠۳/۳‏ ) . شرح الررقاني باب تجب زكاة 
نصاب الغنم بلك وحول كملا ( ۱١١/۲١‏ ) » الإفصاح باب الزكاة ( ۲١۲/١‏ ) » الكافي لابن قدامة كتاب 
الزكاة ( ۲۸۳/١‏ ) » الغني » باب صدقة البقر ( ٥۹١ » ٥۹٦/۲‏ ) . 

. ) الزيادة من ( ع‎ )٤( 

)٥(‏ أحرجه ابو داود بطوله في السنن باب في زكاة السائمة ( ۳۹۰/۱ › ۳۹٦‏ ) . وقد تقدم تخريج الجزء 
الأول منه في مسألة ( ۲۹۸ ) وفي مسألة ( ٠١١‏ ) وأما الجزء الثاني : فقد أخرجه الترمذي في الستن باب ما 
جاء في زكاة البقر ( ۱ »۰ ٥۷۷‏ ) » الحدیث ( 1۲۲ » 1۲۳ ) » وابن ماجه في السنن باب صدقة البقر 
۱١ ۰۱۰/۴‏ ) الحديث ( ٠ ) ۱۸١٤١ ٠ ۱۸٠۳‏ وأبو داود في السان باب في زكاة السائمة ( ۳۹۷/۱ ) » 
رالنسائي في الجتبی باب زکاة البقر ( ۲٠/١‏ ؛ ۲١‏ ) » وأحمد في المسند ( ۲٤١ » ۲۳۳ ۰ ۲۳۰/١‏ » 
۷ ) والدارمي في باب زکاة البقر ( ۳۸۲/۱ ) . 

(1) قوله : [ ولم يفصل ] ساقط من ( م ) › ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه المصنف في الهامش . 
(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يتتارلهما ] . 

(۸) في ( ت ) :1 رقل ] + في ( ص ) ٠‏ ( م ) + ( ع ) : [ زقلا ] بالزاء المعجمة وصوابه بالراء المهملة . الرقل : = 


کتاب الزکاة 


1147/۳ 


۲ - قلنا : هذا لا يعرف » وقد عمل “ الأصمعي كتابا في المتولد ولم يذكر 
فيه اسما لهذا ”° . 

۴ - وقال أهل اللغة : ليس في اللغة رقل ”“ بكسر الراء وإنما ورد رقل ٠‏ بفتح 
الراء » الطوال النخل ”“ » وانشدوا فيه : 

لا تقيلن عبد شمس عثارا ‏ واقطعن كل رقلة وغراس © 

على نهم لم يدعوا للمتولد من البقر اسما منفردا ” » وكيف يدعي ذلك واسم 
البقر يشمل ” أباه وأمه ؟ . 

‰4 - فإن قالوا : هذا إثبات اسم بقياس ” . 

٥‏ - قلنا : بل هذا كشف عن معنى التسمية كما يكشف لن ادعى أن المتولد 
من البخت ١١‏ والعراب لا يتناوله اسم الإبل . 

۴ه - فإن قالوا "“ : هذا يتناوله الاسم على التقييد . 


النخل الطرال الواحدة رقلة » مثل نخل ونخلة . وفي لسان العرب : قال الأصمعي : إذا فاتت الخلة يد 
امتناول فهي جبارة » فإذا ارتفعت عن ذلك فهي الرقلة » وجمعها رقل ورقال وفي مادة رقل ( ۱۷٠۸/۳‏ ) » 
المصباح المنیر ( ۲۲۲/۱ » ۲۲۳ ) . )١(‏ في ( م ) + ( ع ) :1 قال ] . 

(۲) الأصمعي : هو العلامة أبو سعيد عبد الملك بن قريب البصري اللغوي » أحد أعلام البارزين بلسان 
العرب والآداب » مات يتم سنة خمس عشرة أو ست عشرة ومائتين . راجع ترجمته في سير أعلام 
النبلاء ( ۱۸١ - ٠۷١/١١‏ ) » الترجمة ( ۳٣‏ ) . 

٠ ۲(‏ ) في ( ن ) : [ زقل ] : بالزاء المعجمة » وهو تصحيف . 

(°) في ( ۵ ) ٠‏ ( ع ) : [ التحل ] بالحاء المهملة » وصرابه بالعجمة 

(1) في ( ۴) » ( ع ) : [ لا تعتلن عند شمس عبارا واقطعن كل رقة وغراس » وفي ( ن ) : [ زقلة ] بالزاء 
المعجمة لعل الصواب ما أتتاه . (۷) في ( ن ) ۰ ( ع ) : [ مفرقًا ] . 

(۸) لفظ : [ ذلك ] : ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(۹) لفظ : [ يشمل ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » من صاب ( ص ) واستدركه اللصنف في الهامش . 
)٠١(‏ في ( آ ) : [ بسباس ] بدون نقط . 

(1) في ( ع ) : [ النحت ] بالنون والحاء المهملة » وهو حطأ . البخت : نوع من الإبل . في لسان العرب : 
رهي الإبل امخراسانية ء تتتج من بين عربية وفالج » الواحد : بختي والجمع بخاتي . والعراب بكسر العين الإبل 
حلاف البخاتي . وفي المصباح : العراب من البقر نوع حسان کرائم جرد ملس » وخیل عراب حلاف 
ابراذين» الواحدة عربي . راجع في لسان العرب مادة بخت ( ۲۱۹/۱ ) » ومادة : 1 عرب ] ( 0۸11/4 )»> 
المصباح المنیر ( ۳۸/۱ - ۳۷۸/۲ ) . (۱۲) في ( ن ) : [ فإن قيل ] . 


إذا طرق الغنم فحول الظباء فولدت وجب في أولادها الزكاة س "/۷ ۹ ۱ 


۴۷ -— : الأصل الإطلاق ؛ ولأن هذا التقييد في ابيا ۳ » کالتقیید 
بقولا ٩"‏ : 


۸ - فإن قيل : من عادة العَرْب أن تضع 7 للمتولدات أسماء منفردة ٠‏ فيجوز 
أن یکونوا لولد ب نسلم الاسم مع التجويز ° . 

۹ - قطنا : الأسماء إما تثبت بالنقل لا بالظن فإذا لم ينقل تناولها اس © 
ابیها وأمها یسمی به کل 8 الانفراد . ولأنه ينفصل ™ عما يجب ) فيه 
الزكاة بالإجماع حيوائًا » فجاز أن يجب فيه الزكاة » أصله 'إذا کان الأب 
معلوفا "٠ء‏ أو نقول " : إنه ينفصل عما يوجد ”"" في الزكاة حيوانًا > ولا يازم 
النقل ۽ لأن الزكاة لا تتعلق ٩‏ بأمه يإجماع » وعلى العلة الثانية أنه لا يۇتىنز ١©‏ 


في الركاة . 

٠‏ - قانا : ولد البقر شابه ” الام شبهًا واسمًا ؛ ولأنه ناج شاة فصار كما 
ا 

١‏ - فإن قيل : المعنى في المعلوفة والسائمة أن كل واحد منهما يجوز أن يجب 
فيه الركاة . 


۲ - قالوا ٩‏ : وفي مسألتنا الآن لا يجوز ”") أن تحب ^“ فيه الزكاة . 
۳ - قلنا : قد جعلنا وجوب الزكاة فى الام علته "“ وجعاوا تعلق الزكاة فى الام 
والب علة " » وتعليق الحكم ( بأحد الوصفين أولى » وعلة الوصف تبطل " إذا 


. ] في ( ن ) : [ في الاتتهاء ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بقول‎ )١( 
. ] في ( ص ) › ( ن ) :[ مفردة‎ )٤( . في ( م ) ۰ (ع) :1 يضع]‎ )۳( 
] في ( ص ) : [ مع التحرير ] . (1) في ( م ) › ( ع ) : [ بالطعن‎ )١( 
. لفظ : [ الاسم ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الامش‎ )۷( 

(۸) في ( ع ) : [ ولا ينفصل ] . )٩(‏ في ( ن ) :1 تحب ] . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 أو يقول‎ )۱١( . ] في ( ن ) : [ معلوما‎ )٠١( 
. ] في ( ن ) :[ توجد ] . (۱۳) في ( م ) › ( ع ) :1 ل تعلق‎ )۱۲( 


. ] في (م) :[ شاه‎ )٠١( . ] ع ) :1 أمه لايوجد‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

)۱١(‏ في ( م ) › ( ن )۰( ع ):1قال]. (۱۷) في ( م )۰( ع ) :[ يجوز]. 

(۱۸) في ( م ) : [ يجب ] . (۱۹) في ( ص ) »› ( ن ) :1 عليه ] . 
(۲۰) في ( ص ) : [ علته ] . )۲١(‏ في ( ص ) : [ وتعلق الحكم ] , 

(۲۲) في ( م ) : [ يطل ] . 


س۹ حح کتاب الزكاة 
کانت الام معلوفة ٠‏ . ولأنه حكم يختص بالك » فإذا ثبت للام بالإجماع تبعها 
الولد فيه » كالرق . 

‰4 - ولا یلزم وطء الرجل -إاريته ووطء المغرور ؛ لأن العتق ”° هناك يثبت 
بانسب لا باللك » بدلالة أنه لو وطئ جارية ابنه کان الولد حرا وإن لم يكن في ملکه . 

٥ه‏ - ولا يلزم وجوب الزكاة في البغل © ؛ لأن الركاة لا تبت في الام 
إجماع . ولا يازم الإسهام للبغل ؛ لأن ذلك لا يختص باللك » بدلالة أن المستعير 
يُشهّم لفرسه ° : 

١ه‏ - فإن قيل : الرق هو املك فقولكم : إنه حكم يختص بالملك لا يوجد © 
في الأصل . 

۷ء ٠ه‏ - قلنا : الرق هو المعني الذي يلك من العبد » والملك غير المملوك . 

۸ - احتجوا : بأنه جنس ۳ متولد من جنسين لا زكاة في أحدهما بحال فلم 
ت ف ال کاو ما ر 0 كانت الام من الظباء:: 

9۹ - اواب : أن انتفاء الحكم عن أحد الا لا یدل على انتفائه عن 
الولد '' » بدلالة الرق والحرية والإسلام والكفر » وامعني في الأصل : أنه انفصل وهو 
وصف ‏ تعلق به الزكاة > وفي مسألتنا بخلافه . 

١ه‏ - فقالوا : الإسقاط والإيجاب إذا اجتمعا في باب الزكاة غلب حكم 
الإسقاط أصله : إذا علفها في بعض الحول . 

٠١١‏ - قلنا : الأب عندنا لا اعتبار به » فلم نسلم اجتماع الموجب والمسقط » ولو 
سلمنا بطل إذا كانت الآباء معلوفة » وإذا علف " السائمة يومًا واحدًا » ولو قيل إذا 


. في ( ن ) : [ فيه معلومة ] . (۲) في (ع) :1[ الأم]‎ )١( 
. ] في ( ن ) : [ المعروف لابل العتق‎ )۳( 
. لفظ : [ البغل ] : ساقط من (م) + (ع)‎ )٤( 


() في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ل يبت ] . (1) في ( ن ) : [ ان المسعر لسهم فرسه ] . 
(۷) في ( م ) › ( ع ) :[ لا يۇخذ ] . (۸) في ( ص ) : [ تنس ] . 


. ] في (ن) :[ عن الاخر لولد‎ )١٠١( . ) حرف : [ لو ] ساقطة من ( م ) ء ( ع‎ )٩( 
ع) : [ وهو لصنفته ] » وفي ( ن ) : 1 وهو أصفر ] » وفي ( ص ) : [ أصف ] » لعل‎ ( ٠)۳ ( في‎ )١١( 
. الصواب ما أبتناه‎ 


(۱۲) في ( ص ) :1 علف ] . 


إذا طرق الغنم فحول الظباء فولدت وجب في أولادها الركاة ۱۱۹۹/۳ 


اجتمع الموجب والمسقط ؛ فالإيجاب أولى ؛ لأنه “ أحوط كان أقرب » فأما إذا علفها 
بعض السنة ؛ فلأن ذلك المالك لم بيرئه “ لسقوط المؤنة » إلا أنا غلبنا ”° الإسقاط . 

۲ - قالوا : احتج الشافعي : بأن الخيل يسهم ؟ لها ويجب فيها الزكاة ويؤكل 
لحمها » ثم يخالفها البغل في كل واحد من هذه الأحكام » وكذلك في مسأتنا . 

۴ - الجواب : أن هذه دعوى من غير جمع » ثم قد قال الشافعي : في 
السمع إنه لا يؤكل اعتبارًا بأبيه » وأوجب فيه ال جزاء اعتبارًا بأمه . 

64 - وقلنا : جمعا © في ولد ”“ الحر من المملوكة الزوجة بأنه يتبعها في الرق 
والإسلام » فلا فرق بين الام والولد ‏ في الزكاة اعتبازا بالبغل » ولم يسو ٠١‏ 
بينهما اعتبارًا بهذه الأصول » فأما أكل البغل : فإن ‏ أباه لا يكل وأمه يكره أكل 
مها فيغلب حكم الظر لحصوله في الجهتين » فأما الأسماع : فلأن الغالب من حاله 
أنه "“ لا يصلح للطلب والهرب » فصار كالفرس الهرم الزمن "" لا ينتفع به في 
الحرب » فلا يسهم له . وأما الزكاة : فلأن الزكاة للسوم يتعلق ‏ بالنماء » والبغل 
ليس له نماء من جهة الدر " والنسل » ولا من جهة اللحم » فلذلك لم يجب فيه زكاة 
ار 


# # #* 


. ] ع ) : [ فالايجاب الأرلى ان‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 
. في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :1 لم بريه ] من غير نقط‎ )۲( 


(۳) في ( م ) + ( ع ) :7 علينا ] . )٤(‏ في ( ن ) : [ قسم ] » مکان : 1 پسهم ] . 
(ه) السمع : بكسر السين ولد الذئب من الضبع . راجع لسان العرب مادة سمع ( ۲١۹۸/۳‏ ) » المصباح 
امیر ( ۲۷۲/١‏ ) . (1) في ( ص ) › ( ن ) :[ جىيعا ] . 

(۷) في ( ت ) : [ من ولد ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فلم ] . 

(۹) في ( ن ) : 1 بين الولد والأمر ] . )۱١(‏ في ( ص ) ؛ ( م ) : [ ولم يستو ] . 


. ] في ( ن ) : [ فلان‎ )۱١( 

)١۲(‏ في ( ن ) : [ حالنا ] » وفي ( ع ) :7 ان]. 

. ] في ( م ) » ( ع ) : 1 كالفرض الزمن الهرم‎ )۱١( 

. ] في ( ن ) : [ فلا تنعلق‎ )۱١( 

: الذر ] بالذال المعجمة » وصوابه بالدال لمهملة . الدر‎ [ ١ في ( ن ) : 1 الدبة ] » وفي ساثئر النسخ‎ )٠١( 
. )1۸١ ء‎ ۱۸١/١ ( المصياح انير‎ » ) ٠١١٠۹/۲ ( بالفتح والشدة » اللبن . راجع في لسان العرب مادة درر‎ 


کتاب الركاة 


1۰/۴ 


o 
الخلطة لا تأثير لها قي إيجاب الزكاة‎ 


٥‏ - قال أصحابنا : الئلطة لا تأثير لها ٠"‏ في إيجاب الزكاة » فيعتبر كل 
واحد من الخليطين على حياله “ فيوجب عليه عند الشركة ما يوجب عليه حال 
الانفراد , 

٩ه‏ - وقال ‏ الشافعى : إن كانت خلطة أعيان لا يتميز مال أحدهما من مال 
الآحر » أو خلطة أوصاف » وهي التي يتميز ‏ نصيب كل واحد منهما إلا أن الاخ 
والسرح ٠”‏ والمشرب ” والفحل والراعي واحد » ففي كل الخليطين يركي الال زكاة 
املك الواحد » وأما الحلطة فيما عدا المواشي من الأموال » فقال في القديم : لا تؤئر ) 
الحلطة » وقال في الجديد : هي كالاشية ٩‏ . 

o0۷‏ - لنا : ما روي في کتاب رسول الله ق الذي کتبه ابو بکر ط (۰) لا 
ومن لم يكن له إلا أريع "“ من الإيل ؛ فليس فيها صدقة إلا أن یشاء ربها » ٩"‏ . 


. ) لفظ : [ لها ] ساقط من ( م ) » ( ع‎ )١( 
. في ( م ) : [ خياله ] » بالحاء الممجمة » وهو خطأ‎ )۲( 
» ٤٤ص مختصر الطحاري باب صدقة الغنم‎ » ) ٠/۲ ( راجع المسألة في كتاب الأصل كتاب الزكاة‎ )۳( 
. في ( ۴ ) » ( ع ) : [ قال ] بدون العطف‎ )( . ) ٠١١ » ٠١۳/۲ ( المبسوط كتاب الرکاة‎ 
. ] في ( م ) ۰ (ع) :[ قيرز ] . (1) في ( م ) : [ الياح والمسرج‎ )°( 
. قوله : [ والمشرب ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) استدركه الملصنف في الهامش‎ )۷( 
EOD) 
المهذب باب صدقة اللطاء‎ » ) ٠١ ء‎ ٠١/١ ( راجع تفصيل المسألة في الأم كتاب صدقة الخلطاء‎ )۹( 
حلية العلماء باب صدقة الخلطاء ( ۳/١ه - ٣ه ) المدونة في زكاة ماشية‎ » ) ٠١١ ٠ ٠١١/١( 
التتقى في صدقة الخلطاء‎ » ) ۲۸١ ۰» ۱ الخلطاء» وفي زكاة الخلطاء في الثمار والزرع والأذهاب ر‎ 
بداية الجتهد‎ » ) ۳٠۹ - ۳۱۵/۱ ( الکافي لابن عبد البر باب زكاة الخلطاء‎ ٠ ) ۳۷ ۰ ۱۳/۲ ( 
السائل‎ » ) ۲۷٣ - ۲۷۱/۱ ( الفصل الرابع في نصاب الغنم وقدر الواجب من ذلك‎ ٠ كتاب الزكاة‎ 
الإفصاح باب الزكاة ر ۱ ب الكافي لابن قدامة باب‎ »)۳١ > ۲۳٠/۱ ( الفقهية » كتاب الركاة‎ 
. 10۹ - 1٠۷/۲ ( حكم الخلطة » ر( ۱( ¬ ۲۹۸ ) » المغتي باب صدقة الغنم‎ 
. ] في ( م۴ ) + ( ع ) :1 الأريع‎ )١( . ) ع‎ ( ٠) الزيادة من ( م‎ )٠١( 
. ) ۲۹٩ ( في ( ۴ ) › ( ع ) : [ الا نسائها ] . سبق تخريجه في مسألة‎ )1( 


الخلطة لا تأثير لها في إيجاب الزكاة 


۱1۲1/۳ 


۸ - قالوا : وقوله في صدقة الغنم : « وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 
أربعين شاة واحدة » » فليس فيها صدقة إلا 1 إن ] شاء ربها © . 

۹ - قالوا : [ قوله : « و  ]‏ إذا كانت سائمة الرجل » أراد به : جنس الرجال ؛ 
لأن الألف واللام للعهد أو للجنس وليس هاهنا ”© عهد ينصرف إليه » فبقي أن يراد به 
ا لجنس » وقد يذ كر الواحد وراد به : ا لجنس » کقوله تعالی * ل لن لى خُر 4 ) . 

۰ - قلتا : قوله : « ومن لم یکن معه إلا اربع من الإبل » دليل ليس يدخل عليه 
هذا الاعتراض . ثم هذا غلط ؛ لأن المراد به : التعريف » وقد صار صاحب السائمة 
معروفًا يإضافة السائمة إليه > فكيف يراد الجنس وسائمة جنس الرجال لا تنقص عن 
أربعين ) » فلا يكون لذكر الأربعين في الجنس معنى . 

- فان قیل : قوله : « إلا أن يشاء ربها » لا معنى له إلا أن يشاء المشاركة 
بھا » ولا فکیف تج () ال زكاة فيما دون النصاب لمشيئته . 

۲ - قلنا : معناه : إلا أن يشاء التطوع > كما قال عليه الصلاة والسلام © 
للأعرابي : ما قال : هل علي غيرها ؟ قال : ١‏ لا؛ إلا أن تطوع » ٩‏ » تبين ذلك ٠‏ أنه 
E‏ ؛ بل تحب ٩‏ وان لم 

. والخبر يقتضي : أن يكون فيها صدقة بمشيئته للصدقة لا لغيرها . 

DS 
: وأردها على فقرائكم » 9 » فجعل الناس فيه صنفين‎ ٠ من أغتيائكم‎ 

4 - فمن قال : إن کل واحد من الشريکين في نصاب واحد تؤخذ ٩‏ منه 
الصدقة وترد "" فيه الصدقة » فقد أثبت نوعًا ثاثا » وهذا مخالف للخبر . ولأن ملك 


. ) ۵ ( في ( م ) › ( ع ) :1 الا نسائها ] » والريادة من‎ )١( 


(۲) الزيادة من ( م ) › ( ن ) + (ع). (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[منها] . 
)٤(‏ سورة العصر : الآية ۲ . )٥(‏ في ( م ) ۰ ( .ع ) :7 لا ينقص ] . 
)٦1(‏ في ( م ) : [ يجب ] . (۷) الزيادة من ( ع ) . 

(۸) تقدم تخریجه في مسألة ( )٩۹( . ) ٠١۰‏ لفظ : [ ذلك ] ساقط من ( ع ) . 
)٠١(‏ في ( ن ) : 1 شارك ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ إذا شاء الشركة يشارك ] . 

. ) الزيادة من ( ع‎ )١١( في ( م ) › ( ت ) :[ يجب ]۔‎ )١١( 


(۱۳) في ( م ) › (ن)':[ من أعیانکم ] . )۱٤(‏ تقدم تخریجه في مسألة ( ۳۰۹ ) . 
)٠°(‏ في ( م ) › ( ع ) : [ يۇخذ ] . )۱١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ):[وږد]. 


کتاب الزکاة 


1/۳ 


كل واحد منهما “ ناقص عن النصاب » فلم يجب فيه الزكاة > كالنفرد وكشريك 
الذمى » وکالمکاتب › وکما لو اخحتلف “ حولهما . ولان کل من لو شارك کافرًا أو 
مكاتبا لم تحب ( عليه الزكاة » فإذا شارك حرا مسلا لم تحب < عليه ( الزكاة » 

كما لو اشت ركا في بعض الشرائط / » أو اشتركا بعد ما ثبت لكل واحد من الالين ”> ٤١ا‏ 
حكم الانفراد واختلف حولهما . 

٥‏ - فإن ٠”‏ قيل : المعنى في شريك الكافر : أن أحدهما لو انفرد با لمال [ لم 
تجب الزكاة . وفي مسألتنا : كل واحد منهما لو انفرد بالمال ] وجبت ‏ عليه الزكاة . 

٦ه‏ - قلنا : لو انفرد به المسلم ؛ وجبت الزكاة ” والإيجاب عليه خحاصة »› فلا 
معني لاعتبار خحلطة ١١‏ شریکه . 

۷ - قالوا : الكافر لا زكاة لكفره » وهذا المعني لا يرتفع بالشركة . 

۸ - قالوا : لا يعتبر حال الشركة بحال الانفراد > بدلالة أن المشت ركين في 
الموضحة تتحمل "' العاقلة عنهما » ولو انفرد أحدهما لم تتحمل ”“ . 

4 - قلنا : كل واحد من المشتركين فى الموضحة تتحمل " العاقلة عنهما 
فعليه إيضاح . فلو انغرد مته 9 العاقلة ؛ ولأن عندنا ليس المعتبر في التحمل أن يبلغ 
الأرش ” مقدارا معلوما » وإما امعتبر أن توجد جناية يتقدر أرشها ٠‏ » بدلالة أن 
الصيد ”"" إذا كانت قيمته عشرة دراهم تحملت ٠‏ قيمته العاقلة ؛ لأن ال جناية في 


. لفظ : [ منهما ] ساقط من صلب ( ص ) استدركه المصنف في الهامش‎ )١( 


(۲) في ( ت ) :1 أحلف ] . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لم یجب ] . 
)٤(‏ في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ لم یجب ] . () لفظ : [ عليه ] ساقط من ( م ) › ( ۰)۵ (ع) . 
(1) في ( ن ) : [ المساكين ] . (۷) في ( ن ) : [ ان قیل ] . 


(۸) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ن ) ٠‏ ( ع ) » وقي ( ۵ ) : [ وجب ] . 

(۹) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : 1 وجبت عليه الزكاة ] 

. في ( ن ) : حر ء مكان : حلطة » وفي هامش ( ص ) كلمة غير مقرؤة » مكان حلطة من نسخة أخحري‎ )٠١( 
. ] في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ يتحمل ] . (۱۲) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يتحمل‎ )۱١( 
. ] في ( ن ) : [ تحماته‎ )٤( . ] في ( ۴ ) + ( ع ) :[ تحمل‎ )۱۳( 

. في ( م ) ؛ ( ع ) : [ الأرض ] ء وهو تصحيف . الأرش : الدية » جمع : أروش‎ )٠١( 

. ] في ( ن ) : [ أرشهما‎ )۱١( 

(۱۷) في ( ن ) » وهامش ( ص ) من نسخة أحرى : [ العبد ] » مكان [ الصيد ] . 

(۱۸) لفظ : [ تحملت ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . ٠‏ 


الخلطة لا تأثیر لها في إيجاب الزكاة !"| ۰ ٩‏ 


نفسها با يتقدر بدلها » وكل واحد من المشت ركين في الموضحة جنایته بجا يتقدر أرشها . 
ولأنه حق الله (“ تعالى لا يجب عليه قبل الشركة فلا يجب بعدها » كالحج والكفارة . 

۷۰ - قالوا : إذا اشت ركا فالال لا يكفي كل واحد منهما في نفقة احج فلم يجب 
احج » وفي مسألتنا : إذا اشت ركا فقد بلغ المال نصاا » فلذلك زكى كل واحد ‏ بقدر 


” 


حهه . 


» قلنا : المال يحتاج إليه للنفقة › > فإذا لم تبلغ " نفقتها › > لم تحب 7 عليها‎ - ۷١ 
اا ا ما ی ف کے کارا ر صر (“ مال‎ 
. كل واحد ذلك البلغ‎ 

۲ - فإن قیل : احج لا يتبعض ٩”‏ بالإیجاب فلا یکن أن يجب على كل 
واحد منهما بعض الحج » وال زكاة تتبعض ‏ فيمكن إيجاب بعضها علي كل واحد › 
ا 

۷۳ ه - قلنا : وكذلك الزكاة لا تتبعض فى الإيجاب ابتداء » ونما يجب جميعا . 
ئم يسقط بعضها » وكذلك تقول في الحج : إذا تعلق بالال وهلك بعضه حج بالباقي 
من حیث بلغ ٩‏ . ولان كل واحد من المشتركين يجوز دفع الزكاة إليه مع ثبوت يده 
على ماله فلم تحب (' الزكاة عليه ( » > كالمنفرد والكاتب . ولأن النصاب شرط في 
وجوب الزکاة کالحول » فإذا لم بین حول مکلف على حول غیره ؛ لم ین ٩"‏ نصابه 
على نصاب غیره . 

‰4 - قالوا : لا يمتنع أن يقع الضم في النصاب دون الحول » كما انضم في 


(۱) في ( ص ) )E)<(i€ع(:1[-‏ 
(۲) العبارة : من قوله [ ذلك المبلخ ] إلى قوله : [ على كل واحد ] التية بعد شطرين » وردت في ( ن ) بعد 
قوله : [ زکی کل واحد ] بدلا من بعد قوله : [ لم یصر مال کل واحد ] . 


(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لم يلغ ] . )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لم یجب ]. 


. ] في ( ن ) : والشركة لم تصر ] . (1) في ( م ) › ( ع ) : [ يتبعض‎ )١( 
1 . ] في ( م ) › ( ع ) : [ يتبعض‎ )۷( 

(۸) في ( ن ) » وفي هامش ( ص ) من نسخة أحرى : [ جميعها ] . 

(۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بلغ ] . )٠١(‏ في ( م ) : [ فلم يجب ] . 

- ) لفظ عليه : ساقط من ( م ) + ( ع‎ )١١( 

(۱۲) في ( ن ) : 1 اذا لم يین حول مکلف على مکلف على حول غیره لم تین ] » مکان ایت . 


ریپ کتب الزکا 


اموضحة ولم يتغير ٠‏ الحول . 

. قلنا : هناك لا يعتبر حال الانفراد في النصاب وإنما يعتبر جناية يتقدر “ أرشها‎ - ۷٥ 

- قالوا : ضم حول أحدهما إلى حول الآحر لا يتعلق به تخفيف » وفي ضم 
أحد المالين إلي الآحر تخفيف . 

۷ - قلنا : عندكم الخاط تخفيف فلأجل ذلك ضم ‏ بعض الال إلى بعض 
كذلك 9 كان يجب لأجل خفة المؤنة أن يضم حول إلى حول . 

۸ - قالوا : لا يكن ضم كل واحد منهما إلى الآحر في الحول وإنغا يضم 
أحدهما إلى حول الآحر وييكن ضم نصيب كل واحد إلى نصيب الاخر . 

۹ - قانا : كان يمكن أن بيني الوارث على حول الميت فيضم بعض حول الميت 
إلى بعض حول الوارث ؛ فيصير كل واحد من جزئي “ الحول مضمومًا إلى الاخر : 

٠‏ - قالوا : نقول بموجب العلة ؛ لأن عندنا قد ضم أحد الحولين إلى الآحر ؛ 
لأن كل واحد لو ائفرد ماله لم يخير “ في الحول » فإذا اشتركا خير في الحول . 

1 - قلنا : هذا هو الضم في النصاب الذي هو فرع العلة » والضم في الحول هو 
ضم.جزء ٩‏ من الحول إلى الآحر ٩‏ وهنا لا یقولونه . ولأنه لم پستفد ‏ بالش ركة 
غنى لم يكن ؛ فصار كالشركة في بعض الشرائط . ولأنه حق لله "“ تعالى يعتبر 
في وجوب نصاب مقدر » فاعتبر كمال النصاب في حق كل واحد ممن وجب عليه › 
كالسرقة . 

۲ - فإن قيل : المعني في السرقة : أن فعله لا بيني على فعله » بدلالة : أنه ١۳‏ 
لو سرق في دفعات نصاا لم يقطع فلذلك " لم يبن فعله على فعل غيره » وفي الزكاة 
)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ولم يتغير ] . (۲) في ( ن ) : [ بتقدر] . 

(۳) في ( ن ) : [ فلا حل ضم ] . 
)٤(‏ في ( ص ) : [ فلذلك ] » وفي ( م ) ء ( ع ) : [ فكذلك ] . 


. ] في ( ن ) :1 من جزؤي ] . (1) في ( ن ) : 1[ من جزژي‎ )٥( 
. ] في ( ن ) :[ لم يجز] . (۸) في ( ن ) : [ حرف‎ )۷( 
. ] في ( ص ) ۰ ( م۴ ) ۰ ( ع ) : [ لم يفسد‎ )١( . في ( ت ) : [ إلى أخر]‎ )۹( 


. ] (ع) . (۱۲) في ( ص ) + ( م )+ (ع) :1 لله‎ ٠ ) ۴ ( لفظ : [ يكن ] ساقط من‎ )۱١( 
. ] في ( م ) + ( ع ) :1 فكذلك‎ )۱٤١( . (ع)‎ ٠ ) لفظ : [ أثه ] ساقط من ( م‎ )۱۳( 


الخلطة لا تأثير لها في إيجاب الرکاة ۱۲۰٥/٣" mm‏ 
بينى ماله على ماله ؛ لأن من ملك نصابا متفرقًا في مواضع بني بعضه على بعض » 
كذلك جاز آن يبني نصابه على نصاب غیره . 

۴ - قلنا : علة الفرع تبطل 7 بالحج ؛ لأن ماله بيني على ماله في إيجاب 
الحج » ولا بيني على مال غيره . 

٤4‏ - قالوا : الواجب بالسرقة لا يتبعض » فلا بيكن أن يوجب على كل واحد 
من السارقين بقدر “ ما أخذ . 

6٥‏ - قلنا : والزكاة لا يتبعض وجوبها ابتداء عندنا ٩‏ » فلا یکن أن يوجب 
على كل واحد بعض شاة . 

۹ - قالوا : نقلب العلة فنقول : فجاز أن يتعلق بنصاب مشترك » كالقطع . 

۷ - قلنا : الشركة في الزكاة إبما تؤثر ٠‏ في حق الموجب عليه » فنظيره من 
السرقة » تأثير الشركة في الفعل 7 اموجود من الموجب عليه » فأما الشركة في حت غير 
الملوجب عليه ؛ فهي كالشركة في الزكاة بين الراعيين ”° والمصدقين " . 

EEE o۸۸‏ الطاب بالإیجاب ينصرف إلى كل واحد من المكلفين في 
نفسه » فيتناوله بجميع الحكم المذ كور » كقوله [ تعالى ] ل ايبوا ألقكوة 4 . © 
ولان هذا بیان ٩‏ لقوله تعالی  :‏ رانا اگ 4 " . والمراد بتلك الآية : خطاب 
کل واحد يإايتاء الزكاء من مال ("" نفسه » كذلك بيان النصاب في حقه » وهذا كقوله 
عليه الصلاة و " السلام : « لا قطع إلا في ثمن الجن » ٠"‏ . لما كان بيانا لقوله 


(۱) في ( م ) : [ بطل ] . (۲) في ( ن ) :1 بعذر] . 
(۳) لفظ : [ عندنا ] ساقط من ( ع ) . )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يوثر]. 
)٥(‏ في ( ن ) : [ في العقل ] . (1) في ( ن ) : [ بين الراعين ] . 


(۷) في ( ص ) : بعد قوله [ والمصدقین ] بیاض قدر نصف سطر إلى قوله : [ وال جواب ] » وذكر في الهامش 
مقابل البياض لفظ : [ سقط ] . . 

(۸) أئبتنا الزيادة لمقتضى السياق . سورة البقرة : الآية ٠٠١ » ٤۳‏ . 

(۹) في ( ن ) : [ باق ] . )٠١(‏ نفس الآية . 

. ) الزيادة من ( ع‎ )٠۲( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 من ماله‎ )۱١( 

)١۳(‏ في ( ن ) : [ الا من ثمن الجن ] . أحرجه الدسائي في كتاب قطع السارق في ذكر الاخدلاف على 
الزهري ( ۰۷۸/۸ ۸۰ - ۸۳ ) . وأحرجه ابن ماجه بلفظ : تقطع يد السارق في ثمن الجن في كتاب 
الحدود» باب حد السارق ( ۸1۲/۲ ) ء الحديث ( ۲١۸١‏ ) وأحمد في المسند ( ۱1۹/١‏ ) . 


۲۹/۳ کا اراق 
1 تعالی ] ٩7‏ : ل والسارق اراقع موا لأنه أفاد وجوب النصاب بكماله 


4 - احتجوا : بقوله عليه الصلاة و السلام : « لا يجمع بين متفرق ولا يفرق 
بون مجتمع  »‏ . ولا يخلوا إما أن يكون اراد به : التفرق في املك » أو في المكان أو 
فيهما . ولا يجوز أن يراد به المكان لا تفاقهم أن السائمة للرجل الواحد في الاماكن 
الختلفة يجب جمعها للصدقة » ولا يجوز أن يراد به املك والمكان ؛ لأن ذلك يتنافي ° . 

۰ - ألا ترى أنا إذا أضمرنا المكان اقتضى [ أن ] ”"“ مال الواحد إذا تفرق فى 
أماكن لم تحب فيه الركاة » وإذا كان الراد الملك » اقتضى وجوب الزكاة فيه وإن 
تفرق » وإضمار ما يؤدي “إلى تناقض الحكم لا يصح » فلم ببق إلا أن يكون المراد الملك 
فكأنه قال : لا يجمع بين متفرق في املك » ولا يفرق بين مجتمع في الملك ؛ لأنه ذكر 
للنهي عن التفريق الذي يقتضى ' ال جمع الذي ابتداً به » ثم قال : وما كان من خليطين 
فإنهما يتراجعان بينهما » وهذا الاستعناف يدل على “ أن الجملة قد اشتملت على ٠١‏ 
الخليطين وغيرهما » لولا ذلك لم يكن للاستعناف بذ كر الخليطين معني » ومتی تناولت 
ا جملة الخليطين وغيرهما » وا جمع والتفريق 1 في غير الخليطين لا يتناول إلا املك  ]‏ . 

١‏ - قالوا : عموم اللفظين يقتضي الملك والمكان » فخصصنا الأول » بدليل نفي 


الظاهر على عمومه . 

۲ - قلنا : قد بينا أن إثبات العموم في الأول يؤدى إلى التناقض ؛ فلم يصح أن 
)١(‏ الزيادة لمقتضى السياق . (۲) سورة المائدة : الآية ٠۸‏ . 
(۳) الزيادة من ( ع ) . 


) ۲٠۲/۱ ( خرجه البخاري مختصرا في الصحیح » باب لا یجمع ین متفرق ولا فرق بین مجتمع‎ )٤( 
- ۱۱۳/۲ ( والدارقطني في باب زكاة الإبل والغنم‎ » ) ۲۳ - ۱۸/١ ( والنسائي مطولا في باب زكاة الإبل‎ 
والترمذي‎ » ) ۳۹٤١ - ۳۹۲/۱ ( الحدیث ( ۲ » ۳ ) . وأبو داود في السنن باب في زكاة السائمة‎ ) ٦ 
. ) 1۲١ ( الحديث‎ » ) ٠١ - ۸/۳ ( باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم‎ 

. لفظ : [ به ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 


(1) في ( ص ) : [ بينا في ] . (۷) الزيادة من ( م ) » ( ك ) + (ع) . 
(۸) في ( م ) : [ لم یجب ] . (۹) في ( ت ) :1 ما تودي ] . 
)٠١(‏ في ( م ) › ( ع ) : [ يقتضي ] . )١١(‏ حرف : [ على ] : ساقطة من ( ن ) . 


(۱۲) حرف : [ على ] ساقطة من ( م ) ٠‏ (ع ) . 
)٠۲(‏ ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 


النامطة لا تأثیر لھا في إيجاب الزكاة س |۷ ۲| 


يفيد “ إلا ا لخصوص وما عطف عليه في حكمه » ولأنا إذا حمائاه على الملك حماناه على 
العموم ولم يشترط فيه شيئًا » وإذا حملوه على المكان احتاجوا إلى إضمار الشرائط التي 
هي الفحل والمشرب والمسرح والناخ » وحمل اللفظ على العموم من غير إضمار أولى . 

۴ - قالوا : قوله : « لا يجمع بين متفرق » معنا : في الملكين ؛ لأن المتفرق في 
املك الواحد يجمع ”° وقوله ‏ : « ولا يفرق بين مجتمع » معناه : في ملكين . 

64 - قلنا : لا يصح أن يقال : مجتمع في ملكين ؛ لأن تباين الملكين افتراق 
فكيف يوصف بالاجتماع الذي هو ضده » ولأنا إذا حملنا اللفظ الأول على التفرق ٠<‏ 
فى الملك اكتفينا به لأنه يفيد الملكين » فإذا اضمروا ملكين زادوا في الإضمار زيادة لا 
تفتقر ”> صحة الكلام إليها » وهي الياء والنون » ومن أثبت ”“ الفائدة وقل إضماره 

٠‏ - فإن قيل : حقيقة الاجتماع تقتضي ” تقارب الأجسام » وحقيقة الافتراق 
تقتضي ^ تباعدها . 

Akh‏ - قلنا : ا لحقيقة هي المفارقة وذلك غير مراد بالإجماع › فهم يحملون اللفظ على 
الاجتماع الذي هو التجاوز » ونحن” نحمله على الاجتماع في الحكم وهوالملك » فكل( ° 
واحد منا تارك للظاهر » وإذا ثبت أن المراد بابر : الاجتماع في الملك والافتراق فيه . 

۷ - قلنا : قوله : « لا يجمع بين متفرق في الملك » أفاد إبطال قول ©١‏ 
مخالفناء لأن الخليطين يزكيان "“ زكاة رجل واحد ؛ فيجمع ما لهما في الزكاة مع 
افتراقه في الملك » هذا إن صرفنا ”"“ النهي إلى المصدق » وإن انصرف إلى أرباب 
الأموال “"“ كان معناه : الرجلان » لكل واحد منهما أربعون شاة يجمعانها ‏ حتى 


. ] في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ يفید ] . (۲) في (ن) :[ له يجمع‎ )١( 


(۳) في ( م ) ٠‏ ( ۰)0( ع ) :1 فقوله ]. )٤(‏ في ( ص ) :[ على العفوق ] . 
() في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا يفتقر] . )٦(‏ في ( ن ) :1 لم ثبت ] . 
(۷) في ( م ) + ( ع ) : [ يقتضي ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يقتضي ] . 


(۹) في ( م ) › ( ع ) : [ نحن ] بدون العطف . (۱۰) في ( ص ) ۰( م )۰( ع ):1 وکل ]. 
)١١(‏ لفظ : [ قول ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(۱۲) في ( ن ) : [ لأن الحليطين يرکيا ] . 

(۱۳) في ( ص ) › ( م ) : [ صرفنا ] › وفي ( ع ) : 7 صرفت ] . 

. ] في ( ن ) : [ يجمعاها‎ )٠١( . ] في (م) : [ الأمهات ] » مكان : [ الأموال‎ )١١( 


۹۸/Y‏ 1 کتاب الزکاة 


يعمل صدقتهما . 

۸ - وقوله : « ولا یفرق ٩‏ بین مجتمع » معناه : إذا کانت ثمانون “ شاة 
لرجل واحد » لا يفرقها اللصدق حتی يأخذ منها شاتین » وإذا کان له إحدی وستون ° 

من الإبل لم يفرقها » فيأحذ منها بدت لبون وبنت مخاض » وإن انصرف ذلك إلى 
أرباب الأموال لم يجز لصاحب الأربعين أن يفرقها » فيقول : هذه لي ولآخر » حتی لا 
يجب فيها شيء . 

۹ - قالوا : بيان حكم املك الواحد قد سبق في هذا الحبر فلا يحمل اللفظ 
على التكرار . 

٠‏ - قلنا : هذا ليس ©“ تكرارًا ؛ لأنه عليه الصلاة و ”“ السلام بين زكاة 
الواحد ثم عقبه / بالنهي عما يفعله » ليسقط بعض الواجب ٠”‏ أو يفعله المصدق ليزيد 
في الواجب » والأمر إذا كان فيه ”“ النهي عما يخالفه لم يكن ذلك تكرارا ٩”‏ . 

١‏ - قالوا : قوله عليه الصلاة و ” السلام : « وما كان من خليطين فإنهما 
يتراجعان بينهما بالسوية » “ يدل على أن للخلطة تأثيرا "“ في الزكاة ويدل على 
إثبات التراجع وذلك لا يصح على قولكم . 

۲ه - والجواب : أن اسعناف ذكر الخليطين يدل على أن المراد بالجملة الأولى : 
الخليطان وغيڙْهما » وهذا لا يكون إلا على قولنا . 

۴ - فأما قولهم : إنه يدل على أن للخلطة تأثيرا " فليس كذلك » بل يدل 
على بيان الحكم في حال الخلطة » وذلك لا يقتضي أن لھا حکما ٩"‏ لا يؤحذ ٠9‏ 


(۱) في ( ع ) :1 ولا نفرق ] . 
(۲) في ( ص ) : [ اذا كانت الشمانون ] » وفي ( ن ) : [ الشمانين ] » مكان : [ الشمانون ] » وفي ( م ) » 
(ع) [ إذا كان ثمانون ] » والصواب ما أثبتناه . (۳) في ( ن ) : [ إ[حدى وستين ] . 


. ) الزيادة من ( ع‎ )٥( . ) لفظ : [ ليس ] ساقط من ( ن‎ )٤( 
. ع ):1 بعضه]‎ (٠) في ( م ) ء ( ع ) : [ ليسقط الواجب ] . (۷) في ( ص ) +( م‎ )٦( 
. ) الزيادة من ( ن‎ )٩۹( . ] في ( م ) :1 تکرار‎ )۸( 


)٠١(‏ في ( م ) : [ بالتسوية ] هذا الحديث : أخرجه البخاري في الصحيح › باب ما كان من خحليطين فإنهما 
يتراجعان بينهما بالسوية ( ٠٠۴۳/۱‏ ) 

(۱۲۰۱۱) في ( ص ) ۰ ( م ) › ( ع ) : [ تأثیرا تأثیرا ] مكرر . 

(۱۳) في ( ن ) :1 حکم ] . )۱٤(‏ في ( ص ) › ( ن ) :1 لا يوجد ] . 


٤‏ |ب 


الخلطة لا تأثير لها في إيجاب الزكاة 


۱۲4/۳ 


بعدمها » فأما التراجع “ فليس يجب بين كل خليطين ؛ لأن خلطة الأعيان عند © 
لا يبت التراجع فيها ”“ [ إلا إذا كان الواجب من غير ا لجنس وحلطة الأوصاف يثبت 
فيها التراجع ] © إذا أحذ من نصيب أحدهما زكاة الآحر » وإذا أحذ الصدق من مال 
کل واحد منهما من نفسه ” لم يتراجعا » فإذا ثبت التراجع لا يثبت بكل حال » فنحن 
نقول به . إذا كانت الإبل خلطة أعيان » وهي إحدى وستون » لأحدهما : ستة وثلاثون 
جرا © وللآخر : خحمسة وعشرون جزءا ” فأحذ المصدق بنت لبون » وبنت 
مخاض » رجع صاحب الكثير "“ على صاحبه بحصته من بنت مخاض فيرجع الأخر 
عليه “ بحصته من بنت لبون فيثبت ' التراجع في حالة واحدة من كل واحد على 
صاحبه " » وهذا ”" حقيقة البقاء على المضارب » وعندهم يرجع هذا تارة ويرجع 
الآحر عليه في حالة الأحرى ١‏ وليس ذلك ”" حقيقة الكلام . 

٤‏ - قالوا : المراد بالخليطين خلطة الأرصاف » الدليل عليه ما روى السائب بن 
يزيد قال : صحبت سعد بن ابي وقاص ڪه" زماتًا فما سمعت مئه حديًا ؛ إلا أني 
سمعته ذات یوم یول : قال رسول الله بے : ٩‏ لا يفرق بين مجتمع › ولا يجمع بين 
متفرق » والخليطان ما اجتمعا في الحوض والفحل والراعي » "“ > وإذا كان اراد 
بالحخلطة حلطة الاوصاف ثبت ما قلنا . 

امراب أن هدا اير ۹# رواه أبن لهية عن دحي بن سعيد الأتصاري عن 
)١(‏ لفظ : 7 التراجع ] ساقط من ( ع ) . 

(۲) لفظ : [ عندهم ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(۳) في ( ن ) : [ لا تشبت فيها التراجع ] . 

. ) ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش » ومكرر في ( ن‎ ( ٠ ) ما بين القوسين ساقط من ( م‎ )٤( 
. في ( ن ) 1 من کل واحد منهما من نصیبه ] » مکان الئبت‎ )( 


(1) في ( ن ) :1 جزوا ] . (۷) في ( ۳ )۰ ( ع ) :1 جزء] . 

(۸) قوله : [ بنت لبون ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الامش . 

(۹) في ( ت ) :1 الكبير] . )٠١(‏ لفظ : 7 عليه ] ساقط من ( ع ) . 
)۱١(‏ في ( ت ) : [ فثبت ] . (۱۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ من صاحبه ] . 
(۱۳) في ( ن ) : 1 هذا ] بدون العطضف . )١١( ٠‏ في (ن) :1 أخرى ] . 

. ) الزيادة من ( ع‎ )١١( . ] في ( م ) : 1 كذلك‎ )٠١( 


(1۷) في ( ن ) : [ والرعي ] . حديث السائب بن يزيد : أحرجه الدارقطني » قي باب تفسير الحليطين . 
وما جاء في الزكاة على الخليطين ( ٠٠٤/۲‏ ) ء الحديث ( ١‏ ) » والبيهقي في الكبرى » باب صدقة 
الخلطاء ( ٠١١/٤‏ ) . (۱۸) في ( ص ) : [ خر ] . 


کتاب از کاۃ 


11/۳ 


السائب » وهذه الزيادة من كلام يحبى بن سعيد أدرجها ابن لهيعة . والدليل على ذلك : 
أن لیا روی هذا احبر عن يحيى بن سعيد . وقال الليث : قال يحيى : والئليطان ما 
اجتمعا في الفحل والحوض والراعي وابن لهيعة عندهم ضعيف » والليث أثبت منه» 
فالرجوع إلي روايته أولى على أن حقيقة اخلط تقتضي ( ما لا يتميز » وذلك لا یکون في 
شركة الأوصاف وإما يكون في شركة الأعيان ‏ ء ألا ترى أن المنفردين بالال إذا جملا 
في دار مشتركة لم يسم ٩”‏ خليطين في الال ياجماع » وإن احتلطا في محرز المال . 

١‏ - فإن قيل : النهي عن ال جمع والتفريق خحشية الصدقة يدل على أن للخلطة 
تأثیرا في الصدقة والجمع والتفريق في الملك لا يؤثر . 

۷ = وال جواب : آن لھا تاأثیرا ٩‏ لو لم ينه عته » فأَما إذا نهي عنها فلا یکون لها 
تأثير © كما أن الله تعالى نهي عن نكاح الأمهات لا يقتضي أن یکون له حکم 
الأنكخة لو أوجد» والذى يدل وبين ”“ صحة ما قلنا أن ابي لر “ ذكر عقبة 
الاجتماع والافتراق » ولو لم يكن معه إلا أربع من الإبل فلا زكاة عليه وعموم ذلك 
يتناول ) حال ٠"‏ الخلطة والانقراد . 

۸ - قالوا: من جازأحذ زكاة من ماله بغيرإذنه "٠ء‏ كانت الزكاة واجبة فيه كالنفرد . 

۹ = والجواب : انا لا نسلم جواز أخذ زكاة أحد الشريكين [ من مال الآحر 
بغير إذنه ؛ لأن شركة الأملاك لا تبيح أحد الشريكين ] "" التصرف في مال الآخر» 
فكيف ييح غير الشريك . ومن أصحاينا من قال : إن الساعي ٠"‏ يطالبهما بالقسمة» 
فإن امتنعا منها صار ذلك رصا بالأحذ > فيكون الأخذ حينعذ يإذن الشريك . 


(1) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :[ يفضي ] . (۲) لفظ : [ الأعيان ] ساقط من رن ) . 
(۴) في ( ت ) : [ ولم يسم ] بالعطف . )٤(‏ في ( ذ) : [ تأثير] . 

. ] في ( ن ) : [ تأر ] . () في ( م ) ۰ ( ع ) : [ تأثیرا‎ )١( 
. في ( م۴ ) :1 وتبین ] . (۸) في ( ن ) : [ ه8 ] مكان الثبت‎ )۷( 


() في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 يتناوله ] . 

. لفظ : [ حال ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الصنف في الهامش‎ )٠١( 

في ( ۰)۴( ) :1 بادنه ] » مکان : [ بغیر ادنه ] ۰ ولفظ : [ بغیر ] ساقط من صلب ( ص) 
واستدركه المصنف في الهامش . 

. م يين القوسين ساقط من صلب ( م ) واستدركه الصنف في الهامش‎ )٠١( 

() في (ذ) :1 السياق ] » مكان : [ الساعي ] . (14) في ( ع ) :1[ رضی ] . 


الخلطة لا تأثير لها في إيجاب الزكاة 111/۳ 


۰ - فان قیل : یکون الأخذ یإذن شریکه » ولو کان شریکه صغیرًا أذ من 
ماله ولا يصح إذنه . 

1 - قاتا : لا يجوز أن يأحذ ٠‏ من مال الصغير زكاة غيره إلا أن يفعل ذلك 
الحاكم الذي يلك أن يقرض من ٠”‏ ماله . 

۴ - فإن قيل : لو كان ترك القسمة إِذنًا في أداء الزكاة -جاز أذ الديون من ماله 
إذا لم يقسم النفقات . 

۳ه - قلنا : ذلك لا يتعاتق بالمال وإنما يتعلتق بالذمة » وإغا الزكاة تتعلق ” بعين 
الال ؛ فإذا لم يتقاسما حتى يؤدى الحق من العين ‏ ؛ صار ذلك إذنا » ثم لو سلمنا 
جواز الأحذ انكسر ”“ يمن له حمس من الإبل وعشر من الغنم » فإن جواز الأخذ يتعلق 
بالغنم » ولا يتعلق الوجوب بها > كذلك ‏ المستفاد يجوز أن يؤخذ منه “ الزكاة › 
الأصل “ والوجوب لا يتعلق به . 

٤‏ - فإن غيروا العبارة ” فقالوا : « من جاز أخحذ الزكاة من ماله بغير إذنه ؛ 
وجب أن تكون الزكاة ثابتة "© في حقه . 

6٥‏ - قلنا : أحذ زكاة غيره من ماله » لما لم يدل على وجوب الأخوذ في حقه 
فأولى أن لا يدل على وجوب ' غيره في ماله » ولو استهلك الذمي "' الال بعد 
الحول » فالزكاة تؤحذ " منه > ولا يدل على وجوبها في حقه . والمعني في المنفرد 
بالنصاب أنه ٠‏ لو شارك به کافا آو ماتا وجبت عايه الزكاة . وف مسألتنا : إن 
شارك بماله كافرا لم تحب الزكاة » كذلك إذا شارك مسلغا ٠.‏ 

۱ه - قالوا : مال بین مالکین لو انفرد به ٩”‏ کل واحد منهما وجبت فيه ٩‏ 


(1) في ( م ) › ( ۰)0( ع ) :[ يۇخذ] . 


(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يتعلق ] . 
() في ( م ) ۰ ( ع ) :1 انکسر] . 


(۷) لفظ : [ منه ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . 


. ] في ( ع ) : [ عبروا العبادة‎ )٩( 
. ] في ( ع ) : [ وجود‎ )١١( 
. ] في ( م ) + ( ع ) :1 يۇخ‎ )۱۳( 


. لفظ : [ به ] ساقط من ( م ) › ( ع)‎ )٠١( 


(۲) حرف : [ من ] ساقطة من ( ن) . 
)٤(‏ في ( ص ) + ( م ) » ( ع ) :1 الغر]. 
(1) في (م) » (ن) ء (ع) : [ وكذلك ] بالعطف . 
(۸) في ( م ) : [ الأصلي ] . 

. ] في ( م ) » ( ع ) :1 أن يكون الزكاة تامة‎ )٠١( 
. ] في ( ن ) : [ المرضی‎ )۱۲( 

. في ( ن ) » ( ع ) : [ وأنه ] بالعطف‎ )١٤( 


. لقظ : [ فيه ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١١( 


كتاب الزكاة 
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الزكاة » فإذا کان مشت ركا بينهما وجبت فيه الزكاة » كثمانين من الغنم . 

۷ه - وربا قالوا: کل مال مأحوذ جاز أن یز که الواحد جا زان یز کیه الاثنان کالشمانین . 

۸ - قلنا : المعنى في الأصل : أن الزكاة تب ( فيه مع كفر الشريك وفي مسألتنا : 
لاتجب ”مع كفر الشريك » فلم تحب مع إسلامه ؛ ولان الشمانين لم يتجدد فيها وجوب 
لم يكن عند الانفراد [ وكذلك الأربعون لا يتجدد فيها وجوب لم يكن عند الأنفراد  ]‏ . 

۹ه -قالوا : الزكاة يعتبر فيها املك والمالك فإذا كان الملك يضم بعضه إلى بعض إذا كان 
امالك واحدا كذلك إذا كان املك مجتمعًا يضم ”“ بعضه إلى بعض » وإن تفرق اللاك . 
وتحريره ”أنه أحد نوعي الاجتماع » فكان له تأثير في إيجاب الزكاة » كاجتماع الملك . 

٠‏ - والجواب ‏ : أن الزكاة يعتبر فيها الحول والملك والمالك » ثم لا يضم 
حول مالك إلى حول غيره ليكمل حولا واحدا » كذلك لا يضم حول ملکه إلى ملك 

غیره لیکمل نصابا واحدًا . 

- قالوا : حفة المؤنة تۇ i)‏ ثر ” في زيادة الركاة وزيادتها تو 5ة 7 ٹر في نقصانها » 
بدلالة ما سقته السماء » وما سقى بدالية LUM:‏ 
براع ٩‏ واحد ومراح واحد . 

۲۴ - قلنا : فعند الشافعى فة المؤنة تأثير فى تقصان الزكاة ؛ لأنه يقول " فى 
EDO‏ 

۴ - ول ک ‏ للك الراحة قد بف 
مؤنة ‏ بأن يجتمع » ويكثر بأن يتفرق » والزكاة على وجه واحد . 


(۱) في ( م ) : [ يجب ] . (۲) في ( م ) + (ع) :1[ لا يحب ] . 
(۳) في ( م ) : [ يجب ] . ۰ 
)٤(‏ ما بين القرسين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنضف في الهامش . 

. في رن ) : [ اللالك ] . (1) في ( م ) :[ بضم]‎ )١( 

(۷) في ( ص ) ٠‏ ( م۴ ) » ( ع ) : [ وتحريوه ] » اغبت من (ن) . 

(۸) في ( م ) ٠‏ ( ن ) ٠‏ ( ع ) : [ الجواب ] بدون العطف . 


)٩(‏ في ( م ) › ( ع ) : [ يؤثر] . (°) في ( م ) › ( ع ) : [ بۇثر]. 
)١١(‏ في ( ۵ ) : [ براعي ] . (۲) في ( ك ) : [ يقرې ] . 
(۳) في ( ن ) : [ لشاة] . )١٤(‏ في (ن) :اخلط ] ء وفي (ع) :1 وقبل الخلطة] . 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ مونته‎ )٠١( 


لا زكاة في مال الصغير والجنون 


| مسالة 
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لا زكاة في مال الصغير والجنون 
4 - قال أصحابنا : لا زكاة في مال الصغير والجتون ٠‏ 
- وقال الشافعي : جب () الرکاة في مالیا " . 
۲ه - لنا : قوله عليه الصلاة و ”“ السلام : ١‏ رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي 
حتى يحتلم ” » وعن اجنون حتى يفيق » وعن النائم حتى يستيقظ » ”) . 
۷ - ولا يقال : إن الوجوب على الولي ؛ لاأن الولي عندهم مخاطب يإخراج ما 
وجب على الصبي » بدلالة إذا لم يخرج حتى بلغ وجب ذلك عليه » وكين جب © 


الزكاة على الصبي " ولا مال له ؟ قالوا : الراد " رفع المؤاحذة وامحاسبة والمطالبة ؛ 


)١(‏ راجع : كتاب الأصل باب صدقة الغنم ( ٠١/۲‏ ) كتاب الآثار » باب زكاة الذهب والفضة ومال اليم 
ص٠‏ مختصر الطحاوي ص٠٤‏ » المبسوط كتاب الزكاة ( ٠١١ » ٠1۲/١‏ ) » متن القدوري كتاب الزكاة 
ص۱۹ » تحفة الفقهاء باب من يوضع فيه الصدقة ( ۳٠٠/١‏ ) » بدائع الصنائم » كتاب الزكاة » فصل وأما 
شرائط الفرضية ( ٦ - ٤/۲‏ ) » البناية كتاب الزكاة ( ٠١٤١ - ۳٤۹/۴۳‏ ) » فتح القدير مع الهداية ( ٠١١/۲‏ -, 
١‏ () » حاشية ابن عابدين » كتاب الزكاة مطلب في أحكام المعتوه ( ٤/۲‏ ) » مجمع الأنهر مع ملقى الأبحر 
كعاب الزكاة ( )1۹۳/١‏ . (۲) في ( م ) :1 يجب ]. 

(۳) راجع : تفصيل المسألة في الأم » باب زكاة مال اليتيم الثاني ( ۲۸/۲ - ٠١‏ ) » الجموع مع المهذب 
کتاب الزکاة ( ۳۲۹/۰ - ۲۳١‏ ) » حلية العلماء كتاب الزكاة ( ۸/۳ » ٩‏ ) » المدونة في زكاة مال 
الصبيان والجانين ( ۲٠١ » ۲٠۳/١‏ ) » المعقى في زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها ( ١٠١/۲‏ ) » 
المقدمات والممهدات کتاب الزكاة الأول ( ۲۸۱/۱ » ۲۸۲ ) » بداية الجتهد کتاب الزكاة ( ٠۵۱/۱‏ » 
٠ ) ۲‏ الإفصاح ( ۱۹٦/١‏ ) » الكافي لابن قدامة كتاب الزكاة ( ۲۸۱/۱ » ۲۸۲ ) » المغني كتاب 
الزكاة ( )٤( . ) 1۲۳ » 1۲٣۲/۲‏ الزيادة من ( ع ) . 

. ] في ( ن ) : [ يحلم‎ )٥( 

(1) أحرجه أبر داود في السنن كتاب الحدود » باب في الجنون يسرق أو يصيب حدًا ( ٤۹٤ » ٤4۳/۲‏ )» 
وابن ماجه في الستن كتاب الطلاق » باب طلاق العتوه والصغير والنائم ( 10۸/1 » 1٥۹‏ ) » الحديث 
۲٠٤١ ٠ ۲٠٤١(‏ ) » وأحمد في المسند ( ۱1۸/١ ( ) ٠١١ » ٠٠١/١‏ ) » والحاكم في الستدرك في 
کتاب البیوع ( ٥۹/۲‏ ) » وفي کتاب الحدود في ذکر من رفع عنهم القلم ( ۳۸۹/٤‏ ) . 

(۷) في ( ع ) :1 یجب ] . (۸) في ( ص ) » ( ن ) : [ على الوصي ] , 
(۹) في ( ن ) : [ المراقية ] . 


۱۳١ 4/۴‏ سسس کتاب الرکاۃ 


بدلالة وجوب الزكاة على النائم » ووجوب الفطرة على الصبي . 

۸ - قتا : ظاهر الخبر يقتضي رفع كل الأحكام إلا ما دل الدليل عليه ؛ ولان 
الله تعالى قرن وجوب الزكاة بالصلاة فى القرآن إذ أوجبها “ بخطاب ينصرف إلى 
لكلف » لقوله [ تعالى ع E : ٩‏ صدفة هرهم ونرکم ا 4 الآية . 

۹ - ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عاذ حين وجهه إلى اليمن : « ادعهم 
إلى شهادة أن لا إله إلا الله » وان محمدًا رسول اله » » ثم قال : « فإن أجابوك ؛ 
فادعهم إلى خمس صلوات في اليوم والليلة » فإن أجابوك ؛ فأعلمهم أن الله تعالى 
فرض عليهم حمًا في أموالهم » ٩9‏ . وقال أبو بكر ل ” « لأقاتلن من فرق بين 
الصلاة والركاة » ”. ومعلوم أن الصبي ليس من أهل الصلاة ولا الطهارة » فلا 
جب عليه الركاة . 

- ولا يقال : إن الفطرة أوجبها عليه الصلاة و ”“السلام للصائم طهرة من 
الرفث » ثم تجب على الصغير ؛ لأن ظاهر التعليل ينع من وجوبها لولا الإجماع » ولأنه 
ليس من أهل الصلاة فلم يكن من أهل الزكاة » كالكافر . 

١‏ - ولا يقال : إن الكافر لا تحب ”“ الفطرة عليه والصبي تحب ” عليه ؛ لأن 
زكاة المال مفارقة للفطرة » بدلالة أن الفقير عندهم يلزمه الفطرة دون الزكاة » وعندنا 
يازم من له قدر النصاب ولا يلرم الزكاة » فالروجة تحب ' عليها الزكاة دون الفطرة 
في أحد قوليهم , 

۲ - وفي القول الآحر : تحب ”" على العبد ويتحملها " المولى ولا 
تحب ٠'^‏ الزكاة عليه . ولأنها أحد الأركان الخمسة الذي بني الشرع عليها » كالصلاة 


(1) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 اذا وجها ] . (۲) في ( ن ) : [ کقوله ] . 
(۳) لفظ : [ بها ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ن ) » ( ع ) » سورة التوبة : الآية ٠١۴‏ . 
)٤(‏ تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة ( ۳٠۹‏ ) . 


() قوله : [ 4 ] ساقط من ( ن ) . (1) تقدم تخريجه في مسألة ( ۳۱۳ ) . 

(۷) الزيادة من ( ع ) . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ یجب ] . 

(1) في ( م۴ ) ۰ (ع ) :[ یجب ] . )۱١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يجب ] . 

. في ( ۰)۴ (ع) : [ في أحد قولهم ] » وفي ( ص ) » ( ن ) : 1 وفي ] بالعطف » لعل الصواب بدرنها‎ )۱١( 
. ] في ( م ) : 1 يجب ] . () في ( ۵ ) + ( ع ) : [ ويحملها‎ )۱١( 


(۶) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ ولا يجب ] . 
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لا زكاة في مال الصغير والجنون 
والصوم ء والحج » والجهاد . ولأنها عبادة شرعية لا تلزم ”“ الإنسان [ عن ] " غيره» 
فلا يثبت حكمها في حق الصبي › كالصلاة . 

۲۳۴۳ - قالوا : الصلاة والصوم عباداتٌ بدن » فلو وجب عليه أمر بفعلها وهذا 
لا يكون إلا بعد / البلوغ والعقل » وليس كذلك ما يجب في الال فإنه لا يتضمن 
التكليف والخطاب » وإنما يخرج من الال » ومال الصبي والجنون كمال المكلف . 

۴4 - قلتا : الصبي أدحل في العبادات البدنية منه في الالية » بدلالة أنه يؤمر 
بالصوم والصلاة إذا أطاقهما ويصح منه الحج عندهم » ولا يمر بشيء من العبادات 
المالية ” » فإذا لم تجب ‏ عليه العبادات البدنية الخالصة فأولى أن لا تحب ٠‏ المالية . 

. فإن قيل : الصلاة حق بدن » والزكاة حق مال‎ - ٥ 

۲ه - قلنا ” بطلت علة الأصل بعدة الصغيرة » وعلة الفرع بالكفارات 

۷ - فإن قيل : الصلاة لا تجب ‏ على الصبي ما اختلف في وجوبه منها ؛ فلم يجب 
ما هو متفق ‏ عليه » ولا وجب عليه ما احتلف فيه من الصدقة جاز أن يجب المتفق عليه . 

۸ - قلنا : البالغ عندكم لا تجب عايه الصلاة " الختلف في وجوبها وهي 
الوتر» ويجب عليه المجمع على وجوبه منها » وعلى أصلهم : لا يجب عليه كفارة 
رمضان » وهي مختلف فيها »> ويجب عليه كفارة القتل المتفق عايها . 

۹ - قالوا : الصلاة لا تجب ‏ من جنسها فلم تحب ۳ » وال رکاة تج ٩‏ 
عليه من جنسها » وهي الفطرة » فلذلك وجبت . 

٠‏ - قلنا : كفارة القتل تحب ?" على الصبي عند كم » فلا يجب جنسها 
وهي كفارة اليمين . 


1۲16/۳ 


(۱) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا يلرم ] . (۲) الزيادة من ( م ) + ( ۵ (٠)‏ ع ). 
(۳) في سائر النسخ : [ بدن ] » والصواب ما أثبتناه . 

. في ساثر النسخ : [ المال ] » والصواب ما أثبتناه‎ )٤( 

(°) في ( م ) + ( ع ) :1 يجب ]. (1) في ( م ) +( ع ) :[ یجب ]. 
(۷) لفظ : [ قلنا ] ساقط من ( ۵ ) . (۸) في ( م ) : [ لا یجب ] . 

(۹) في ( ك ) : [ مقو ] . 

. في ( ت ) : 1 لا تجب الصلاة عليه ] بالتقديم والتأحير‎ )٠١( 

.] في ( م ) ۰( ع) :1[ يجب‎ )١٤ ¬ ١١( 

. ] في ( ن ) : [ ولا يجب‎ )٠١( 


1/۳ کتاب الزکاۃ 
١‏ - فإن قيل : الزكاة وإن كانت حمًا لله تعالى “ فلها تعلق بحق الآدمي 


۲ - فنا : يبطل بالإطعام في الكفارة ؛ ولأن مال الصبي لا يثبت فيه 
التبرع ؛ فلم تتعلتق به الزكاة » كمال المكاتب . 

۴ - فإن قيل : المعني فيه : أنه ناقص الملك ؛ لأنه لا يرث » ولا يورث » ولا 
تلزمه نفقة أقاربه » ولا يعتقون 7 عليه . 

‰4 - قلنا : الصبي ناقص الملك » بدلالة أنه لا يصح في ماله العتق والهبة ومتى 
بينوا صفات كمال “ الملك وأحلوا بواحدة ” منها » لم يدل أن اليعض يكتفى ٠”‏ فيه 
بوجه واحد ؛ على أن المكاتب لا يورث لتعلق دين الكتابة 7 اله »> كما لا يورث الحر 
المدبر» ويورث عنه ‏ ما فضل من مال الكثابة ] ”“ كما يورث ما فضل عن دين الجر » 
ولا يرث" ؛ لأن ذلك يؤدى إلى اسعحقاق مولاه الإرث وهو أجنبى من الموروث » لا 
نقصان " ملكه . ولا تحب " عليه نفقة الأقارب ؛ لأنها صلة الرحم » والرق ينع 
وجوب ٠"‏ صلة الرحم » ويلزمه التوفر ‏ على المولى ولا يعتق عليه أقاربه ؛ لأن الحر إذا 
ملكهم ساووه » والمکاتب إذا ملکهم ” ساووه أيصًا بدخولهم في كتابته . ولأّنا قسنا 


. ] ع ) : [ الشرع‎ ( ٠ ) لفظ : [ تعالى ] ساقط من ( م ) . (۲) في ( ص ) + ( م‎ )١( 
. ] في ( ن ) : [ ولا يعقون‎ )٤( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ولا یلزمه‎ )۴( 

. لفظ .: [ كمال ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ )١( 

. ] في ( ص ) : [ واخلوا ] بالحاء المعجمة » وفي ( ن ) : [ بواحد‎ )٦( 

(۷) في ( ص ) : [ على ان البعض يكتفي ] بزيادة : [ على ] » وفي ( ن ) : [ لأن النقص مكتفي ] » لعل 
الصواب ما ألبتناه . 

(۸) من قوله : [ ماله ] » لی قوله : 1 ویورٹ عنه ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) » وقوله : [ الحر المدبر ویورٹ 
عنه ] : ساقط من ( ن ) . 

(۹) في ( ۴ ) ء ( ع ) :1 المكاتبة ] » وما بين القوسين ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الصنف في 
الهامش . )٠١(‏ في ( ن ) : [ ولا يورٹ ] . 

. ] في ( م ) : [ والتقصان ] » وفي ( ع ) : [ ولنقصان ] » مكان : [ لا لنقصان‎ )١١( 

. ] في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ ولا يجب‎ )۱١( 

. لفظ : [ وجوب ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٠۳( 

. في ( م ) › ( ع ) : [ التوقر]‎ )١( 

. ) قوله : [ ساووه والمكاتب إذا ملكهم ] ساقط من ( ع‎ )٠١( 


لا زکاة في مال الصغير وانجتون u‏ /۱۷ ۱۱ 


على مال المكاتب » وهذه معارضة في نفس المكاتب وليس هو أصلنا . ولأن الصغر معنى 
ينع وجوب الحج ٠”‏ فأثر في نفي وجوب الزكاة كالرق وعدم الال . 

٠١‏ - ولا يقال : الغلب على الحج عبادة البدن » ولهذا يصح إيجابه من غير مال » لأن 
احج في حت ا مغصوب يتمحض ” حق ا مال ولا يجب في مال الصبي ؛ ولأن للزكاة ”“ حكمًا 
يعتبر فيه الحول ؛ فلا يثبت 9 في حق الصبي » كتحمل العقل وال حرية » والتأجيل في العنة . 

٩‏ - فإن قيل : الجزية ٠‏ مقن الدم » والصبي 7 محقون الدم وتحمل الدية 
للنصرة » والصبي ] " لا نصرة له . 

۷ - قلنا : الزكاة للطهرة والصبي ليس من أهل الطهرة لأنه لا يحتاج إليها . 

۸ - قالوا : التأجيل في العنة يعمل به للعجز "“ عن الوطء » والصبي لا يعلم 
ذلك منه بتأجیله . 

۹ - فنا : جواز أن يبلغ فیقدر کجواز ان ٩‏ يقدر البالغ في الثاني ولا يمنع 
ذلك من تأجيله ؛ ولأن عدم الوطء في البالغ ‏ إذا أثر في النكاح جاز أن يكون تأخره 
مؤثرا فيه » كما أن عدم التسليم يؤثر في البيع » وتأحره في العبد الآبق يؤثر فيه ايا . 

۰ - ولان من لا تحب ' الزكاة في خیله لا تحب "" في إبله » کالمکاتب »› 
او من لا تحب ”“ في خیله لا تحب 7 في دراهمه » كمن أسلم في دار الحرب ولم 
يعلم بوجوب الزكاة . 

١‏ - احتجوا : بقوله عليه الصلاة و السلام : « في الرقة ربع العشر » وفي 
حمس من الإبل شاة » *“ . 


.] ع ) : [ يوجب الحج ]. (؟) في (م)›(ع) :[ محص‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فلا تثبت‎ )٤( . ] في ( م ) ء ( ع ) :[ الزكاة‎ )۳( 
. ] في ( م ) ء ( ع ) : [ الحرية ] > وفي ( ن ) : [ الحرمة‎ )١( 

(1) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(۷) في ( ن ) : [ العجز ] . (۸) في ( ن ) : 7 حول وان ] . 

(۹) في ( ص ) ٠‏ ( م ) » ( ع ) : [ في الغالب ] . 

(۱۰ - ۱۳) في ( م ) + ( ع ) :1لا یجب ]. 

. ) الزيادة من ( ع‎ )٠١( 

)١١(‏ قوله : في الرقة ربع العشر جزء من حديث أنس 4 » وقوله : 7 في حمس من الإبل شاة ] جزء من 
حديث ابن عمر ڪه » وتقدم تخريجهما في مسألة ( ۲۹۱ ) . 


11۸/Y‏ کناب الزكاة 


۲ - والجواب : أن هذه الأحبار بيان لقوله تعالى :} وا ل اگ » وقد 
بينا أن ذلك الأمر لم يتناول الصبي ؛ ولأن المراد بها N‏ 
نسلم في مال الصبي . وعلى طريقة أبي الحسن أن هذه الأخبار مجملة (© ؛ لأن 
الوجوب يقف على شرائط ”“ لا بني اللفظ عليها ° . 

۴ - احتجوا : بحديث عمرو بن شعيب ٠‏ أن النبي ق قال : « ابتغوا بأموال 
اليتامى 7 » لا تأكلها الصدقة » ”° . وهذا خبر لا أصل له » وقد قال مالك ° 
بمذهبهم ولم يحتج ‏ به » ولا أورده أبو داود » ومن شرط كتابه الصحيح وما يشبه 
الصحيح . وقد ذكره الدارقطني » ولا شرط لكتابه » ونما جمع ما روي ؛ فتارة ” 
لمن علي اروا رار برا القن عاج إا قح ى مهه وف ازرد ن رن 
ثلاثة ليس فيها طريق سليم » فمنها : عمرو بن شعیب ”'“ عن آييه عن جده عبد الله 
ابن عمرو « ان رسول الله قي قام فخطب (" » فقال : « من ولي يتیما فلیتجر له ولا 
يت ركه حتى تأكله "" الصدقة » " وروى هذا الحديث المثني بن الصباح عن عمرو بن 
شعيب والمشني متروك الحديث » ت ركه يحيى وعبد الرحمن وطعن ١‏ عليه أحمد ١‏ » 


(1) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :1 محمله ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 شرائطه ] . 

(۳) في ( ص ) »› ( ت ) :[ عنها] . )٤(‏ في ( ن ) :1 شعبه ] . 

. ] في ( م ) » ( ع ) : [ اليتامى خيرا ] بزيادة [ خيرا‎ )١( 

(1) في ( م ) ٠‏ ( ت ٠)‏ ( ع ) » وفي هامش ( ص ) من نسخة أخرى : [ الزكاة ] . أخرجه الشافعي بلفظ : 
ايتغوا في مال اليتيم » أو في مال اليتامى » لا تذهبها أو لا تستأصلها الزكاة » في مسنده كتاب الزكاة » الباب 
الأول في الأمر بھا والتھدید على ت رکا وعلی من تحب وفیما تحب ( ۲۲٤/۱‏ ) » حديث ( ٤٠١ 11٤‏ )»> 
والبيهقي في الكبرى في باب من تحب عليه الصدقة ( ٠١۷/4‏ ) . 

(۷) في ( ن ) :7 ملك ] . 

(۸) في ( ن ) : [ فيما احتج ] » وفي سار النسخ : [ ولا احتج ] لعل الصواب ما أثبتناه . 

(۹) في ( ۴ ) ٠‏ ( ن ) ٠‏ (ع ) :[ قتادة ] » مكان : [ فتارة ] . 

. ] في ( ن ) : 7 يخطب‎ )١١( . ] في ( ن ) : [ شعبه‎ )۱١( 

(1۲) في ( م )۰ (ع) :[ يأکله ] . 

») 1٤١ ( الحديث‎ » ) ۲٤ ٠ ۲۳/۳ ( أخرجه الترمذي في السنن » باب ما جاء في زكاة مال الیتیم‎ )٠١( 
> ) ١ ( الحديث‎ » ) ٠١٠١ » ٠١۹/١ ( الدارقطني في السان باب وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم‎ 
. ) ٠١۷/4 ( والبيهقي في الكبرى » في باب من تحب عليه الصدقة‎ 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فطعن‎ )1٤( 

)١١(‏ قال البستي عن الثنى بن الصباح : كان من اخحتلط في آخر عمره حتی کان لا يدري ما يحدث به › ف 


لا زكاة في مال الصغير وامجنون 
ثم لا دلالة فيه ؛ لأنه عليه الصلاة و ”© السلام أمر أن يتجر للأيتام في حال صغرهم ؛ 
فإنه لا زكاة عليهم فتريد ‏ أموالهم بالربح وبعدم ”' الركاة » وقال : لا یت رکه ١‏ إلى 
حين يبلغوا فتأكل “ الزكاة أموالهم يإزاء ”© التجارة . 

4 - وجواب آخر : أن احبر يقتضي أن الصدقة تأكل " مال الصبي وكذلك 
نقول “ في صدقة الفطر » وليس في ابر ما يقتضي عموم الصدقات . 

٥‏ - وجواب ثالث : وهو أن الراد بالصدقة : النفقة » قال التبي ب « كل 
معروف © صدقة » ”' . وقال : « نفقة الرجل على نفسه وعياله صدقة ) ( . 

۲٠١‏ - فإن قيل : نفقة العيال تسمى " صدقة ؛ لأن الرجل إذا أنفق ينرى بدفقته 
أداء الواجب » استحق ثواب صدقته » وهذا لا يصح في إنفاق الوصي على اليتيم . 


114/۳ 


فاحتلط حديثه الأحير الذي في الأرهام والمتاكير بحديثه العظيم الذي فيه الأشياء المستقيمة عن أقوام مشاهير › 
فبطل الاحتجاج به وقال النسائي : متروك . وقال ابن عدي : الضعف على حديثه بين » مات سنة تسع وأربعين 
ومائة راجع ترجمته في الجروحين ( ۲٠/۳‏ ) » الكامل ( ٤١١ - ٤1۳/۲‏ ) » الترجمة ( 0۹٠۲/۲۸١‏ » 
ميزان الاعتدال ( ٠٠١/۳‏ ) » الترجمة ( ۷٠٠١‏ ) . وعمرو بن شعيب : هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد 
الله بن عمر بن العاص » ثقة » من اللنامسة » وثقة اين معين وابن راهويه » وصالح جزرة رالأوزاعي » توفى سنة 
ثمان عشرة ومائة . راجع ترجمته في ميزان الاعتدال ( ۲۹۳/۳ - ۲۹۸ ) » الترجمة ( 1۳۸١‏ ) » تقريب 


التهذيب ( ۷۲/۲ ) » الترجمة ( )١( . ) 1٠۷‏ الزيادة من ( ع ) . 
(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فیزید ] . (۳) في (م) :1 وعدم ] . 

. ] في ( م ) : 1 لا یزکه ] . () في ( م ) : [ فیأکل‎ )٤( 

(1) في ( م ) : [ بارا ] > وفي ( ع ) : [ بابرا ] . 

(۷) في ( م ) : [ يکل ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يقول ] . 


. ] قي ( م ) › ( ع )1[ معرف‎ )٩( 

)٠١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح » كتاب الأدب » باب كل معروف صدقة ( ٠٤/٤‏ ) »> ومسلم في 
الصحيح كتاب الزكاة » باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من العروف ( 14۷/۲ ) » 
الحديث ( »)٠٠٠١/٠١‏ والترمذي في السنن كتاب البر والصلة » باب ما جاء في طلاقة الوجه وحسن 
البشر ( ۳٤۷/٤‏ ) الحديث ( ۱۹۷١‏ ) . 

› آحرجه البخاري بلفظ : إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة في الصحيح » كتاب الإيان‎ )١١( 
ومسلم في » كتاب‎ » ) ۲۸٦/۴ ( وفي كتاب النفقات‎ » ) ۲١/١ ( باب ما جاء في أن أعمال بالنية والحسبة‎ 
» ) ٠١١۲/6۸ ( الحديث‎ » ) 14٦ > 1۹٥/۲ ( الزكاة باب فضل النغقة والصدقة على الأقربين والزروج‎ 
. ) ۲۷۳/١ ( وأحمد في المسند‎ » ) 1۹/١ ( والنسائي في الجتبي كتاب الزكاة » باب أي الصدقة أفضل‎ 
. ] في ( م ) › ( ع ) :[ يسم‎ )1( 


کتاب الزكاة 


۲۰/۳ 


۷ه - قلا : لذا قصد الوصي بالإنفاق فعل الواجب ¢ استشحق ی ايسا الثواب © 
ولا فرق بینهما a‏ 
اله لق ] ٠‏ : « احفظوا اليتامى ا ورواه مندل ٩‏ عن 
آي إسحاق عن عمرو » ومندل 7 ضعيف ي . قال البستى : کان مندل “© 
الراسيل » ويسند الموقوفات فاستحق الترلك . ٹم عمرو بن شعیب متی لم یذ کر جده 
عبد اله بن عمرو لم يصح استدلاله به » على أصل الشافعي ؛ فإنه محتمل لاإرسال ؛ 
إذ لا يعلم عن أي جد ٠‏ يروي ؛ الذي له صحبة » أو عن محمد بن عبد الله ء الذي 
لا صحبة له » والإعراب ليس بمضبوط من يقراً هذا الحديث فإن كان لا يأكلها - بجزم 
اللام - (' » فهو جواب الأمر ؛ فيصح احتجاجهم به وإن کان لا يأكلها - بالرفع - 
فهما جملتان لا تعلق [بينهما ] [ و ] للثائية بها حالان . فكأنه عليه الصلاة 
والسلام ("“ قال : احفظوهم في أموالهم ولا تخرجوا زكاتها > فإن الزكاة لا 
تتساط "'“ على أموالهم . ثم هو محمول على زكاة الفطر وهي التي تأكل جميع 
ا ر و 
عن جده « أن النبي لي قال : في مال اليتيم زكاة » ٩”‏ رواه محمد بن عبيد الله 
الصنف في الهامش . 
(۲) قوله : 7 رسول الله ر ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . 
(۳) أخرجه الدارقطني في السنن باب ما جاء في زكاة مال اليتيم ( ٠٠١/۲‏ ) » الحديث ( ۲١‏ ) . 


. في ( ن ) : [ مبدل ] بالباء . () في ( ن ) : [ میدل ] بالباء‎ )٤( 
. ] في ( ك ) : [ صحيح ضعيف ] بزيادة : [ صحيح‎ )1( 
. ] في ( ت ) :1 مبدل ] . (۸) في ( ن ) :1 شعبة‎ )۷( 


(۹) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ عن أبي جدبه ] » وفي ( ص ) » ( ن ) : [ عن أي جديه ] » الصواب ما أثبتناه . 
)۱١(‏ في ( م) :1م ] . 

] الزيادة من ( ع ) » وفي ( ن ) : [ حال وإن كان اة‎ )١١( 

(۱۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ لا يتسلط ] » وفي ( ن ) :1 لا تسلط ] . 

)١۳(‏ في سائر النسخ هكذا » رإن صح فالصواب عكس ما قاله المصنف لأن قدر الزكاة يتقدر حسب ما 
يملكه الصغير بخلاف زكاة االفطر 

)١ ٤١(‏ الزيادة لمقتضى السياق » ولفظ : [ حبر ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه 
الصنف في الهامش . 

= هذا الحديث : أخرجه الدارقطني بلفظه » في باب تفسير الحليطين » وما جاء في ال زكاة علي الخليطين‎ )٠١( 


لا زکاة في مال الصغير والمجنون || 


العزرمي ” » عن عمرو » وهو ايا > والعزرمي ” متروك . 

۸ - قال الفلاس : تركه يحيى " » وعبد الرحمن . قال ابن مير ذهبت 
کتبه » و کان رديء ٩‏ الحفظ e E‏ ولأنه يقتضی زکاة 
واحدة ولا يقتضي كل زكاة ؛ فيجوز ‏ أن يكون ”" ذلك الزكاة العشر على 
أصولهم » ويجوز أن تكون “ صدقة الفطر . 

۹ - فإن قيل : صدقة الفطر تتعلتق ” بالذمة . 

٠ه‏ - قلنا : العشر يتعلتق بالمال » والفطرة تتعلق ("" بذمة من له ذمة » فأما 
سبي فلمته لا قحسل ٠3‏ الصدتات » ساق ١‏ النطرة اله » وجبلة لأر : أن هذا 
حدیث محفوظ عن عمر » ولا صل له عن رسول اله بزلل » فكيف يظن أن الزكاة 
تہ ٩٩١‏ فى مال الصبى فلا يبينها النبي © بر مع المحاجة إليها إلا لعبد الله بن عمرو 
دون سائر اة )1٥(‏ اا ٩"‏ . 


. ) ۳ ( الحديث‎ >) ۱١١/۲( 

. ] ع ) : 1 عبد الله العرومي‎ ( ٠ ) في ( ن ) : [ عبد العزرومي ] » وفي ( م‎ )١( 

(۲) في ( م ) » ( ع ) : [ والعرومي ] . قال يحيي بن معين : العزرمي ليس بشيء › لا يتب حديثه . قال 
النسائي : متروك الحديث . قال ابن عدي : عامة رواياته غير محفوظة . قال ابن حبان : وکان صدوقًا إلا ان 
کتبه ذهبت » وکان رديء الحفظ › فجعل یحدث من حفظه ویهم » فکثر الناکیر قي روایته » ترکه ابن 
المبارك » ويحيى القطان » رابن مهدي » ويحیى بن معين . راجع ترجمته في الکامل ( ٠١١ - ٩۷/٩‏ ) › 
الترجمة ( ۱1۲۲/١‏ ) » الضعفاء والمتر وكين للنسائي ص ۲٠۳‏ الترجمة ( EAE ) ٠٤٦1‏ 
۲٤٠۹ - ۲٤۲۹/۲ (‏ ) » تقريب التهذيب ( ۱۸۷/۲ ) › الترجمة ( ٤۹۳‏ ) . 


(۳) في ( ن ) : [ قال العلا بن بركة ] . (4) في ( م )۰ ( ع ) :[روی]. 
)٥(‏ في ( م ) > ( ع ) : 1[ ذكره ابن المبارك ] » وقوله : [ تركه ابن البارك ] ساقط من ( ك ) . 
(1) في ( ن ) :1 يجوز ] . (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 أن يکون ] . 


(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ أن یکون ] . 

(۹) في ( م ) › ( ع ) :1[ يعلق ] > وفي ( ع ) : [ الفطر ] »> مكان اقبت . 

. ع ) :1 يتعلق ] » وفي ( ع ) : [ الفطر ] » مكان الثبت‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٠١( 

. ] في ( ۰)۴( ) :1 فيتعلق‎ )١١(  .]لمحتيال[:‎ ) في ( م )› ( ع‎ )١١( 
.] في ( م )۰ ( ع ) :[ يجب‎ )1۳( 

٠. لفظ : [ النبي ] ساقط من ( م ) › ( )+ (ع)‎ )١٤١( 

. ) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 أصحابه ] . (۱۹1) قوله : 7 له ] ساقط من ( ن‎ )٠١( 


کتاب الر کاۃ 


Y/Y 


- ولو احتججنا بمثل هذا الغبر رأيت مخالفينا ينسبوننا ” إلى قلة العلم ° 
الد ار لجال ولاك اسيل 

۲ - قالوا : روي فى وجوب الزكاة في مال الصبي عن عمر » وعلى وعائشة › 
وابن عمر طط ° . ۰ 

۴ - قلنا : روي عن ابن عباس كهب أنه قال : « ليس في مال الصبي زكاة © 
حتى جب عليه الصلاة » . 

. روی عنه ابن لهيعة‎ ٩” قالوا‎ - ٤4 

: قلنا : قال الشافعي : رجع إلى حبر اين لهيعة عن الي به من قوله‎ - ٠ 
فکیف يقبل قوله على رسول الله لړ ولا يقبل‎ » ٩” » والخلیطان ما اشت رکا في الفحل‎ « 
على ” ابن عباس . وذکر ابن شجاع عن يحيی بن آدم عن حفص عن هشام عن‎ 
الحسن عن أصحاب النبي بر قالوا : « ليس في مال الصبي “ زكاة » وذكر محمد‎ 
© ي الآثار عن أبي حنيفة عن ليث عن مجاهد عن ابن مسعود قال : « ليس في مال‎ 
. اليتيم زكاة ۾‎ 


- قالوا : روي عن ابن مسعود أنه قال : « لا يخرج الزكاة حتى يبلغ ۾ ٠١(‏ 


. في ( م ) ۰ ( ع ) :1 مسوا ] » وفي ( ص ) > ( ن ) : [ ينسبونا ] » لعل الصواب ما أبتناه‎ )١( 
. ) ع‎ ( ٠ ) لفظ : [ العلم ] ساقط من ( م‎ )۲( 

(۳) أحرجه ابن أبي شيبة في اللصنف » في ما قالوا في مال اليتيم زكاة ومن كان يركيه ( ٤١/۳‏ ) » الأثر( ۷) . 
والشافعي في المسند ( ۲٠١ » ۲۲٢/۱‏ ) » والبيهقي في الكبرى في ( ٠١۸/٤‏ ) » وأما حديث علي : فقد أحرجه 
ابن أبي شببة ( ٠١/۳‏ ) » الأثر ( ١‏ ) والدارقطني في ( ٠١١/١‏ ء )١١١‏ الأثر ره ٠»‏ ) . 

. ] ع ) : [ ليس على الصبي زكاة‎ ( ٠ ) ن‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 

(*) في ( م ) ٠‏ ( ن ) ٠‏ (ع ) : [ فإن قالوا ] بريادة : [ فإن ] . 

(1) في ( ن ) : [ من العجل ] . 

(۷) في ( م ) ۰ ( )۰( ع ) :1[ عن ] » مکان : [ على ] . 

(۸) في ( ن ) : [ اليتيم ] . )٩(‏ لفظ : [ مال ] ساقط من ( ع ) . 

. ) ۲۹۷ ( أحرجه محمد في كتاب الآثار » باب زكاة الذهب والفضة ومال الیتیم ص1۰ » الاثر‎ )٠١( 
أحرجه ابن أبي شيبة بلفظ : أنه كان يقول : أحص ما يجب في مال اليتيم من الزكاة » فإذا بلغ وأونس‎ )١١( 
منه رشدًا فادفعه إلیه » فإن شاء زكاه » وإن شاء ت ركه . في المصنف كتاب الزكاة في من قال : ليس في مال اليتيم‎ 
» وعبد الرزاق في المصنف‎ » ) ٠١۸/٤ ( والبيهقي في الكبرى‎ » ) ١ ( زكاة حقى يبلغ ( 4۱/۴ ) » الحديث‎ 
. ) 144۷ ( الأثر‎ » ) ۷١ كتاب الزكاة » باب صدقة مال اليتيم والالتماس فيه وإعطاء زكاته ( 1۹/6 ء‎ 


ب٥‎ 


لا زکاة في مال الصغير والجتون mmx‏ |( 

۷ه - قلنا : قد نقلنا عنه نفي الوجوب » والذي رووه لا ينافي ذلك ؛ لأُنه قال : 
يحصي الوصي السنين » فإذا بلغ أخبره » فإن شاء ”“ أخحرج » وهذا ينع الوجوب 
اسا . 

۸ه - قالوا : معناه ٩‏ قول إمامين . 

4 - قلنا : هذا لا يقع به ترجيح » وقد خالف الشافعي الأئمة الأربعة في مسألة 
ذوی الارحام وأحذ بقول زید . 

۰ - قالوا : حر مسلم فجاز أن تجب ‏ الزكاة في ماله » كالبالغ . 

- وال جواب : أن وجوب العبادة على ا مكلف لا يدل على / وجوبها على غير 
مكلف ؛ ؛ ولأن البالغ مخاطب بالصلاة ؛ فجاز أن تحب في ماله الركاة » والصبي غير 
مخاطب بالصلاة فلم جب في ماله ال ركام Ys.‏ ازم الحائض ¢ لأنها مخاطبة ا 
في ذمتها من الفوائت . ولا يازم النائم ؛ لأنه غير مخاطب بالصلاة › ولا بالزكاة حتى 
يستيقظ » ولو حال الحول وهو نائم لم تلزمه الزكاة حتى يستيقظ . أو نقول ° : 
البالغ يجوز أن يجب عليه احج لأجل ماله » أو في ماله إذا كان مغصوبا ‏ » والصبي 
بخلافه . 

۲ه - قالوا : زكاة واجبة فاستوى فيها مال الصغير والكبير كصدقة الفطر › أو 
كل زكاة وجبت في حق المكلف وجبت في حق غير الكلف ™"“ » كصدقة 
الفطر . 

۴ - والجواب : أن إطلاق الزكاة لا يتناول صدقة الفطر وإغا يقال صدقة 
الفطر› ولأنها اریت A‏ مجری حقوق الأدميين ولهذا يارم الإنسان عن غیره . 


. ] ع ) : [ المولى ] »> وفي ( ن) : [ الولي‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 
. لفظ : [ شاء ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )۲( 


(۳) لفظ : [ أيضًا ] ساقط من ( ن) . )٤(‏ في ( ن ) :1 معنا ] . 

(*) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يجب ] . (1) في ( م )۰ (ع) :1[ يجب ] . 
(۷) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 يجب ] . (۸) في ( م )۰ ( ع ) : [ لم یلزمه ] . 
(۹) في ( م ) › ( ع ) :[ أو يقول ] . )٠١(‏ في ( ن ) : [ معصوما ] ۔ 


. في ( م ) » ( ع ) : [ في غير حق مكلف ] بالتقديم والتأحير‎ )١١( 
. ] في ( ن ) : [ جرت‎ )۱۲( 


۲£/۳ سح کاب الزكاة 


ولان الفطرة تعب ٠(‏ عن رقبة الحملان على طريق البدل ؛ فجاز إيجابها في حق الصبي 
7 والزكاة حق مال لا تحب عن رقبة الحر » فإذا افتقر إلى المسلم يجب البدل ؛ فجاز 
إيجابها في حق الصبي  ]‏ » كالحج . 

4 - قالوا : من جاز دفع الصدقة إليه مع الفقر جاز وجوبها عليه مع الغني ؛ 
ولأن شرط الفقر في الدفع لا معني له » وعندهم يجوز ” دفع الزكاة ؛ لان للغني 
الامل ومن لا كب ولات الدفع والوجوب مفترقان ) » بدلالة أن ا مكاتب يجوز 
دفع الزكاة إليه ولا تحب < عليه » والهاشمي تحب ٩‏ عليه » ولا يجوز دفعها إليه › 
رالقوى المكتسب لا يجوز الدفع إليه عندهم ولا تحب 7 عليه . ولأن عدم التكليف 
يؤثر في وجوب العبادات الحضة والاخحذ ليس بعبادة . 

۷ه - قالوا : حق ينصرف ‏ إلى هل السهمين شرعًا » كالعشر . 

۷ه - قاتا : من أصحابنا من قال : إن العشر لا يجب في مال الصبي وإعا ينعقد 
ا لحب مشترعا على حتق صاحب الأرض والمساكين » فلا يوصف الصبي بوجوبه عليه » 
كما لا يقال : وجب عليه حمس الركاز »> وقد حكي هذا القول عن محمد . 

۷ - فن قيل : البذر للصبي » فكيف ينعقد الحب ‏ على ملك من لا حق له 
و 

۸ - قلنا : هذا غير متنع كما ينعقد لرب ٠"‏ الأرض والزارع » وإن كان البذر 
ارب الأرض » وكما أن ربح المضاربة يحدث مشتركًا وإن كان الأصل لرب الال . 
ولان العني في العشر : أنه يجب مقابلا لتق ثبت ('“ في حق الكافر وهو الخراج › 
فلذلك يثبت في حق الصبي » ولهذا لزمه صدقة الفطر ؛ ما ثبت في مقابلة حق يازم 


. ] ع ) : [ يجب ] » وفي سائر النسخ : [ الفطرة ] » لعل الصواب : [ الزكاة‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 


(۲) ما ين القوسين ساقط من ( ع ) . (۳) في ( ت ) : [ يجب ] . 
)٤(‏ في ( ن ) : [ يفترقان ] . (*) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ یجب ]. 
(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يجب ]. (۷) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :[ فلا یجب ] . 


(۸) في ( ت ) : [ يصرف ] . 

. لفظ : [ الحب ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٩( 
۰] في ( م ) ۰ ( ۰)0( ع )1رب‎ )۱١( 

۰] في ( ص ) ۰ ( م۴ ) ۰( ع ) :[ شت‎ )۱١( 

(۱۲) في ( ص ) + ( م ) ۰( ع ) :1[ ثبت ] . 


لا زكاة في مال الصغير واجنون 
الكفار وهي ال جزية ”“ . ولا كانت الزكاة حت مال الله تعالى لا يجب فى مقابلة حق 
الكفار لم يلزم الصبي » كالحج . ولأن ا معني في العشر : أنه يجوز أن يجب بسبب غلة 
الوقف ؛ فجاز أن يجب بسبب [ مال الصبي » والزكاة لا يجوز إيجابها بسبب ] © 
غلة الوقف ؛ فلم يجز لإيجابها بسبب مال الصبي . 

۹ - [ فإن قيل : الفطر لا يجب بسبب غلة الوقف ويجب بسبب مال 
الصبى ]“ . 

۰ - قلتا : يجب يسبب غلة الوقف على الموقوف ٩‏ عليه . 

1 - قالوا : حق هو مال مشترك فيه الرجال والنساء يجب بغير فعله ؛ فجاز أن 
يشترك فيه الصغير والكبير » كأروش “ الجنايات وقيم التلفات . 

۲ - قانا : الوصف غير موجود في الأصل ؛ لأن قيمة التلف وأرش الجناية لا 
تحب ٩‏ بغير فعل من وجب عليه ويبطل بالحج في حق المدين ٩”‏ » والعني في الأصل : 
أنه حق لآدمي لا يفيه الكفر فلم ينغه “ الصغر » ولا كانت الزكاة حمًا لله ٠‏ تعالى 
حالصا ينفيها الكفر ؛ جاز أن ينفيها الصغر . 

۳ - قالوا : الحقوق على ضربين : حق لله تعالى » وحق لآدمي » وکل 
ا ا بقعم فن ج عل اده وى على لال فى الاي 


\Y0/ 


)١(‏ العبارة من قرله : وهو الخراج إلى قوله : حق يازم الكفار وهي الجزية » في ( ص ) غير مستقيمة » فيها 
تكرار وتقديم وتأخير » وهي كما يلي : وهو الحراج الكفار وهي الحرية » وما كانت الزكاة حق مال لله تعالى 
لا تجب في مقابلة حق الكفار » فلذلك يثبت في حق الصبي » ولهذا لرمه صدقة الفطر ما يثبت في مقابلة حق 
يلزم الكافر وهو الخراج » فلذلك ثبت في حق الصبي » ولهذا لزمه صدقة الفطر لا يثبت في مقابلة حق يارم 
الكفار وهي ال جرية . وفي ( م ) › ( ع ) : هو الغراج الكفار وهي ال جزية ولا كانت الزكاة مال لله تعالى لا 
يجب في مقابلة حق الكفار فلدلك يثبت قي حق الصبي ولهذا لزمه صدقة الفطر )ا يثبت في مقابلة حق يازم 
الكفار وهي الجزية . آملين أن يكون الصواب ما أثبتتاه من ( ن ) . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من ( م ) > ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(۳) ما بين القوسين ساقط من ( ن ) . )٤(‏ في ( ن ) : [ على الوقوف ] . 

. ] في ( ن ) : [ کارش‎ )٥( 

(1) في ( م ) ء ( ع ) : [ لأن قيمة التلف وارش الجنايات لا يجب ] . 

(۷) في ( ص ) > ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الدين ] . (۸) في ( ن ) : [ فلم يفيه ] . 

(۹) في ساثر النسخ : [ حق ] الصواب ما أثبتناه » وفي ( ن ) : [ اله ] . 

. ) لفظ : [ واحد ] ساقط من ( ع‎ )٠١( 


کتثاب الركاة 


۲7/۳ 


المتعلق بالبدن لا يثبت في حق الصبي › > کحد القذف والقصاص › وما کان متعلقا ٥(‏ 
بالمال كالأرش والقيم يثبت ‏ في حقه » فكذلك حقوق الله تعالى المتعلقة بالبدن لا 
تثبت في حقه » كالصلاة والصوم » وما يتعلق با مال يثبت في حقه . 

64 - قلنا : هذا التقسيم لا يصح ؛ لأن حقوق البدن ته تبت في حقه احق الله 
فا وکو لای :اا لھ کے ی ار اشن ری کرب ارو وار دولر 
آجره الولي لعمل من الأعمال ألزمه الحاكم العمل » وهذا حق بدن يثبت للآدمي › 
وجب العدة على الصغيرة وهي عبادة بدنية . 

E‏ : إنها مضي الزمان وتسقط 0 بغير علمها » غلط ؛ لأنها عبادة 

يستحق ( الثواب بفعلها والعقاب بتركها » وهي معنى زائد على مضي الزمان ؛ لأنها 
مدب 7© ان وارية ‏ عندهم > أ الصلاة الصوم قلا یرنه + لن کل واسد 
منهما عبادة خحالصة » وأما الحدود والقصاص ؛ فلما فيها من العقوبة . 

۹ - قالوا : ومن وجب “ عليه العشر في زرعه وجب ربع العشر في ماله . 
قلنا : عندنا لا يجب العشر في زرعه › بأن يحدث ٠‏ شركة » كما يحدث المعدن 
وال ر كاز . 

۷ - قالوا : قسنا الصدقة على نظيرها » وهي القطرة والعشر » وهو ("“ أولي 
من قياسها "“ على الصلاة . 

۸ - قلا : نحن قسنا ركئًا من أركان الشريعة على بقية أركانها ؛ فكان ذلك 
ولي من اعتبار الأ ركان بالتوابع 


#R# 


. في ( ن ) : [ يتعلق ] » وفي سائر النسخ : [ متعلق ] الصواب ما أثبتناه‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ثبت ] . (۲) في ( ن ) : [ عمل ] » مکان [ بد۵ ] . 
)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ويسقط ] . (°) في ( م ) : 1[ مستحق ] . 

(1) في ( ن ) : [ تحدٹ ] . 

(۷) في ( م ) ء ( ع ) :1 بجنب الظنه والرتبه ] » وفي ( ص ) » ( ن ) [ الظنة ] » لعل الصراب : [ الظن ] . 
(۸) في ( ع ) : [ فلا یلرمان ] . )٩۹(‏ في ( ن ) : 1 ومن الواجب ] . 

. ] في ( ص ) :1 وهي‎ )۱١( . ] في ( ن ) :1 فان تحدث‎ )٠١( 

(۱۲) في ( ن ) : 1 من قاسها ] . 


إذا استسلف الإمام الركاة فهلكت في يده من غیر تفررط .. mmm‏ ۱۲۲۷/۳۲ 
||| مسالة 


إذا استسلف الإمام الزڪاة فهلڪت ي يده من 
غير تفريط وبغیر حال رب الال لم يضمنها 


4 - قال أصحابنا : إذا استسلف ”“ الإمام الزكاة فهلكت في يده من غير 
تفريط وبغير حال رب الال » لم يضمنها © 

۰ - وقال الشافعى : إذا استسلفها ” بغير مسألة المساكين ولا رب الال 
فا وة اسل © با رب الال ام يضمن وة اقلت 0 ا 
المساكين فهي ”© من ضمانهم » وإن استسلف ٠”‏ بمسألة الفريقين ففيه وجهان : 

1 - أحدهما : من ضمان رب الال . 

۴ - والآخر : من ضمان المساكين ^ . 

۳ - لا : أنه قبض بالولاية ماله قبضه فى الشريعة »> فصار كقبض الأب 
e E a‏ ۰ 

4 - ولا يقال : إن الأب يتصرف فى حق من لا قول له » والإمام يتصرف فى هل 
رشد ؛ وذلك لأن الإمام يتصرف في قول في حق من لا ينغذ قوله في ابيع وإن نفذ قوله 


(1) في ( م ) : [ استسلف ] . 

(۲) راجع المسألة في بدائع الصنائع كتاب الزكاة » فصل وأما حكم المعجل إذا لم يقع زکاته ( ٠۲/۲‏ ) » 
مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر » باب زكاة الذهب والفضة والعروض ( ۲۰۸/۱ ) . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ۰)۵( ع ) :1 استسلف ] . 

. ] في ( م ) › ( )۰ ( ع ) :[ استسلف‎ )٤( 

(*) في ( م ) ۰ ( ۰)۵( ع ) :[ استسلف ] . 

(1) في ( ن) :1 فهو ] . 

(۷) في ( ۴ ) ۰ ( ن )۰( ع ) :[ استسلف ] . 

(۸) راجع تفصيل المسألة في الام » باب تعجيل الصدقة ( ۲١ » ۲١/۲‏ ) » امجموع مع المهذب » باب تعجيل 
الصدقة ( ٠١١۷/٦‏ ) » المدونة في تعجيل الزكاة قبل حلولها ( ۲٤١/١‏ ) » المغدمات الممهدات » فصل في 
جواز إخراج الزكاة قبل الحول عليه ... إلخ ( ۳٠١/١‏ ) » الكافي لابن عبد البر » باب الية في إخراج الزكاة 
وتعجيلها ... إلخ ( ٠٠۴/١‏ ) » راجع الكافي لابن قدامة » باب إخراج الزكاة والنية فیها ( ۳۲۷/۱ ) » 
المغني » كتاب الزكاة ( 1۳۷/۲ » 1۳۸ ) . (۹) في ( ص ) : [ سأل ] . 


Y YAY‏ سح کاب الزكاة 


فی غيره » فصار كالصغير الذي لا ينف قوله صلا ولأنه إذا ( أحذ من رب امال من غير 
اة ٩‏ فقد أذ باختياره ١‏ ؛ لأنه لم يجبره عليه » فصار كما لو قبض بسألة 9) ؛ لن 
الإمام لو ضمن بغير تفربط لم ينفذ قوله فيما يتصرف به كقبضه ‏ لنفسه . 

٥ه‏ - احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام في زكاة العباس : « هي علي 
ومثلها ¢ 7 . 

٦ه‏ - والبواب : أنه روي : أن العباس سأل النبي بتي في تعجيل صدقته . 
والقبض إذا كان بسألة رب الال لم يضمن يإجماع . 

۵۲۹۷ - ولان قوله : « هي علي » معناه ° على الاحتساب بها ؛ لأن العباس لم 
يتعين فلا يجب الرد ونما يجب الاحتساب . 

۸ - قالوا : الإمام تصرف على آهل رشد» اذا > قبض لهم ما لم يأذتوا © في 
قيضة ضمن » كمن وكل وكيا بقبض دينه "" المعجل فلو قبض ‏ المؤجل ضمن . 

۹ - وال جراب : أن الإمام يتصرف لهم بالولاية وهو ماذون في القبض شرعًا › 
فصار كإذن المسعحق وآكد . ألا ترى . أن الصبي لم يأذن ” للوصي في القبض لكنه 
مأذون بالشرع » فلم يضمن ؟ 

١ه‏ - قالوا : الصبي لا إذن له » فلم يعتبر إذنه . 

١ه‏ - قانا : وأهل السهمين لا يتوصل إلي إذن جميعهم » ومن يتوصل إلي إذنه 
منهم لا ينفذ إذنه في حق الباقين » فصاروا كمن لا نطق له 9 . 


. لفظ : [ إذا ] : ساقط من ( م ) » ( ع ) » من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 
. ] في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :1 مسألته ] . (۳) في ( ن ) : [ خیاره‎ )۲( 

. في ( ۰)۳ (ع) :[ مسأته ] . () في( )0( ):1 مله تبه ] بزاد مله‎ )٤( 
أخرجه البخاري في الصحيح كناب الزكاة » باب قول الله تعالى : ل رفي آلرقاب لكر و سيل‎ )٩( 
» ) 1۷۷ » 1۷1/۲ ( ومسلم في الصحيح » كتاب الزكاة باب في تقديم الزكاة ومنعها‎ » ) ۲١٠/١ ( أل‎ 
ء‎ ) 4١١ ٠ ٤٠١/١ ( وأبو داود في الستن كتاب الزكاة » باب في تعجيل الزكاة‎ » ) ۹۸۳/۱١ ( الحدیث‎ 
. ) ١ ( والدارقطني في السنن كناب الزكاة في باب تعجيل الزكاة قبل الحول ( ۱۲۳/۲ ) ء الحديث‎ 
. ] في ( م ) : [ ومعتاه ] بالعطف . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فام‎ )۷( 

(۹) في ( م )+ ( ۰)۵( ع):[إفا] )١١( ٠‏ في ( ۰)۳ (ع) :3لم يأذنوا] بحذف ما . 
(۱1) في ( ۰)۳ ( )۰( ع) :1 يقتصرعلی دینه ]. (۱۲) في ( ن ) : [ وقبض ] . 

(۱۳) في ( ن ) :1 لا يأذن ] . )۱٤(‏ في ( ع ) : [ لهم ] › مکان : [ له ] . 


إذا استسلف الإمام الزكاة فهلکت في يده من غير تفریط .. د ۱۲۲۹/۳ 


۴ ٠ه‏ - قالوا : الإذن في القبض شرعًا لا يسقط الضمان » بدلالة أن رجلا لو قال 
للمودع : أن وكيل رب الوديعة » فسلم إليه ؛ كان مأذونًا في ذلك ويضمن ( › 
وكذلك الواصف لعلامة اللقطة مأذون في التسليم إليه ”“ شرعًا ويضمن . 

۴ه - قلنا : إذا لم يكن مستحمًا ولا ولا فلم يؤذن له في القبض شرعًا ؛ 
فلذلك ” ضمن والإمام قد أذن له في الشرع فصار كالوصي . 


## # 


. ] لفظ : [ ذلك ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش » وفي ( ع ) : [ وضمن‎ )١( 
. في ( ع ) : [ إليه في التسليم ] بالتقديم والتأخير‎ )۲( 
. ] في ( م ) » ( ن ) + ( ع ) :[ بالشرع ] » وفي ( ن ) : [ فكذلك‎ )۳( 


۰/۳ و ہس کتاب الزكاة 


مسالة © 


إذا عجل شاة من أريعين فحال الحول وعنده 
تسع وثلاتون مما عجله فليس بزكاة 


٤ه‏ - قال أصحابنا : إذا عجل شاة من أربعين فحال الحول وعنده تسع 
وثلائون “ ما عجله » فليس بزكاة » فإن كان أعطاها الفقراء فهو تطوع " . 

. ° وقال الشافعي : يضم إلى ما عنده ويجزي عن الواجب‎ - ٥ 

۳۹ہ - لا : ان ملکه زال عنھا قبل الحول فلا يمل بها النصاب كما لو باعها أو 
وهبها » ولأنها حرجت من أن تكون ٠‏ سائمة » فكأنها في يده وقد ”“ أخرجها من 
السوم ؛ ولأنه مال أخرجه إلى مسكين بنية الزكاة فلا يكمل به نصابه » كما لو عجلها 
بغير مسألة فتلفت في يده . 

۷ - احتجوا : بأن المعجل فى ملكه » بدلالة جوازه عن الزكاة إذا حال الحول 
وعنده نصاب ؛ فكان كالباقي من تام النصاب . 

۸ - والجواب ‏ أن الحول إذا حال على نصاب سقط الفرض ما كان عجله » 
وجاز المدفوع حين الدفع » فأما أن يجزئ في الحال فلا » ولو جعاناه كالباقي في باب 
جوازه عن الواجب فلم يجعله ”“ » كالباقي في باب الموجب فيه وقد يجزئ ما لا يتعلق 
به وجوب ؛ كالعلوف والفائدة . 

۹ - قالوا : مال تحب فيه الزكاة بحؤول “ الحول عليه ؛ فجاز تعجيلها منه › 


. ] في ( ن ) : [ وثمانون‎ )١( 

(۲) راجع تحفة الفقهاء » باب من يوضع فيه الصدقة ( ۳٠۳/١‏ ) » بدائع الصنائح » كتاب الزكاة »> فصل 
وأما شرائط الجواز ( ٥۲ ٥۱/۲‏ ) . 

(۳) راجع : الجموع مع المهذب › ( ٠١١ » ٠٠١/١‏ ) الكافي لابن قدامة ( ۳۲۹/١‏ ) » المغني كتاب الزكاة 
)٤( . (4 TY)‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 عن ان يکون ] . 
(*) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ للو]. 

(1) في ( م ) » ( ن ) »› ( ع ) : [ الجواب ] بدون العطف . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فلم نجعله ] . (۸) في ( ص ) + ( م ) ۰ (۵) :[ یجب ] . 
)٩(‏ في ( ص ) : [ يحوول ] . 


11 


إذا عجل شاة من أربعين فحال الول وعندہ ‏ ıuıuıumumuouooد ٢٣۱/٣"‏ 
أصله : إذا كان أكثر من نصاب . 

١ه‏ - قلتا : إن كان التعليل راز التعجيل ؛ قلنا بموجبه > وإن كان التعليل جواز 
العجل مع نقصان النصاب ؛ انتقض إذا عجل بغير مسألة “ فهلك العجل في يد 
الإمام . ولأن المعني فيما / زاد على النصاب : أن الباقي بعد التعجيل نصاب كامل . 
وفي مسىألتنا : بخلافه . 

۹ - فإن قيل : يبطل إذا كان المعجل ‏ من يد الساعي حين حال عليه الحول . 

۴ - قلنا : لا يكمل به النصاب ؛ لأن ملكه زال عنه » هذا هو الصحيح »› وهو 
رواية عن أي يوسف » وقد ذكر هشام عن محمد : أنه يكمل به النصاب › والقول © 
على الأول . 

ةت لرا ا نجاز العجيل © رفا بالفقراءء فإذا مع ذلك الرجوب اضر بم : 

٠ ٤‏ - قلنا : المعتبر في الزكاة الرفق باللساكين وبأرباب الأموال ولو اعتددنا على 
رب الال با حذوه لأضررنا به »> فوجب اعتبار الرفق في الجهتين . 


# *# % 


. ] في ( ع ) 1 جنسه ] » مکان : [ مسألة‎ )١( 
. ] في ( ن ) : [ للعجل‎ )۲( 

(۳) في ( ص ) ٠‏ ( م ) » ( ع ) :[ والمعول ] . 
)٤(‏ في ( ن ) : [ التعجل ] . 


Y/Y‏ سکاب الركاة 
|| مسالة 
إذا عجل صدفته فدفعها إلى الفقير ثم هلك ماله لم يرجع عليه 


٠‏ - قال أصحابنا : إذا عجل صدقته “ فدفعها إلى الفقير ثم هلك ماله » لم 
يرجع عليه " . 

- وقال الشافعي : إذا بين له ( أنها صدقة [ معجلة يرجع عليه بها » وإن 
أطلق الدفع لم يرجع ) . 

۷ - لنا : أنها صدقة ] ” وصلت إلى الفقير يإذن مالكها » فلم يرجع فيها كما لو 
أطلق الدفع » أو لأنها صدقة وصلت إلى الفقير بنية الزكاة . ولا يزم الملتقط إذا تصدق باللقطة 
ثم حضر مالكها ؛ لأنا نقول ”© : وصلت إليه يإذن مالكها » وفي العلة الثانية : قلنا بنية الزكاة . 

۸ - فإن قيل : المعني في الأصل أنه متهم في الاسترجاع اواز أن يكون 
أحرجها عما وجب عليه . 

4 - قلنا : هو امالك » فالقول ” قوله كيف ملك » كمن دفع إلى رجل شيعًا 


: ] م ) > ( ع ) :[ صدقة‎ ( ٠ ) في ( ص‎ )١( 

(۲) راجع : المبسوط » كتاب الزكاة ( ۱۷۷/۲ ٠‏ 1۷۸ ) » تحفة الفقهاء » ( ۳٠١/١‏ ) » بدائع الصنائع ء 
كتاب الزكاة فصل وأما حكم المعجل إذا لم يقع زكاة ( ٠۴/۲‏ ) 

(۲) لفظ : [ له ] ساقط من ( م ) › ( ۰)۵ (ع) . 

)٤(‏ قال النووي في امجموع : وإن دفعها الإمام أو الساعي وذكر أنها معجلة » ولم يشترط الرجوع ثبت 
الاسترداد بلا حلاف » ووافق عليه القائلون بالوجهين فيما لو قال امالك » معجلة فقط » وإن دفع الإمام أو 
الساعي أر الالك ولم يقل إنها معجلة ولا علمه القابض » ففيه ثلائة أوجه » حكاها إمام الحرمين وغيره » 
أحدها : يثبت الرجوع مطلقًا ؛ لأنه لم يقع الموقع › » والثاني : لا ثبت مطلقًا ؛ ؛ لتفريط الدافع » والثالك : 
إن دفع الإمام والساعي رجع » وإن دفع امالك فلا . راجع تفصيل المسألة في الام » باب تعجيل الصدقة 
(۲)؛ امجموع مع المهذب ء ( ٠١١ - ۱4۹/١‏ ) . المسائل الفقهية » ( ۲۳۲/۱ » ۲٠١‏ ) مسألة 
٠ ) ۱۳(‏ الكافي لابن قدامة ( ۳۲١/١‏ ) » المغني ( 1۳١/١‏ » 1۳۷ ) . 

. ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 
. في ( م ) + ( )۰( ):[قلا]‎ )1( 

۷ في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :1 هو املك في القول ] وفي ( ن ) : [ المهلك ] » مكان : [ لالك ] » وقي هامش 
( ص ) من نسخة أخرى : [ املك ] . 


إذا عجل صدقته فدفعها إلى الفقير ثم هلك ماله لم برجع عله سد ۱۲۳۳/۳ 


فرعم أنه قرض » وقال المدفوع إليه : هو هبة » فالقول قول الدافع . 

۰ - احتجوا : بأنه مقبوض عن زكاة مستقبلة » فإذا طراً ما ينع أن يكون زكاة 
¡ وجب رده » أصله : إذا تلف ماله والزكاة في يد الساعي . 

١ه‏ - والجواب ‏ : أنه بطل إذا أطلق الدفع » ولأنه إذا طراً ما ينع أن تكون 
زكاة ] بقي معنى الصدقة » وذلك ينع الرجوع كالصدقة البتدأة » وامعنى “ في 
الأصل : أنه لم يتم المقصود بالصدقة ‏ وإذا قبضها الفقير فقد تم المقصود بها . 

۴ - فإن قيل : قبض الساعي قائم مقام قبضهم › ولهذا لو تلف المقبوض في 
يده لم يجب على رب الال إعادة ”“ الصدقة . 

۴ه - قلنا : نما تقوم ”© يده مقام يديهم فيما يستحقونه › فأما هاهنا فلا حق 
لهم » فإذا قبض ؛ فقد أذن له رب الال في إمضاء القربة » فإن فعل تم ما أمره به » 
فكأن ٠‏ رب الال أعطاها للمساكين » وما دامت في يده فلم يكمل المقصود حتى 
انقطع حق له وکان ۳ له استرجاعها » وإذا ' تلفت في يده کانت (' من ضمان 
الفقراء ؛ لأن حق الرجوع سقط عن عينها فهلكت على حقهم . 

4 - قالوا : قبضها عما يجب في المستقبل ؛ فهو كالمؤجر إذا تعجل الأجرة ثم 
انهدمت ‏ الدار 

٥‏ - والجواب ٩”‏ : أن المؤجر قبض على وجه العوض » فإذا بطل العوض صار 
الال مقبوصًا بغير حق » وفي مسألتنا : إذا حرج المدفوع من أن يكون واجيا 
نفى“ كونه صدقة » وذلك معنى ينع الرجوع » كالصدقة المبتدأة . 


. في ( م ) » ( ن ) » ( ع ) :1 الجواب ] بدون العطف‎ )١( 
. ] ما بين القوسين ساقط من ( م ) › ( ع ) › وفي ( م ) + ( ع ) :1[ نفي‎ )۲( 
. ] في ( ع ) : [ الصلاة‎ )٤( 1 . في ( ن ) : [ المعنى ] بدون العطف‎ )۳( 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ أفاد ] . (1) في ( م )۰ (ع) :[ يقرم‎ )٥( 
. ] في ( ص ) : [ ثم ] بالثاء . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 وکان‎ )۷( 
. ] في ( ن ) : [ ظإذا‎ )٠١( . ] في ( ت ) :[ فکان‎ )٩۹( 

. ] في ( ع ) : [ کان ] . (۱۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وانهدمت‎ )۱١( 


(۱۳) في ( م ) » ( ن ) › ( ع ) :[ الجواب ] بدون العطف . 
)٠٤(‏ حرف : [ من ] ساقطة من ( م ) + ( ع ) ٠‏ 
)٠١(‏ في ( م ) ء ( ع ) :[ نفي ] . 


۳4/۳ 


١ه‏ - قالوا : عندكم حكم العجل مراعي ؛ فإن تم الحول استعحق ثواب 
الواجب» وإن لم يعم استحق ثواب النفل » كذلك نحن نقول : إن لم يرجع استحق 
ثواب النفل » وإن استرجع لم يستحق الفواب ° . 

۷ - قلنا : عندنا بالدفع قد استحق ثواب النفقة والزيادة مراعي » قإن تم الحول 
استحقت » وإلا سقطت » وثواب النفل ينع الرجوع وعند کم الثواب مستحق 
بالدفع » ثم يثبتون الرجوع » وحصول ثواب الصدفة يمنع الرجوع »› وليس إذا سقط 
الوجوب سقط الفواب لأنه يبقي ‏ ثواب الصدقة المطلقة . 


کتاب الزكاة 


KH 


. ] ع ) : [ ثواب الثواب‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ينفي‎ )۲( 


1 


إذا دفع الزكاة معجلة ثم ايسر الفقير من غیرها أو ارتد أو مات .. mد ٠١٣١١/۴۲‏ 
||| مسالة 


إذا دفع الزكاة محجلة ثم أيسر الفقير من 
غيرها أو ارتد أو مات جازت عن الواجب 


۸ - قال أصحابنا : إذا دفع الزكاة معجلة ثم أيسر الفقير من غيرهاء أو ارتد › 
أو مات » جازت عن الواجب (“ . 
' ۹ه - وقال الشافعي : لا يجزئ عن الواجب ° 

٣ه‏ - لنا : أن الدفع صادف الفقر ‏ » فما يحدث من الغني ‏ لا معتبر به › 
کما لو استغنى من المدفوع . 

١۳۳ه‏ - فإن قيل : إذا استغنى من المدفوع لو فسخنا الدفع في الأصل فسخ في , 
النماء فعاد فقيرًا . 

٢ه‏ - قلنا : النماء حادث على ملك الفقير » والفسخ في الأصل لا يوجب 
n‏ : هو ملوك بغير عوض » 
فبفسخ 7 العقد فيه » لا يوجب الفسخ في النماء عندهم » كالرجوع في الهبة ۽ ولأن 
ما جاز تقديمه على رجوعه ٩‏ ؛ فالمراعي فيه صفات التعجيل عند التعجيل دون حال 
الوجوب » أصله : من أعتق عبدًا في كفارة القتل قبل اموت ثم عمي العبد أو حذث فيه 
ما ينع جوازه عنها . 

۴ - احتجوا : بان فقر المدفوع إليه وإسلامه وحیاته ا e‏ 
إليه » فإذا زال قبل تمام الحول من غير جهة الزكاة ؛ منع من جوازه عن الزكاة » أصله : 
تلف النصاب وموت رب الال . 

4 - الجواب : أن الوجوب يحصل بالحول » فلا بد من اعتبار صفات الالك › 


) ٠۲/۲ ( راجع : المسألة في بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) قوله : [ عن الواجب ] ساقط من ( م ) > ES OE‏ 
باب تعجيل الصدقة ( ٠١٤/١‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ۳۲۹/١‏ ) » المغني » باب صدقة الغنم ( 1۳١/۲‏ ) . 
(۳) في ( م ) » ( ع ) :[ الفقير] . )٤(‏ في ( م ) + ( ع ) : [ الى ] . 

(*) في ( م ) › ( ع ) : [ لغير عوض فيفسخ ] . 

)في ( م )۰ (ع ) :[ وجوه ] . 


۱۳/۴ 


کتاب الركاة 


والنصاب عند الوجوب » والزكاة يجزئ عند الحول بالدفع “ السابق » فيعتبر صفات 
لمدفوع إليه حال الدفع » يبين ذلك : أنها لو نقصت في يد الفقير أو عجلت قبل الحول 
أجزأت » فلولا أن المعتبر فيها بحال الأداء لم يجز » وكذلك الغني ‏ منها لا يمنع » وإن 
كان الدفع إلى الغني في الحال لا يجوز ^ . 
٥‏ - فإن قيل : إنغا يدفع إليه الزكاة ليستغني بها » فالغني بها ) لا ينع الدفع . 
٠۳۳١‏ - قلنا : إما لا ينع ؛ لأن الدفع صادف الفقر » فلولا أن المعتبر تلك الحال لم 


# # # 


. ] ع ) :[ الى‎ ( ٠.) في ( م‎ )١( . ع ) :1 الدفع ] بدون الباء‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١1( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا يجوز مسفله‎ )۳( 
. في ( م ) : [ فالعنى ] » وفي ( ع ) : [ في المعنى ] » ولفظ : [ بها ] ساقط من النسختين‎ )٤( 


الزكاة تسقط بالموت › فإن وصی پإخراجھا حرجت من للك د ۱۲٣١۷/١‏ 
|| مسالة 


ع ر د ی و ی 
الزكاة تسقط بالموت » فإن وصى بإخراجها اخرجت من الثلث 


۷ه - قال أصحابنا : الزكاة تسقط بالموت » فإن وصي پإخراجها حرجت من 
العلك ‏ . 

۳ ¬ وقال الشافعي : لا تسقط › ویخرجها الوارث من غير وصية من جميع 
لمال . 

۳ه - لتا : قوله تعالی : فإ أن اس لشن إلا ما سم " وهذا ينفي أن 
يكون الزكاة لو أخره 9 ولأنها أحد الأ ركان الحمس » كالصوم والصلاة › أو عبادة 
مقصودة كالصلاة . ولا يلزم العشر ؛ لأنه يسقط في رواية ابن المبارك » وفى الرواية ٠‏ 
الأحرى : لیس بعبادة ۲ ٩(‏ ۽ لاله یجب ولا متعبد 2 ولا ازم الجنب إذا استشهد أن 
التيمم لا يسقط ؛ لان التيمم ليس بعبادة مقصودة . 

١ء‏ ٣ه‏ - فإن قيل : المعنى فى الصلاة أن النيابة لا تصح ‏ فيها . 

١۳4ه‏ - قلنا : فالزكاة لا تصح ” النيابة فيها بغير أمر المزكي . 

٣ه‏ - قلنا : ينتقض بالزكاة إذا أوصيى ” بها . 

۳ه - قلنا : سقط ما كان واجا موته ووجب بالوصية مثله ؛ ولأن أداء الزكاة لا 
يصح إلا بنية المزكي أو إذنه » أصله : حال الحياة . 


)١(‏ راجع تفصيل السألة في المبسوط باب ز ة الغنم ( ۱۸٦ ۱۸٠/۲‏ ) » تحفة الفقهاء باب من يوضع فيه 
الصدةة ( ۰۳۱۱/۱ ۳٠۲‏ ) » بدائع الصنائع كتاب الزكاة » فصل وأما يبان نما يسقطها بعد وجوبها ( ٠۳/۲‏ ) . 
(۲) راجع الام باب الرجل إذا مات وقد وجبت في ماله زكاة ( ٠١/۲‏ ) » الجموع مع المهذب » كتاب الزكاة 
( ۰۲۳۰/۰ ۳۳۹ ) » راجع الموطاً في زكاة الميراث ( ۱۹۲/١‏ ) ء المنتقى في زكاة الميراث ( ۱١١/١‏ ) » بداية 
الجتهد » كتاب الزكاة ( ۲٠٠/١‏ ) » الإفصاح ء باب الزکاة ( ۲٠۲/۱‏ ) » الكاقي لابن عبد البر > كتاب 
الزكاة ( ۲۸۲/١‏ ) » الغني كتاب الزكاة ( 1۸۴۳/۲ ء ٠. ) 1۸٤‏ 

(۳) سورة النجم : الآية ٠۹‏ . 

. في سائر النسخ : كالثيت » ولعل الصواب : وهذا ينفي أن يكون عاي الزكاة لو أخره‎ )٤( 

(ه) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » (ع). (1) في (م) :1ل يصح]. 

(۷) في ( م ) :1 لا يصح ] . (۸) في ( ص ) : [ أوفی ] . 


A/Y‏ كتاب الزكاة 


4 - فإن قيل : يعتبر إذنه إذا أمكن » ويسقط إذا تعذر » كما لو امتنع في حال 
حياته وأخذها الإمام . 


٥ه‏ - قلتا : لا يجوز أن پأحذها » ولکنه یحبسه حتی یژدی › کالدیون . وقوله 
عليه الصلاة و السلام : « فإن أبا فخذوها وشطر ماله  »‏ ما کان أٌخدًا على وجه 
العقوبة لا على وجه الزكاة »> ولا يستحق به الثواب و اجتمع في التر كة حقان : 
حق الله تعالی » وحق الآدمي 1 ومتی اجتمعا في عين واحدة قدم حق الآدمي ] ) » 
کالقطع في السرقة والقصاص . ولأنها بعد الموت لا تخلو (“ إما أن تحب وجوب 
العبادات » أو وجوب الديون ؛ ولا يجوز أن تحب وجوب الديون ؛ لأنه يۇدى إلى أن 
تحب على غير الوجه الذي وجب في حال الحياة » ولکان يجب أن يجوز للأجنبي 
التبرع بأدائها وتصح الكفالة بها » ولا يجوز أن تجب عبادة ؛ لأن العبادة لا تكون ( 
ولا متعبد ؛ فبطل الوجهان . 

- احتجوا : بقوله عليه الصلاة و ) السلام : « فدين الله حق » ١‏ . 

۷ - قلنا : إن كان الاستدلال بالتسمية "“ ؛فاسم الدين لا يتناول الزكاة على 
الإطلاق › وإن کان على جراز الأداء ؛ فالتئعمية سألكه في حياة ايها > وعندنا الوجوب 
مع الحياة باق وما سألت عن ال جواز ؛ فكأنه قال : فدين الله أحق بالجواز . 

۸ - قالوا : حق واجب عليه يصح الوصية به فوجب ان لا يسقط ہوته › 
کالدین . 


۹ - والجواب : أن الين يجوز التبرع بأدائه عنه " في حال حياته بغر أمره ؛ 


) الزيادة من ( ع‎ )١( 

(۲) هذا جزء من حدیث بهز بن حکیم » قد سبق تخریجه في مسألة ( ۲۹٩‏ ) . 

(۳) لفظ : [ على ] وما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 
)٤(‏ لفظ : [ علي ] وما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 
() في ( م ) ۰ ( ع ) [ لا یخلو] . (1) في ( ص ) : [ وجبٽ ] . 

(۷) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ ويصح ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا یکون ] . 
(۹) الزيادة من ( ع ) . 

)١١(‏ أحرجه البخاري في الصحيح : كتاب الصوم » باب من مات وعليه صوم ( ۳۳٣/١‏ ) » ومسلم في 
الصحيح » كتاب الصيام » باب قضاء الصيام عن اليت ( ۸٠0٤/۲‏ ) . الحديث ( ١١١۸/١١٤‏ ) . 
)۱١(‏ في ( م ) + ( ع ) : [ بالتشبیه ] . (۱۲) لفظ : [ عنه ] ساقط من ( ع ) . 


الزکاة تسقط بالموت › فان وصی یاخراجھا حرجت من الثلٹ ۱۲۳۹/۳ 


فجاز أن يؤدى بعد موته بغير وصية ؛ ولأن الدين يجوز إيجابه في المال ولا مدين » مثل 
أن يقترض الإمام على بيت الال » ولا يجوز إيجاب الزكاة ولا متعبد . 

- قالوا : حق مال استقر وجوبه فی حال حیاته فوجب ان لا يسقط بموته › 
کالدین 

۳ه - والجواب 7 : آنا لا نسلم استقراره إذا سقط بغير أداء » ولأنها لا 
تسقط ٠‏ بالموت » وإنغا تسقط ‏ بعدم ٠‏ التعبد » ولهذا تسقط بردته . ولأن الدين 
يؤدى بعد الموت على الوجه الذي وجب » والزكاة لا تؤدى ‏ بعد الموت على الوجه 
الذي وجب . 


## #* 


. في ( م ) »> ( ع ) :1 الجواب ] بدون العطف‎ )١( 

(۲ ۰ ۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يسقط ] . 

. ] في هامش ( ص ) في نسخة : [ بعقد ] » في نسخة أحرى : [ بفعل ] » مكان : [ بعدم‎ )٤( 
. ] في ( م ) › ( ع ) :[ لا يؤدي‎ )*( 


1۲4/۴ کتاب ال ركاة 


|| مسالة 


ومن ارثد بعد وجوب الزكاة سقطت 


۴ه - قال اصحاينا : ومن ارتد بعد وجوب الزكاة سقطت » ولا تحب في 
مال المرتد ) . 

۴ه - وقال الشافعي : لا تسقط ‏ الزكاة بالردة » وهل تجب مع الردة ؟ ١‏ . 

4ه - قالوا : فيه ثلاثة أقوال » أحدها : أنها تجب ‏ » والثاني : مراعي › فان 
اسلم وجبت › والثالك : لا تچب ٩‏ . 

٥ه‏ - لا : أن من خوطب بالإسلام لم يؤخحذ من ماله الزكاة » كالكافر الأصلي . 
ولأن الردة عندنا تزيل ” الأملاك إلى الورثة » كالموت . ولاأنه كافر فلا تحب ( عليه 
الزكاة » كالكافر الأصلي . 

١ه‏ - ولا يقال : 1 إن الأصلي لم يلترمها ؛ لأن الوأجبات تحب يإيجاب الله 
تعالى  ]‏ دون التزامنا » فإذا أسلم لم يؤخذ منه » لقوله عليه الصلاة و" السلام : 
« الإسلام "" يجت ما قبله » ”“ . ولأن الزكاة وجبت على وجه الطهرة › فإذا تعذر | 
استيفاؤها "“ على الوجه الذي وجبت عليه سقطت . 


. فإن قيل : الحد وجب عقوبة ويستوفى بعد التوبة على غير الوجه الذي وجب‎ - ofov 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ولا یجب‎ )١( 

(۲) راجع المسألة في بدائع الصنائح كتاب الزكاة » فصل وآما بيان ما يسقطها بعد وجوبها ( ۵٠۳/۲‏ ) » 
حاشية ابن عابدين » كتاب الزكاة ( ٤/۲‏ ) » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر » كتاب الزكاة ( ۱۹۲/۱ ) . 
(۳) في ( م ) :1 لا سقط ] . )٤(‏ قوله : [ مع الردة ] ساقط من ( م ) » (ع) . 
(°) في ( م ) ۰ (ع) :[ يجب ] . 

(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 لا يجب ] . راجع المسألة في الأم باب افتراق الماشية » وباب من تجب عليه 
الصدقة ( ۱۹/۲ » ۲١‏ » ۲۷ ) » حلية العلماء كتاب الزكاة ( ۸/۳ ) » الجموع مع المهذب › كتاب الزكاة 
۳۲۷/١ (‏ - ۹ ) المي باب زكاة الدين والصدقة ( ٥١ » ٥٠/۴‏ ) . 


(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يزيل ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 یجب ] . 
)٩(‏ ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) استدركه المصدف في الهامش . 
)٠١(‏ الريادة من ( ع ) . )١١(‏ لفظ : [ الإسلام ] ساقط من ( م ) › (ع) . 


(۱۲) تقدم تخريجه في مسألة ( ۱۹۱ ) . (۱۳) في ( م ) : [ استيفائها ] . 


ومن ارتد بعد وجوب الزكاة سقطت 


۱41/۳ 

۳۸ه - قلنا : سقط عندنا بالتوبة » ووجب مثله . 

4 - قالوا : القصاص يجب عقوبة ثم يجئ القاتل فيستوفي منه . 

٠ه‏ - قلنا : سقط على إحدى الروايتين . 

١ه‏ - قالوا : أداء "> حق لم يسقط الزكاة الواجبة » وقد تعذر استيفاؤها "“ على 
وجه الطهرة . 

۲ه - قلنا : لم يتعذر » -جواز أن يعتق فيستوفي على الوجه الذي وجبت » ولهذا 
لا يؤحذ في حال الحياة ”© . 

۴ه - فإن قيل : فقولوا فى الردة مثله . 


4 - قلنا : لا يكن ؛ لأنه يخاطب بعد الإسلام بعبادة ٩‏ تقدمت عليه » وبهذه 
الطريقة قال أصحابنا إن الجرية تسقط بالإسلام ؛ لأنها وجبت على وجه الصغار فتعذر 
استيفاؤها ”“ على ذلك الوجه . 

. -احتجوا : بأن ال زكاة حق واجب في الال فلا يسقط بالردة » أصله : دين الآدمي‎ ٠ 

٠ه‏ - والجواب : أن الدين يستوفي بعد الردة على الوجه الذي وجب ”“ [ فأما الزكاة 
فقد تعذر استيفاؤها على الوجه الذي وجب  ]‏ . ولأن الدين يجب مع الكفر الأصلي › 
فالكفر الطارئ لا يسقط » والزكاة لا تحب “ مع الكفر الأصلي » والطارئ يسقط . 

۴۷ - قالوا : حق يدخله النيابة استقر عليه فى حال إسلامه › فلا يسقط بردته › 
کا ٠‏ 


۸ه - قلنا : بطل بمهر امرأته 
۹ - فإن قالوا : لا يسقط بالردة »> لكن بزوال أملاكه » فالمعنى فى الدين ما 


ذکرناه 2 

* ## 
(1) في ( ص ) »+ ( م) :[ اذا ]. (۲) في ( م ) : [ استيفائها ] . 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ حیاته ] . )٤(‏ في ( م ) + ( ع ) : [ بعد السلام لعبادة ] . 
() في ( م ) : [ استيفائها ] . (1) في ( م ) :1 وجبت ] . 
(۷) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش » وفي (۵) : 
[ وجبت ] » الصواب ما أثبتناه . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا پحب ] . 


. في ( م ) » ( ع ) ما ذكرناه وفي بقية اللسخ ذكرنا‎ )٩( 


کتاب الر کاة 


4/۳ 


ااا مسالة 
لا بتي الوارٹ على حول امیت 


۰ - قال اصحابنا : لا بيني الوارٹ على حول الت “ » وبه قال الشافعي في 
الجديد » وقال في القديم : يني . 

۹ - لا : حديث عائشة تاا أن النبي بلق قال : « لا زكاة في مال حتى 
يحول عليه الحول » 7 » والراد به : في حق ملك واحد بالإجماع . ولأن الإرث سبب 
لنقل الملك فيقطع الحول ٠‏ » كالبيع » والوصية » والهبة . ولان ملكه مستحدث » فلا 
يني على حول الجاني والدين الذي به رهن . 

۲ - والجواب : أن هناك وجبت المحقوق » والموت لا ينافيها » وفي مسألتنا 
لم ”“ يجب الحق وإنما الحول سبب للوجوب الثاني » فإذا مات قبل الوجوب سقط © » 
كمن قال : إذا حال الحول قعل أن أتصدق بألف » فمضى الحول ثم مات . 


# # * 


. ) ٥۴/۲ ( بدائع الصنائع‎ » ) ۱۸١/۲ ( راجع المبسوط » باب زكاة الغنم‎ )١( 

)( راجع حلية العلماء : باب صدقة الواشي ( ۲۲/۳ ) » الجموع مع الهذب » باب صدقة الواشي ( ۰۳۹۰/۵ ۳۹۳ ) . 
الوط زكاة اليراث ( ۹۲/١‏ ) ء امحدونة ء في زكاة الفوائد ( ۲۳٠/١‏ ) ء النتقى في » زكاة اليراث ( ١١۲/١‏ )ء الكافي 
لابن قدامة » كتاب الزكاة ( ۲۸١/١‏ ) » المغني » باب صدقة الغنم ( ٠٠١/۲‏ ) . 

(۲) تقدم تخريج هذا الحديث من هذا الوجه ومن وجوه أخرى » في مسألة ( ۳٠٠‏ ) . 

. ) من قوله : [ والمراد به ] إلى قوله : [ فيقطع الحول ] مكرر في ( م‎ )٤( 

. حرف : [ لم ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 

(1) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ يسقط ] . 


يجوز حراج القيمة في الركاة عن المنصرص عليه mm‏ |( 
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يجوز إخراج القيمة قي الزكاة عن المنصوص عليه 


۳۷۳ه - قال أصحابنا : يجوز إخراج القيمة في الزكاة عن المنصوص 
عليه ٩‏ . 

4 - وقال الشافعي : لا يجوز " 

٥ه‏ - لتا : ما روي : « أن النبي ب رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء فأنكرها » 
وقال : لا تأحذوا من حزرات الال » وسأل المصدق عنها » فقال : خذتها ببعيرين من 
ابل الصدقة  »‏ ونحن نعلم ٠‏ أن النبي بتر لم يكن يأذن للمصدقين أن ببيعوا 
الصدقات › فعلم انه أحذها من أرباب الأموال بالقيمة . 

۳۷۹ - فإن قيل : يجوز أن يكون قبض البعيرين › ثم باعهما بناقة . 

۷ه - قلا E‏ 
احعلف لسأل رسول الله بلق هل أخذها قبل القبض أو بعده ؟ 

٨‏ - ویدل عليه بیت آي ال : بعثني رسول الله بل مصدفًا » فمررت 


)١(‏ راجع : الميسوط » كتاب الزكاة ( ٠ ) ٠١۷ > ٠١٦/۲‏ تحفة الفقهاء » باب من يوضع فيه 
المبدقة ( ٠١٠/١‏ ) بدائع الصنائع > كتاب الزكاة » باب وأما صفة الواجب في أموال التجارة ( ۲۳/۲ » 
٤‏ ) » متن القدوري › باب ز ة الخيل ص٠۲‏ » فتح القدير مع الهداية > باب صدقة السوائم ( 1۹/۲ - 
0)۴ البناية ( ٠٠١ - ٤0۸/۴۳‏ ) الاختيار » كتاب الزكاة ( ٠) ۳۴۰ ٠۲/١‏ مجمع الأنهر مع مالتق 
الأبحر » باب زكاة السوائم ( ۲٠۳/۱‏ ) . 

(۲) راجع : الجحموع مع المهذب » باب زكاة الغنم ( ٠١۲ - ٤۲۸/١‏ ) » المنتقى في ما جاء في صدقة البقر 
)۳/۲ ) » بداية الجتهد كتاب الزكاة » الفصل الخامس في نصاب الحبوب والامار والقدر الواجب في 
ذلك ( ۲۷۷/١‏ ) » الإفصاح باب الزكاة ( ۲٠٠/١‏ ) » الكافي لابن قدامة » باب صدقة الغدم ( ۲۹١/۱‏ ) > 
المغني باب صدقة الفطر ( 1١ » ٠٥/۳‏ ) . 

(۲) آخرجه آحمد في المسند ( ۳٣۹/٤‏ ) بلفظ : رأى رسول الله يي في إبل الصدقة ثاقة مسنة » فغضب » 
وقال : ما هذه فقال : يا رسول الله إني ارتجعتها بيعيرين من حاشية الصدقة » فسكت » وابن أبي شيبة في 
N I eT‏ 
الزكاة باب من أجاز أحذ القيم في الزرکوات ( ١١١ ٠١۳/٤‏ ) . 

. في ( م ) ۰ ( ع ) :[ نسلم]‎ )٤( 


44 ار 


برجل » فلما جمع ماله » لم أجد فيه إلا بنت مخاض » فقلت له : أ بنت مخاض ‏ فإنها 
صدقتك » فقال : ذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر ” » ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة 
فخذها ] 7 فقت له : ما نا بآحذها » لم أومر به » وهذا رسول الله بل منك قريب » 
فان أحببت أن تأتیه فتعرض عايه ما عرضت عَلَنَ فافعل » فإن قبله منك قبلته » وان رده 
عليك رددته » قال : قإني فاعل ذلك » فخرج معي » وخرج بالناقة التي عرضها علي حتى 
قدمنا إلى النبي بل فقص عليه القصص . فقال له رسول الله بلقي : « ذلك الذي عليك › 
فإن تطوعت بخير » آجرك الله عنه 9 » وقباناه منك » فهاهي يا رسول الله قد جنك 
بها » فأمر رسول الله ّلا بقبضها ودعا له بالبركة ”© . فلا يخلو أن ينصرف التطوع 
إلى جميعها أو إلى ” بعضها ‏ أو إلى الدفع » ولا يجوز أن ينصرف إلى ال جميع ؛ لأن 
هذا يقتضي بقاء الفرض في ذمته » ولم يقصد الرجل ذلك ولا قصده ابي بإلل › ولا 
يجوز أن ينصرف إلى الدفع ؛ لأن التبي لر ٠‏ قال : « قبلناه منك » » وهذا يقتضي أن 
يكون التطرع منفردًا بالقبول » وذلك لا یکون إلا فی المدفوع › فلم يبق إلا ن یکون بعضها 
تطوعًا وبعضها واجبًا > وبعض ناقة "" في الإبل لا يجزى إلا على طريق القيمة . 

۹ - فإن قيل : هذا لا يدل على جواز القيمة في الأضحية . 

- قانا : هناك الواجب لا يتبعض “ فيقع جميع السنة عن الواجب »› 


(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ أو بنت مخاض ] . 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1[ ولا طهر ] بالطاء المهملة . 

(۳) الزيادة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

. لفظ : [ عنه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٤( 
. ) لفظ : [ بها ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )٥( 

)٩(‏ أحرجه أبو داود في الستن كتاب الزكاة » باب في زكاة السائمة ر ۰/۱ ٠ ) ٠‏ وابن خزية في 
الصحيح » كتاب الزكاة » باب ذكر ابر المفسر للفظة الحملة ( ۲۳/۲ ) » الحدیث ( ۲۲۷۷ ) » والحاكم 
في المستدرك » کتاب الزکاة ( ۳۹۹/۱ » ٠ ) ٠‏ والبيهقي في الكبرى » كتاب الزكاة » باب لا يأحذ 
الساعي فوق ما يجب ولا ما لحضا إلا أن يتطوع ( ٩1/٤‏ ء ٩۹۷‏ ) . 

(۷) حرف : [ إلى ] ساقط من صلب ( ص ) استدركه المصنف في الهامش . 

(۸) قوله : [ أو إلى بعضها ] ساقط من (ع ) . 

(۹) في ( م ) : [ 8 ] » وفي ( ع ) بزيادة : 1 الصلاةو ] . 

. ] في ( م ) › ( ع ) :[ نافلة‎ )٠١( 

. ] في ( م ) : [ لا ينتقض ] رفي ( ع ) : [ لا ينتقص‎ )۱١( 


يجوز إخراج القيمة في الزكاة عن المنصوص عليه د ٠٠٤٥/٣"‏ 
وهاهنا الواجب يتبعض ‏ » ولهذا جعله عليه الصلاة و “ السلام متطوعًا بالزيادة . 

- ویدل عليه ما روي : أن معادًّا ل ” قال لأهل اليمن : « ائتوني بكل 
حميس » أو لبيس » آذه منكم في الصدقة مكان الذرة والشعير » فإنه ايسر عليكم › 
وأنفع لن بالمدينة من المهاجرين والأنصار » “ . فأخبر أنه يحل الثياب بالقيمة وينقلها 
إلى المدينة . وقد عمل للنبي بي وأبي بكر كه ”) » ففي أي الزمانين نقل فهو حجة . 

۲ - قالوا : هذا كان في الجزية ؛ لأن ابي بلقي أمره أن يأحذ الإبل من الإبل ء 
aS‏ : « أعلمهم أن الله فرض عليهم حمًا 
يؤخذ من أموالهم » يؤخذ من أغنيائهم ‏ فيرد إلى فقرائهم  »‏ ؟ وكيف ينقلها عنهم › 
ومن مذهب معاذ أن النقل لا يجوز ؛ لأنه قال : « من انتقل بصدقته من مخلاف عشيرته 
إلى غير مخلاف عشيرته ؛ فهي مردودة في مخلاف عشیرته ؟ » . وکیف تکون © 
الصدقة حقا لكل المهاجرين ) وفيهم القرابة والغني ' » وال جزية حق ججميعهم ؟ 

۴ه - والجواب : أن قوله في ال جزية لا يصح ؛ لأنه قال : « آخذها في الصدقة ) › 
وكيف يكون جزية والنبي مقر (''“ قال له : ( خحذ من كل حالم وحالمة دينارًا ۾ ٠"‏ 
فكيف يأخذ الذرة والشعير ؟ . فأما قوله عليه الصلاة و " السلام : « خذ الحب من 


(۱) في ( م ) › ( ع ) :[ متبعض ] . (۲) الزيادة من ( ع ) . 

(۳) الزيادة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

) ۲١ ( ء الحدیث‎ ) ٠٠١/۲ ( أحرجه الدارقطني في كتاب الزكاة »> باب ليس في الخضراوات صدقة‎ )٤( 
. ) ١١١/٤ ( والبيهقي في الكبرى » كتاب الزكاة » باب من أجاز أخذ القيم في الزکوات‎ 


(ه) الزيادة من ( م ) + ( ع ) . (1) في ( م )۰ ( ع ) : [ من أعيانهم ] 
(۷) تقدم تخریجه في مسألة ( ۳۰۹ ) . (۸) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ يکون ] . 
(۹) في ( ص ) › ( م ) : 7 للمهاجرين ] . )٠١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ العرابه والعنى ] 


. ] 8 [: ) في ( م )۰ ( ع‎ )۱١( 

(۱۲) أخرجه أبو داود في السثن » » في كتاب الزكاة » باب في زكاة الساشمة ( ۳۹۷/۱ )» وأخحرجه في للراسيل 
في باب صدقة ا ماشية ص٠ ١‏ » والترمذي في كتاب الزكاة » باب ما جاء في زكاة البقر ( ١١/۴‏ ) والنسائي في 
کتاب ال زکاة » باب زا ة البقر ( ۲١ » ٠٠/١‏ ) » وابن خزية في الصحيح باب صدقة البقر ( ۱۹/٤‏ ) الحديث 
۲۲۸١ (‏ ) » والحاكم في المستدرك في زكاة البقر ( ۳۹۸/١‏ ) » والدارقطني في كناب الزكاة باب ليس في 
الخضراوات صدقة ( ۱۰۲/۲ ) » الأحادیث ( ۲۹ ۰ ۳١ » ٠١‏ ) » وأحمد في المسند ( ٠۲٠/١‏ ) » وعبد 
الرزاق في المصنف كتاب الزكاة الزكاة باب البقر ( ۲۱/٤‏ » ۲۲ ) » الحديث ( 1۸٤١‏ ) » وابن أي شيبة في 
الصنف كتاب الزكاة في صدقة البقر ما هي ( ۱۹/۳ » ۲۰ ) » الحديث ( ۲ ء٤‏ ) . 

. ) الزيادة من ( ع‎ )١۳( 


کتاب الر کاۃ 
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الحب » والإبل من الإبل » “ فبيان لا يطالب المصدق به › والقيمة لا يطالب بها 
بغير ” احتيارهم » وأما أمره بتفريق الصدقة فيهم : فإن النقل يجوز أن يكون فيما زاد 
على فقرائهم » ومتى لم يوجد ‏ أهل الشهْمَانِ في بلد نقلت الصدقة » وأما قول معاذ : 
فدليل عليهم ؛ لأنه يقتضي أن الصدقة مردودة في عشيرته وإن كانوا في بلد آخر» فأما 
قوله : ١‏ كيف تكون الصدقة حمًا لكل المهاجرين » » فالراد به : من يستحقها منهم › 
كما نقول : الزكاة حق المسلمين © وإن كان المراد الفقراء منهم . 

. فإن قيل : إن معاد قال ائتوني » فمن أين لكم ؟ أنهم أأعطوه حتى يثبت النقل‎ - ٤4 

٥‏ - قلنا : روی طاووس « أن معاذًا كان يأخذ العروض بالثمن في الزكاة 
ويجعلها في صنف واحد » ° . 

- قالوا : لا يتنع أن تسمى الجزية صدقة » قال عمر كلد : ( هذه جزية » 
فسموها ‏ ما شتتم » “ . ولأن كل ما جاز أن يتطوع بالصدقة به ٠‏ جاز في 
الواجب » كالمنصوص عليه » وهذا تعليل للثياب . ولان كل صدقة جاز إخراج غير 
الطعام فيها جاز إخراج الطعام » أصله : صدقة الفطر . ولأنه مال يعتبر فيه الحول » 
كال جزية . 

۷ - فإن قيل : ال جزية يجوز أخذ المتافع بدلها » فجاز إخراج القيمة » والزكاة لا 
تؤخذ ' عنها المنافع » فلم يجز أحذ القيمة ° . 


)١(‏ رجه أبو داود في السان كتاب الزكاة » باب صدقة الزرع ( ٤/۱‏ )۰ وابن ماجه » في کتاب الزکاة 
باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال ر ۱ ) » حدیث ( ۱۸١ ٤‏ ) » الدارقطني في کتاب الز اة باب 
ليس في الخضراوات صدقة ( ٠٠٠١ » ۹٩/۲‏ ) » الحديث ( ۲۳ ) » والبيهقي في الكبرى » كتاب الزكاة › 
باب لا يژدي عن ماله فیما وجب عليه إلا ما وجب عليه ( ۱۱۲/٤‏ ) . 

() في ( م) ( ع ) : [ فغير] . () في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ ومشی یوجد ] . 
)٤(‏ في ( ع ) : [ للمسلمين ] . 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف » كناب الزكاة » باب أحذ العروض في الزكاة ( ٠٠١/4‏ ) الحديث 
۷٠۳۳(‏ ) وابن أي شيبة بألفاظ متقاربة لعبد الرزاق في امصنف » كتاب الزكاة في ما قالوا في أذ العروض 
في الصدفة ( ۷۲/۳ ) » الحديث ( ١ء‏ 4 ) . )٦(‏ الزيادة من ( م ) » (ع) . 

(۷) في ( ۰)۴ (ع ) :1[ فقسموها] . 

. (ET < 4۲۲/۳ ( والعيني في البناية‎ » ) ۲١٠/۲ ( هذه الرواية ذكرها ابن الهمام في فتح القدير‎ (N) 
. لفظ : [ به ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الصنف في الهامش‎ )۹( 

(1°) في ( م ) › ( £ ) :1 لا يۇخذ] . )١١(‏ في ( ع ) :1 فلم تجز القيمة ] . 
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يجوز إخحراج القيمة في الزكاة عن المنصوص عليه | (4V‏ 


۸ - قلا : الجزية يجوز أن تحب [ ابتداء لأجل لتافع ؛ لأن الفقير العتمل يوضع 
e‏ ؛ بأن يجعل جزيتهم عملا يعملونه 
للمسلمين ؛ فلذلك ” جاز أحذ المنافع في عوضها . ولا كانت الزكاة لا تحب إلا في 
مال » ولم يوجب فيها إلا امال ؛ لم ي يجز ٠‏ أن يأحذ عوضها ما ليس بال . 

4 - ولان ما جاز إخراجه في الزكاة 7 عن جنس من الال جاز إخراجه ] © 
عن جنس آخر » کالدراهم يجوز عن جدسها وعن العروض ؛ ولان الإمام لو أحذرٍ الركاة ‏ 
فتصرف فيها إ إلى جنس آخر لمصلحة المساكين ثم فرقه جاز [ فإذا أحذ مالا آخر 
جازم ٩7‏ > كالوصي . ولا يزم ثمن الصرف ٩”‏ ؛ لأنه يأحذ غيره وهو أن يأخحذ راس 
الال ويتصرف في رأس ماله فيأحذ عوضه ما شاء . ولا يلرم لحم الهدي ؛ ۽ لأنه لا 

حق ٠‏ لاإمام في أخذه . 

٠‏ - فإن قيل : يجوز أن يأحذ ال زكاة فيجعلها عوصًا عن منافع المسلمين » مثل 
أن يستأجر بها من يعمل لهم » أو يستأجر دارا الهم » ولو أذ من المزكي المنافع عوضًا 

TT‏ : « فجاز أن يأحذ مالا آحر » والفرق 
ينهما من طريق العني : أن التافع إذا أحذها والدافع متبرع لم ينقطع حقه عنها كما لا 
ينقطع في العارية » ولا يحصل له ما يحصل بأخذ المنافع من غير الزكي ؛ ولان ما جاز 
إحراجه من الفريضتين ٠‏ جاز إخحراجه عن نصاب من السائمة » كالشاة اا چاز 
إخحراجه في زکاة جدسه جاز في زكاة غير جنسه » كالشاة » والتعليل لاإبل والبقر . 

۴ - احتجوا : با روي أن النبي قر قال لعاذ حين بعثه إلى اليمن : « خذ 
الحب من الحب » والإبل من الإبل » . 

۳ه - قلا : هذا بيان ما يطالب ' به الساعي / ويبتدئ أحذه » ولا يجوز أن 
يطالب بالقيمة حتى ييدلها امالك » وقد فهم معاذ من ابر ما ذكرناه حتى أذ من هل 


. ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 


(۲) في ( م ) » ( ع ) :[ فكذلك ] . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1لا یجب ]. 
)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لم يجب ]. (ه) ما بین القوسين ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) ۰ 
O E‏ في الهامش . 
(۷) في ( م ) › ( ع ) :1 التصرف ٠]‏ , (۸) في ( م ) >( ع ):1 لاه حق ] . 


] في ( م ) ( ع ):1 ن يطلب‎ )٠١( EEE 


£۸/F‏ کاب الرکاة 


اليمن الثياب مكان الحبوب فى الصدقة . 

ت u‏ 
رمضان صاعًا من تمر » او صاعًا من شعير » أو صاعًا من طعام » أو صاعًا من زبيب » () 
فخصه بالأقوات » فدل على أن غيرها لا يجوز . 

٥‏ - والجواب : انه قال : « اغنوهم عن المسألة » ” » وهذا يفيد عموم ما يقع 
بالاستغناء » فيجمع بين الخبرين ويكون فائدة التخصيص : أن القوم لم یكونوا أصمحاب 
أموال » وإنما كان مالهم التمر » رتوتم Ea‏ »> وقد 
صاع » من جاء ببر قبل منه » ومن جاء بسویق قبل منه » ومن جاء بدقیق قبل منه » ( . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح باب فرض صدقة الفطر » وفي باب صدقة الفطر على العبد وغيره من 
السلمين » وفي باب صدقة الفطر صاعًا من تمر » وفي باب صدقة الفطر على الحر والمملوك » وفي باب صدقة 
الفطر على الصغير والکبير ( ۲٠١ » ۲٦۳/۱‏ ) » ومسلم في الصحيح في باب زكاة الفطر على المسلمين من 
التمر والشعیر ( 1۷۷/۲ > 1۷۸ ) » الأحاديیث ( )۹۸٤/۱١ - ١۲‏ . 
(۲) قد أحرجه الدارقطني بلفظ : فرض رسول الله إل زكاة الفطر وقال : اغنوهم في هذا اليوم في كتاب 
صدقة الفطر ( ٠١١ » ٠١۲/۲‏ ) » الحديث ( ۷ ) » وابن عدي في الكامل ( ٠١/۷‏ ) » والبيهقي في 
الکبری قي كتاب الزكاة باب وقت إخراج زكاة الفطر ( ٠۷١/٤‏ ) » وابن حزم في الحلى بالاثار » في زكاة 
الفطر ( ۲١٠/4‏ ) » المسألة ( ۷٠٤‏ ) . 
(۲) في ( ص ) : 1 كان لهم التمر وقولهم ] » وفي ( م ) : [ كان سالهم التمر وقولهم ] > مكان المئبت » 
لعل الصواب ما أثبتناه . 
)٤(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : 1 ابن عنون ] » وهو ححطاً » وابن عون » هو عبد الله بن عون البصري » ثقة » ري 
اس بن مالك » وروى عن ابن سيرين ومجاهد » والنخعي » وروى عنه الثوري » وشعبة . راجع ترجمته في 
الجرح والتعديل ( ١١ > ٠١١/١‏ ) » الترجمة ( ٠٠١‏ ) » وتاريخ الثقاتٽت ص۲۷۰ » ۲۷١‏ » الترجمة 
(۸°۹ ) » وتقريب التهذيب ( ٤۳۹/١‏ ) » الترجمة ( ٠۲١‏ ) . 
(۵) آخرجه این زی »في صحیحه في کاب الزکاة ‏ باب إخراج السات صبدتة الغطر ‏ وفی باب إخراج 
جميع الأطعمة في صدقة الفطر ( ۸٩ ۸۸/٤‏ ) الحدیث ( ۲٣۱۵‏ ۰ ۲۶۱۷ ) » بلفظ : أمرنا رسول الله ي 
أن نؤدي زكاة رمضان صاعًا من طعام عن الصغير والكبير » وار والمملوك » ومن أدى سلتا قبل مته » 
وأحسبه قال : ومن أدى دقيقًا قبل منه » ومن أدى سويقا » قبل منه والدارقطني في الستن ء في كتاب زكاة 
'فطر ( ٠٤١/۲‏ ) الحديث ( ۲١‏ ) والبيهقي في الكبرى كتاب الزكاة » باب من قال يخرج من الحنطة في 
قة الفطر نصف صاع ( ۱0۸/٤‏ ء ٠۹۹‏ ) وعبد الرزاق في المصنف في كتاب صلاة العيدين » باب زكاة 
مر ( ۳۱۳/۳ ) » الأثر ( ٥۷۹۷‏ ) . 


يجوز إخراج القيمة في الزكاة عن النصوص عل ج ٠۲١۹/۳ uwewewu‏ 


وقال أبو إسحاق : « أدركتهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام » “ . 
قال عمر بن عبد العزيز : ١‏ من كان من أهل الديون “ فعليه نصف درهم صدقة 
الفطر» " . وروی ليث عن عطاء : أن عمر طب © أخذ العروض في الصدقة من 
الثياب وغيرها ^ . 

۳۹٩‏ - احتجوا : بجا روي أن النبي بلقي قال : « في ربع وعشرين من الإبل فما 
دونها الغنم ٩‏ » وفي حمس وعشرین إلى حمس ” وثلاثين بنت مخاض » فإن لم 
یکن فیها بنت مخاض ؛ فابن لبون ذکر » ٩‏ . 

۷ - وهذا يدل على وجوب هذا السن » فمتى عدل عنه بقي الواجب في 
ذمته » ويدل على أنه لا يقل إلى بدل مع وجود النصوص > وأن ٩‏ الانتقال إلى بدل 
معين » ون "“ ابن لبون يجوز من غير اعتبار قيمة » وأن الواجب ابن لبون كامل » 
فمن جوز نصفه خالف الخبر . 

۸ - والجواب : أن ابر يقتضي وجوب ما نص عليه » وهذا موضع قد اتفقنا 
عليه واختلفنا هل يقوم ("' غيره مقامه أم لا ؟ وليس في وجوب الشيء ما ينع جواز 
أحذ بدله » فلم يبق إلا استصحاب الإجماع . ولان الخبر يقتضي جواز بنت مخاض 
على أي صفة كانت وكل من جوزها معينة لم يجوزها إلا بالقيمة . 

۹ - فأما قوله : « فإن لم يكن فيها بنت مخاض » : فقد بينا أن ذلك على 


. ) ٠١/۴ ( أخرجه ابن أبي شيبة بهذا اللفظ في الصنف : كتاب الزكاة » في إعطاء الدراهم في زكاة الفطر‎ )١( 
. في الأصل 1 الديوان ] وهذا طا والصحيح ما أثبتناه‎ )۲( 

(۳) أخحرجه ابن أبي شيبة بلفظ : قال : سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز يقرا إلى عدي بالبصرة : يؤحذ من 
أهل الديون من أعطياتهم عن كل إنسان تصف درهم › في الصف ( ٠٤/۳١‏ ) . 

. ) الزيادة من ( م ) “ ( ع‎ )٤( 

(ه) رواه عيد الرزاق في المصنف في كتاب الزكاة » باب أخذ العروض في الزكاة ( 4 ٢‏ الأثر 
۷١١١ (‏ ) » وأحرجه ابن أبي شيبة في الصنف في كتاب الزكاة في ما الوا في أذ العروض في الصبدقة وفي 
ما قالوا في الرجل إذا وضع الصدقة في صنف آخر ( ۷۲/۳ “(VT‏ 

(1) في ( م ) › ( ع ) :[ الضم] . 

(۷) لفظ : [ حمس ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهانش . 

(۸) تقدم تخریجه في مسألة ( ۲۸۹ ) . )٩(‏ في ( م )۰ (ع) :1[ ولان ] . 

. لفظ : [ وأن ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٠١( 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ واختلفنا على أن يقرل‎ )۱١( 


تاب الر اة 


1۲0./۳ 


طريق التخيير وليس على طريق الشرط . 

04۰ - وأما قولهم : « نقله إلى بدل معين » : فلأن الحيوان كان أسهل على القوم ؛ 
لأنه غالب حالهم : « فنقله إلي بدل يقرب منه غالبا » وجعل زيادة سنه بفضل الأنوثية فيها . 

۱ - وما قولهم : « إنه نقله إلى ابن لبون » : مطلق » ولم يعتبر القيمة » ولاه 
أطلق بنت مخاض وأراد الوسط » وذلك لا ينتقص عن قيمتها غالبا . 

۲ - فأما قولهم : « إن الخبر يدل على أن نصف ابن لبون لا يجزئ » » فالتبي 
ر جوز ابن لبون عن بنت مخاض وسط » وعندنا يجوز ابن لبون جيد عن نصف 

of‏ - قالوا : روي أنه قال : « ومن بلغت صدقته الجذعة وليست عنده » وعنده 
حقة » قبلناها منه » وما استيسر من شاتين أو عشرين درهما » ( . 

‰4 - قالوا : فنقله إلى بدل معين وقدر ما بينهما تقديرًا شرعيًا » ولو كان قيمة 
لاختلف بالزمان والبلدان . 

0 - والجواب : أ هذا دليل لنا + لأن ابي ر لا یجحف ۳ ارا 
الأموال ولا يضر بالمساكين . ومعلوم أن المصدق إذا أحذ بنت لبون مكان بنت مخاض 
ورد شاتین و عشرين ”° درهمًا من مال الفقراء » وقيمة بدت لبون عشرون درهما ؛ 
فقد أضر بالفقراء » وإذا ٠‏ أخحذ من رب الال بنت مخاض وعشرين درهعا ؛ 


)١(‏ أحرجه البخاري باختلاف يسير في الصحيح في الزكاة » باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض 
ولیست عنده ( ۲٣۲۳ ۰ ۲٣۲/۱‏ ) » وأبو داود في الستن كتاب الزكاة » باب في زکاة السائمة ( ۳۹۲/۱ » 
۴۳ ) + والنسائي في کتاب الزكاة » باب زکاة الإبل ( ۱۸/١‏ - ۲۳ ) » وباب زكاة الغنم ( ۲۷/١‏ - 
۹ ) » وابن ماجه في كتاب الزكاة باب إذا أحذ اللصدق سنًا دون سن أو فوق سن ( ٠۷١/١‏ ) » الحديث 
۱۸٠١ (‏ ) + ابن خزية في صحيحه » في كتاب الزكاة » باب أذ الغنم والدراهم فيما بين أسنان الإبل 
۲۷/١(‏ ) ء والحاكم في الستدرك كتاب الزكاة » في من تصدق من مال حرام لم یکن له فيه أجر » وكان 
إصره علیه ( ۳۹۰/۱ - ۲ والدارقطني في باب زكاة الإبل والغدم ( ۱۱۳/۲ - ۱۱١‏ ) » الحديث ( ۲ء 
) ء والبيهقي في الكبرى » كتاب الزكاة » باب كيف فرض الصدقة ( ۸/٤‏ » ۸ ) » وأحمد في المسند 
( ۰۱۱/۱ ۱۲). 

(۲) الجحف : أحذ الشيء واجترافه » وأجحف يعنى كلف ما لا يطيق . قال ابن الأثير : أجحفت بهم الفاقة : 
أي أفترتهم الحاجة » وأذهبت أموالهم . راجع في لسان العرب مادة : جحف ( ٠١١/١‏ ) » النهاية ياب اليم 
مع لاء ( ۳١٠/١‏ ) ء المصباح النير الجيم مع الحاء وما يثلتهما ( ۸۹/١‏ ) » المعجم الوسيط ( ٠٠۸/١‏ . 
() في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ الى عشرين ] . )٤(‏ في ( ع ) : [ وإ ] . 


يجوز إخحراج القيمة في الزكاة عن المنصوص عليه 1۲0۱/۴۳ 


كانت ٠‏ بنت لبون قيمتها عشرون درهما ؛ فقد أجحف به فعل لضرورة الشريعة © 
أنه أمر بذلك إذا كانت القيمة بقدر الفضل › وإلا فكيف يظن به بلي أنه يأمر بإتلاف 
حت الفقراء تارة وبالإجحاف بأرباب الأموال أخرى ؟ . 
٠٠‏ ٤ه‏ - قالوا : عدل عن منصوص عليه في الزكاة إلى قيمته فأشبه إذا حرج المنافع . 
٠۷‏ 4ه - قاتا : ييطل إذا أحرج بعيرا عن خمس من الإبل » وإذا ” أخرج بازلا عن 
۸ه -فإن قيل : لم تعدل ٠١‏ عن النص ؛ لأن النبي بإ قال : « خذ الإبل من الإبل۲؟ 
٩‏ 4ه - قاتا : لو كان كذلك م جاز بعیرا معیتا ٩”‏ لا يساوى شاة » فلما لم يجز علم 
أنه قيمة ؛ ولأن قولهم : « عدل عن منصوص » إن أرادوا الفرض امنصوص فالنقض ٠‏ 
متوجه » وإن أرادوا غير منصوص لم نسلم ؛ لأن القيمة منصوص عليها بقوله : « حل 
من أموالهم صدقة » . ولأن المعني في التافع : أن الزكاة لا تحب لاجلها ؛ فلم يجز 
إخراجها منها » ولا كانت الأموال يجوز أن تجب الزكاة لأجلها جاز إخراجها منها . 
الا کل الا ی © ف لا يجوز إحراجه ها م الفح 
۹ه - قلنا : لا پشيرون إلى نوع مال إلا وعندنا زكاة التجارة تحب فيه › 
فالوصف غير مسلم ؛ ولأن الإخراج يجوز ما لا يتعلق به وجوب باتفاق › بدلالة 
أن المعلوفة يجوز إخراجها ولا يجب فيها » والعني في المافع : أنها متى لم توجد ©٠‏ 
على وجه العاوضة لم ينقطع حق صاحب الرقبة عنها > بدلالة العارية . والزكاة يستحق 
دفعها على وجه ينقطع حق المزكي عن المدفوع » وأعيان الأموال بخلاف ذلك . 
٠۲‏ 4ه - فإن قيل : المنافع مأحوذة على وجه العوض عن الزكاة . 
۳ه - قلنا : القيمة عندنا تتقدر " با لمنصوص »› ثم هي ز في نفسها ليست 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 وکان ] . (۲) في ( م ) » ( ع ) : [ فقل لضرورة الشرعية‎ )١( 
. ] في ( م )۰ ( ع ) :1 لم يعدل‎ )٤( . في ( ع ) : [ فإذا]‎ )۳( 
. ] (ه) لفظ : [ قال ] ساقط من ( م ) . (1) في ( م ) › ( ع ) :1 بغیرا معا‎ 
. ] في ( ص ) »› ( ع ) : 7 فالنتقص ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 کل ما یجب‎ )۷( 
. فی زم ) ۰ (ع) : [ لا یستردت ] » وقي ( ص ) : 7 لا يستروني ] + لمل الصواب ما أبعا‎ )۹( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لم يوجد‎ )۱١( . في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فيما]‎ )۱١( 


(۱۲) في ( م ) › ( ع ) :[ يتقدر] . 


کتاب از کاۃ 


110۲/¥ 


بدلا ن افر 

o44‏ - قالوا : إخراج قيمة في الزكاة » فوجب أن لا يجوز كمن أخرج نصف 
صاع جيد عن صاع وسط . 

6 - قلا : الخرج يجوز عن مقداره » والخلاف في جواز الاعيان لا في مقادير 
الجائز » ونما لا يجزئ عن أكثر من كيله “ ؛ لأن الشريعة لم تجعل ‏ للجودة قيمة 
فيما يثبت 7 فيه الربا عند ملاقاته -جنسه » والقيمة أنها يرجع فيها إلى العرف الشرعي . 

- قالوا : فجوزوا شاة سمينة عن شاتين ° . 

۷ - قلنا : يجوز ذلك . 

۸ - قالوا : فجوزوا مد قمح عن صاع من شعير في صدقة الفطر ؛ لأن التفاضل 
يجوز من الجنسين . 

۹ - قلنا : نص عليهما جميعًا » والفرض فيهما واحد فلا يجزئ كل واحد إلا 
عن نفسه » كما لا يجوز ذراع ‏ من ثوب جيد عن ثوب من الكسوة في الكفارة . 

- قالوا : فعند كم القيمة فرض بنفسها ليست ببدل عن المنصوص › فلا 
تؤدي ٩‏ إلى الربا . 

- قلنا : عندنا انها ”) تنقدر بالقيمة ثم تصير “ أصلا في نفسها » فلا بد 
من اعتبار التقوم . 

۲ - قالوا : مخرج على وجه الطهرة " ء فلا يجوز إخراج القيمة فيه » كالعتق 
في الكفارة . 

۴ - قلنا : الواجب هناك العتق » وهو إتلاف لا يتقوم فلا يكون إخراج قيمة ما 
لا قيمة له ؛ ولأن العتق إتلاف الرق على ملك المحتق » وليس هناك شىء يصل إلى العبد 


(1) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 وکیله ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لم يجعل ] . 
(۳) في ( م ) › (ع) :1 ثبت ] . )٤(‏ في ( ص ) : [ شاه ] . 


. في سائر النسخ : [ ذراعا ] » الصواب ما أثبتناه‎ )٥( 

(1) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1[ ولا يودي ] . 

(۷) لفظ : [ أنها ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(۸) في ( م ) : [ يتقدر بالقيمة ثم يصير ] . 

(۹) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ الصهر ] » في ( ص ) غير واضحة » لعل الصواب ما أنبتناه . 


يجوز إخراج القيمة في الزكاة عن المنصوص عليه 
حتى تقوم القيمة إذا دفعت إليه مقامه . ولأن القيمة لا تخلوا إما أن تدفع ٠‏ إلى العبد 
أو إلى الفقراء ؛ فإن دفعت إلى الفقراء فليس العتق حقا لهم فلا يجوز دفع بدله إليهم › 
وإن دفعها إلى عبد نفسه لم لکها » وإن دفع ” إلى عبد غيره فقد ملكها لمولاه وهو 
حر » فلذلك لا يجوز القيمة . 

4 - فإن قيل : فجوزوا دفعها إلى المكاتيين ليصلوا به إلى العتق . 

. قلنا : العتق ليس بحق للمكاتب وعتقه في الكفارة لا يجوز‎ - ٠ 

٤ه‏ - قالوا : الزكاة تعلقت بجنس مخصوص [ فالواجب فيها جس 
مخصوص ] ٩‏ كالأضاحي . 

۷ - قلنا : الديات 7“ تعلقت فى الأصل بجنس مخصوص » ويجوز أخذ القيمة 
فيها وكذلك الجزية . ولأن المقصود من الأضحية إراقة الدم » وذلك معنى لا يتقوم » وإغا 
يكن تقوم اللحم » وهو بعض المقصود » ولهذا لو ”“ أخرج اللحم لم يجز . 

٨۸‏ - قالوا : الموجب فيه وهو النصاب » لا تقوم قيمته مقامه » فكذلك الواجب 
لا پقوم قیمته مقامه . 

۹ - قلنا : النصاب إن كان من المحيوان فشرطه السوم » وقيمته لا يوجد فيها 
هذا الشرط » وإن كان من الأئمان فثمنه » [ و  ]‏ إن كان من الأمرال النامية فقد 
شغلها الوجوب » ولا يقوم مقام واجب آخر » وإن كان ما ليس بنامي » كدور السكني 
والعوامل ؛ فمن شرط الزكاة أن تتعلق ”“ بال يطلب النماء من عينه » فإذا لم يوجد 
هذا في البدل ؛ لم يقم مقام النصاب . 


\Yor/Y 


## ¥* 


() في ( ۴ ) + ( ع ) :[ يدفع ] . (۲) في ( م ) »› ( ع ) :1 فلم يملكها وان دفعوا ] . 
(۴) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) . )٤(‏ في ( ص ) :1 الزكات ] . 

. حرف : [ لو ] ساقطة من صلب ( ص ) واستد ركها الصنف في الهامش‎ )١( 

(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ قيمته ] > مكان : [ فشمئه ] والريادة ألبتناها لمقتضى السياق . 

(۷) في ( م ) › ( ع ) : [ ان يتعلق ] . 


۱/۳ سسس کتاب الزركاة 


| مسالة 
ق الخيل السائمة إذا كانت ذكورا وإناًا الزڪاة 


- قال بو حنيفة : في اليل السائمة إذا كانت ذكورًا وإنانًا الزكاة » وفي 
الإناث المفردة ”" روايتان » ذكرهما الطحاوي » وفي الذكور المنفردة : ذكر محمد في 
الآثار تحب فيها الزكاة ”° . 
1 - وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي : لا زكاة فيها ”° . 
of‏ - لتا : ما روى مالك عن زيد بن أسلم عن ابي صالح » عن أبي هريرة ظه أن 
النبي بير قال : « اليل ثلاثة : لرجل ستر ٠"‏ ولرجل أجر وعلى رجل وزر» » وذكر حديًا 
طویل قال فيه : ورجل ‏ اتخذها تعفعًا ٩‏ ولم ينس حق الل في ظهورها / ولا رقابها ٩‏ . ۷ب 


. ] ع ) :[ رفي المنفرد الاناث‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۲) في ( ٠)۴‏ (ع) : 1 في النفرد عنها الركاة ] . راجع المسألة كتاب في الأصل كتاب ال زكاة ( 14/۲ » د)» 
کتاب الاثار › باب زكاة الدواب والعوامل ص١٦‏ » 1۲ » مختصر الطحاوي » باب اليل فيها زكاة ص٥٤‏ › 
٠١‏ المسوط » باب زكاة البقر ( ۱۸۸/۲ » ۱۸۹ ) متن القدوري » ص ۲١‏ » بدائع الصنائع » كتاب الزكاة » 
فصل وأما ایل ( ٠١ » ۳٤/۲‏ ) » البناية » باب صدقة السوائم ( ۳۹۹/۳ - ٠٠ ١‏ ) » مجمع الأنهر مع ملتقى 
الأبحر» ( ۲١٠ ١٠٠١/١‏ )» أحكام القرآن للجصاص سورة براءة ء فصل في أنواع ال زكاة ( (٠١٤ ٠١۳/۳‏ . 
(۳) راجع الأم » باب لا زكاة في اليل ( ۲۹/۲ ) » حلية العلماء » باب صدقة امواشي ( ٠۲/۴‏ ) » الجموع 
مع المهذب » باب صدقة المواشي ( ۳۳۷/١‏ » ۳۳۹ ) » فتح العزيز بذيل الجموع ( ٠٠١/١‏ ) » المنتقى في ما 
جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل ( ۱۷١/١‏ ) » المقدمات الممهدات كتاب الزكاة الثاني ( ۳۲۳/۱ ) » 
بداية اجتهد » ”کناب الرکاة ( ٠٠۹/۱‏ ) » الإفصاح ( ١١٠۲ء ١‏ ) » الكافي لابن قدامة كتاب الزكاة 
۲۸۳/١ (‏ ) » المغني » باب صدقة الغنم ( 1۲١ » 1۲٠١/١‏ ) . 

. في ( ۴ ) + (ع) :[ سير]‎ )٤( 

. في جميع النسخ : [ رجلا ] » والتصويب من واقع الحديث‎ )١( 

(1) في ( م ) ۰ (ع) :[ بعفغا] . 

(۷) اخرجه البخاري باختلاف يسير في الصحيح » في كتاب المساقاة » باب شرب الناس والدواب من الأنهار 
٠۳/۲۲‏ ) وفي كتاب الجهاد باب اليل لثلاثة ( ١٤۷/۲‏ ) » وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ( ۲٦۹/٤‏ ) 
ومسلم في الصحيح » كتاب الزكاة » باب إثم مانع الزکاة ( 1۸۰/۲ - 1۸۳ ) » الحدیث ( /۲١- ۲٣‏ ۸۷ »> 
وابن ماجه في تاب الجهاد » باب ارتباط الخيل في سبیل الله ر ۲ ) ء الحديث ( ۲۷۸۸) . وأحمد في 
سند ( ۲۹۲/۲ » ۳۸۳ ) . ومالك في الموطاً كتاب الجهاد » في الترغيب في الجهاد ر ۱ ). 


في الیل السائمة إذا كانت ذکورًا وإناثا الزكاة ج 55 


۴ - وهذا یدل علی وجوب حق تعلق برقابها » فلا يحمل على اهاد ؛ لأنه 
حق في الظهور . ولاأنه ذكره ی ؛ لأنه حق 
في الظهور . ولأنه فرق في ابر بين اليل والحمير فما تقول ٠‏ : في الحمير ؟ 
٤ه‏ - قال : ما أنزل على فيها إلا هذه الآية (“ الجامعة © : سن 0 

يقال دو َب َرَو 4 ۵ . 

4۳٥‏ ه.- فدل أن الحق الذي علقه برقابها يختلف فيه الحخيل والحمير » وما ذلك الحق 
إلا زكاة العين » ويدل عليه : ما روى عكرمة عن اين عباس عن عمر بن الطاب وله © 
قال : قال رسول الله بي : « إني مسك بحجزكم ”) عن النار » وتغلبوني فتقاحمون 
فيها تقاحم الفراش ” وال جنادب » ويوشك أن أرسل حجزكم » فأنا فرط لكم إذن على 
الحوض » فتردون علي معا وأشتاتا فأعرفكم بأسمائكم وسيماكم “ كما يعرف الرجل 
الغربية ”> من الإبل في إبله » فيذهب بكم ذات الشمال وأنا منشد رب العالمين ٠٠(‏ 
فأقول : أي رب رهطي ' أي رب أمتي » فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك › 
كانوا يشون بعدك القهقرى » ولأعرفن أحدكم ”" يأني يوم القيامة يحمل شاة لها 
ا د ن کا ف ا 
أحد كم يأتي يوم القيامة ٩”‏ يحمل بعیرًا له رغاء ینادی : يا محمد يا محمد » فأقول : 


. ] ع ) : [ في الخبرين الئل والحمیر كما نقول ] » وزاد في ( ع ) : [ بین ] بعد : [ الخبرين‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 
. لفظ : [ الآية ] ساقط من ( م ) » ( ع ) »> ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )۲( 
ع ) : [ العادة ا جامعة ] » لعل الصواب ما أثبتناه ؛ لأن‎ ( ٠ ) في ( ص ) : [ التاده ا جامعه ] » وفي ( م‎ )۳( 
. ۷ الكلمة قبل [ الجامعه ] غير مفهومة . (4) سورة الزلرلة : الآية‎ 

(ه) الريادة من ( م ) ء ( ع ) - (1) في ( م ) » [ بححرکم ] . 

(۷) في ( م ) ( ع ) : [ ويغلبوني فتعاجمون فيها بفاحم الفراش ] » وفي الترغيب : [ اني مسك بحجزكم 
عن النار هلم عن النار »> هلم عن النار وتغلبونني تقاحمون فيه نقاحم الفراش » أو الجنادب فأوشك أن أرسل 
بحج زكم وأنا فرطكم على الحوض ] . 

(۸) في ( م ) » ( ع ) : [ وسماكم ] » وفي الترغیب : [ بسيماكم وأسمائكم ] . 

] ع ) : [ العربية‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٩( 

. ] ع ) :1 رب الال ] » وفي الترغيب : [ وأناشد فيكم رب العالمين‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٠١( 

. ] قوله : [ أي رب رهطى ] » وفي الترغيب : [ : [ أي رب قومي أي رب أمتي فيقول يا محمد‎ )١١( 
. ] في ( م ) : [ أحد ] » وني الترغيب : [ القهقري على أعقابهم فلا عرف أحدكم‎ )۱١( 

. ) لفظ : [ القيامة ] ساقط من ( م‎ )١١( 


۲0/۳ ۱ سسس کتاں ال ركاة 


لا أملك لك من الله شيئًا قد بلغت ولأعرفن أحد كم يأني ” يوم القيامة [ يحمل فرشا 
له حمحمة ينادى : يا محمد يا محمد » فأقول : لا ملك لك من الله شيعًا قد بلغت » 
ولأعرفن أحدكم يوم القيامة ] ٩”‏ يحمل سلا من آدم ينادی : يا محمد يا محمد » 
فأقول : لا أغني عنك من الله شيا » ألا قد بلغت » ^ . 

- وهذا يدل على وجوب الزكاة ١‏ في هذه الأنواع . 

۷ - فإن قيل : يجوز أن يكون علة في سبيل الله » أو ترك الجهاد عليه . 

۸ - قلنا : لما ذكره مع أنواع ” تتعلق الزكاة بها دل على أنه اراد الزكاة » فأّما 
العلول ” فلا يختص بهذه الأنواع » وأما الجهاد : فإنه يذم ” إذا ترك الجهاد بنفسه 
اکثر ما یذم إذا ت رکه بفرسه “ فلو كان لأجل الجهاد لم يخص الوعيد بالفرس . ويدل 
عليه : حديث جعفر عن أبيه عن جابر أن النبي ب قال : « في كل فرس سائمة دينار › 
وليس في الرابطة شيء » ٩‏ . 

۹ - فإن قيل : رواه غورك السعدي وهو ضعيف » ولهذا رواه أبو يوسف عنه 
ولم E‏ 

٠‏ - قلنا : غورك مولي جعفر بن محمد » وقول أصحاب الحديث : ضعيف لا 
قبل مطلًّا حتى يبينوا ٠”‏ جهة الضعف ‏ » وليس من شرط قبول الغبر عمل الراوي 


. لفظ : [ يأني ] ساقط من ( م ) ۰ (ع)‎ )١( 

(۲) ما بون القوسين ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

(۲) ذ كره امنذري بهذا اللفظ باخعلاف يسير في الترغيب والترهيب كتاب الصدقات » في الترغيب فى العمل 
على الصدقة بالتقوى ر ۱۱ + ۲۷۸ ) الحدیث ( ۱۲ ) . 

(4) لفظ : [ الزكاة ] ساقط من ( ع ) . (°) في ( ع ) : [ من انواع ] . 

(1) في ( ص) ٠‏ ( ن ) : [ الغلول ] : بالغين المعجمة » عل يعل فهو عليل أي مريض . وفي اللسان : العلول : 
وهو ما بعال به الريض من الطعام الفيف » فإذا قوى أكله فهو الغلل جمع الغلول . راجع في لسان المرب 
مادة: [ علل ] ( ۳۰۷۹/4 | ٠ ) ٠١‏ المصباح المنير ( ٤٠۳/۲‏ ) . 

(۷) في (۴) (ع) :[ نام ]. (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ بقرینه ] . 

(۹) اخرجه الدارقطني في السنن كتاب الزكاة » باب زكاة مال التجارة وسقوطها عن اليل والرقيق 
١ No)‏ ء الحديث ( ٠ ) ١‏ بلفظ : قال رسول الله بهلي في اليل السائمة في كل فرس 
دينار تؤديه » والبيهقي في الکبری کناب الزكاة » باب من رآى في الحيل صدقة ( ۱۱۹/٤‏ ) » ونسبه 
الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب الزكاة » باب صدقة اليل والرقيق وغير ذلك ( 1۹/۳ ) . 
)١(‏ في ( ص ) ۰ ( ع ) : [ يتبینوا ] . )١١(‏ لفظ : [ الضعف ] ساقط من ( م ) . 


في اليل السائمة إذا کانت ذکورا وإناًا ال رکا ۱٠۵۷/٣ uu‏ 


3 به ] ٩‏ ؛ لأّنه یجوز ان یکون رجح غیره عليه فعدل عنه ما عارضه لا لضعفه ٩‏ » 
ويدل عليه : ما روى « أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة ظ4 : إنا أصبنا أموالًا خيلا وعبيدًا 
فخذ زكاتها » فكتب إلى عمر فقال : كيف آحذ ما لم يأخذه ”“ صاحباي ؟ ثم 
استشار الصحابه 

١ه‏ - فقالوا : حسن » وعلئ ساکت » فسأله فقال : لا بأس به ما لم يصر جزية 
راتبة يؤخذون بها بعدك ‏ » فكتب عمر ‏ إلى أبي عبيدة وأمره أن يخيرهم » فإن 
شاءوا أعطوا من كل فرس عشرة دراهم » وإن شاءوا قوموها ” » وخذ من كل مائتي 
درهم حمسة دراهم » ٩”‏ . وروی ابن شهاب « أن عثمان طا كان يصدق الخيل » © 
ولا يحمل ذلك على النافلة ؛ لأنها لا تنقدر ولا يستشار ‏ فيها . 

۲ - ولا يقال : لو كانت واجبة لم يستشر © فيها ؛ لأنه علم وجوبها وشك 
في أن الإمام ‏ يأحذها أولا . وقوله : ( کیف آخذ ما لم پأحذ 7 هھ ] ( صاحباي » 
لا ينفي الوجوب ا الأحذ لا ينفي الوجوب > کالکفارات ”' . ویجوز ان 
يكون النبي قر " لم يطالب بها لعلتها “" . وقول علي ك لا ينغي الوجوب » وإما 
اعتقد أن المطالبة بها لا يجوز . 


. الزيادة من ( م ) + ( ع ) . (۲) في ( م )۰ ( ع ) :1[ لالصغه]‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ كيف تأخذه ما لم نأحذه ] » وفي ( ع ) : [ نأحذ ] » مکان : [ آخذ‎ )۳( 
. ] في ( ع ) :1 بعدل ] . () في ( م ) : [ وأقوموها‎ )٤( 


(1) اخرجه أحمد في المسند ( ٠١/١‏ ) » وأبو عبيد في كتاب الأموال باب الصدقة في ائيل والرقيق 
ص ۱۸ء الحديث ( ٠١٠٤‏ ) » والدارقطني في السنن : باب زكاة مال التجارة وسقوطها عن الحيل والرقيق 
٠۲١/١ (‏ ) » والمحاكم في المستدرك كتاب الركاة ( ٤١١ ٠ ٤٠١/١‏ ) . 

(۷) أخرجه عبد الرزاق في المصنف » كتاب الزكاة » باب اليل ( ٠٠/٤‏ ) » الحديث ( 1۸۸۸ ) › وابن 
حزم في الحلى بالآثار في كتاب الزكاة ( ۳۲/٤‏ ) مسألة ( 1٤١‏ ) . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ ولا يسار ] » وفي صلب ( ص ) › ( ن ) : 7 ولا يشاور ] » الثبت من هامش 
(ص) من نسخة أخرى . 

(۹) في ( م ) : [ لم يستبشر ] » وفي ( ع ) :1 لم يستشیر ] . 

. لفظ :1 أن ] ساقط من ( م) ء ( ع ) . وموجود في نسخة ( ص ) بعد كلمة الإمام والأنسب حلفه‎ )٠١( 
. ] ع ) :[ في الكفارات‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١١۲( . الزيادة من واقع النص السابق‎ )١١( 

. ] في ( م ) : [ ا8 ] > وفي ( ع ) : بزيادة : [ الصلاة و‎ )۱١( 

(۱4) في ( م ) ( ع ) :1[ لقلتها ] بالقاف . 


10A‏ کتاب الزكاة 


44۴ - ولا يقال : إن عمر طظله عوضهم عما أذ ؛ لأنه أرزق “ لكل فرس 
عشرة( أجربة ثٌ شعيرا وأحذ منه [ عشرة ] دراهم » قال ”ابو إسحاق : أعطاهم أكثر 
ما أحذ منهم . ولأن الإمام لا يجوز له أن ٠‏ يأحذ صدفة التفل ويعوض عنه من بيت 
الال » وما ارزقهم كما يرزق ذراري المسلمين » ويكفي مؤنة خيلهم وعبيدهم . 

4 - فإن قيل : روي أنه كتب إلى أبي عبيدة « إن أحبوا فخذها منهم وارددها 
عليهم » ° . 

هه - قلنا : هذا رواه مالك » وقال : ومعناه : « وارددها على فقرائهم » . ولان 
حيوان يطلب النماء بسومه في العادة فلم يحل جتسه من زكاة الغير › > کالإبل . ولا يلرم 
عایه ٩"‏ الحمیر ؛ لأنها لا تسام ٠”‏ في مواضع السوم غالبا . ولا يلزم النحل ؛ لأن هذا 
لا یسمی سوا 

- ولو قيل : نحل سائمة “ لقيل : ذباب سائمة » ونما يقال ذلك : فيما 
يبت عليه اليد فتعلف ؟ تارة » وتسام أخرى . 

۷ - فإن قيل : العنى في الإبل : أنها تجرى في الأضحية . قلنا : قد تتعلق (') 
الزكاة ا لا مدحل له ١‏ في الأضحية » كالاأثمان والزروع » والثمار عندهم 
وامعية على الأصلين » وقد يجزى في الأضحية ما لا يتعلق به الزكاة ؛ كالعلوف ٠‏ 
والعامل و حیوان طاهر السؤر يركب في العادة ¢ کالریل N‏ يجوز المسابقة 
عليه ؛ فجاز أن تنعلق © زكاة السوم بجنسه » كالسوم . ولأن السوم يثبت ثبت لإیجاب 
الزكاة ؛ فجاز أن يكون له تأثير في إيجاب الزكاة في الخيل » كالتجارة . 

. ) في ( م ) + ( ع ) :1 اروق ] . (۲) لفظ : [ عشرة ] ساقط من ( ع‎ )١( 
. ] الزيادة من ( م ) > ( ع ) » وفي ( ع ) : [ قالوا ] »> مكان : [ قال‎ )۳( 

. لفظ : [ أن ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصتف في الهامش‎ )٤( 

(ه) رواه مالك في الموطأً كتاب الركاة > باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل ] ( 4/۱ ) » الحديث 
( ۳۸) ویو عبید » الحدیث ( )۱۳١١‏ . 

. لفظ : [ عليه ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 

(۷) في ( م ) + ( ع ) :[ لا يسافر] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ سومه ] . 
)٩(‏ في ( م ) : [ فعلقت ] . )۱١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) : [ تعلق ] . 
)۱١(‏ في ( م ) : [ با لا يدحل له ] » وني ( ع ) : [ ما لا دحل له ] . 

(۱۲) في ( م ) › ( ع ) : 1 کالایان ] » وفي هامش ( ص ) من نسخة أخرى : [ كالانوار ] . 
(۳) في ( م ) + ( ع ) :[ كالعلوفة ] . )۱٤(‏ في ( م ) › ( ع ) : [ تعلق ] . 


في الخيل السائمة إذا كانت ذكورًا وإناثًا الركاة 104/۳ 

۸ - احتجوا : بحديث عراك بن مالك “ عن أبي هريرة ظ4 « أن الي ر 
قال : ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة ) © . 

۹ - والجواب : إن هذا الغبر رواه مالك مسندًا » ورواه سفيان بن عيينة موقوفا 
على أبي هريرة ”“ » وهذه ١‏ طريقة يضعف بها أصحاب الحديث الخبر . ولأنه عليه 
الصلاة و (“ السلام نفي الصدقة فيها » وصدقة الخيل لا تتعلق بأعيانها » وإنغا امالك 
يتخير في تعينها ”© في العين أو في قيمتها . 

٠‏ - احتجوا : بحديث علي له أن النبي بتر قال : « عفوت لكم عن صدقة 
الخيل والرقيق إلا أن في الرقيق صدقة الفطر  »‏ . 

٠٤٠١‏ - والجواب : أن النبي ل يعفو عن ) حقوق نفسه » ولا يصح أن يعفو 
عن حقوق المسلمين للمطالبة والأخحذ » وترك المطالبة لا يشي ٩‏ الوجوب . ولأن اراد 
ا اک ا و اج د و ا 


. لفظ : [ مالك ] ساقط من صلب ( م ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 

(۲) حرف : [ في ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . حديث أبي هريرة : متفق عليه » 
أحرجه البخاري في الصحيح » في الزكاة » باب ليس على المسلم في فرسه صدقة » وفي باب ليس على المسلم في 
عبده صدقة ( ۲٠١ /١‏ ) » ومسللم بلقظه في الصحيح » كتاب ال زكاة باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه ( ۲/ 
1۷٩ ٠ ۷‏ ) » احديث ( ۸ ۰ ۹۸۲/۹ ) » وأبو داود في السنن كتاب ال زكاة » باب صدفة الرقيق ( )٤٠ ٤/١‏ » 
والترمذي في كتاب ال زكاة باب ما جاء يسن في انيل والرقيق صدقة ( ٠١ » ١٤/۲‏ ) الحديث ( ۰۸ 1) » النسائي 
کتاب الزکاة » باب زکاة الیل » وياب زکاة الرقیق ( ۳۵/۵ » ۳۹ ) » ابن ماجه في کتاب ال زکاة » باب صبدقة 
الحيل والرقيق ( ۷۹/١‏ ) » الحديث ( ۱۸١١‏ ) » والدارقطني في كتاب الزكاة ( ٠١۷/۲‏ ) . 

(۳) اخحرجه أبو عبید موقوفا عليه ص۱۷٤‏ › الحدیٹ ( ۱۳٣۰‏ ) . 

. ) الزيادة من ( ع‎ )١( . ] في ( ع ) :1 وهي‎ )٤( 

(1) في ( م ) : [ بعينها ] . 

(۷) أخرجه الطحاوي بلفظ : عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق في المعاني ( ۲۸/۲ › ۲۹ ) » وأحمد في 
اللسند ( ٠٠١/١‏ ) » وأبو داود في السنان كتاب الزكاة » باب في زكاة السائمة ( ۳۹١/١‏ ) » والترمذي في 
السنن كتاب الزكاة » باب ما جاء في زكاة الذهب والورق ( ۷/۴ ) » الحديث ( ٠٠١‏ ) » والنسائي في 
اجتبى كتاب الزكاة » باب زكاة الورق ( ۳۷/١‏ ) » والدارقطني في كتاب الزكاة ( ۱۲۹/۲ ) » الحديث 
)٤ (‏ » وابن ماجه في كتاب الزكاة باب صدقة اليل والرقيق ( ٥۷۹/۱‏ ) »› الحديث ( ۱۸١۳١‏ ) . 
(۸) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1 في ] » مکان : 1 عن ] . 

. ] في ( م ) :[ قربه‎ )٠١( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا یق‎ )٩( 

.] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بين‎ )۱١( 


۳/ہ ۳٦‏ کتاب الزکاۃ 


ذلك ما روى أن زيد بن ثابت سعل عن صدقة الحيل في مجلس مروان ؛ فبادر ابو هريرة 
فروى احبر فقال زيد : « ما قاله النبي بل فهو حق إلا أنه اراد فرس الغازي » فقيل 
له يا آبا سعيد » كم ضتقهاء قال-:. شاتاة أو عشرة راهم وتقديرالواجب لا 
يعلم إلا بالتوقیف ( . 

۲ - احتجوا : بقوله عليه الصلاة و ” السلام : « ليس في الجبهة ‏ » ولا في 
الكسعة » ولا في الننخة » صدقة » ) » قال أبو عبيدة : الجبهة الخيل . 

۴ - وال جواب : أنه نفى (“ الوجوب فيها » فالوجوب ٩”‏ عندنا غير متعلق 
بأعيانها إلا أن يعينه ‏ امالك . ولأن هذه الأخبار نافية » وأحبارنا مثبتة » فهي أولى ‏ . 

4 - ولا يقال : أخبارنا ” متأحرة » وبيان لا استقر الشرع عليه ؛ لأن 
قوله ": « عفوت » يقتضي إسقاط شيء كان » وذلك لأن أحدا لم يقل : صدقة 
اليل كانت ثم نسخت » فلم يجز التأويل با يخالف . وقد ذكروا في حديث أبي 
هريرة ليس في الخيل والرقيق زكاة . 

. ° وال جواب عنه ما ذکرنا 7 هم‎ - ٥ 

. °" قالوا : جنس حیوان لا تجېب الزكاة في ذكوره وإتاثه كالحمير‎ - ٥٤٥٩ 

۷ه - وال جواب : أن الوصف غير مسلم ؛ لأن الذ كور فيها الزكاة » ذكر ذلك محمد 
في الآثار » وإن قلنا بالرواية ”"" الأحرى فالذ كور المنفردة ‏ لا يوجد فيها ناء مقصود ؛ لأن 
النسل لا يوجد واللحم غير مقصود ؛ لأنه مختلف » والإناث فيها النماء » فالزكاة تجب 


(1) في ( م ) › ( ع ) : [ بالتوقف ] . (۲) الزيادة من ( ع ) . 

(۲) في ( م) : [ الجهة] . 

» في سائر النسخ : [ في البحة صدقة ] » الصواب ما أنبتناه . قال ابن الأثير : هي الرقيق » وقيل : ا حمير‎ )٤( 
وقيل : البقر العوامل » - وتفتح نونها وتضم - وقيل : هي كل دابة استعملت » وقيل : البقر العوامل بالضم‎ - 
. ) ۳٠۷ ( تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة‎ . ) ٠١/١ ( وغيرها بالفتح وني النهاية باب النون مع الخاء‎ 
. ] في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1[ بقي ] . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) : 1 والوجوب‎ )°( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ بعینه‎ )۷( 

(۸) قوله : فهي أولى ساقط من ( م ) ء ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
)٩(‏ في ( م ) › ( ع ) :1 أخبار] . )٠١(‏ في ( ع ) : [ ولان ] بالعطف . 

. الزيادة من ( م ) ء ( ع ) . (۱۲) في ( م ) + ( ع ) : [ کالحمر]‎ )١١( 
. ] في ( م ) + ( ع ) : [ المتقررة‎ )٤( . ] في ( م ) : [ بالرواة‎ )١١( 
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1۸ 


في الیل السائمة إذا کانت ذکورا وإنائا الزکاۃ ۱٦۱/۳ mumuwumwuxu u‏ 
بوجود النماء وتسقط ‏ بعدمه » وقد تكلف ٠”‏ بعضهم فقال : في الذ كور نماء مقصود 
وهو شعورها » وهذا بعيد ؛ لأن ذلك يوجد منها بعد الوت ٩‏ وهذا لا يعد نماء . 
والمعني (“ في الحمير : نها محرمة الأكل » والنيل حيوان غير محرم الأكل يسام ”“ في العادة . 

۸ - قالوا : حيوان لا يجوز أن يضحي بجنسه فلا يجب زكاة السوم مئه › 
کالحمیر والبغال . 

۹ -والجواب : أن الزكاة أوسع من الأضحية » بدلالة وجوبها في المعيب 
والصغير عندهم » ولا يجوز الأضحية بهما . ولأن الأضحية تراد للحم » والخيل مختلف 
في حمها فلم يتعلق بها » والزكاة تحب ” بالنماء > ونماء الخيل أضعاف نماء البقر . 

۰ه - قالوا : حيوان يسهم له کالادمي ِ 

. قلنا : نقلب فنقول : فجاز  أن یجب على مالکه زكاة عن رقبته » کالعبد‎ - ٥۹۱ 

۲ - قالوا : ذو حافر » کالبغل . 

۳ه - قلنا : مخالفة الفرس للنعم / بالحافر لا يدل على اخحتلافهما في الزكاة » ألا 
تری : ان النعم مختلفة » فيها ذات الخف وذوات الظلف وقد تساوت في وجوب 
الزكاة مع اخحتلافها وتساويها في الوحوش في الظلف والنف “ ولا زكاة فيها » فدل 
على بطلان هذه الشبهة ٠”‏ . 

. قالوا : لو وجبت الزكاة فيها لتعلقت بأعيانها‎ - ٤4 

. عليهم الفطرة ولا تعلق " بأعيانهم‎ ٠ قلنا : العبيد تحب‎ - ٥ 

٦ه‏ - قالوا : الزكاة لا تحب إلا بطلب الذر والنسل › والخيل لا ذر لها " . 

۷ - قلنا : هذا غلط ؛ لأن اليل لها لبن مقصود ©" » يشرب وينتفع به » وهو 
في مواضع السوم » كلين الإبل والخنم وأيسر عندهم . 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ويسقط ] . (۲) في ( م ) : [ يكلف‎ )١( 

(۳) في ( م) :1 وهم ]. )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بعد موتها ] . 
(*) في ( ع ) : [ فالعنی ] . (1) في ( ع ) : [ في الأكل نام ] . 
(۷) في ( م ) : [ یجب ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ جاز] . 
(۹) في ( ص ) ٠‏ ( م ) :1 والخلف ] . )۱١(‏ في ( م ) › ( ع ) : [ السنه]. 
)١١(‏ في ( م ) : [ يجب ] . (۱۲) في ( م ) : 1 ولا يتعلق ] . 


(۱۳) في ( م ) : [ لادرکها ] . )٠١(‏ في ( ٠)۴‏ (ع) :1 لأن اليل ليس مقصود] . 


| مسال 


لا زكاة ف المهر قبل القبض وكذلك المبيع لا ينعقد 
عليه الحول فيه قبل القبض وكذلك الدية على العاقلة 


۸ - قال أبو حنيفة : لا زكاة في المهر قبل القبض وكذلك المبيع لا ينعقد عليه 
الحول فيه قبل القبض » وكذلك الدية على العاقلة ”© . 

۹4 - وقال الشافعي : لا يعتبر القبض في انعقاد الحول » واحتلف أصحابه فى 
الدية على العاقلة 7© ٠ ۰ ٠,‏ 

٠‏ - لنا : أن المهر بدل عما لا يجب فيه الزكاة فلم يجب فيه ال زكاة قبل القبض 
کاش :: 

. فإن قيل : المهر بعد " القبض بدل عما ليس بال ويجب فيه الزكاة‎ - ١ 

۲ - قلنا : بعد القبض يسقط حكم الملك الأول » بدلالة أن الهبة المقبوضة تحب 
فيها الزكاة وليست بدلا عن شيء . ولأنها حالة لو هلكت السائمة هلكت على ملك 
غيرها فلم ينعقد حولها فيه » كالبيع إذا كان انيار للبائع . ولأن الدية على العاقلة 
ليست بدين صحيح بدلالة أنه يسقط بالموت » فصار كمال الكتابة ٩‏ . 

۴ -[ فإن قيل : المعني أنه لا يستحق قبضه » وللمكاتب إسقاطه عن نفسه ] (“ . 

4 - قلنا : لم نسلم ؛ لأن عندنا يجبر الكاتب على دفع مال الكتابة » ولا بلك 
إسقاطه عن نفسه إلا يإسقاط الحاكم . ولأن ابيع في يد البائع لم يكمل ملك المشترى 
فيها » بدلالة امتناع تصرفه » ونقصان الملك ينع وجوب الزكاة ؛ كمال الكتابة ° فإنه 


)١(‏ راجع تفصيل المسألة في المبسوط كتاب الزكاة ( ٠١۸ » ١١۷/١‏ ) » تحفة الفقهاء باب زكاة السوائم 
١ > ۹4/۱)‏ ) » بدائع الصائع كتاب الزكاة » فصل : وأما الشرائط التي ترجح إلى الال ( ٠١/١‏ ) . 
(۲) راجع امجموع مع المهذب » باب زکاة الذهب والفضة ( ۲۹/۹ > ٠ ) ١‏ المدونة في زكاة الفوائد » وفي 
زكاة فائدة الماشية ( ۲۳۱/۱ » ٠ ) ۶٤‏ المقدمات الممهدات » فصل في زكاة الديون ر ١‏ )»ب الغني » 
باب زكاة الدين والصدقة ( ٠۲/۳‏ ) . 

(۳) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ قبل ] » مکان : [ بعد ] . 

() في ( ٠)۴‏ ( ع ) :[ المكاتبة ] . )٥(‏ ما بين القوسين ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 
(1) في ( م) : [ كما الكتابة ] . 


لا زكاة في المهر قبل القبض mum...‏ ۱۲۹۳/۴۲ 
مال ملکته ٩”‏ واستحقت قبضه » فوجب آن لا يشترط ”“ في عقد الحول قبضه . 
أصله : إذا ملك بالشراء أو بالميراث ^ . 

۷ه - قالوا : وفيه احتراز عن مال الكتابة لأن قبضه غير مستحق . 

٠4۷ه‏ - والجواب : المملوك بالشراء ٠‏ مثل مسألتنا » فأما المملوك بالميراث فقد 
تقدم ملك الوارث فيه » بدلالة أنه إذا كان عينا فهو في ”) حکم يده ؛ لان يد من هو 
في يده يد الوارث » ولأنه لا بيلك على ملك غيره › والمهر بخلاف ذلك . 

۷ - قالوا : إذا كان الهر في نفسه مالا ؛ فالزكاة تحب فيه ” » فلا معني 
لقولکم : إن بدله لیس بال . 

۸ - قلنا : حكم الزكاة يؤثر فيه أحكام البدل » ألا ترى أن بدل مال القجارة 
للعجارة ”© من غير نية ؛ وبدل عبيد الخدمة لا يكون للتجارة ونما المؤثر فيه بدله . 


# ¥ ¥ 


(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 ملكية ] . (۲) في ( م ) : [ أن لاشرط ] . 

(۳) في ( ع ) : [ أوالميراث ] . 

. ع ) : [ + جواب المملوك بالشراء ] . وهو الأنسب وقد أبتناه في الان‎ ( ٠ ) في ( ص ) : بالشرى » وفي ( م‎ )٤( 
. ] في ( م ) : 1 من ] » مكان :1 في ] . (1) في ( م )+( ع) :[ يجب‎ )١( 
. ) لفظ : [ للتجارة ] ساقط من ( ع‎ )۷( 


114/۳ کتاب الزکاة 


oC aA “~1 


العشر.واجب قي قليل ما أخرجت الأرض وڪثره 


۹ - قال أبو حنيفة : العشر واجب في قليل ما أخحرجت 0 الأرض وکثیره › 
وهو قول مجاهد والنخعى 0 حکاه عه حماد والحكم )( 
٠‏ - وقال أبو يوسف ومحمد : لا يجب الحق في أقل من خحمسة أوسق " . 


1 - وبه قال الشافعي , 


(1) في ( ۴ ) + ( ع ) : [ يخرجه ] . 1 

(۲) مجاهد : هو مجاهد بن جير » أبو الحجاج الخزومي مولاهم الكي » تابعي ثقة » أحد أعلام الأثبات في 
التفسير » وفي الميزان : أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به » مات كه سنة أربع ومائة » عن ثلاث 
وثمانين سنة . انظر ترجمته في تاريخ اللقات ص٠ ٠۲‏ » الترجمة ( ٠١۳۸‏ ) » ميزان الاعتدال ( 4۳۹/٤‏ › 
٠ ) ٠‏ الترجمة ( ۷۰۷۲ ) » تقريب النهذیب ( ۲۲۹/۲ ) » الترجمة ( ۹۲١‏ ) . النخعي : هو إبراهيم بن 
يزيد بن قيس بن السود النخعي » أبو عمران الفقيه الكوفي » ثقة . قال أبو زرعة : إبراهيم التخعي علم من أعلام 
أمل الإسلام » ونقيه من فقهائهم مات كفم سنة ست وتسعين عن خمسين سنة . انظر ترجمته في تاريخ الثقات 
ص1٠‏ » الترجمة ( ٠٠‏ ) » الجرح والتعديل ( ٠٤١ » ٠١٤١/۲١‏ ) » الترجمة ( ٤۷۳‏ ) » تقريب التهذيب ( ٤1/١‏ ) »› 
الترجمة ( ۳١١‏ ) . وحماد : هو حماد بن أبي سليمان » أبو إسماعيل الكوفي الأشعري » ثقة صدوق توفي كلاه 
سنة عشرين ومائة . راجع ترجمته في تاریخ الثقات ص۱۳۱ » ٠١۲‏ » الترجمة ( ۳۳١‏ ) » الجرح والتعديل 
٠ ) ٠٤۷ ٠ 1٤١/۳(‏ الترجمة ( 14١‏ ) » تقريب التهذيب ( ۱١۷/١‏ ) » الترجمة ( ٥٤١‏ ) . والحكم : هو 
الحكم بن عتيبة » أبو محمد الكندي الكوفي » ثقة ثبت في الحديث » وكان من ققهاء أأصحاب إبراهيم النخعي . 
مات يلاه سنة ثلاث عشرة ومائة . راجع ترجمته في تاريخ الثقات ص١۲٠‏ › ٠١۷‏ > الترجمة ( ۳٠١‏ )»› 
اجرح والتعديل ( ٠٠١-١۲۳/۳‏ ) » الترجمة ( ٥١۷‏ ) . 

(۳) الوسق : ستون صاعًا بصاع رسول الله يللي » قال ابن الأثير : الوسق : بالفتح : ستون صاعًا وهو 
ثلائمائة وعشرون رطلا عند أهل الحجاز » وأربعمائة وثمانون رطلا عند أهل العراق على اختلافهم في مقدار 
الصاع والمد » قال الأزهري : الوسق ستون صاعًا بصاع النبي ب والصاع حمسة أرطال وثلث . قال الفيومي : 
والوسق على هذا الحساب مائة وستون مدا . راجع النهاية ( ۱۸١/١‏ ) » المغرب ص٤۷۸٤‏ »> 4۸١‏ ) » 
المصباح النير ( 1۳١/١‏ ) . 

» ٠١١/۲ ( راجع المسألة في كتاب الأصل » باب الذهب والفضة وال ركاز ... إلخ » وباب عشر الأرض‎ )٤( 
كتاب الاثار » باب زكاة الزرع والعشر ص1۲ » مختصر الطحاوي » باب زكاة الثمار‎ » ) ١١۲ ٠+ ۷ 
والزروع ص٦٤ » المبسوط باب العشر » وباب عشر الأرضین ( ۲۰۸/۲ ) » ( ۳/۳ ) » متن القدوري » باب‎ 
بدائع الصنائع > كتاب الزكاة‎ » ) ۳۲۲/١ ( زكاة الزررع والامار ص۲۲ » تحفة الفقهاء » باب العشر والخراج‎ 


العشر واجب في قليل ما حرجت الأرض وكثيره 


۲ - لنا : قوله تعالی °  :‏ وَیعا ارتا لم ن رض ) “ وقوله تعالی : 
واوا حَفَّمُ يوم حصكاووء . وقال عليه الصلاة و © السلام : « فيما سقت 
السماء العشر » ” » وهو عام فى القليل والكثير رواه على ومعاذ » ومجاهد وأبو هريرة 
وابن عمر وبشير بن سعد وأنس 4 . ولأن النصاب سبب في وجوب الزكاة » فلم 
ترط فيه العشر > کالحول 4 
۳ - ولا يقال : إن الحول يعتبر 1 لتکامل النماء والنصاب يعتبر ] ٠‏ ليلغ المال 
قدرا يحتمل المواساة ” » والخارج كله نماء » وذلك لأن النصاب اعتبر فيما يعتبر © 
الواجب فيه ليبلغ المال حدا يحتمل ذلك التقدير ‏ والواجب فى مسألتنا غير مقدر » 


110/۳ 


فصل وأما شرائط الحلية فأنواع ( ٥۹/۲‏ ) » فتح القدير مع الهداية » باب زكاة الزروع والشمار ( ۲٤۲/۲‏ 
۳ ) ء الاحتيار» باب زكاة الزروع والثمار ( ١٠١/١‏ ) » حاشية ابن عابدين » باب العشر ( ١١/۲‏ ) » 
راجع الام في باب صدقة الحبوب غير الحنطة ( ٠٠/۲‏ ) » اختلاف العلماء » كتاب الزكاة ص ۱١۷‏ » 
۸ المهذب باب زكاة الثمار » وباب زكاة الزرع ( ٠١١ ٠ ٠١٤/١‏ ء ٠١١‏ ) ء حلية العلماء باب زكاة 
الشمار ( 1٤/۳‏ ) . المنتقى في ما تجب فيه الزكاة وفي زكاة الحبوب والزيتون ( ٩1/۲‏ ء ٠١١‏ ) الكافي لابن 
عبد البر » باب زكاة الثمار وباب زكاة الحبوب ( ۳١۸ ٠ ٠٠٠٤/١‏ ) » بداية الجتهد » كتاب الزكاة » الفصل 
الخامس في نصاب المحبوب والشمار والقدر الواجب في ذلك ( ۲۷١ » ۲۷۳/١‏ ) » الإفصاح » باب الزكاة 
۲٠١/١(‏ ) » الكافي لابن قدامة باب زكاة الزرع والامار ( ۳۰۲/۱ » ۳٠١‏ ) » الغني » باب زكاة الزرع 
والشمار ( 1۹٦1 > 1۹٥/۲‏ ) . (۱) لفظ : [ تعالی ] ساقط من ( ع ) . 

(۲) سورة البقرة : الآية ۲٠۷‏ . (۳) سورة الأنعام : الآية ٠١١‏ . 

. ) الزيادة من ( ع‎ )٤( 

() أخحرجه البخاري بلفظ : فيما سقت السماء والعيون » أو كان عثريًا : العشر » زما سقي بالنضح نصف 
العشر . في الصحيح في الزكاة » باب العشر فيما يسقى من ماء السماء ( ۲١۹/١‏ ) » ومسلم في الصحيح › 
كتاب ال زكاة باب ما فيه العشر أو نصف العشر ( 1۷٥/۲‏ ) » الحديث ( ۹۸1/۷ ) » وأبو داود في كتاب 
الزكاة » باب صدقة الزرع ( ٠٠٤/١‏ ) » الترمذي كتاب الزكاة باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالاأنهار 
وغیره ( ۲۲/۳ » ۲۳ ) الحديث ( 1۳۹ » ٦4١‏ ) » والنسائي في باب ما يوجب العشر وما يجب نصف 
العشر ( ٤١ » ٤١/١‏ ) » وابن ماجه قي باب صدقة الزرع والثمار ( ۸١ » ٥۸٠١/١‏ ) » الحديث ( ١١۱۸ء‏ 
۷ ء ۱۸۱۸ ) » وأحمد في المسند ( ٠٠١/١‏ ) » والبيهقي في الکبری ( ٠١١ » ۱۳۰/٤‏ ) . 

(1) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(۷) من قوله 7 وفي مسألتنا إذا حرج المدفوع ] في مسألة ( ۳٠١‏ ) إلى قوله E N‏ 
ساقط من ( ن ) . 

(۸) في ( ن ) : 1 لان النصاب عبر فيما يتقدر ] . 

(۹) في ( ن ) : [ الواجب ] » مكان : [ القدير ] . 


1/۳ سسس کتاں الركاة 


ء LJ‏ 
فاحتمل القليل والكثير . ولان حق الله تعالى متعلق بغير الال لا يعتبر فيه الحول » فلا 
یعتبر ( فيه نصاب » كخمس الغنائم وحق المعدن ‏ . ولانه حق لله تعالی کغیر 
الال “ لا يؤثر فيه الصغر والجنون » فلم يعتبر فيه النصاب كما ذكرناه . 

4 - قالوا : ينتقض بصدقة الفطر » فإن النصاب عند كم معتبر » وهو العبد 
الكامل ولا يعتبر الحول . 

٥‏ - قلنا : الفطرة لا تعلق 7 بغير المال والنصاب غير معتبر فيها » ونما يعتبر 
کمال ولایته على الخرج عنه » فإذا ملك بعض عبد لم تکمل ولایته ( . 

- قالوا : المعني في الخمس : أنه لا يتعلق بمال مخصوص » فلم يتعلق بقدر 
مخصوص . ولا كان العشر يتعلق بال مخصوص تعلق بقدر مخصوص . 

۷ - [ قلنا : علة الأصل تبطل بالقطع في السرقة ؛ فإنه لا يتعلق عندهم مال 
مخصوص ويتعلق بقدر مخصوص  ]‏ . ولانه حارج من أرض عشرية ‏ » كال مسة 
الأوسق أو نماء ٠‏ حارج من أرض العشر » کالکٹے © . ولأنه أحد حقي الأرض » فلم 
يعتبر في وجوبه نصاب » کالخراج . ولأنه حتق هو مال لا يعتبر له عفو في 
E E‏ 
يتقدمه ١"‏ عفو ؛ أصله : الكثير "“ . 

۸ - فإن قيل : العفو بعد النصاب يعتبر في الحيوان » حتى لا يؤدى إلى ضرر 
الشركة يايجاب الكش ١١‏ عندنا في البقر وعندهم في الفائدة » ولو صح ما قالوا 
لوجب في ثلاثين من الإبل بنت مخاض وشاة ؛ لأن ذلك لا يؤدى إلى الكثير . 
(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ولا يعتیر] . (۲) في ( م ) » ( ع ) : [ العدن ] . 

(۳) في ( م )» (۵)+(ع ):1 لغر]. )٤4(‏ في ( م )۰ (ع ):1 لا يعلق ] . 
(°) في ( م ) ۰ ( ۰)۵( ع ) :[ لم یکمل ] . 

(1) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش 
(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ من أرضه ] » مکان : [ من أرضه عشريه ] » وفي ( ن ) [ العشرة ] > مکان : 
[ عشرية ] » ولفظ [ العشرية ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(/) في ( ۴ ) ۰ ( 0 ) ۰ ( ع ) :1 ثمن ] » وفي صلب ( ص ) : 1[ عن ] » المبت في هامش ( ص ) . 
(۹) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :[ الكبير ] » وفي ( ن ) : [ الكبر] . 

. ] في ( ۴ ) › ( 2 ) ۰ ( ع ) :[ جوهر مال‎ )1١( 

] في ( ص ) » ( ن ) : [ الثاني ] . (۱۲) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ لم يتقدم‎ )۱١( 

. ع ) : [ الكبير ] » وفي ( ن ) : [ الكير]‎ ( ٠ ) في ( م‎ (١١ ٠ ١( 


العشر واجب في قليل ما أخرجت الأرض وكثيره 11۷/۴ 


4 - احتجوا : بحدیث ابي سعيد الخدرى # عن النبي يتر أنه قال : 
« لیس فیما دون خمسة :اوسق صدقة ‏ ) . 


۰ - والجواب : أن النبي ب نفي وجوب الصدقة عن القليل » وحق الزرع 
[ له ] " اسم يخصه في الإطلاق » وهو العشر » فوجب حمل الخبر على ما يسمي 
صدقة على الإطلاق » وهو زكاة التجارة ؛ لأن ابن عمر قال : « كنا نباي بالبقيع 
بالأوسق » فیجوز أن يكون © ثمنًا . 

› ولأن ما دونها ما يبلغ مائنين ”“ في العادة » فنفي عنه زكاة التجارة‎ - ٠٤٩١ 
: ببين ° ذلك أنه قال : « ليس فيما دون حمسة أوسق من التمر صدقة » » كما قال‎ 
. ©” ) ليس فيما دون خمس ذود صدقة‎ « 

۴ - وقد قيل أن ذلك محمول على حقوق كانت في بدء ‏ الإسلام » 
نسخت بالعشر » وکانت تجب ٩‏ فی کثیر الال دون قلیله . روي « أن من کثر نخله 
كانت عليه صدقة يأتي بعذق ويعلقه © في باب مسجد تأكله الارة » . 


. ] في ( ن ) : 1 ه8‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الزكاة » باب ما أدى زكاته فليس بكثز » وفي باب زكاة الورق 
٠١١ » ۲٤٤/۱(‏ ) » ومسلم في الصحيح كتاب الزكاة ( 1۷۳/۲ - 1۷١‏ ) الأحادیث ( ۱ - ٩۷۹/١‏ ) » 
وأبو داود في السان في كتاب الزکاة ( ۳۸۹/۱ » ۳۹١‏ ) » والترمذي في كتاب الزكاة > باب ما جاء 
في صدقة الزرع والتمر والحجوب ( ٠١ » ٠١/۳‏ ) » الحديث ( 1۲١‏ ء 1۲۷ ) » والنسائي في كتاب 
الركاة » باب صدقة الإبل ( ۱۷/١‏ » ۱۸ ) » وباب زكاة الورق ( ۳۹/١‏ »› ۳۷ ) » باب زكاة الحبوب 
٤/٩ (‏ ). (۴) الزيادة من ( م ) ء ( ۵ ) + (ع) . 
)٤(‏ لفظ : 1 پکون ] ساقط من ( ع ) . 

(*) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ما يلغ ما بین ] »> وقي ( ن ) [ ما بلغ ما بين ] . 

(1) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :[ تبین ] . 

(۷) اللفظ الأول : تقدم تخريجه من حديث أبي سعيد الخدري آنقًا . واللفظ الثاني : أحرجه مسلم في 
الصحيح كتاب الزكاة ( 1۷١/۲‏ ) » الحديث ( ۹۸٠/٦‏ ) » وأحمد في المسند ( 40۲/۲ ) » والطحاوي في 
معاني الآثار » كتاب الزكاة » باب زكاة ما يخرج من الأرض ( ٠٠/۲‏ ) » والبيهقي في الكيرى في كتاب 
الزكاة » باب النصاب في زكاة الثمار ( ٠۲١ ›» ٠٠١/٤‏ ) كما أخرجه الدارقطني في السان باب في قدر 
الصدقة فيما أحرجت الأرض وخرص الفمار ۱۲۹/۲ ) » الحديث ( ١‏ ) . 

(۸) في ( ص ) ۰ ( م ) › ( 3)۵[ بدو] . )٩(‏ في ( م) : [ يجب ]. 

)۱١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 من كثر ماله كان عليه صدقة سابر لعدوه وتعلقه ] > وفي ( ن ) : [ کان عليه 
. صدقة بابر لعدوه وبغلته ] . 


۳ سے کاب الزکاۃ 

۴ - وقد قيل : معناه : ليس فيما دون خحمسة أوسق صدقة يطالب ”“ بها 
الإمام » وقد فسر ذلك في حديث أبي سعيد اللخدري له فقال : « لا تؤخحذ (“ الصدقة 
من الحرث حتى يبلغ حصاده خحمسة أوسق » ”“ فيجوز [ أن يكون ] “ وكل القليل 
إلى أرباب الأموال وأثبت حق الساعي في الكثير » كما روى أنه عليه الصلاة و ( 
السلام قال : « إذا أحرصتم فدعوا له الثلث » ” » ومعلوم أنه ”“ لا يسقط الواجب 
عنه » فعلم أنه وکل صدقته إلى أربابه . 

. فن قيل : نفي عن القليل ما أثبته في الخمسة الأوسق‎ - ٤ 

. ©” قلنا : كذلك نقول  في التأويلات الثلاثة‎ - ٥ 

- قالوا : الدليل على أن العشر زكاة » حديث عتاب بن أسيد »› « أن 
النبي بل مر في الکرم أن يخرص »› كما يخرص النخل » فتؤدی زکاته زبيبا » ”“ . 

۷ - قالوا : روي عن أبي موسى ومعاذ بن جبل 4# حين بعشهما النبي لر ٠١(‏ 
إلى اليمن فأمرهما أن يعلما الناس أمر دينهم " وقال : « لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه 
الأربعة : الشعير » والحنطة » والزبيب » والتمر » ٠”‏ وعن ابن عباس هه في قوله تعالى 


(1) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ مطالب ] . (۲) في ( م ) › ( £ ) :1 لا يۇخذ ] . 
(۳) أخرجه الدارقطني في السان كتاب ال زكاة » باب ليس في الخضراوات صدفة ( ۹۸/۲ ) » الحديث (۱۷) . 
)٤(‏ الزيادة من ( ن ) . )١(‏ الزيادة من ( ع ) . 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة » باب في احرص ( ۰1/۱ ٤‏ ) » والترمذي » في کتاب الز کاة » باب ما جاء 
في احرص ( ۲۹/۳ ) » الحديث ( 1٤١‏ ) » والنسائي في كتاب الزكاة » باب كم يترك الحارص ( ٤۲/١‏ ) » 
وأحمد في المسند ( )١ » ۲/٤ ( ۰ ) ٤٤۸/۳‏ » والدارمي في كتاب البيوع » باب في ا خرص ( ۲۷۱/۲ » ¥۲( . 
(۷) في ( ع ) :[ أن ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يقول ] . 

(۹) لفظ : [ الثلاث ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الصنف في الهامش . 
)٠١(‏ أخرجه الإمام الشافعي بهذا اللفظ باحتلاف يسير » في المسند » كتاب الزكاة » الباب الثاني فيما يجب 
أحذه من رب الال من الزكاة ر ١‏ مء الحديث ( 11١‏ ) » وأبو داود » في كتاب ال زكاة » باب في خرص 
العنب ( ٠٠١ » ٠٠١/١‏ ) ء والترمذي في كتاب الزكاة باب ما جاء في احرص ( ۲۷/۳ ) » الحديث ( 1٤٤‏ ) . 
)١١(‏ الزيادة من ( م ) ٠‏ ( ع ) ء وفي ( ن ) : [ كك8 ] . 

. ] في ( ع ) : [ دينهما‎ )۱١( 

(۱۳) اخحرجه الدارقطني في كتاب الزكاة » باب ليس في النضراوات صدقة ( ٩۸/۲‏ ) » الحديث ( ٠١‏ ) 
والحاكم في المستدرك » كتاب الزكاة » في أحذ الصدقة من الحنطة والشعير ( ٠١١/١‏ ) » والهيشمي في 
اجمع› كتاب الزكاة باب زكاة الحبوب ( ۷١/٣‏ ) . 


العشر واجب في قليل ما حرجت الأرض وكشره 

واوا حَقَمٌُ وم حَصكاوو » “ الزكاة المفروضة يوم تكال ٩‏ . 

۸ - وام جواب : أنه لا معني للتشاغل بهذا ؛ لأنا لا نمنع ”" أن تسمي زكاة ) 
وصدقة » وإنما منعنا إطلاق الاسم . وليس في التسمية ما يدفع قولنا » على أن معولهم 
في هذا على حديث عتاب بن اسيد » وهو مرسل » رواه سعيد بن المسيب عن عتاب 
ولم يلقه » ولم يروه عن الزهري أحد من أثبات أصحابه » مفل مالك » وابن عيينة » وقد 
ذكر بعضهم سعيد بن المسيب عن المسور بن مخرمة عن عتاب » وليس بالقوي . 

044 - فإن قيل ”“ : « ليس فيما دون خمسة أوسق ”° صدقة » نفى ™" » 
فيتناول المطلق والمقيد . ٠‏ 

٠‏ - قلنا : نحن نعلم أنه لم يرد نفي جميع الصدقات على عمومها » بدلالة أن 
زكاة التجارة تحب فيما دون خحمسة أوسق » ونما المراد به : صدقة واحدة » فكيف 
يدعي في جميع الصدقات ؟ . 

1 - وجواب آخر : وهو أن قوله : « فيما سقت السماء العشر » عموم متفق 
على استعماله وقوله : « ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » حصوص مختلف في 
استعماله > فكان المتفق على استعماله أولى ؛ ولأن كلاهما خبر واحد » واستعمال 
الآية ”“ ترجيح يقترن بأحدهما ‏ فتقدم به على الأخرى » وقد تعاطى بعضهم القدح 
في هذا فقال : قد ناقضتم هذه الطريقة ؛ لأنكم حرمتم أكل الطافي ٠"‏ بحديث جابرء 
وهو مختلف في استعماله وقضیتم به ' على عموم قوله / ب : « أحلت لنا ميتتان 
ودمان » ٠"‏ وهو متفق على استعماله " » وهذا غلط ؛ لأن قوله بم : « أحلت لنا 


1۲4/۳ 


] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لکمال‎ )۲( . ٠١١ سورة الأنعام : الآية‎ )١( 

(۳) في ( م) :1 لا ينع ] . (4) في ( ع ) :[ في زكاة ] . 

)٥(‏ اخحرجه الدارقطني بلفظ : أمر رسول الله بلقي أن تخرص أعناب ثقيف كخرص التخل ثم تؤدي زبييا 
کما تؤدي زکاة الدخل تمرا ۲ ( ۱۳۲/۲ » ۱۳۴۳ ) » الحديث ( )١۱۷‏ . 

(1) لفظ : [ أوسق ] ساقط من ( ع ) . ECOG‏ 

(۸) في ( ص ) » ( م ) » (ن) : [ الأمة ] . 

(۹) في ( ع ) : 1 بغير أن يأحذ بهما ] » وفي ( م ) : 1 بغير أن باحدهما ] . 

. ] في ( ن ) : [ أكل الطعام ] » وفي ( م ) > ( حع ) : [ التامي‎ )٠١( 

(۱۱) لفظ : [ به ] ساقط من ( م ) » (ع) . : 

(۱۲) تقدم تخریجه في مسألة ( ۱۷۷ ) . (۱۳) في ( م )۰ ( ع ) : [ مختلف في استعماله ] . 


1۷۰/۴۳ کتاب الزكاة 


ميتتان » ٠‏ ليس بعموم ولا يفيد ظاهره أكثر من ميتتين . وقوله : بلقي « السمك © 
والجراد » ( تفسیر ٩‏ ل ة » فاللام للعهد لا للجنس » فكيف يكون هذا وزان ما 
ذکرنا ؟ . وأما ‏ قوله بإ : « فيما سقت السماء العشر ) » فهو عموم ؛ لأن تقديره 
في الذي سقته السماء . 


۲ - فإن قيل : في خبرنا ايا ما اتفق على استعماله » وهو قوله : « والوسق 
ستون صاعًا » . 

٠۴‏ - قلنا ٩‏ : هذا ليس بثابت بابر “ ونما هو معلوم بالعادة » ثم هذا 
القائل » كمن أراد القدح في العموم فأورد لفظا عامًا عدل مخالفه عن عمومه [ فلا 
يكون ذلك قدا في الأصل . 

4 - وقد قالوا : إن خبر الأوسق أولى ؛ لأنه حاص فيقضي به على العموم » فهل 
يحسن أن يقول لهم : قد ناقضتم ؛ لأن النبي به « نهي عن بيع ما لم يقبض » © 
« ونهي عن بيع الطعام قبل القبض  ]‏ ؛ فلم يقضوا با لخصوص على العموم . 

٠ه‏ - ولو قلنا هذا ء قيل لنا : هذا مناقضة ” » لأجل ذلك نحن أيصًا نقول . 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الملصنف في الهامش » ومن قوله : [ وهذا غلط ] إلى قوله 
[ الميتتان ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . (۲) لفط : [ السمك ] ساقط من ( م ) » (ع) . 
(۳) هذا جزء من حديث تقدم تخريجه في مسألة ( ۱۷۷ ) . 

. ] في ( ع ) : 1 يفسر ] » مکان : [ تفسیر‎ )٤( 

(*) في ( م۴ ) ۰ (ع) :1 فاما] . (1) في ( ن ) : [ والجواب ] » مكان : [ قلنا ] . 
(۷) في (ع) :1 ان هذ ليس بثابت بالخبر] » بزيادة : [ن] . راجع حديث أبي سعيد ا لخدري » الذي تقدم تخريجه . 
(۸) أحرجه أحمد في المسند ( ٠0۲/۳‏ ) » والدارقطني في الستن كتاب البيوع ( ۸/۳ » ٩‏ ) » الأحاديث 
۲١ (‏ - ۲۷ ) والطيالسي في المسند ص۱۸۹ » الحديث ( ۱۳١۸‏ ) » والطحاوي في المعاني : كتاب البيوع › 
باب ما نهى عن بيعه حتى يقبض ( ٤١/٤‏ ) » والبيهقي في الكبرى » كتاب البيوع » باب النهي عن بيع ما لم 
یقبض وإن کان غیر طعام ( ۳۱۳/١‏ ) . 

(۹) ما يرن القوسين ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش » والحديث أحرجه البخاري 
في الصحيح كتاب البيوع » باب بيع الطعام قبل أن يقبض ( ٠١/۲‏ ) » بلفظ رأما الذي نهى عنه التبي 
بإ فهو الطعام أن بباع حتى يقبض » ومسلم في الصحيح كتاب البيوع » باب بطلان بيع المبيع قبل 
القبض ( ۱۱۰۸/۳ ۰ ۱۱١۹‏ ) » الحدیث ( ٠١۲۹/۳١ » ۳١ ( ۰ ) ۱١۲/۲۰‏ ) » والنسائي في 
انجتبي کتاب البیوع »باب بیع الطعام قبل أن یستوفی ( ۲۸۵/۷ » ۲۸١‏ ) . 

. ] في ( م ) + ( ع ) : [ قل لنا هذا مناقصه‎ )٠١( 


العشر واجب في قلیل ما حرجت الأرض وکثیره ۷۱/۱ 


٥٥۰٩‏ - قالوا : روى الزهري عن ابي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم ٩‏ عن أيه 
عن جده : أن النبي بتر كتب في الكتاب الذي سلمه إليه وبعثه إلى اليمن : ١‏ فيما 
سقت السماء العشر » وما سقي بناضح أو غرب ° ففيه نصف العشر إذا بلغ 
لحمسة ) "° . 

۷ - وال جواب : أن قوله : ب « فيما سقت السماء العشر » قد ° نقل من 
الجهات التي قدمناها » فلو كان معه دليل “ التخصيص لم يظن ” بالصحابة أنهم 
ينقلون اللفظ العام ويتركون فعل الخصص » ولو ثبت حمالناه على ما يأخذه الملصدق © 
ويترك ما دونه على اختيار “ أرباب الأموال . 

۸ - قالوا : روی عن جابر وابن عمر ظ4 : « لا زكاة في زرع ولا نخل © 
حتى يبلغ حمسة أوسق ۾ " . 

۹ - قانا : قد روي في كتاب عمر ط4 ( فيما سقت السماء العشر » ا » 
وهذا كتاب كتبه إلى عماله » ولم يبين فيه الأوسق . وروي عن علي له « فيما سقت 
السماء العشر » "“ » وهو عام . 

> إلى الأصناف الثمانية‎ ٠ قالوا : حق يجب في مال ”" ينصرف‎ - ٠ 
. فوجب أن يعتبر فيه النصاب » كالماشية‎ 


(۱) في ( م) :1 حر]. (۲) في ( ن ) : 1 غربي ] . 

(۳) اخرجه الطحاوي في المعاني كتاب الزكاة » باب زكاة ما يخرج من الارض ( ٠٠/۲‏ ) » الحاكم في 
امستدرك کتب الزکاة ( ۳٣۹/۱‏ - ۳۹۷ ) . 

)٤(‏ في ( ص ) ۰ ( م ) » ( ع ) : [ فهو ] » البت من ( ن ) » ومن هامش ( ص ) من نسخة آخرى 
(*) في ( ن ) : [ ذلك ] » مکان : [ دليل ] . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لم يعن ] . 

(۷) في ( م ) : ( الصدق ] . (۸) في ( ص ) ۰ ( م ) › ( ع ) : [ اجتهاد ] . 
)٩(‏ في ( م ) : [ ولا يحل ] . 

)٠١(‏ أخرجه الدارقطني بلفظ : لا صدقة في الزرع » ولا في الكرم » ولا في النخل إلا إذا بلغ حمسة أوسق في 
السنن كتاب الزكاة » باب ما يجب فيه الزكاة من الحب ( ۹٤/۲‏ ) » الحديث ( ۲ ) » والبيهقي في الكبرى 
كتاب الزكاة » باب لا شيء في الشمار والحبوب حتى تبلغ كل صنف منها حمسة وسق ( ۱۲۸/4 ) » الحاكم 
في المستدرك » كتاب الزركاة ( ٤١١ » ٤١١/١‏ ) . 

. راجع حديث علي ظط في المصادر السابقة‎ )١۲( . تقدم تخريجه في هذه المسألة‎ )١١( 
. قوله : [ حق يجب في مال ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )۱۳( 
. ] في ( م ) ›» ( ع ) : [ مضروب ] › وفي ( ك ) : 7 مصروف‎ )6( 


74/Y‏ کتاب الزکاۃ 


1 - وال جواب : نکم إن ردم أنه يجب ٠‏ صرفه إلى الأصناف الشمانية لم 
نسلہ () NT‏ ؛ لأن المؤلفة سقطوا 
فلم يبق إلا أن يكون جهته بعض الأصناف » وهذا يبطل بخمس من الغنيمة . 

۲ - فان قالوا : الخمس لا يجب في الال ولكن يثبت ”“ مع ملك الغاغين 
مشت رگا . 

۴ه - قلنا : من اأصحابنا من يقول في العشر مثله ؛ ولأن المواشي اعتبر فيها الحول 
فاعتبر النصاب . 

4 - وفي مسألتنا : حق هو مال لا يعتبر فيها الحول فلم يعتبر ”“ النصاب » أو 
نقول ” : إن المواشى لما جعل لها عفو بعد النصاب ؛ جاز أن يجعل لها عفو في الابتداء ولا 
كان في مسألتنا زيادة الواجب لا يصير لها ”© عفو » كذلك الواجب نفسه لا يعتبر له عفو . 

. قالوا : جنس مال يجب فيه الزکاة › کالدراهم‎ - ٥ 

٩ه‏ - قانا : المعني في الدراهم : أن الحول يعتبر فیها 9 ا 
صاب فا یجب ته ارک ۲ لن راهم تخاو من ی ال تعالی إِذا كانت لذمي أو 

صغير أو مجنون والخارج لا يخلو من حق » فلو لم يجب العشر فيما دون الأوسق 
احتجنا إلى إيجاب حق آخر » كالئارج من رض الذمي . 

۷ - قالوا : الزكاة تجب ' على طريق المواساة » فوجب ' أن يعتبر بلوغ 
المال قدرًا "“ يحتمل المواساة 

۸ه - قلنا : بيبطل هذا بصدقة الفطر والكفارات على أصلهم » ثم الزكاة 
حق " متكرر في الال » فلو لم يعتبر النصاب استغرقت بتكرارها امال » والعشر غير 
متكرر . أو نقول : الواجب من الزكاة مقدار “'“ مقدر » فاعتبر النصاب حتى يحتمل 


. ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ ( ٠ ) لفظ : [ يجب ] ساقط من ( م‎ )١( 


(۲) في ( ت ) : [ لم يسلم ] . (۳) في ( ن ) : [ لم يسلم ] . 

(4) في ( م ) + ( ۰)۵( ع ):1 ثبت ]. )١(‏ في ( ص )+ ( م )۰ (ع) :[ فاعتبر] . 
(1) في ( م ) : [ أو يول ] . (۷) لفظ : [ لها ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 
(۸) في ( ع ) :[ فيه ] . (۹) في ( ن ) : [ فلان ] . 

. ] في ( ع ) : 1[ فیجب‎ )١١( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يجب‎ )1١( 

(۱۲) في ( ع ) : 1 وقدرًا ] بالعطف . (۱۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ حتی ]. 


. ] في ( م )+ ( ع ) :[ مقدڙا‎ )۱٤( 


العشر واجب في قليل ما حرجت الأرض وکیرہ uuwuدد ۱۲۷٣/۳‏ 
ذلك القدر في مسألتنا بخلافه . 
کال رکوات ٩(‏ 

- قاتا : حمس ال رکاز تعلق بال مخصوص [ وهو ما يصح أن يدفن › ولا 
يعتبر فيه مقدار مخصوص » والسرقة لا تتعلق عندهم بمال مخصوص  ]‏ » ويعتبر فيها 
قذدر مخصوص . 

۴ه - قالوا : قياسنا على الزكاة أولى من قياسكم على الخمس ؛ لأنه من 
جنسها» بدلالة أنه يصرف إلى من يصرف إليه الزكاة ويجب على المسلمين من أموالهم 
کما تچب 0 الركاة »> ويحرم على من يحرم عليه الزكاة من الأغنياء وذوی القربى 
والكفار . ويعتبر في اُدائه النية › ويخير بين آن يخرجه من ذلك الال أو غيره (f)‏ ويختص 
بجنس دون جنس » وخمس الغنيمة ”“ مخالف في جميع ذ ك ؛ لأنه يخالفه فى 
اللصرف ” ولا يجب على المسلمين في أموالهم » وإنما ينتقل إليهم من المشركين . ولا 

۲ - والجواب : أن الكفارات وصدقة الفطر قد وافقت الزكاة فى هذه المعاني 
وفارقتها في النصاب » فأما العشر فقد فارق الزكاة في سقوط اعتبار الحول وفي تكرار 
العقوبة » وفى أنه لا يتكرر فى الال بل يتعلق بالمال ثم لا يجب فيه بعد ذلك . 


# ## 
)١(‏ في ( م ) > ( ع ) :1[ کكالزكاة ] . (۲) ما بين القوسين ساقط من ( ۵ ) › ( ع ) . 
(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ یجب ]. )٤(‏ في ( ع ) :1 من غيره ] بزيادة : [ من ] . 


(*) في ( م ) : [ العتة ] . 
(1) في ( ص ) > ( م ) › ( ع ) : [ الصرف ] . 


۳ سسس کتاں الركاة 
|| مسالة 


۴ - قال أأصحابنا : يخرص التمر ويحزر الزرع ليعرف قدرهما “ ويترك في يد 
أرباب الأموال » فإن ادعوا تقصانًا ينقص ٠‏ مثله في العادة قبل قولهم » وإن ادعوا 
نقصاتًا كيرا لم يقبل قولهم . 

4 - وقال الشافعي : يخرص النخل والكرم ويخير امالك » فإن شاء أمسكه 
أمانة ولم يجز له الانتفاع بشيء ” منه » وإن شاء أمسكه مضموتًا » وحل تصرفه 
فيه ٠"‏ ويضمن للمساكين عشره تمرًا فكان ” يتفق في الخرص ويختلف في الفرض 
به ° . 

٥‏ - والدلیل على أنه لا يجوز تمليكه لرب ” الال بخرصه ” أنه تمليك رطب 
بتمر حزرًا فلا يجوز كغير الزكاة ؛ ولأن ‏ حق المساكين كحق ١‏ أحد الشريكين 


(1) في ( م ) : [ قد قدرهما ] . الخرص بسكون الراء المهملة : الحرر في العدد والكيل . والحزر بسكون الزاء 
المعجمة : .تقدير الشيء بظن » حزر الشيء حزرا : قدره بالظن والتخمين » كأن تقول : أنا أحزر هذا الطعام 
كذا وكذا قفيزا . راجع في كتاب العين » مادة خرص ( ۱۸۳/٤‏ ) » النهاية ( ۲۲/۲ » ۲۳ ) » لسان العرب 
مادة حزر » ومادة خرص » ( ۸٥٥/۲‏ > ۲ ) ء المعجم الوسیط ( ۱۷۰/۱ ۲۲١٣١‏ ) . 

() في ( ۴ ) +( ۰)۵( ع ):1 نقص]. (۴) في ( م ) :[ شيء] . 

. في ( م) :1 يصرفه ] ء ولفظ : [ فيه ] ساقط من ( ع ) » ومن صلب ( ص) واستد ركه المصنف في الهامش‎ )٤( 
. ] في ( ص ) ۰ ( ۴ ) + ( ع ) :[ فکانا‎ )°( 

(1) في ( ع ) : [ ونختلف في العرض ] » وفي ( م ) : 1 في العرض ] » مكان الثبت . راجع تفصيل المسألة في 
الأم كتاب الزكاة » باب كيف تؤخحذ زكاة التخل والعنب ( ۳۱/۲ » ۳۲ )» »> فقح العزيز كتاب الزكاة » النوع 
الثاني : زكاة المعشرات بذيل الجموع ( ٠۸٤/١‏ - ۹۲ ) » امجموع مع الهذب كتاب الزكاة » باب زكاة 
الثمار ( ٠۷۷/١‏ - 4۷۸ ) الموطاً كتاب الزكاة » باب زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب ( »۲۷٠/١‏ 
۲١‏ ) » المدونة كتاب الزكاة الثاني » في زكاة النخل والدمار » وفي ما جاء في الخرص ( ۲۸۲۳/۱ ۰ ۲۸٤‏ ) » 
امنتقى كتاب الزكاة » باب زكاة الشمار ( ۳١۷ » ۳١٠/١‏ ) » بداية الجتهد كتاب الزكاة الفصل النامس في 
نصاب الحبوب والثمار والقدر الواجب في ذلك ( ۲۷٠/١‏ - ۲۷۷ ) » الكافي لابن قدامة باب زكاة الزرع 
والشمار ( ۳١١ » ٠٠١/١‏ ) » المغني باب زكاة الزرع والتمار ( )۷٠١ - ۷۰١/۲‏ . 

(۷) في ( ص ) :[ لربه ] . (۸) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) : [ لخرصه ] . 
)٩(‏ في ( )۰ (ع ) :1 ولأنه ] . )1١(‏ في ( ۰)۳ (ع) :1 لحن ] . 


پخرص التمر ويحرر الزرع ليعرف قدرهما Yo‏ 


فإذا لم يجز لأحد الشريكين ] ٠”‏ أن يضمن شريكه الرطب بالتمر » كذلك حق 
الفقراء . ولأن "“ تضمين مقدار العشر لرب المال لا يجوز بالحزر » أصله : عشر الزرع . 

هه - ولا يقال : إن الحنطة غير ظاهرة » فلا يكن حزرها ؛ لأن إمكان الحرر في 
أحدهما كهو ‏ في الآخر » والإصابة في أحدهما كالإصابة في الآخر » والغطاً في 
أحدهما كالاطاً في الآخر . 1 ٤‏ 

۷ - احتجوا : بحديث عائشة مت < أن البي ل بعث عبد الله بن 
رواحة ظ٠‏ إلى خيبر ٠”‏ خحارصًا » فخرص عايهم أربعين ألف وسق وير اليهود » فقال : 
إن أردتم اخذته @ ورددت علیکم عشرین الف وسق وإن أردتم تأخذونه وتردوا ٩‏ علي 
عشرين ألف وسق '“ . وروى الشافعي هه : « إن شعتم فلكم › وإن شتتم فلي » (' . 

۸ - وال جواب : إن اليهود كانوا معاملين ”"“ فى خيبر فاستحقوا النصف 
بالعمل» وأحد الشريكين لا بيلك نصيب شريكه بالإجماع » وإغا ادعى ١١‏ مخالفنا 
جواز ذلك في مقدار العشر » فلا بد أن يحمل على وجه يصح مع الشريكين فعندنا 
صح ؛ لأن حق الاسترقاق يتعلق برقابهم فالعقد معهم لا يثبت فيه ربا ° » أو نقول : 
روي ان الشعبي روى القصة ' » وذكر فيها : « إن شعتم كلتم لنا [ كذا ] "“ ولكم 


. ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصدف في الهامش‎ )١( 


(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ولأنه ] . (۳) في ( )+ (ع) :1 هو]. 

. ] قوله : [ ا ] ساقط من ( ن ) . (ه) في ( ن ) : 7 عبد الله‎ )٤( 

(1) قوله : [ ط4 ] ساقط من ( ن ) . (۷) في ( م ) : [ إلى خير ] . 

(۸) في ( ن ) : [ اخرته ] . (۹) في ( م )۰ ( ۰)0 (ع ):1 وردرا] . 


)٠١(‏ أحرجه أبو داود مختصرًا > في كتاب الزكاة » باب متى يخرص التمر ( ٠٠٦/١‏ ) » والدارقطني في 
كتاب الزكاة » باب قدر الصدقة فیما حرجت الأرض وخرص الثمار ( ۱۳۶/۲ ) » الحديث ( ٠١‏ ) 
والبيهقي في الکبری كتاب الزكاة » باب خرص التمر والدلیل على آنه له حکما ( ٠۲۳/١‏ ) وعبد الرزاق في 
الصنف کتاب الزکاة باب متی یخرص ( ۱۲۹/٤‏ ) » الحديث ( ۷۲٠۹‏ ) » وأحرجه وذكره الهيثمي في 
الجمع كتاب الزكاة باب الخرص ( ۷/۳ ) . 

)١١(‏ في ( م ) » ( ع ) : [ فعلى ] . أحرجه الإمام الشافعي في المسند كتاب الزكاة » الباب الثاني فيما 
یجب أخحذه من رب الال ( ۲٤۲/۱‏ ) » الحديث ( 11١‏ ) » وفي الام باب صدقة الغراس ( ۳۳/۲ ) . 
(۱۲) في ( ن ) : [ مقاتلين ] . (۱۲) في ( ص ) : [ ادعا ] . 

. ] في ( ن ) : [ ربوا‎ )٠١( 

)٠١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : 7 روى الشعبي روى القصة ] » وفي ( ن ) : [ روى الشعبي القصة ] » الصواب ما 
اثبتناه . )١١(‏ الزيادة من ( ك ) ۔ 


11/۴ كتاب الزكاة 


سواقط الحطب “ وسواقط النخل [ وإن شئتم كلنا لكم كذا » ولنا سواقط الحطب وسواقط 
النخل  ]‏ وإذا اجتمع الرطب مع غيره فاقتسما الرطب وجعلا الحطب لأحد المحقاسمين 
جاز عندنا ؛ ولأن قوله : « إن شعتم لي ”" وإن شتتم لكم » يحتمل ما يقوله بو حنيفة : إن 
ا لحزر لحفظ اللمرة ) وحتى لا يدعوا نقصًا كثيرا ‏ إلا أنه ٠"‏ أراد التمليك الذي يذ كرونه . 


۹ - وجواب آخر : وهو انه قد روي افرص على ما ذکروه . وروي النهي 
عن المزابدة ”“ » وعن بيع الثمر بالتمر “ إلا أصحاب العرايا . فروي ٠”‏ ذلك 
عن“ رافع بن ٠‏ خديج وسهل بن أبي حثمة › وأبي سعيد الخدري » وزيد بن 
ثابت » وجابر وابن عمر طط ٩5‏ فیحتمل ان یکون الخرص قبل هذا النهي : والذي 


(۱) في ( ع ) :1 الحب ] . (۲) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 
(۳) في ( ع ) : [لتا]. 

. ] في ( م ) ء ( ع ) : [ لحفظه التمرة ] » وقي ( ن ) : 1 التمرة ] » مكان : [ الثمرة‎ )٤( 

(°) في ( م )› (ع) :1 بقضا كبيرا]. ‏ (1) في ( ص) :[ لاأنه ]. 

(۷) في ( م ) : 1 المراتبة ] . (۸) في ( ص ) ٠‏ ( م۳ ) + ( ع ) : [ التمر بالتمر] . 
(۹) في ( ص ) ۰ ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1 رو ] . 

)٠١(‏ حرف [ عن ] : ساقطة من ( م ) » ( ذ) ٠‏ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركها المصنف في 
الامش . )١(‏ في ( ع ) : [ عن ] » مکان : [ بن ] . 
)١۲(‏ قد ثبت النهي عن المزابنة بأحاديث كثيرة منها : ما روي عن رافع بن خحديج وسهل بن أيي حثمة » 
وأبي سعيد الخدري » وزید بن ثابت » وجابر » وابن عمر ظ4 . فحدیث رافع بن خحدیج : رجه ابن ماجه 
بلفظ : نهى رسول الله لث عن الحاقلة والمرابنة . في كتاب التجارات » باب المزابنة والحاقلة ( ۷1۲/١‏ ) » 
الحديث ( ۲۲۹۷ ) » والبخاري في الصحيح » كتاب الساقاة » باب الرجل یکون له نمر أو شرب في حائط 
أو في نخل ( ٠١/۲‏ ) » ومسلم في كناب البيوع » باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا ( ١١۷١/۳‏ » 
۱ ,) » الحدیث ( ٠١٤١/۷۰‏ ) » وحديث أبي سعيد الخدري رواه أحمد في المسند ( rS »۸ » ٩/۳‏ 
والدارمي في كتاب البيوع » باب في الحاقلة والمزابنة ( ۲١۲/۲‏ ) والبخاري كتاب البيوع باب بيع امزابنة (۲۲/۲) » 
ومسلم في الصحیح » کتاب البیوع » باب کراء الأرض ( ۱۱۷۹/۳ ) » الحدیث ( ٠١٤١/٠۰١‏ ) حديث 
زيد بن ثابت : وأحمد في المسند ( ۱۹٠/١‏ ) » والترمذي في كتاب البيوع » باب ما جاء في العرايا والرخحصة 
في ذلك ( ٥۸٥/۳‏ ) » الحديث ر ٠١‏ () وحديث جابر : رواه الطيالسي في المسند ص ۲١١‏ » الحديث 
(۱۷۸۲ ) » وأحمد في المسند ( ٠ ۳۹۱ ۰ ۳۰ ۰ ۴ ۰ ۳٠۱۳/۳‏ ۳۹۲ ) والبخاري في الصحيح : 
كتاب المساقاة » باب الرجل يكون له مر أو شرب في حائط أو في نخل ( ٠١/۲‏ ) » ومسلم في الصحيح : 
كتاب البيوع » باب النهي عن الحاقلة والمزابنة ( ۱۱۷٤/۳‏ ) » الحدیث ( ٠١۳۹/۸۱‏ ) وحديث اين عمر : 
رجه البخاري في الصحيح كتاب البيوع > باب بيع المزابنة ( ۲۲/۲ ) » ومسلم في كتاب البيوع » باب 
تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا ( ۱۱۷۱/۳ ) » الحديث ( ٠١٤١/۷۲‏ ) . 


14 


يخر ص التمر ویحزر الزرع لیعرف قدرهما ‘VV‏ 


ين “ ذلك : ما روي عن السلف من كراهة الخرص . روي ذلك عن ابن سيرين 
والشعبي والنخعي . قال الشيباني : « حدثني النخعي بحديث ” الخرص » فعملت 
به فى السواد » فنهاني عن ذلك  »‏ » فلولا أنه عرف نسخ ما فعله ابن رواحة لم 
ینه عن فعله . 

۴۰ - وجواب آحر : وهو أن کر سود اال ب رز اة کان لا یختلف مع 
الكيل ‏ » وكان ذلك من معجزات النبي يل . وقد روي « أنه خرص على اليهود 
أربعين ألف وسق فكالوه فوجدوه كما قال : لا يزيد ولا ينقص » » وبمثل ° هذا 

١۴هه‏ - قالوا : ما بنى على الرفق يجوز فيه من المسامحة ما لم يجز في غيره 
كالفرض ” » وجواز العقد على المنافع قبل “ أن تخلق ' » وفي الخرص رفق حتى 
يجوز تصرف رب الال وينتفع المساكين وأن لا ي يحتسب عليهم بالهالك . 

۲ه - قلنا : أما جواز / التصرف ؛ فيجوز عندنا قبل الخرص ؛ لان وجوب حق 
اله تعالى في المال لا بنع البيع » وأما الأكل : فعندنا يأكل رب الال با لمعروف » ويطعم 
ولا ييحسب عليه » وأما المساكين : فعند الشافعي إذا ادعى رب الال نقصًا ‏ » قبل 
قوله فيه » كما نقول " نحن قبل الفرض » فلا يكون للخرص فائدة حتى يترك لها 
حکم ثابت متفق عليه . 


# # #* 


(1) في ( م ) › ( ع ) :[ تین ] . CO EY)‏ 

(۲) أحرجه ابن أي شيبة بعناه بلفظ : أن النبي باقر بعث عبد الله بن رواحة إلى اليمن يخرص عليهم النخل 
قال : سألت الشعيي أفعله » قال : لا . في المصنف » كتاب الزكاة » في ما ذكر في خرص الفخل ( ۸٤/۴‏ ) » 
الحديث ( )٤( . ) ١‏ في ( ع ) : [ جواب ] بدون العطف . 
(*) في ( م ) › ( ع ) :1 مع الكل ] . () في ( ن ) : [ وقيل ] . 

(۷) في ( م ) › ( ن ) : ( ع ):7 جاز]. (۸) في ( ص ) › (ن) :[ القرض ] بالقاف . 
(۹) قوله : [ المافع قبل ] تكرر في هامش ( ص ) خطاً . 

. في ( م ) › ( ع ) :[ بفصاء]‎ )۱١( . ] في ( ن ) : [ يحلو‎ )٠١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ كما یقول‎ )۱۲( 


VA/Y؟‏ سس کتاں الزكاة 


oO a “~N 


يجب العشر قي ڪل شيء يخرج من الأرض 


۴ - قال أبو حنيفة : يجب “ العشر في كل شيء يخرج من الأرض ما 
تبتغي ‏ زراعته في الأرض ^ . 

4 - وقال الشافعي في الجديد : لا يجب العشر في ثمرة إلا النخل والعنب 
وفي الحب الذي يزرع للاقتيات ‏ والادخار حال الاختيار © . 

٥‏ - لنا : قوله تعالی : 3 ايها أل ءامنا افوا من يبت ما سجر ورا 
اجا کم يِن لأر ) ” » ولم فصل . وقال الله “ تعالى : ل وهو الى أا 
و مشي ڪلوا ين مرو 15 قمر واوا حف بوم سكاو 4 وهذا نص في 
وجوب الحق في جميع المذ كور في الآية . 

- فإن قيل : هذه الآية نرلت بمكة » والزكاة وجبت بالمدينة . 


(۱) في ( ن) : [ تحب ] . (۲) في ( ع ) :1[ مما ينبغي ] . 

(۴) قال السمرقندي في التحفة : وقال أبو يوسف ومحمد : لا يجب العشر إلا في الحبوب وماله ثمرة باقية . 
راجع تفصيل السألة في الأصل باب عشر الأرض ر ۲ ) » كتاب الآثار » باب زكاة الزرع والعشر 
ص۲٦‏ » الميسوط باب عشر الأرضین ( ۲/۳ > ۲  )‏ تحفة الفقهاء باب العشر والنراج ( ۰۳۲۱/۱ ۳۲۲ ) 
بدائع الصنائع كتاب الزكاة » فصل وأما شرائط امحلية ( ٠۹ » ١۸/۲‏ ) » البناية » باب زكاة الزروع والامار 
)٤( . (£44 ¬ £۹۱۱)‏ في ( ن ) :[ لاتب ] . 

() في ( ۰)۴ ( )۰ (ع) :1 للامتیاز] ‏ وفي ( ۰)۴ ع) : [ بزر] » مکان : [ يزرع] ء وفي (۵) :1 زرع] . 
(1) راجع تفصيل المسألة في الام باب صدقة الغراس » و باب صدقة الزرع ( ۳٤/۲‏ ) » احتلاف العلماء 
كتاب الزكاة ص۷١۱‏ » حاية العلماء باب زكاة الشمار » و باب صغة الزروع ( 1۲/۳ » 1۳ء ۷۲ ۷٣‏ )»> 
الهذب باب زكاة الثمار و باب زكاة الزروع ( 1/1 > ٠١١‏ ) المدونة في زكاة اضر والفواکه ( ۲١۲/۱‏ ) 
المنتقى : في مالا زكاة فيه من الشمار ر ۲ ) » الكافي لابن عبد البر » باب زكاة اللمار و باب زكاة 
الحبوب ( ۳١۸ » ۳١۷ ٠ ۳٠٤١/۱‏ ) المقدمات الممهدات كتاب الزكاة الأول ( ۲۷۷/١‏ ) بداية المجتهد 
کتاب الزکاة ( ۲۹۰/۱ > ٠ ) ١‏ الإفصاح باب الزكاة ر ١‏ ) الكافي لابن قدامة باب زكاة الزروع 
والشمار ( ۳۰۱/۱ ۲٠۲١‏ ) المغني باب زكاة الزروع والامار ( 14٥ » 1۹٠/١‏ ) . 

(۷) سورة البقرة : الآية ۲٠۷‏ . (۸) الزيادة من ( ع ) . 

(۹) سورة الانعام : الأية ٠١١‏ . 


يجب العشر في کل شيء يخرج من الأرض ٠۷۹/۳ wm‏ 

رهه - قلنا : الآية (“ المكية فيها الأمر بالصلاة والزكاة . 

۴۸هه - قالوا : الحصاد لا يكون إلا في الزرع . فأما الخل فال جذاذ ” والكرم : 
القطاف › و ا 

۹ه - قلا : الحصاد القطع » بدلالة قوله تعالی : ا سیا قابط وح حَصید 4 4( 
وال ان کر 5 ا 0 e‏ 
تخصص كل نوع باسم » فلما أراد الله تعالى ” ال جميع ذكر الاسم الذي يعم الجميع . 

۰ه - قالوا : لو كنى عن الجميع لكنى ‏ بلفظ التأنيث . 

١+هه‏ - قلنا : الكناية ترجع أولا إلى أفراد المذ كور » وهو الزيتون والرمان . 

۲ - قالوا : ذكر الله [ حقا ] ٠‏ يخرج يوم الحصاد › والعشر يخرج يوم 
التصفية » فالآية محمولة على صدقة النفل “ . 

۴ه - قلنا : روي عن ابن عباس وجابر بن زيد » العشر ونصف العشر . ولان 
إيجاب ' الحق يوم الحصاد » يدل على وجوب الحق فيما ينتفع به يوم حصاده » وهو 
الخضر . على أن الشافعي قال في « باب الوقت الذي تؤحذ فيه الصدقة "“ مما 
أخرجت الأرض » : إذا بلغ ما حرجت الأرض ما يكون فيه الزكاة "“ أخذت صدقته 


. ] في (ن) : [ الآياث‎ )١( 

(۲) في ( ص ) ٠‏ ( م ) ء ( ع ) : [ فال جداد ] » وفي ( ن ) : [ وال جداد ] والصواب ما أثبتناه . 
(۳) في ( م ) ء ( ع ) :[ الحنا ] » وفي ( ص ) » ( ن ) : [ الجتا ] » الصواب ما أئبتناه . 
)٤(‏ سورة هود الاية : ٠٠١‏ 

. ] في ( م ) : [ يعن ] بالعين المهملة » وهو خطاً وفي سائر النسخ : [ جعلناها‎ )١( 

(1) سورة يونس : الآية ۲٤‏ . 

NET I ESSEC 

(۸) في ( ص ) › ( م ) : [ لو كنا عن الجميع لكنا ] . 

(۹) الريادة من ( ن ) . 

. ] في ( م ) » ( ع ) :[ الفعل‎ )١( 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ الايجاب‎ )١( 

(۱۲) في ( ص ) ۰ ( م) ۰( ع ) : [ باب الزيت الذي يوجد فيه صدقة ما حرجت الأرض » وفي ( ن ) : 
توخذ منه وما أثبتناه من الام . 

(۱۳) في سائر النسخ : 1 شيا ما يكون فيه ] » لفظ : [ الزكاة ] : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب 
( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . 


۱۸۰/۳ كتاب الزكاة 


ولم ينتظر بها [ تمام ] الحول ٩(‏ ؛ لأن الله تعالى قال : « واوا حَقَة يوم حمكاوو ‏ 
ولم يجعل له وقتًا إلا ا لحصاد “ . ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام : « فيما سقت 
السماء العشر ) . 

‰4 - فإن قيل : هذا بعض الضر » وتمامه : حديث معاذ عن النبي بي أنه قال : 
« بكون ذلك من التمر والحنطة والحبوب » فأما القثاء والبطيخ والرمان والخضر عفو » 
عفا عنها رسول الله عقي » © 

٥ه‏ - قلنا : قد بينا ٠‏ أن حق العشر منقول من طرق (“ كثيرة » فلو كانت هذه 
الزيادة فيه لم يجز أن ينقله الصحابة ويترك دلالة التخصيص » فعلم أنهما خبران . ولان 
ما انتفي بزراعته 7 ناء الأرض غالا وجب فيه العشر » كالمنطة . ولأنه مقصود 
بالحرث والزرع » كالحنطة والشعير . 

١ه‏ - ولا يلزم الحطب والحشيش ؛ لأنه لا يزرع للنماء وإنما ينبت ” في الاأرض 
فيقلع منها » وكذلك القصب » فإن زرع القصب في موضع لطلب النماء وجب فيه 
العشر » ونما أجاب أبو حنيفة في القصب على عادة أهل الكوفة » ولا يازم عليه ورق 
لفوت واليدر؛ لأت هلا ارخ :فن الشجر بغر اللنجاء رالمشر راجب قى ٠برتة»‏ 
والذي يلزمنا بحكم العلة وجوب العشر لأجله » فأما أن يجب في كل شيء منه فلا » 
ألا ترى : أن العشر لا يجب في ورق الكرم ولا خوص ” التخل » ولم يدل ذلك على 
سقوط العشر في ثمرتها "© . 


(1) في ( ٠)۴‏ (ع) :1 ولم ينظر ] ء وفي ( ن ) :1 لها ] » والزيادة : لا توجد في نص الشافعي في الام 
وما بعد لفظ .[ حول ] في الام : [ لقول الله كك ] » مكان الثبت . 

(۲) راجع هذا النص وتمامه في الام ( ۳۹/۲ » ۳۷ ) . 

(۳) أخرجه الدارقطني في كتاب ال زكاة » باب ليس في الخضروات صدقة ( 4۷/۲ ) ء الحديث بلفظ : 1 فيما 
سقت السماء والبغل والسبل : العشر » وفيما سقي بالنضح : نصف العشر يكون ذلك في التمر » والحنطة 
والحيوب وساق الحديث إلى آخره » والحاكم في المستدرك » كتاب الزكاة » في أحذ الصدقة من الحنطة والشعير 
٠١٠/١ (‏ ) وأخرجه البيهقي في الكبرى » كتاب الزكاة » باب الصدقة فيما يزرعه الآدمیون ( ۲۹/٤‏ . 
)٤(‏ في ( م ) : [ قد تبيدا ] . )١(‏ في ( ۵ ) : 1 من طريق ] . 

)في ( 4)۴( ۰)0( ) :1[ برراعة ]. (۷) في ( م ) :1 يثبت ] . 

(۸) في ( ص ) ۰ ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ وجد] . 

(۹) في ( م ) : [ حوض ] بالحاء المهملة ء وهو خطاً » الوص بالخاء المعجمة : [ ورق النخل ] . 
)١(‏ في ( م ) :1 في مرها ] . 


یجب العشر في کل شيء یخرج من الأرز umm‏ ۱۲۸۱/۲۳ 


۷ - فإن قيل : المعنى في الحنطة أنها تقنات © حال الاختيار » والخضر 
بخلافها . 

۸ - قلنا : الدنحن والماش والحمص ' لا يقتات. حال الاختيار وفيه العشر 
والزبيب لا يقتات بنفسه كالتين “ وكل اقتيات يوجد في العنب ففي التين مثله › 
والعشر في أحدهما دون الأخر . 

4 - ولأن الحق الواجب بسبب الأرض حقان : أحدهما : في الخارج © 

٠‏ - والآخر : لأجله » ثم إن ”“ كان الواجب لأجل الحارج يجب عن أرض 
الخضر كذلك الواجب في الخارج يتعلتق بالخضر ” ؛ ولأن الحضر آكد في وجوب 
احق » لأن اراج الواجب عن أرض الرطاب أكثر نما يجب عن أرض الحنطة » وإذا 
وجب العشر في الحنطة فوجوبه في الرطبة أولى . 

او ا ت و طا نآ کین غ 0 ن 
أنس بن مالك أن النبي بإ قال : « ليس في الخضروات صدقة » . وكذلك رواه ابن 
عباس عن علي , 

۲ - وروی الأسود عن عائشة سا أن اللبي ر قال J:‏ لیس فیما نبت () 
الأرض من النضر زكاة » "“ . وروى موسى بن طلحة عن معاذ بن جبل أن النبي ب 


(۱) في ( م ) : [ معتات ] . 

(۲) في ( ص ) ٠‏ ( م ) : 1 والحمس ] » وهو خط » الحمص : وهو : حب معروف » وكذلك الان » 
والماش : حب من الغلاث معروف . (۳) في ( م ) : [ لا یعتاب : نفسه کالیین ] . 
)٤(‏ في ( ص ) + ( ع ) :1[ في الآحر] . 

(ه) لفظ : [ آن ] ساقط من ( م ) + ( ۰)0( ع) . 

(1) في ( م۴ )۰( ع ) : [ يجب عن أرض ] » » مكان ابت . 

(۷) في ( م ) + (۵) (ع) : [ عبد اله ] » وهو تصحيف . طلحة بن عبيد الله ء أو محمد التيمي المدني . 
(۸) أحرجه الدارقطني في كتاب الزكاة باب ليس في ال لخضروات صدقة ( ۹٦/۲‏ ) ء الحديث ( ٤‏ » ه )وقال 
الهيثمي بعد أن عزاه إلى الطبراني في الأوسط والبزار في مجمع الزوائد باب ما لا زكاة فيه ( 1۸/۳ » 1۹ ) 
وأما حديث أنس بن مالك : فأحرجه الدارقطني في كتاب الزكاة باب ليس في النضروات صدقة ( ۹1/۲ ) 
الحديث ( 1 ) . 

(۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ أنبت ] . 

) ٠١/۲ ( حديث عائشة أخرجه الدارقطني بلفظه » في كتاب الزكاة باب ليس في الحضروات صدقة‎ )١١( 
. ) ۲ ( الحديث‎ 


YAY/Y‏ سس کتاں الركاة 


قال : « فيما سقت السماء والبغل ”© والسيل العشر ‏ وفيما سقي بالنضح نصف 
العشر » يكون ذلك في التمر والحنطة زالبوب :اما القثاء “ والبطيخ والرمان » 
رامنضرة فعفو عفا عنها ٩3‏ رسول الله بق  »‏ . 

۴۳ - وال جواب : ان مدار هذا الباب على موسى بن طلحة وقد قيل : إن مروان 
لما بعث إلى موسى يطلب © صدقة أرضه فقال موسى : إن أرضنا أرض خضر 
ورطاب » وأن رسول الله لئ ما بعث معاذا إلى اليمن أخذ العشر من الحنطة والشعير 
والتمر والزبیب » فلو کان عنده غیر أبیه ‏ لذ کره » ولو کان عنده غير معاذ عن النبي 
بل لم يخلد ‏ إلى فعل معاذ » ولأنه نفى العشر عن عين الخضراوات ؛ لأن الصدق 
إذا حذ لم يسلم ”“ في يده حتى يدفعه " إلى الإمام » وهذا يدل على نفي حق 
يۇخ من قيمتها › e A E EES‏ 
صدقة » " فنفى صدقة العين فيها ولم يدل ذلك على نفي زكاة تؤخذ "© من قيمتها 
إذا کات لاعجارة ۱9 » فأما قول مماذ : « إن ذلك عفو عفا عنه رسول الله بإ » فقد 
ينا " أن رسول اله بإ يعفو عن حقه ء وهو المطالبة » وسقوط المطابة لا يتفي ٠‏ 
الوجوب » وقد روی مسروق وغیره عن معاذ أن النبي لتر أمره ان يأحذ نما سقته 


)١(‏ التغل : الأرض الرتفعة التي لا يصيبها مطر إلا مرة واحدة في الستة وقيل البعل كل شجر أو زرع لا 
یسقی .. وانظر لسن العرب ( بعل ) ( ۲٠١/۱‏ ) 

(۲) في ( ص ) : [ فيما سقت السماء العشر والبعل والسيل العشر ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ فيما سقت 
السماء العشر والسيل العشر ] » الصواب ما ألبتناه . (۳) في (م) : [ القبا ] . 

. ] في ( ص) ء ( م ) + ( ع ) : [ والخضر فعفا عنها‎ )٤( 

. ) ۳۲۹ ( تقدم تخريجه في هذه السألة . وهي رقم‎ )١( 


(1) في ( م ) : [ بطلت ] . (۷) في ( ص ) » ( ت ) : [ اببه ] بدون نقط . 
(۸) في ( ن ) : [ غير معاذ لم يحله ] مكان ابت . 
(۹) في ( ص ) : [ لم تسلم ] . )۱١(‏ في ( ن ) : [ يرفعه ] . 


. ) الزيادة من ( ع‎ )١١( 

(۱۲) قم ترجه في مسا  )۲۲۲(‏ وأخرجه الشاي في السند» کاب رکا ااب ااي یا یب 
اذه من رب الال من الزكاة وما لا بغي أن يۇخذ ( ۲۳۱/۱ ۰ ۲۳۲ ) » الأحادیث ( 1۳۹ - ۳٤۲‏ )» والأم 
کتاب الزکاة » باب زكاة مال اليتيم الثاني » باب العدد الذي إذا يله لمر وجبت فيه الصدقة ( ۳١/۲‏ ) . 
(1۳) في ( م ) : [ يۇخذ ] . )٠١(‏ في ( م ) » ( ع ) : [ القجارة ] . 
)٠١(‏ في ( ن ) : [ فقدمنا ] . في ( ۵) : [ ينغي ] » مکان : [ لا ينغي ] . 


یجب العشر في کل شيءِ یخرج من الأرش mum‏ ۱۲۸۷/۲ 


السماء العشر » ولم يذكر هذه الزيادة » فيجوز أن يكون قول معاذ . 

» وجواب آخر : وهو ما قدمنا : أن العشر اسم أخص به من الصدقة والركاة‎ - o00 
فيحمل الخبر على نفي الصدقة إذا أمر بها على العاشر . ولأن خبرنا عموم متفق على‎ 
. ٩ ] استعماله فيقضي به على الخصوص الختلف في استعماله على ما قدمنا 7 ھ‎ 

٥ه‏ - قالوا : روي عن عمر وعثمان وابن عمر ومعاذ وعائشة و ) مثل قولنا . 

ههه - قانا : روي عن ابن عباس « وجوب العشر في الزيتون » “ وهو بيوت 
حولكم . وروى أبو رجاء العطاردي قال : كان ابن عباس يأخذ منا صدقة رضنا يأحذ 
من کل شيء حتی دستجه ٩‏ من کل عشر دسا ٩‏ . 

۷ - وقولهم : إن امرودي ”“ قال : طلبنا فى دواوين البصرة فلم نجد لها © 
ذكر كلام بعيد ؛ لأنا “ ننقل لهم ما فعله ابن عباس بالبصرة فيدفع الرواية بأن ‏ ذلك 
لم يوجد في ديوان البصرة الآن » وقد جرى من التغيير أخذ الصحابة ما لا خفي 
به "“ . وقد أذ أبو بكر الصديق له " العشر من الورس وليس بقتات ”"' . وقد 
قال الحسن والزهري : « إن الخحضر لا يجب العشر في أعيانها وما يجب في أثمانها إذا 


. الزيادة من ( م ) » ( )+ (ع)‎ )١( 

(۲) قوله : [ ڪه ] ساقط من ( ن ) . 

(۳) أثر ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة بلفظ : في الزيتون : العشر » في المصنف » كتاب الزكاة » في الزيتون 
فيه الزکاة آم لا ر ۳۳/۳ ) » الأثر ( ۲ ) . )٤(‏ في ( ع ) : [ دسیجه ] . 

(*) في ( ع ) : [ دسایج ] . 

(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ المروري ] > وفي ( ص ) > ( ن ) : [ المروردي ] بزيادة الراء المهملة . قال 
السمعاني : المرودي : بفتح » اميم » وضم الراء » وكسر الدال المهماتين بينهما الواو » هذه نسبة إلى مرودة : 
وهو اسم ليعض أجداد المنتسب إليه . منهم أبو الفضل » ومحمد بن أبي سعيد عثمان بن شعيب بن الفضل 
بن عاصم بن مرودة النسفي » من أهل نسف » كان شيجًا ثقة وقال : كانت ولادته في سنة سبع وتسعين 
ومائتين ومات في ذي القعدة سنة ست وثمانين وثلاث معة في الأنساب ( ۲٠١/١‏ ) . 

(۷) في ( م ) : [ فلم يجد لهذا ] » وفي ( ن ) › ( ع ) : [ لهذا ] » مان : [ لها ] . 

(۸) في ( ع ) :[ لاتا ] . )٩(‏ في ( ن ) : [ فان ] . 

)٠١(‏ في ( ن ) : [ بعض الصحابة ما لا حفا به ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ بعد الصحابة ما لا حقان ] لعل 
الصواب ما أنبتتاه . 

. ) قوله : [ 4 ] ساقط من ( ن‎ )۱١( 

(۱۲) في ( م ) : [ بعتات ] . 


A4‏ كتاب الزكاة 


بلغت ١‏ مائتين » » فقد أوجبنا ”“ فيها العشر ورآياه في أثمانها ° . 

۸ه - قالوا : كل ما لا يقتات حال الاختيار لم يجب فيه العشر » كالخحشيش . 

4 - قلنا : لا نسلم أن التين لا يقتات “ كما يقتات الزبيب والدخحن » وما 
جرى مجراه لا يقتات حال الادخار ‏ والعشر فيه » والحشيش والحطب عكس علتناء 
لأنه لا يقصد بالحرث والزرع ؛ ولأن الغالب أن الحشيش لا ينبت ”“ على ملك مالك 
وإما هو مباح وحقوق الله تعالى لا تتعلق " إلا يما يحدث في الغالب على اللك » أو 
يحدث غير تافه » ولهذه العلة تعلقت الزكاة بالواشي ولم تتعلق بالصيود . 

۰ - قالوا : جنس ' مال لا يراعى فيه النصاب [ فلم يجب فيه العشر » كالحطب . 

ESS A TSENG SS en 
ومنها : ما لا يعتبر في وجوبه نصاب » كخمس الغنيمة والركاز » فلم يستدل بسقوط‎ 
اعتبار / النصاب على عدم الوجوب ؛ ولان النصاب اعتبر للواجب المقدر في نفسه‎ 
ليحتمل إيجابه » والواجب هاهنا غير مقدر » والمعلنى في الحطب : ما بينا‎ 

۲ - [ قالوا : نبت ينتفع به فلم يجب فيه العشر كالقصب الفارسي » والعنى 
في الحطب ما بينا ] (“ . 

۳ه - قلتا : کونه منتفغا به یدل على تعلق الحق به ؛ لأن حقوق الله تعالى 
تتعلق ('“ با ينتفع به من الأموال ولأن القصب إن كان مما لا يقصد بالحرث والزرع 
فھو عکس علتنا » وإن کان یقصد فالحق ("“ يتعلق به . ولان وجوب الصدقات في 
أنواع الأموال ليصل إلى من لا يلك منها فینتفع بها » وکل منتفع به لا یوجد مباعځا ٩(‏ 


. ] في ( ن ) :1 اذا تلفت ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 اوجبنا‎ )١( 

(۳) أخحرجه عبد الرزاق من طريق معمر عن الزهري بلفظ : [ في الخضر والفاكهة » إذا بلغ ثمنه ماي درهم» 
ففيه حمسة دراهم . في المصنف › كتاب الزكاة » باب الحضر ( ٠۲١۰/٤‏ ) » الحديث ( ۷١1۹۲‏ ) . 
)٤(‏ لفظ : [ لا يقتات ] ساقط من ( م ) > ( ع ) . 

. ] في ( ت ) : [ الاختيار ] . () في (م) :1 لا يشت ]» وفي (ن) : [ انيت‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ لا يتعلق‎ )۷( 

(۸) لفظ : 7 جنس ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

. ) ما بین القوسين ساقط من ( ن‎ )۱١( . ) ما بين القوسين ساقط من ( ع‎ )٩( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ يتعلق ] . (۱۲) في ( ع ) : [ فلحق‎ )۱١( 

(1۲) في ( م ) › ( ع ) :[ مباحات ] . 


۹ب 


يجب العشر في کل شيء يخرج من الأرز mu‏ '"/ ۱۲۸۵ 


تعلتى به العشر (“ ليصل إلى من لا يلك مثله . 
٥ه‏ - قالوا : حت الله ٠‏ تعالى إذا تعلق با لال اعتبر فيه بأعلى الأموال دون أدناها 
بدلالة الحيوان . 


هه - قاتا : قد علقناه ” بالأعلى ولم يعلق “ بالأدنى » وهو القصب 
والحطب . ولأن عند مخالفنا لا يوجب المحق في الزعفران وهو أعلى امجنس ويوجب 
في الدخن والرمان والتين أعلى منه ؛ ولأن الزكاة تتعلق ‏ بالمال الذي [ هو  ]‏ أعظم 
نفا » واللخضر أعظم نفعا © من الدخن والذرة . 

هه - قالوا : لم ينقل أن النبي بلقي أحذ منها شيا . 

oo¥‏ - قلنا : ولم ينقل أنه أحذ من الدحن والذرة 0 زلا يجوز ان یکون لم 
يأحذ ‏ منها لقلتها » فو كلها إلى أرباب الأموال . 


###¥ 


(۱) في ( ص ) » ( ع ) : 1 تعلق العشر به ] بالتقدم والتأحير . 


(۲) في ( م )۰ ( ع ) :1 لله]. (۳) في ( م )۰ ( ع ) :1 علقناها ] . 
(4) في ( ص ) › ( ع ) : 1[ ولم تعلق ] . )٥(‏ في ( ن ) : [ على ] » مکان :1 في ] . 
(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يعلق ] . (۷) الريادة من ( م ) » ( ٠)0‏ (ع) - 


(۸) لفظ : [ نفعا ] ساقط من ( م ) . )٩(‏ في ر( ن) : [ لم یأخله ] . 


YAU 


OC ww “~N 


يجب يي العسل إذا كان ي أرض العشر » الحشر 


۸ه - قال أأصحابنا : يجب في العسل إذا كان في أرض العشر » العشر ( . 
۹4 - وقال الشافعی لا شىء فیه ٩”‏ . 


کتاب الز کاة 


۰ - لا : ما روى أسامة بن زيد عن عبد الله بن عمرو # « أن النبى 
إل أذ من العسل العشر » من عشر © قرب قربة » > . وعن أبي سيارة 
المععي ” قال : قلت يا رسول الله إن لى نحلا » قال : أد ”© العشر » قال : 
قلت : يا رسول الله احمها » فحماها ٠‏ © . وروى عبد الله بن محرر قال : 


)١(‏ راجع المسألة في الأصل باب العشر في الخلايا ( ٠١٤/۲‏ ) » مختصر الطحاوي باب زكاة اللمار 
والزروع ص٤‏ ء متن القدوري باب زكاة الزروع والثمار ص۲۲ » البسوط » باب المعادن وغيرها 
٠ ) ١١ > 1/۳۲ - ۲۱۹/۲ (‏ بدائع الصنائع »> ( ٠۷ » 1١/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبذيله 
العناية باب زكاة الزروع والشمار ( ۲٤۹ ۰ ۲٢۱/۲‏ ) » البتاية » ( ۳١۷ - ٠٠۳/۳‏ ) مقن الكتر باب 
العشر ص۲۹ » الاختيار لتعليل الختار باب زكاة الزروع والتمار ( ٠٠١/١‏ ) » مجمع الأنهر باب زكاة 
الحراج ( ۲۱۹/۱ » ۲٠۷‏ ) » حاشية ابن عابدين باب العشر ( ٠٠/۲‏ ) . 

(۲) لفظ : فيه : ساقط من ( ع ) . قال الشافعي في القديم مثل قول الحدفية : يجب فيه العشر . وقال النووي : 
الصحيح عندنا لا زكاة فيه مطلقًا . راجع تفصيل المسألة في الأم باب لا زكاة في العسل ( ۳۹/۲ ) » حلية 
العلماء ( 1۳/۴ ) » امجموع مع المهذب باب زكاة المار ( ٠١١ » ٠٠٠/١‏ ) . راجع المتقى » في ما جاء في 
صدقة الرقيق وامخيل والعسل » ( ٠۷۲/۲‏ ) » بداية الجتهد » كتاب الزكاة . ( ۲٠١/١‏ ) . » راجع الإفصاح 
٠ ) ۲٠١/١(‏ الكافي لابن قدامة ( ۳١۸/١‏ ) » المغني ( ۷1۳/۲ » ۷١١‏ . 

(۲) في ( ۵ ) : [ غير ] » مکان : 1[ عشر] . 

)٤(‏ ساثر النسخ : عمرو بن سعيد لعل الصواب ما أئبتناه . وأخرجه وأبو داود بلفظ : من كل عشر قرب قربة 
في السان باب زكاة العسل ( ٠٠١/١‏ ) » ابن ماجه في السان كتاب الزكاة » باب زكاة العسل ( |١‏ ٤۸م‏ 
ا حدیث ( ۱۸۲١‏ ) بو عبيد بلفظ : أن رسول الله قر كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من عشر قربات 
من أوسطها في كتاب الأموال باب ما اختلف الناس في وجوب صدقة من الأموال وهو ثلاثة أصناف : العسل 
والزيتون » والخضر ص ٤٤٤‏ » الحديث ( ۱٤۸۸‏ ) . 

(°) في ( ذ ) : [ أبي سفيان النفي ] ٠‏ وفي ( م ) > ( ع ) : [ ابي سيارة المنسى ] . 

(1) في ( ت ) :7 ادى ] . 

(۷) أحرجه بو داود في الطيالسي في المسند في أيى سيارة امعت ڪه ص ۱1۹ ء الحديث ( ٠۲١١‏ ) » واب 
ماجه في باب زكاة العسل ( ۸٤/١‏ ) الحديث ( ۱۸۲١‏ ) والبيهقي في الكبرى في كتاب الزكاة » باب ما ک 


يجب في العسل إذا كان في أرض العشر » العشر 


1AV/F 


( سمعٿٽ الزهري )0 يحدث عن أ سلمة» عن ابي هريرة ان النبي لل مر أن 
يؤحذ من العسل العشر » ”. وروی عمرو بن شعيب ‏ عن أيه عن جده » أن 
بني شبابة ”“ كانوا يؤدون إلى النبي له من نحل كان نحلهم ”“ العشر من كل 
عشر قرب قربة » وكان يحمي واديین لهم › فلما کان عمر بن الحخطاب 
استعمل سفيان بن عبد الله الثقفي ” فأبوا أن يؤدوا إليه شيا . 

- وقالوا : إا کنا نؤدیه إلى رسول الله بلق فكتب سفيان إلى عمر فكتب 
إليه عمر إغا النحل ‏ ذباب غيث “ يسوقه الله تعالى رزفًا إلى من يشاء » فإن أدوا 
إليك ما كانوا يؤدون 7 إلى رسول الله بإ فاحم لهم واديهم . وإلا فخل بينه وبين 
الناس » فأدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى النبي به وحمى لهم واديهم ) "“ . 

ەە - قالوا : إا أحذ منهم عوصًا A‏ عن الحماية . 

۴ - قلنا : هذا لا يصح ؛ لأن الإمام لا يحمي بعوض يأحذه » وما يأحذ 
حقوق المسلمين ويحميهم ”" . ويجوز أن يكون هذا النحل من الجبل ” غير 
ملوك ” فإذن لهم النبي إل في الانفراد به » فصار كالمملوك فازمهم عشره » فلما 


ورد في العسل ( ۱١١/٤‏ ) » وأحمد في المسند ( ۲۳٠/4‏ ) » عبد الرزاق في المصنف » كتاب الزكاة » باب 
صدقة العسل ( 1۳/4 ) » الحديث ( 1۹۷۳ ) وابن أبي شيبة في المصنف كتاب الزكاة في العسل هل فيه 
زکاۃة ام لاء ( ۳۳/۳ ) » الحديث ( ٠ ) ١‏ أبو عبيد » ص٤٤٤‏ » الحديث ( ۱١۸۷‏ ) . 

. ] في ( م ) » ( ع ) :1 الزبيري‎ )١( 

(۲) أحرجه البيهقي في الكبرى ( ٠۲١/١‏ ) » عبد الرزاق في المصنف ( 1۳١/٤‏ ) » الحديث ( 1۹۷١‏ ) . 
(۳) في ( ن ) : [ عمر بن سعيد ] » وفي ( ع ) : [ سعد ] » مکان : [ شعيب ] . 

. ] في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) [ نحیلهم‎ )٥( . ] في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1 سنانه‎ )٤( 
. ] في ( ن ) : [ قرن قرنه ] . (۷) في ( م ) : [ البقفي‎ )1( 

(۸) في ( ن ) : [ النخل ] . 

(۹) لفظ : [ غيث ] ساقط من ( م » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش › وفي 
(۵): [ عبر ] بدون نقط . )۱١(‏ في ( ص ) › [ يژدونه ] . 

)۱١(‏ في ( ع ) : 1 في اد بهم ] . أحرجه أبو داود مختصرا بألفاظ متقاربة في كتاب الزكاة » باب زكاة 
العسل ( ٠١٥/١‏ ) » وابن الجارود في النتقى » في أول كتاب الزكاة ص1٩‏ » الحديث ( ٠٠١‏ ) » والبيهقي 
في الکبری » ( ۱۲۷/٤‏ ). . (۱۲) في ( ع ) : [ عوضا منهم ] بالتقديم والتأحير . 
(1۲) في ( م ) + ( ع ) :1 ويحمهم ] . )۱١(‏ في ( م ٠)‏ ( ع ) :[الحل]. 

. قوله : [ غير ملوك ] : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الصف في الهامش‎ )٠١( 


امتنعوا على عامل عمر ظ4 ”© قال : إنه مباح الأصل فإن أحبوا القيام ”“ على الإقطاع 
أدوا العشر ؛ وإلا عاد إلى حكم الإباحة فانتفع به من وصل إليه من الناس . 

4ه - قالوا : روي عن سعد ° ل بن ابي ذباب « قال : قدمت على رسول الله 
إل فأسلمت وقلت اول الل ال 0 قر ما اسلموا عليه » قال : ففعل 
رسول الله ل واستعملني عليهم › ثم استعماني ابو بکر ڪه ٩‏ بعده » ثم استعماني 
عمر هه بعده » فقال : فقدم على قومه فقال ٩”‏ لهم : في العسل زكاة » فإنه لا حير 
ES MEE‏ 
العشر] ٩‏ فقدم به على عمر فأخیره با فيه فأخذه عمر فجعله في صدقات 
الشلمين » ”“ . 

. ١ قالوا : فالنبي ر لم يطالبهم به ولا أبو بكر ولا عمر لا‎ - ٥ 

٩‏ - قلنا : يجوز ان یکونوا لم یعلموا به » فلما علم به عمر اُخذه ٩"‏ منه 

e O SS 

۸ - قلنا : ذكر الطحاوي هذا الخبر یاسناده » وذ کر فيه : انه قال : « تيت عمر 
فقلت : يا أمير المؤمنين ما ترى في العسل ؟ » قال : خذ منه العشر » . وروی أيصًا أنه 
طالبهم بزكاة العسل . 


] الزيادة من ( م ) ء ( ع ) . (۲) في ( م ) + ( ن )+ (ع ) : [القام‎ )١( 
. الزيادة من ( ن)‎ )٤( . ] في ( م ) : [ سعید‎ )۲( 

(ه )١ ٠‏ الزيادة من ( م ) ء (ع) . 

(۷) قوله : 7 فقدم على قومه فقال ] ساقط من ( ۲) » ( ع ) » من صلب ( ص ) واستد رکه المصتف في الهامش . 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ قال ] » مکان : [ قلت ] . 

. ما بين القوسين ساقط من ( ۾ ) » > ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ )٩( 
ء واين يي شيية في‎ ) ۷۹/٤ ( وأحمد مختصزا في السند‎ ) ۱۲۷/٤ ( أخرجه البيهقي في في الکیری‎ )٠١( 
وذكره الهيدمي في مجمع الزوائد : كناب الزكاة ء باب زكاة في العسل‎ » ) ٤ ( الصنف ( ۲۴/۴ ) » الحديث‎ 
والشافعي مطولًا بألفاظ متقاربة في المسند » كتاب ال زكاة » الباب الأول في الأمر بها والتهديد على‎ ) ۷۷/۳ ( 
وفي الأم كتاب الزكاة باب أن لا‎ » ) ٠۳١ ( الحديث‎ ) ۲۳١ ۰۰ ۰|۱ ( ترکها وعلی من تحب وفیم تحب‎ 
. 1١٤ ( مسألة‎ » ) ۳۷ ٠ ۳۹/٤ ( زکاة في العسل ( ۳۸/۲ ۰ ۳۹ ) وابن حزم في امحلى بالآثار‎ 
. قوله : 1[ 4 ] ساقط من (ن)‎ )۱١( 

)١(‏ في ( م ) +( (٠)0‏ ع ):[أخذ]. 

(۱۲) لفظ : [ فقالوا ] : ساقط من ( م ) ۰ (ع) . 


يجب في العسل إذا كان في أرض العشر » العشر 

۹ - قالوا : « وذكروا ‏ ذلك لعمر بن الطاب » فقال : خحذ منه عشره 
فقلت : أين أجعله ؟ » فقال : اجعله في بيت الال » ” » وهذا يدل على الوجوب . 
ولأن العسل يتولد من نور الشجر فهو كالئمر ”° . 

۰ - قالوا : فضنحل ٠‏ أرض الخراج قد يخرج إلى أرض العشر فترعى فيها . 

1 - قلنا “ المعتبر تولده وليس ٠”‏ المعتبر أصله > كما أن المعتبر في الثمرة 
انعقادها دون الموضع الذي كانت النحلة ) منه . 

۲ - قالوا : غير مقتات فلم تجب ‏ فيه الزكاة » کاللبن . 

۳ه - قلنا : الزبيب غير مقتات ”“ بنفسه » ونما يتبع " القوت » فهو كالعسل . 

٠١ قالوا : كل ما لو كان في أرض الراج لاعتبر فيه » كذلك في أرض‎ - ٤4 
. العشر كالبيض والحشيش‎ 

۸٥‏ - قلنا : رض الخراج قد وجب على مالكها حق لأجل ثمارها » فلم يجتمع 
معه لأجلها خراج » وأرض العشر لم يجب في ذمته عما ينتفع به في ثمارها » فلذلك 
وجب الحق فیما يتکون منها " . 


۱۸4/۴ 


### 


(1) في ( ت ) » ( ع ) : [ فابوا وذلك ] » مكان : 1 قالوا وذكروا ذلك ] » ولفظ : 1 وذکروا ] ساقط من 
صلب ( ص ) واستدركه الصف في الهامش . (۲) لم نعثر على هذه الرواية أيصًا . 


(۳) في ( ن ) : 7 التمر ] بالتاء . )٤(‏ في ( ن ) : [ فضخل ] . 

. ]) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فیرعی فیها قلت ] . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 نولده ولیس‎ )١( 
. ] في ( ن ) : [ النخلة ] بالخاء المعجمة . (۸) في ( م ) : 7 غير مقیات فلم یجب‎ )۷( 
في ( م )+ (ع) :1[ تع].‎ )۱١( . ] في ( م ) : [ مقيات‎ )۹( 


. ) الريادة من ( ن‎ )١١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يتکرر منه ] وفي ( ن ) : [ فیما یکون منها‎ )۱۲( 


۱4۰/۳ كتاب الزكاة 


ا مسال ot‏ 


العشر واجب قي زرع الڪاتب 


٦ه‏ - قال أصحابنا : العشر واجب في زرع المكاتب ' 

۷ - وقال الشافعي : لا عشر عليه . 

۸ = لنا : قوله تعالی : 3 واوا حَقَهٍ يوم حصکاووه > وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « فيما سقت السماء العشر » » ولأنه أحد حقي " الأرض » كالفراج . ولأنه 
حق لا ينع الصغر من تعلق ( بالمال . ولا ينع الرق من وجوبه كخمس ( الركاز 
والغنيمة . ولأنه أرض ينتفع بها “ في دار الإسلام فلا تخلو “ من حت الله تعالی © 
کأرض الخحر . 

e‏ تما روى أبو الزبير عن جابر أن النبي بل قال : « ليس في مال 
المكاتب زكاة حتى يعتق  »‏ . 

٠۰‏ - قلا : قد بينا أن العشر لا يسمى زكاة على الإطلاق » وأن "" له اسما 


) ٠١۴ » ۱٤۲/۲ ( راجع : المسألة في كتاب الأصل باب الذهب والفضة وال ر کاز » وباب عشر الأرض‎ )١( 
حاشية‎ » ) ٥٦/۲ ( مختصر الطحاوي » ص٦٤ » بدائع الصنائم » كتاب الزكاة » فصل وأما شرائط الفرضية‎ 
. ) ٤/۳ ( المبسوط باب عشر الأرضين‎ » ) ٠٠/١ ( ابن عابدين‎ 

(۲) راجع : الام باب من تحب عليه الصدقة ( ۲۷/۲ ) » حلية العلماء كتاب الزكاة ( ۸/۳ ) » الجموع مع 
المهذب كتاب الزكاة ( ۳۳١ » ۳۲٠/١‏ ) . راجع المدونة في زكاة أموال العبيد والمکاتبين ( ۲۱۳/١‏ ) » 
والإفصاح ( ۲۱۸/١‏ ) » المغتي باب صدقة الغدم ( 1۲6/٣‏ ) . 

(۳) في ( م ) » ( ع ) :1 أحذ حق ] . 

. ع ) : [ لا يتنع الصغر تعلقه ] ء وحرف : [ من ] ساقطة ايا من ( ن)‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 
. ] في ( ت ) :1 فلا] . (1) في ( م ) : 7 كىحمص‎ )°( 

(۷) في ( ص ) :[ به ]. (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) ۰ ( ن ) : [ فلا يخاو ] . 
)٩(‏ لفظ : [ تعالی ] ساقط من ( م ) ۰ (ے ) . 

)١ )‏ أخرجه الدارقطني بلفظه » في كناب الزكاة » باب ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق ( ٠۸/۲‏ 1( 
والبيهقي في الكبرى » في كتاب الزكاة » باب ليس في مال المكاتب زكاة ( ٠١۹/٤‏ ) وابن أبي شيبة موقوقًا 
في المصنف »> كتاب الزكاة » في المكاتب من قال ليس عليه زكاة ( ۳/١٠ه‏ ) » الحديث ( ٥ء ١1‏ ) . 
)۱١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ وأنه ] . 


العشر واجب في زرع المكاتب 141/۳ 


يختص ‏ به » فوجب أن يحمل هذا الخبر على الزكاة المطلقة ويوجب ٠‏ العشر بابر 
الآخر ؛ لأنه عموم متفق على استعماله > وهذا حصوص مختلف في استعماله . ولأن 
هذا ابر یرویه عن ابن جریج عبد الله بن بزيع ولا يعرف ٩‏ . 

۱ - قالوا : من لا يجب في ماله ربع العشر لا يجب فيما يخرجه أرضه العشر 
كالذمي . 

۲ - قلنا : الذي وجب عليه حق لأجل تمكنه من الانتفاع بأرضه » فلذلك لم 
يجب في الخارج منها شيء وليس كذلك المكاتب ؛ لأنه لم يجب عليه حق لأجل تمكنه 
من الانتفاع بهذه ار )4( 4 فتعلی الح بالخارج منها كالمسلم ¢ ولهذا نقول )¢ إن 
الذمي إذا وضع عليه خراج المقاسمة أخحذ من زرعه العشر لا لم يجب ) عليه حق 
لأجل تمكنه من الانتفاع [ بها ] " » ولان الزكاة والفطرة حقوق قدرت بأنفسها » 
فاعتبر في وجوبها مالكها » والعشر حق يتقدر با يؤخحذ ‏ منه كخمس الغنيمة 
والرکاز > وحق معدن على أصانا ۳ » فلا يختلف بالمکاتب وغیره . 


# *# # 


. ] في ( م ) : [ يحصه ] » وفي ( ع ) : [ يخصه‎ )١( 

(۲) في ( م ) › ( ۰)۵( ع ) :[ ریرجب ] . : 
(۳) في سائر النسخ : [ يرفع بدون نقطتي الباء » والزاء ] وهو تصحيف » الصواب ما اثبتناه . هو عبد الله بن 
بزيع الأنصاري التستري . قال ابن عدي : هو عندي ليس ممن يحتج به قال الذهبي : قال الدارقطني : ليس 
بقوي . راجع ترجمته في الکامل ( ۲۰۲۳/۲ » ۲٠١٤‏ ) » الترجمة ( 1۰۸۷/٠۲١‏ ) » المغني ( ۳۳۳/۱ ) » 


الترجمة ( ۳۱۱۲ ) . )٤(‏ في ( م ) » ( ع ) : [ بأرضه ] . 
)٥(‏ في ( م ) : [ قول ] . (1) في ( ن ) : 7 مالم يجب ] . 
(۷) الزيادة من ( م ) » ( ن )+ (ع). (۸) في ( ن ) : [ يرجد ] . 


(۹) في ( ع ) : [ وعلى أصلنا ] بالعطف . 


14۲/۴ کتاب الزکاة 


| مسال 
العضر والخراج لا يجتمعان 


۴ه - قال أأصحابنا : العشر والخراج لا يجتمعان » ومنهم من قال : لا حلاف 
في الحقيقة ؛ لأن انراج عندنا أجرة أو ثمن » وعند كم الثمن والأجرة لا ينفيان العشر » 
وعندكم : إن الخراج حق ‏ يتعلق بالأرض » وهذا عندنا لا يجتمع مع العشر والكلام 
في الخراج ما هو يجيء في موضعه » لكن ‏ الخلاف يتصور ٠‏ في أرض السواد 
وعندنا لا عشر في الخارج منها ٩”‏ 

‰4 - وقال الشافعى : فيه العشر ™" . 

٥‏ - والدلیل على ما قلنا : ما روى أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم » عن 
علقمة عن ابن مسعود أن النبي بر قال : ٠‏ لا يجتمع عشر وخراج في أرض 
واحدة) ٩‏ وقد روی هذا موقوفًا على ابن مسعود هه ٠‏ » وذلك لا يقدح فيه ؛ لأن 
الراوي يروي ثم يفتي . 


. ) في ( ع ) : 1 ومن من ] . (۲) لفظ : [ حق ] ساقط من ( ع‎ )١( 

(۴) في ( ۵ ) ٠‏ ( ع ) :1 ولكن ] بالعطف . )٤(‏ في (ن) : [ متصور] . 

(°) في ( ۴ )۰ (۵) ء (ع) :3 عندنا ] بدون العطف 

(1) راجع : كتاب الأصل » باب العاشر » باب عشر الأرض ( ٠١ > ٠٠۸/۲‏ ) » مختصر الطحاوي » ص1٤‏ 
امبسوط » باب العشر ( ۲۰۷/۲ » ۲١۸‏ ) » تحفة الفقهاء » باب العشر والخراج ( ۳۲۳۴/۱ ) » بدائع الصنائم 
كناب الزكاة » فصل : وأما شرائط الحلية ( ٠۷/۲‏ ) » فتح القدير » باب زكاة الزروع والشمار ( ۲١۸/۲‏ ) » مجمع 
الأنهر مع ملتقى الأبحر » باب زکاة الخارج ( ۲۱۹/۱ ) . 

(۷) راجع حلية العلماء ء باب صدقة الزرورع ( ۷١/۳‏ ) » الجموع مع المهذب » باب زكاة الزرع ( ٠٠٤/١‏ » 
٠١۹ - ۴‏ ) . راجع المدونة في زكاة الزرع ر ١‏ ) » بداية الجتهد » کتاب الرکاة ( ۲٠١ ۰۲۰٤/۱‏ )» 
الإفصاح ( ۲١٠/١‏ ) الكافي لابن قدامة » باب زكاة الزرع والشمار ( ۳١۸/١‏ ) » الغني باب زكاة الزروع 
والٹمار ( ۷۲١/۲‏ ) . 

(۸) احرجه البيهقي في الكبرى » في كتاب الزكاة » باب المسلم يزرع أرضا من أرض اراج ( ١۳۲/٤‏ ) 
وابن حبان في انجروحین » في ترجمة یحبی بن عنبسة ( ۱۲٤/۲۳‏ ) » ابن عدي في الكامل بلفظ : لا يجتمع 
على المسلم خراج وعشر » في ترجمة يحبى بن عنبسة ( ٠٠١/۷‏ ) » الترجمة ( ٠٠١١/۱۰١‏ ) . 
(۹) لم نعثر على هذا الحديث . 


N. 


ال وو ا ا صصص )ا 


هه - فإن قيل : عندنا لا يجتمع العشر والخراج في الأرض . 

۷ه - ةة ed E‏ : أنه عليه 
الصلاة و السلام إذا قال : « لا يجمع ” بين أختين » ) كان معناه : لا يجمع 
بينهما على الوجه الذي [ يصح ] ” ثبوت كل واحد منهما . 

6۵۹۸ - ولا يصح ان يقال aA aS‏ 
يصح على الانفراد . ومعلوم ن العشر لا يتعلق بنفس الأرض وإما يتعاق با حارج منها فكأنه 
عليه الصلاة و السلام قال : « لا يجتمع عشر الخارج والخراج في أرض واحدة) . 

۹ - فان قيل : نحمله ” على حراج وضع على أرض الكفار التي فتحت صلخا 
فيكون جزية فلا عشر معه › فإذا أسلموا سقط الغراج ؛ لانه جزية ووجب العشر / . 

۰ه - قلا : هذا تخصیص بغیر دلیل » ویدل عليه : ما روی أبو هريرة ظ4 أن 
ابي ر قال : ( منعت العراق قفيزها ٩‏ ودرهمها » (' . ومعلوم أن من ”"' منع 
الخراج منع العشر » » وقد ذمهم على منع ا حراج »> فلو كان العشر واجبا بالعراق لذمهم 
على منعه »› ولکان أولى بالذ کر ؛ لان عندهم صدقة وعبادة » والخراج ثمن ٠‏ والذم : 


. ) لفظ : [ به ] ساقط من ( ۵ ) . (۲) الزيادة من ( ع‎ )١( 

(۳) في ( ص ) >( م) :[لايجتمم] . 

(۱ ( اخحرجه ابو داود في السنن كتاب الطلاق › باب من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو اتان‎ )٤( 

وقال مجد الدين بن تيمية : رواه الحمسة إلا النسائي في التتقى باب من أسلم وتحه أحتان أو أكثر من أربع 
ص۳٥٥‏ » الحدیث ( ۳٣۴۳۷‏ ) . (ه) الزيادة من ( م ) › ( )+ (ع ٠.)‏ 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) [ واختیه ] . 

(۷) في ( ص ) : [ أحدهما ] > وفي ( م ) ء ( ن ) › ( ع ) : [ احديهما ] 

(۸) الزيادة من ( ع ) . (۹) في ( م ) : [ يحمله ] . 

. ] في ( م ) › ( ع ) :1 فقيرها ] » وفي ( ن ) : [ بعيرها‎ )۱١( 

(۱۱) آخرجه مسلم في الصحيح بطوله » في كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب لا تقوم الساعة حتى يحسر 
الفرات عن جبل من ذهب ( ۲۲۲۰/٤۲‏ › ۱ء الحدیث ( ۳۳/ ۲۸۹٩‏ ) » ویو داود في کناب الخراج 

والفيء والإمارة باب في إيقاف أُرض السواد وأرض العنوة ( ٠١١ » ١٦۴۳/١‏ ) » وأحمد في المسند » في 
مسند أي هريرة ط4 ( ۲٠۲/۲‏ ) » الطلحاوي في معاني الأثار » في كتاب مناسك الحج » باب المواقيت التي 
ينبغي لمن أراد الإحرام أن لا يتجاوزها ( ٠١١/۲‏ ) . 

(۱۲) حرف : 1 من ] ساقطة من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(۱۲) في ( م ) ۰ ( ع ):[ بن ]۰ 


N ۴‏ سس کتاب الزکاۃ 
إما يكون بالامتناع من القرب » فأما الأثمان ”“ : فهي كدين الآدميين . 

- ويدل عليه : إجماع " الأمة » أن أثمة العدل وولاة الجور لم يأخذوا من 
السواد العشر مع الخراج » فمن جمع بينهما فقد خالف الإجماع . 

۲ - ويدل عليه : « ما روي أن دهقانة نهر املك " أسلمت فكتب في ذلك إلى 
عمر بن الطاب ل “١‏ » فكتب إن أقامت على أرضها فخذ منها ”° الخراج » ”“ ولو كان 
العشر یجب بالإسلام لبینه وأمر به » وکان بیانه لتجدده أولی من بقاء ما کان واجیا . 

۳ - فإن قيل : إا بين الخراج ليعلم أنه ليس بجزية وأنه لا يسقط بالإسلام » 
ولم بین ٩‏ العشر الذي يجب مح الإسلام . 

٤4‏ - قلنا : حكم العشر أمر قد خفي على الفقهاء » فكيف لا يحتاج ‏ إلى 
یاف © والدئ یدل آنه قد سکت غه لان لین راخت لا لوخت لاد 
ولو أحذ " لنقل ولأنهما حقان يتعلق كل واحد منهما بالال النامي " فلا يجتمع 
وجوبهما بسبب " مال واحد » كزكاة السوم والتجارة . 

. فإن قيل : العشر يجب لأجل الزرع » والخراج لأجل الأرض‎ - ٠ 

٠٠٦‏ - قلنا : الأرض سيبهما ' جميعًا » ألا ترى : أن قدر العشر يخطف باخعلاف 
الأراضي » والزرع يؤثر فيهما » بدلالة : أن قدر الخراج يختلف ٠‏ باختلاف الخارج . 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لاان ] . (۲) في ( ن ) : [ اجتماع‎ )١( 
. ] وفي ( ع ) : [ دهقان ] » مکان : [ دهقانه‎ ٠ ] ع ) :1 عهراللك‎ ( ٠ ) في ( م‎ )۳( 
. الزيادة من ( م ) + ( ع ) . (9) في ( م) › ( ۰)0 ( ع ) :[ فخذوامنها]‎ )4( 


(1) أخرجه البيهقي في الكبرى » كتاب السير » باب الأرض إذا أحذت عنوة ( ٠١١/۹‏ ) وعبد الرزاق في 
الصنف » في كاب أهل الكتاب » في ما أحذ من الأرض عنوة ( ٠١۲/١‏ ) » الحديث ( ١١١۳۲‏ )»> 
بلفظ : كتب عمر بن الطاب في دهقانه من أهل نهر الك » أسلمت ولها أرض كثيرة » فكتب فيها إلى 
عمر» فكتب : أن ادفع إليها أرضها » وتؤدي عنها الخراج » وابن أبي شيبة في المصنف » في كتاب الجهاد › 
في ما قالوا في الرجل من أهل الذمة يسلم » من قال : يرفع عنه الجزية ( 1۲۹/۷ ) » الحديث ( ٤‏ ) . 
(۷) في ( ع ) : [ لم يین ] . 

(۸) في ( ۲ ) ۰ ( ع ) : [ يحتاج ] » مکان : [ لا يحتاج ] . 


.] في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1[ انه‎ )۱١( . ] في ( ع ) : [ بیان‎ )٩( 
. ] في ( ن ) : [ الثاني‎ )١۲( . ] في ( ن ) : [ ولو واحد‎ )١١( 
. ] في ( م ) › ( ع ) :[ يينهما‎ )1٤( . ] في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 سبب‎ )۳( 


. ] في ( ص ) + ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ مختلف‎ )٠( 


العشر والغراج لا یجتمعان ددد "|د ۹| 


۷ - فإن قیل : زکاة السوم والتجارة سببهما الحول والنصاب > وإسلام 
الك © والتجارة تراد للنماء » والسوم للتماء . والمستحق لإحدى الزكاتين المستحق 
للأحرى فلذلك لم يجتمعا » والعشر محله غير محل الخراج » وسبب أحدهما غير © 
سبك الا خر اومسحق اخدهجا غيل سشحق الا شر 

۸ه - قلنا : زكاة السوم والتجارة حقان مختلفان » بدلالة أن حول أحدهما قد 
يخالف 3[ حول  ]‏ الأحر » فلا يجبان بحول واحد » ونصاب أحدهما غير نصاب 
الآحر » ومحل أحدهما غير محل الآحر ؛ لأن زكاة السوم تتعلق بالعين ٠‏ » وزكاة 
التجارة تتعلق “ بالقيمة عندهم »› فقد يتفقان في وجه “ ويختلفان في وجوه »› 
وكذلك الخراج والعشر كل واحد منهما حق يختص بالأراضي ويجب لأجل نمائها » 
بدلالة : أن الأرض التي لا تصلح ”“ للزرع لا خراج عليها “ ويسقط أحدهما ما 
يسقط الآحر » وهو غابة ‏ الماء على الأرض وانقطاعه عنها » ومستحق العشر مستحق 
الخراج » وإن استحق اراج من لا حق له في العشر فقد أتفق مستحقها من وجه ويتنافى 
وصفهما ('“ ابتداء » وقد يتعلق أحدهما با ٠"‏ يتعلق به الآخر » وهو خراج المقاسمة . 
ولأنهما حقان لله تعالى يسقطان بفوات منفعة الأرض » فوجوب أحدهما ينع من 
وجوب الآخر » أصله : الأرض العشرية لا يجب فيها حراج » ولأنه خارج من أرض 
الخراج " فلم يجب فيه عشر كالخضراوات . ولاأنه حارج لا يجب العشر في ايله . 
فلم يجب في كثيره » كالخارج من أرض الذمي والمكاتب . 

۹ - فإن قيل : العنى في الذمي ”" أن الزكاة لا تحب ^“ في أمواله » ولا 
وجبت الزكاة في أموال المسلم وجب العشر في زرعه . 


)١(‏ في ( م ٠)‏ (نت)٠(ع):[للال].‏ (۲) في (ن):[عن]. 

(۳) الزيادة من ( ن) . 

] في ( م ) › ( 3 ) ۰ ( ع ) :1 بالغير‎ )٤( 

(ه) لفظ : [ تعلق ] ساقط من ( م ) › ( ك )۰ (ع). 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ في وجه ] . (۷) في ( ص ) › ( م ) :1 لا يصلح ] . 
(۸) في ( ص ) › ( م ) › ( ن ) : [ عليه ] . )٩(‏ في ( م )۰ (ع) :[ عليه ]. 
)۱١(‏ في ( م ) › ( ع ) : [ وينا في موضعهما ] . 

. ] في ( ن ) :1 كما]. (۱۲) في ( ع ) [ خراج‎ )۱١( 

.] في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ لا یجب‎ )۱٤( . ] في ( م ) : [ الذي‎ )١١( 
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٠ه‏ - قلنا : انتفاء الزكاة لا يدل على انتفاء الحقوق المتعلقة با يستفاد من 
الأراضي ء بدلالة : الركاز . ولأن كل أرض وجب الخراج عنها لم يجب العشر عن 
زرعها » أصله : الأرض الخراجية إذا آجرها من ذمي . ولأنه نٍ نبت ٩‏ خارج من أُرض 
السرا فرب وکر ا رر تت ار راا خاد وواد بلا 
امال أحدهما : يثبت على طريق الشركة والآحر : في الذمة » فلم يجتمعا في 
الوجوب كربح المضارية ”“ والأجرة لأجل عمله » وكذلك المرارع لا يجب له جزء 
من الزرع مع الأجرة . ولأنهما حقان لا يجوز ابتداء المسلم بأحدهما ولا ابتداء 
الكافر بالآخر » فلم يجز اجتماعهما » كال جزية والعشر . 

۱ - ولان سبب الحقین يتنافى ” ابتداء بدلالة : أن سبب العشر قسمة 
أرض ] ٠‏ العنوة » وإسلام أهل الأرض » وسبب الخراج أن يفتح عنوة ولا يقسم » 
ولهذا لا يجمع ب بين الحقين ابتداء فلم يجمع بينهما في الاستيفاء © بقاء ؛ أصله : 
القصاص رالدية وا جرية » والصدقة والأجر ة " والريح في المضارية . ولان الخراج إذا 
كان مقاسمة فلا يخلو إما أن يجب معه العشر "“ أو لا يجب › فإن أسقطه قسنا 
عليه » ون أوجبه فلا يخلوا إما أن يوجبه في جميع الحارج » وهذا لا يجوز ؛ لأنه يؤدى 
خاب جو الله ال م :دة . 

۲ - ولا يجوز إيجاب العشر فيما سوى الخراج لأنه يؤدي إلى وجوبه في بعض 
ا حارج دون بعض » وهذا لا يصح . ولأن العشر لو وجب استقلت ”" الأرض بحق 
الفقراء » فلم يجب الخراج في ذمة صاحبها » كما لو غصبها غاصب . 

۳ه - احتجوا : بقوله تعالی ‏ ويا Kr Ea‏ لگ ے ٠‏ 

. ] في ( ن ) :1 الأرض ] . (۲) في ( ع ) :1 ثبت‎ )١( 


.] في ( م ) ۰ (ع ):1 للالك‎ )( ٠ 
. ] في ( م ) » ( ع ) : [ ثبت على طريق المشركة‎ )٤( 


. في ( ع ) : [ المضارب ] . (1) في ( م ) › : 1 ومن ] بالعطف‎ )١( 
] في ( م ) : [ بنا ] وفي ( ع ) : [ بينا في‎ )۷( 
. ) لفظ : [ بقاء ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )٩( . ) الزيادة من ( ن ) » ( ع‎ )۸( 


. لفظ : 1 الأجرة ] ساقط من ( م) »> (ع)‎ )٠١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ توجیه يوجب معه العشر‎ )۱١( 
. ۲٠٦۷ سورة البقرة : الآية‎ )١١( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 استعملت‎ )۱۲( 


- قلنا : عند کم الارج من الأرض لا يتعلق به عشر وإنما تعلق با ينعقد منه 
وما يفخ هذا عل قرا في وخوټا مدر ي في الخضر . 

. 4 قالوا : قال الله تعالی : ل واوا قم وم سكاو‎ - ٥ 

١ه‏ - قلنا : عند الشافعي لا يجب أداء العشر يوم الحصاد وإنما يجب أداؤه يوم 
التصفية فوجب حمل الآية على حق يجب أداؤه يوم الحصاد » وذلك الحق الخراج (» 
لأن الزرع إن هلك قبل الحصاد سقط خراجه » وإن هلك بعده لم يسقط . 

۷ه - احتجوا : بقوله عليه الصلاة و السلام : « فيما سقت السماء العشر » 
وما سقى بالسواقي والنضح نصف العشر  »‏ . 

۸ - وال جواب : إن أُرض السواد لا تكنفي بسقي ٩‏ الماء » ولا يكون فيها 
فعل ”“ وما هي في رض العرب » واللفظ يتناول الأرض التي توجد ‏ فيها هذه الصفة 
تارة وهذا تارة » ولان هذا عموم مخصوص يإاجماع الصحابة . 

۹ - قالوا : ما یجب فیما یستفاد من غير أُرض الخراج يجب فیما يستفاد من 
أرض الخراج » صله : حق المعدن . 

٠‏ - قلنا : عندتا موضع المعدن من أرض الخراج لا حراج فيه ؛ لأنها بقعة لا 
تصلح ‏ للزراعة » فلم نسلم أن حق المعدن يتعلق (“ با يستفاد من أرض خراج ء » ولو 
O TR‏ 

لا يؤدي إلى إيجاب حقين “ لنفعة واحدة » وأما الزروع ' فالخراج وضع على 
الأرض لأجل الانتفاع به » ولهذا لا حراج عليها فيما لا يكن زرعه › فلم يجب الحق 
فيه حتى لا يؤدي إلى إيجاب حقين في صفقة واحدة . 

۱ - قالوا : حر مسلم اخذ من ملکه نصابا من القوت ت ( يلرمه " العشر » 

٠ ) لفظ : [ الحراج ] ساقط من ( م ) + ( ع‎ )١( 


(۲) الزيادة من ( ع ) . 
( تفلم تشریجه فی مسألة ( ۳۲۲ ) وهو آیضا زه من حدیث معاذء الذي تدم تخریجه في مسال (۲۲۹) . 


. ] في ( ع ) : [ سقی ] . (ه) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰( ع ):1 بعل‎ )٤( 
. ] في ( م ) › ( ن )۰ (ع ):1 يوجد]. (۷) في (م) :1لا یصلح‎ )1( 

(۸) في ( ن ).: [ تعلق ] . (۹) في ( ص ) ۰ ( م )۰ (ع) :1 حق]. 
)٠١(‏ (في ( م )۰( ع ) :1 الزرع ] . )۱١(‏ في ( م ) » ( ع ) : [ نصاب القوت ] 


(1۲) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) : [ فلزمه ] . 


۹۸/۴ ا 


أصله : الأرض التي لا خراج عليها . 

٢ه‏ - قلنا : الأرض التي لا خراج عليها لم يلزمه حق في الذمة لأجل الانتفاع 
بدمائها » فجاز أن يلزمه حق مقاسمة في الخارج منها . 

۴ - وفي مسألتنا : لما لزمه حت في الذمة لسلامة هذه المنفعة لم يجز أن يازمه 
حق مقاسمة » كما ذكرنا في الربح والاجرة . 

٤‏ - قالوا : كل أرض تعلق ربع العشر بمعادنها لا يتعلق بها عشر ؛ لأن موضع 
المعدن لا يكن زراعته . ولأنا بينا أن الخراج يوضع لأجل منفعة الزرع » فإذا حصلت لم 
يجز فيها شيء » ولا كان الخراج لا يوضع لنفعة ا معدن لم يكن وجوب الخراج مانغا من 
وجوب حق المعدن » والمعني في أرض العشر ما ذكرنا . 

. ” قالوا : نوع زكاة فلم يمنع وجوب الزكاة [ فيه ] (“ كسائر الزكوات‎ - ٥ 

- قلنا : لا نسلم أن العشر زكاة » ولأن ” سائر الزكوات لم يوضع الخراج 
لأجلها فوجوبه لا ينفيها ‏ » والزرع وضع الخراج لأجله فلذلك لم يجب عشر ” مع 
وجوبه . 

. قالوا : العشر يجب في الحب » والخراج في الأرض كأّجرة الد كان والزكاة‎ - eV 

۸ - قلنا : وقد يجب اراج ٠”‏ في الزرع إذا كان حراج مقاسمة » ولا ينفي 
ذلك العشر عندهم » ولأن كل واحد من اراج والعشر حق الأرض إلا أن محل 
أحدهما الذمة ومحل الآخر : الخارج " » ولهذا ٠‏ يسقطان ببطلان منفعتها © 
ويختلف العشر باختلاف صفتها » فتارة يجب العشر »› وتارة يجب نصفه . 

۹ه - قالوا : الخراج يجب على '" الأرض إذا تمكن من زراعتها زرع أو لم 
يزرع والعشر يجب في الحب . وإذا وجب الحقان عن عينين " لم يتنافى الوجوب ولم 


. ] الزيادة من ( م ) » ( ن ) + (ع) . (۲) في ( م ) + ( ع ) :1[ الزكاة‎ )١( 
. في ( م ) + (ع) :[لايفها]‎ )٤( . ] في ( ع ) :1 ولا ] » مكان : [ ولان‎ )۳( 
. ] في ( م ) ء [ الخارج‎ )٦( . ] في ( ن ) :1[ عشرة‎ )*( 


(۷) في ( ن ) : 1 مخارج ] . 

(۸) لفظ : [ ولهذا ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ز ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . 
)٩(‏ في ( م ) + ( ع ) :[ منفعتها ] . )۱١(‏ في ( ت ) :1[ عن ] . 

. ] في ( م ) + ( ع ) :[ عين‎ )١١( 


العشر والخراج لا یجتمعان !" ۱۱۹۹/۱ 


ينع أحدهما الآخر » أصله الزكاتان في نصابين » وإذا اشترى د كانًا وترك فيه (“ متاعًا 
للقجارة . 

٠ه‏ - والجواب : ما بينا أن كل واحد من العشر والخراج يجب لسلامة منفعة 
الأرض » بدلالة : أن فوات 7 المنفعة يبطلها » ولكن محل ٠‏ أحد الحقين الذمة » فإذا 
تممكن ( من الانتفاع فقد وجد a‏ بالتمکن 
حتى يحصل الزرع الذي هو محل الوجوب » ببين ”© ذلك أن انراج إذا أوجب ”“ في 
الخارج > وهو خراج المقاسمة لم يجب بالتمكن من منافع الأرض » وإنما يجب لحصول 
محله الذي هو الزرع » فأما زكاة نصابين وأحد النصابين لا يجب زكاته للاندفاع 
بالنصاب الآحر » وإنما يجب للانتفاع به خاصة » فلذلك اجتمعا » وأجرة الد كان عوض 
منافعه وهذه النافع ليس لها تعلق بالزكاة » فلم ينع منها » ومنفعة الأرض التي وجب 
الخراج لأجلها يطلب فيها الزرع » فصارت كالشيء الواحد فلم يجب فيها “ حقان . 

١ه‏ - قالوا : فتفرقهما ”) مختلف فلم ينع اجتماعهما كال جراء والقيمة 
و ا مخفا اة ن خان ن ا 
فجاز أن يجتمعا » كال جراء والقيمة . 

۴ - والجواب : إنه فرق عندهم بين اختلاف الحقين واتفاقهما ؛ لأن خراج 
المقاسمة كالعشر › ويجوز اجتماعهما . 

‰4 - وقولهم ea‏ 
السببين "'“ يتنافى وجودهما » وهذا يدل على التنافي لا على الاجتماع » وأما 


(۱) في ( ص ) : [ فيها ] . 

(۲) لفظ : [ يجب ] ساقط من ( ع ) . 

(۳) لفظ : [ فوات ] ساقط من ( م ) ۰ (ع) . 

. ] في ( م ) :1 کن‎ )٥( . ] في ( ص ) : [ يحل‎ )٤( 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ تین ] . (۷) في ( م ) ۰ ( ع ):1 وجب ]. 

(۸) في ( ص ) › ( م ) ۰ ( ع ) :1[ عنها] . 

(۹) في ( ص ) : 1 فتصرفهما ] » وفي ( م ) : 1 فيصرفيهما ] » وفي ( ع ) + [ فيصير فيها ] » لعل الصواب 
ما أثبتناه من ( ن ) . 

. ] قوله : [ لصفتين مختلفتين ] ساقط من ( م ) > ( ع ) وفي ( ن ) : [ مختلفين‎ )٠١( 

. ] م ) › ( ع ) : [ أن الشيين‎ ( ٠ ) في ( ص‎ )١١( 


کتاب الركاة 


۳۰۰/۳ 
احتلاف ٠(‏ اللصرف فلا تأثير له فى الأصل ؛ لأنهما يجتمعان ” وإن اتفق مصرفهماء 
كالصيد المنذور » إذا قنله الحرم وجب عليه قيمته مع الجزاء والمصرف واحد» ولأن 
الجزاء والقيمة يجوز اجتماعهما احق مستحق واحد . 

٥ه‏ - ألا ترى : أن الصيد المنذور إذا أتلفه مالكه ”“ وجب ضمانه با جزاء لحق 
الله تعالى » وبالقيمة لحقه » فكذلك ٠‏ يجوز لمق المستحقين (“ وأما الحقوق المتعلقة 
بالأموال إذا كان طريقها واحد ”© لم يجز اجتماعهما لأجل [ حق ] ") مستحق 
واحد» كذلك المستحقين . 

٦ه‏ - قالوا : العشر وجب بالنص » والحراج بالاجتهاد » قَلِمَ قدمتم ما ثبت ٩0‏ 
بالاجتهاد على ما ثبت بالنص ؟ 

۷ - قلنا : الخراج ثبت بالإجماع › فھو كما ثبت بالنص ٩”‏ » فإذا لم يجز 
اجتماعهما لا بينا "“ فالئراج أنفع للمسلمين وأعم منفعة ؛ لأنه يجب وإن عطلت 
الأرض > ويستحق ذلك الغني والفقير » فكان إيجابه أولى . 


### 


(1) في ( م ) : [ وأما الاحتلاف ] » ولفظ : [ وأما ] مكرر في ( ع ) . 
(۲) في ( ص ) › ( م۴ ) › ( ع ) : [ مجتمعان ] . 
(۳) في ( ص ) ۰ ( ۴ ) + ( ع ) : [ صاحبه ] . اغبت من ( ن ) » ومن هامش ( ص ) من نسخة أخرى . 


. ] في ( ن ) : [ فلذلك ] . (°) في ( ص ) › ( ت ) : [ مستحقين‎ )٤( 
ع ) : [ واحدا] . (۷) الزيادة من ( م ) » (ن) + (ع).‎ ( ٠ ) في ( ص ) + ( م‎ )1( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ما يشت ] . (۹) في ( م ) : 1 في النص‎ )۸( 


. ] في ( ن ) : [ ويستحقه الغني‎ )١١( . ] في ( م ) › ( ت ) :[ بیناه‎ )1١( 


إذا اجر اُرضه فاحرجت زرعًا فعشره على الۇج سس ”'"ا|/) lC‏ 


اس ف 


إذا آجر آرضه فأخرجت زرا فعحشره على المؤجر 


۳۸ - قال أبو حنيفة : إذا آجر أرضه حرجت زرعًا فعشره على المۇجر . 

۹ - وقال ابو يوسف ومحمد : على المستأجر )0 > وبه قال الشافعي ۵ , 

۰ - لتا : أن منفعة الأرض بالزراعة سلمت لرب المال » فوجب عايه العشر كما 
لو زرعها » ولا يلزم إذا باع الزرع بقلا ؛ لأن المشتري إن قصل الزرع فالعشر على البائع 
وإن تركه حتى انعقد الحب بغير أجرة فقد سلم لرب الأرض بعض النفعة » إن تركه 
بأجرة فالعشر عليه » ولان أحد حقي الأرض » فكان على المؤجر » كالئراج . 

٤ه‏ - فإن قيل : العشر حق الزرع . 

۲ - قلنا : يقال أرض عشرية » فدل على أن العشر من حقوقها » كما يقال : 
رض خراجية فیضاف کل واحد من الحقين إلى الأرض كالأجرة » ولهذا ا لمعنى يختلف 
الواجب باختلاف الأراضي > فتارة يجب العشر وتارة يجب نصف العشر » والخارج 
على صفة واحدة › ولان المستأجر لزمه حق لأجل منفعة الاأزش وهو الأجرة فلا 
يلازمه ٠‏ لسلامة امنفعة له حت آخر كالأجرة والخراج . ولأنه زرع الأرض يإجارة فلم 
يجب عليه العشر کالمکاتب . 

۴ه - ولأن منفعة الأرض سلمت للمؤجر فلا يجب العشر على غيره » صله : 
إذا قصله المستأجر . 

‰6 - احتجوا : بقوله تعالی : # ويا اجا ل کہ ی لاض کے . 


» ) ٠٤ ٠ ٠٤۳/۲ ( راجع : المسألة في كتاب الأصل باب الذهب والفضة وال رکاز » وباب عشر الأرض‎ )١( 
بدائع الصنائع كتاب الزكاة » فصل : وأا‎ » ) ۳۲۴/١ ( تحفة الفقهاء‎ » ) ٥/٣ ( المبسوط باب عشر الأرضين‎ 
حاشية ابن عابدين مع الدر‎ » ) ٠٠٠١/۲ ( فتح القدير باب زكاة الزرروع والشمار‎ » ) ٦/۲ ( شرائط الفرضية‎ 
. ) ٥۷ › ٥٦/۲ ( الختار باب العشر‎ 

(۲) حاية العلماء ( ۷٤/۳‏ ) » امجموع مع المهذب ( / ۳۳ › ۲ › ۳ ) › المدونة ( ۲۸7/1 ) ¢ 
بداية الجعهد ( ۲٠١/١‏ ) » المغني ( ۷۲۸/۲ ) » الإفصاح باب ما جاء في الرکاز ( ۲۱۸/۱ ) . 

(۳) في ( م )۰ ( ع ):1 حق]. )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ولا يلزه ] . 
)١(‏ سورة البقرة : الاية ۲٠۷‏ . 


۲/۲ ۾ س کتاں الركاة 


٥‏ - والجواب : أن عند الشافعي لا يجب العشر في الخارج من الأرض » وهو 
البقل وساق الزرع » وإنما يجب عنده في الحارج ما حرجت الأرض فلم يصح تعلقه 
بالاية . 

.  »رشعلا قالوا : روي عن النبي بي أنه قال : « فيما سقت  السماء‎ - ٩ 

۷ - قلنا : هذا یدل على أن الواجب فيه » ولا یدل على أنه متی یجب › 
ولیس يمتنع )أن يجب الحق من مال يؤخذ من غيره » كما يجب في الإبل الزكاة ( 
وتؤخحذ ” من الخنم » وكما لو استعار شيا ليرهنه ”“ فرهنه » فالدين في الرهن ووجوبه 
على غير مالك الرهن » ولأن قوله : « فيما سقت السماء العشر ‏ » يحتمل أن يكون 
امراد به : أن الوجوب لأجله » كما قال عليه والصلاة و “ السلام « وفي العينين الدية 
وفي الأنف الدية  ٠"‏ . 

°۸ - قالوا : حق واجب في لمال » فوجب ُن یکون على مالك الال وقت 
وجوبه أصله ٠‏ : ساثر الزكوات "" » وإذا زرع المستعير ء > وإذا باع رب الأرض 0 
الزرع فانعقد الحب في ملك المشتري . 


۹ه - قلنا : لا نسلم وجوب الحق في المال ؛ لأن عندنا يجب في ذمة المؤجر ء 
ولان الركاة وأجبة عن الال » فکانت )0 على مالکه والعشر من حقوق الأرض 1 


(1) في ( ص ) › ( م ) ۰ ( ع ) :[ سقته ] . 

(۲) تقدم تخریجه في مسألة ( ۳۲٤‏ ) » وتکرر ذکره في أماکن آخرى . 

(۳) لفظ : 1 أن ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
)٤(‏ في ( ك ) :[ نمع ] . )١(‏ في ( ن ) : [ للزكاة ] 

(1) في ( م ) + ( ۵ ) › ( ع ) :1 ويۇخذ ] . (۷) في ( ع ) :1 لرهته ] . 

(۸) لفظ : [ العشر ] ساقط من ( م ) ء ( ع ) . (4) الزيادة من ( ع ) . 

)١١(‏ أحرجه النسائي بطوله بلفظ : وفي الأنف إذا أوعب جدعة : الدية وفي اللسان : الدية وفي الشفتين الدية وني 
البيضتين : الدية وفي الذ كر : الدية وفي الصلب : الدية وفي العينين : الدية في السنن كتاب القسامة ( ٥۸/۸‏ ) » 
والحاكم في المستدرك كتاب الزكاة ( ۳۹/۱ - ۳۹۷ ) » والبيهقي في الكبرى » في كتاب الزكاة » باب كيف 
فرض الصدةة ( ۸۹/٤‏ ء ٠١‏ ) وفي كتاب الديات وفي جماع أبواب الديات فيما دون التفس ( )۸١/۸‏ . 
)١١(‏ لفظ : [ أصله ] ساقط من ( م ) » ( ع ) من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
)١(‏ في ( م ) + ( ع ) : [ الزكاه ] 

(1۳) في ( م ) ء ( ع ) :1 الال ] » مكان : [ الأرض ] . 

. ] في ( ن ) : [ فکان‎ )٤( 


۹ / 


E‏ : فروى ابن البارك عن أبي 

حنيفة : « إن العشر على رب الأرض » © . ولو سلمنا » فلأن منفعة الأرض لم تسلم 
e‏ » وأما إذا باع الزرح بقلا فانعقد الحب في ملك المشتري » 
فإن ”“ كان ترك الزرع بأجرة فهو مسألتنا » وإن كان يإذنه بغير أجرة فهي مسألة 
المستعير » وإن كان بغير إذنه فهو غاصب » فإن نقصت الأرض بفعله لزم رب الأرض 
العشر > وإن لم ینقص لم یسلم 7 له منفعتها فلا یازمه عشره . 

۰ - قالوا : لو سلم له عوض ‏ الزرع ثم تركه المشترى حتى انعقد الحب [ لم 
يجب عليه عشر » وعوض الزرع إليه أقرب من عوض منفعة الأرض . 

۱ - قلنا : ذا سلم له عوض الزرع ثم انعقد ا لحب ] ٩‏ فما سلم له عوصًا صار 
تبئًا لا شيء فيه » فسلامة ”“ عوضه لا توجب ‏ عليه شيئًا » فأما عوض المنفعة فهو 
المعنى المطلوب بالزراعة فيجب العشر على من سلم له . 

. قالوا : عشر وجب لأٌجل زرع » فوجب على مالکه » كمن زرع في أرض نفسه‎ - o0۲ 

۴ - قلنا : لا نسلم أن العشر وجب لأجل الزرع وإما وجب لسلامة منفعة 
الأرض » فإذا زرع في ملك نفسه فقد سلمت له المنفعة » وإذا زرع في أرض ‏ غيره 
بأجرة » فامنفعة سلمت لرب الأرض » والمستأجر إا استفادها بعوض . 

‰4 - قالوا : زرع لو كان لالك الأرض وجب فيه العشر » فإذا كان لغيره وجب 
فيه العشر › أصله : المستعير . 

٥‏ - قلنا : المستعير غير مسلم » وإن '“ سلمنا على رواية الأصل »› فمنفعة 
الأرض "“ سلمت للمستعير » بدلالة : أنه لم يعاوض عنها » فكان العشر عليه . 
)١(‏ قال الكاساني : ولو آعارها - أي الأرض- من مسلم فزرعها » فالعشر على المستعير عند أصحابنا الثلاثة 
وعند زفر على' المعير » وهكذا روى عبد الله بن المبارك عن أبي حنيفة » في بدائع الصنائع ( ٠٦/۲‏ ) 
(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا نسلم له ولا نسلم عوضها ] . 


إذا أجر أرضه فأخحرجت زرعًا فعشره على المؤجر 


(۳) في ( ص ) : [ بان ] . )٤(‏ في ( م ) :1 لم ينقض لم نسلم له ] . 
(°) في ( ص ) › ( م ) : [ وخرص ] . (1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) . 
(۷) في ( ع ) : [ فلان ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا وجب ] . 


(۹) في ( ن ) » وهامش ( ص ) : [ ملك ] من نسخة أخرى . 
)١(‏ في ( ص ) + ( م ) ۰ ( ع ) : [ ون ] . 
)١١(‏ في ( ص ) ٠‏ ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الأرش ] » وفي ( ن ) : [ فنفقة الأرض ] ء لعل الصواب ما أثبتناه . 


کتاب الر کاة 


۰ £/ 


٠٠٦‏ - قالوا : انراج يتعلق برقبة الأرض » بدلالة : أنه يستحق وإن لم يزرع إذا 
تمكن من الزراعة » والعشر يتعلق بغلتها » بدلالة : أنه لا يجب وإن تمكن من الزراعة إلا 
أن توجد الغلة ٠‏ » فإذا كان خراج الأرض على مالكها كان عشر الغلة على مالكها . 

۷ - قلنا : لا فرق بين الحقين “ ؛ لأن كل واحد منهما يجب لأجل منفعة 
الأرض لوجوب الآحر » إلا أن أحدهما : له مدة مضروية ”" » 1 فيجب بالتمكن » وإن 
لم يوجد الانتفاع » والآخحر : ليس له مدة مضروبة إ © فلا یجب حتى تحصل <“ 
امنفعة ونظيره الإجارة ” إذا استأجره ‏ ليخدمه شهرًا استحق الأجرة بالتمكن من 
النافع وإن لم يعمل » ولو استأجره “ ليقصر له ثوبا ‏ ما لم يكن للاستحقاق مدة لم 
تحب " الأجرة إلا بوجود العمل » وإذا ثبت أن الحقين لأجل المنفعة وجبا على من 
تمكن "' من الانتفاع في أحد الموضعين وعلى من سلم له الانتفاع في الموضع الآخر . 

۸ - قالوا : هذا يفضي ”" إلى أن يؤاجر أرضه بمائة فيخرج ما يبلغ عشرة 
أضعافها فيازمه . 

۹4 - قلنا : هذا فرط في الإجارة وضيع حقه » فصار كمن باع الخارج ”° 
بشمن يسير عندنا ٠‏ وكمن أتلقه على الأصلين . 


### 


. ] في ( ت ) : [ أن يوجد العلة ] . (۲) في ( ن ) : 1 الجنس ] » مكان : [ الحقين‎ )١( 
٤ . ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ بضروبه‎ )۳( 
. ) ع ) : [ بضروبه ] » وما بين المعكوفتين ساقط من ( ع‎ ( ٠ ) ۴ ( في‎ )٤( 


() في ( م ) : [ يحصل ] . (1) في ( م ) + ( ع ) :[ لاإجارة ] . 
(۷) في ( م ) › ( ع ) : [ استأجر ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ استأجر] . 
)٩(‏ في ( م۴ ) ۰ ( ع ) : [ ليقصر وبا ] . )١(‏ في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1 لم يجب ] . 
)١١(‏ في ( م ) : [ يکن ] . )١۲(‏ في ( م ) : [ يقضي ] . 


. ] في ( ن ) : [ عندنا عله ] بزيادة : [ عنه‎ )١١( . ) لفظ : [ الخارج ] ساقط من ( ع‎ )١۳( 


ل شيءِ فیما زاد على مائتين من الورق حتی یکون اربعين | (o‏ 


۱0ا مسالة 


لا ٹيءَ فيما زاد على مائتين من الورق حتى يڪون اربعين 


. قال أبو حنيفة : لا شيء فيما زاد على مائتين من الورق حتى يكون أربعين‎ - ٠ 
وقال ا شفع ومحمد فیما زاد بحسابه وإن کان یسیرا )0 . وپه قال‎ - 


۲ه - لنا : حدیث معاذ بن جبل « أن رسول الله لي أمره حين وجهه إلى 
اليمن أن لا يأحذ من الكسور ‏ شيعا إذا كانت الورق مائتي درهم أخذ 
منها خحمسة دراهم ولا يأحذ مما زاد شيئًا حتى يبلغ أربعين درهما فيأحذ منها 
درهمًا» ٩"‏ . 


۳ه - اعترض الدارقطني على هذا الخبر » فقال : رواه محمد بن إسحاق عن 


)١(‏ قال السمرقندي في تحفة الفقهاء بعد أن بين الخلاف ين أبي حنيفة وصاحبيه فيما زاد على المائنين من 
الورق والصحيح قول أيي حنيفة ؛ لأن في اعتبار الكسور حرجا للناس » والحرج موضوع . راجع تفصيبل 
المسألة في كتاب الأصل باب زكاة امال ( ۸۲/۲ - ۸4 ) » كتاب الآثار » باب زكاة الذهب والفضة ومال 
اليتيم ص۹٥‏ » مختصر الطحاوي »> باب زكاة الذهب والورق ص۷٤‏ » ٤۸‏ » المبسوط » باب زكاة الال 
۱۹١ ۰ ۱۸۹/۲(‏ ) » متن القدوري » باب زكاة الفضة ص٠۲‏ » تحفة الفقهاء كتاب الركاة ( ۲٠١/١‏ ) > 
بدائع الصنائع » كتاب الزكاة » فصل وأما صفة هذا النصاب ( ۱۷/۲ » ٠۸‏ ) » فتح القدير مع الهداية باب 
زکاة لمال ( ۲۰۹/۲ - ۲١١‏ ) » الاختيار » باب زكاة الذهب والفضة ( ١١١/١‏ ) . 

(۲) راجع الام باب صدقة الورق ( ٤١/۲‏ ) » احتلاف العلماء كتاب الزكاة ص ٠١١ » ٠١۳١‏ » حاية العلماء 
باب زكاة الذهب والفضة ( ۷۸/۳ ) » الجموع مع المهذب باب زكاة الذهب والفضة ( ۲/۹ » )١۷١ » ٠١‏ »> 
راجع المدونة » كتاب الزكاة الأول » في زكاة الذهب والورق ( ۲٠۸/١‏ ) » المنتقى في الزكاة في العين من 
الذهب والورق ( ٠١٠١/۲‏ ) والكافي لابن عبد البر باب زكاة الذهب والورق ( ۲۸۸/١‏ ) وبداية الجتهد › 
الفصل الأول في الذهب والفضة ( ۲٠١ » ۲٦۳/۱‏ ) » والإفصاح » باب الزكاة ( ۲١٠/١‏ ) والمغني » باب 
زكاة الذهب والفضة ( ۸/۳ ) > والكافي لابن قدامة » باب زكاة الذهب والفضة ( ۳۰۹/۱ ۰ ۳٠١‏ ) . 
(۳) في : 7 اليمين ] . )٤(‏ في ( م ) » ( ع ) :1 المكسور] . 

() في ( ص ) : [ کان ] . 

(1) قوله : 1 فيأحذ منها درها ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . حديث معاذ : قب : أخرجه الدارقطني بهذا اللفظ 
باحتلاف يسير » في السان كتاب الزكاة » باب ليس في الكسر شيء ( ٩ ٤ › ٩۳/۰‏ ) » الحديث ( ١‏ ) » والبيهقي 
بهذا اللفظ » في الكبرى كتاب الزكاة » باب ذكر ابر الذي روي في وقص الورق ( ٠١١١١٠۳۰/٤‏ ) . 


۳ سس کتاں الركاة 


النهال بن اراح عن حبيب بن نجيح “ عن عبادة بن أنس عن معاذ قال : والمنهال بن 
الجراح )( متروك الحديث > وهو ابو العطوف الجراح ر بن النهال / 4 وکان ابن ۷۱ 
إسحاق يقلب اسمه إذا حدث عنه » وعبادة مدلس لم يسمع 9( من معاذ ° , 


4ه - قلا : أبو العطوف الجراح بن المنهال ” عدله بو حنيفة » وروی عنه في 
E E‏ 
يتر كوا رواية الفقهاء » فأما تعيين اسمه : فهذا انقلب ” على الراوي » وما نسبه إلى ابن 
إسحاق غلط لا يظن ۳ به ؛ لأن هذا يكون كذبًا . 

٥‏ - وأما ٩"‏ قوله : إن عبادة لم یلق معادًا » فالإرسال عندنا لا يضر ' لا 
سيما إرسال عبادة » وهو في أهل الشام كابن المسيب بالمدينة . وروى الزهري عن ابي 
بكر بن محمد عن ييه عن جده « أن ابي بإ كتب في حمس أواق ٠‏ خمس 
الدراهم فما زاد فقي كل أربعين درم eT‏ ا e‏ 
کالسوائہ JED‏ ی ھا ھا 2 و ا 


)١(‏ هو أبو العطوف » واسمه الجراح بن امنهال » وكان ابن إسحاق يقلب اسمه إذا روى عنه » وعبادة بن نس لم 
بی بغ . قال البيهقي بعد ما ذ كر قول الدارقطني : مثل هذا لو صح لقانا به ولم نخالفه إلا أن إستاده ضعيف 
جا . راجع ترجمته في الكامل » » في من اسمه ال جراح ( ۱١١ » ۱١١/۲‏ ) » الترجمة ( ٠٠٠١/۲۵‏ ) » الجرح 
MSR CES‏ 
(۲) لفظ : [ الجراح ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(۴) لفظ : [ الجراح ] ساقط من ( م ) . )٤(‏ لفظ : 7 يسمع ] ساقط من ( م ) > (ع) . 
)١(‏ راجع نص الدارقطني في سننه » وفي سنن الكبرى للبيهقي فيما تقدم . 

(1) في ( ۰)۴ ( ع ) :1 منهال ] . 

(۷) في ( م ) » ( ع ) : [ فاما يعتبر اسمه فهذا نغلب ] › في ( ص ) : [ تغبیر ] » مکان : [ تعیین ] . 
(۸) في ( م ) : 1 الا يظن ] . (۹) في ( ن ) :[ وأما ] . 

. ع ) :1 لا يؤثر ] »> كذلك في هامش ( ص ) من نسخة آخرى‎ ( ٠ ) ۵ ( + ) ۴ ( في‎ )١( 
. ] في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ اوراق‎ )١١( 

(۱۲) اخرجه الحاكم بطوله في المستدرك > في کتاب الزکاة ( ۳۹/۱ - ۳۹۷ ) » والبيهقي في الكبرى » 
في كتاب الزكاة » باب كيف فرض الصداقة ( ١ › ۸٩۹/٤‏ ) وعزاه الهيثمي إلى الطبراني في الكبير » في 
مجمع الزوائد كتاب الزكاة باب في بيان الزكاة ( ۷١/۴‏ » ۷۲ ) . 

. ] ع ) : [ اين الحسن‎ ( ٠ ) ۴ ( في‎ )٠١( 


لا شيء فیما زاد على مائتین من الورق حتی یکون اربین u‏ ۱۳۰۷/۳۲ 
اعتبر في أحدهما عفو بعد النصاب ] (“ كذلك الآحر . 

- ولان الزيادة مال اعتبر في وجوب الزكاة فيه الحول » فاعتبر في وجوبها 
النصاب › كالمائتين . ولأن كل قدر من الأثمان تعلقت الزكاة به وجب أن يتقدمه › 
وقص كال ائتين › ولأنها زيادة على النصاب الأول فکانت عفوا إلى نصاب ثاني » 
کالسوائم ‏ . 

۷ه - فإن قيل : النصاب الاول اعتبر حتى ببلغ الال قدرًا يحتمل المواساة » 
واعتبر النصاب الثاني في الحيوان حتى لا تحب الزكاة بالكسر فيضر ”“ ذلك بأرباب 
الأموال لسوء ٩‏ المشا ركة وهذا المعنى لا يوجد في الدراهم . 

۸ه - قلنا : الزيادة على النصاب الأول إغا كانت عفرا نظا لأرباب الأموال 
: نه لا يجب في ثلائين من الإبل ب برت ۵ 
مخاض وشاة وإن کان لا بودي ى و الجر كه ب لم ال ها الوا - يرنه في 
الدراهم » لأن المائتين الوضح إذا ۳ زادت درهمًا » فان أخرج ريع عشره قطعة كانت 
أنقص منه » وإن دفع منه جزءًا مشاعًا ' كان في ذلك سوء المشاركة » وإن كسره 
أفسد وأعطى أنقص منه وإذا "' زادت دانمًا ففى تخليص قدر الزكاة منه مشقة فيجب 
أن يعتبر العفو لذلك ٠"‏ كما اعتبر في المواشي لهذ العلة . 

۹4 - احتجوا : بقوله عليه الصلاة و " السلام : « في الرقة ربع العشر » © . 


. ) ما بين القوسين ساقط من ( م ) › ( ع‎ )١( 


(۲) في ( ت ) : [ فيه ] . (۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :3 ما في السوائم ] . 
)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1لا یجب ]. (°) في ( م ) › (ن) :[ فیصیر] . 

(1) في ( ن ) : [ لسن ] » وفي ( م ) ۰ ( ع ) : [ سواء ] 

(۷) في ( ص ) : [ ألا تری ] . (۸) في ( ت ) : [ اببة ] . 

(۹) في ( ع ) : 1 لو] . ودرهم وضح : نقى أبيض . والوضح الدرهم الصحيح . لسان العرب ( مادة وضح ) 
٦/٦(‏ 4۸ ) . 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ متاعا ] » وقي ( ص ) : [ شائعا‎ )٠١( 

)١(‏ في ( ص ) + ( م ) › ( ع ) :1[ لك]. 

. ] في ( م ) › ( ن ) » (ع ) :1 كذلك‎ )١( 

. ) الزيادة من ( ع‎ )٠۳( 

)۱٤(‏ تقدم تخريجه في مسألة ( ۲۹۹ ) » وأحرجه آبو عبيدة في كتاب الأموال » باب فروض زكاة الذهب 
والورق وما فیهما من السنن ص۳۹۹ › الحدیث ( )١١١١ › ۱۹١۸‏ . 


۸/Y‏ ۳ کتاب الرکاۃ 


٠‏ - قلنا : هذا مجم “ في المقدار ؛ لأن اتفاقهم أن الراد : إذا بلغت قدرا 
مقدرا ‏ واللفظ لا نى عن ذلك وخبرنا لبيان ذلك القدر المراد . 
١‏ - فان قیل : هذا عموم متفق على استعماله » وخب رکم خحصوص مختلف في 


استعماله . 
۲ - قلنا : لم یجمعوا على کونه عمومًا ؛ لان من الناس من قال : إنه 
مجمل " وقد دخله التخصيص ايا يإاجماع . : 


۴ - قالوا : رو أبو إسحاق عن الحارث 7 عن علي هه أن ابي تر قال : 
« هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهما درهم » فإذا كان الورق مائتي درهم ففيه 
خمسة وما زاد فعلى حساب ذلك » © . 

‰4 - والجواب : إن الحارٹ ٩”‏ ضعيف > وقد طعنوا عليه ورموه بالكذب ثم 
احتجوا به وقد ذکر ابو داود هذا الخبر من طريقين ‏ قال في أحدهما : قال زهير : 
١‏ أحسبه عن النبي بإ » ء وقال في الآخر : « فما زاد فبحساب ذلك » فلا أدري أعلي 
قول : فبحساب * ذلك » أو رفعه إلى النبي بلي »> » فشك 7 الراوي في الحبرين 
جميعا . ثم الخبر دليلنا ؛ لأن قوله عليه الصلاة و 7 السلام : « في كل أربعين درهيًا 
درهم » لا يجوز أن يكون الراد به : ما قبل الاتتين ؛ لأن الأربعين قبلها لا شيء فيها ء 
فلم يبق إلا أن يكون ذلك تقديرا لما بعدها » كقوله عليه الصلاة و السلام ق 
كل حمس شاة وقوله : « فما زاد بحسابه » » يعني الأربعينات . 


(1) في ( ۵ ) + ( ع ) :[ محمل ] . () في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 مقدورا ] . 

(۳) في ( ع ) : [ محمل ] . )٤(‏ في ( ن ) :1[ الحرث ] . 

)١(‏ أخرجه أبو داود في السنن » كتاب الزكاة » باب في زكاة السوائم ( ۳۹١ » ۳۹١/۱‏ ) » والدارقطني في 
كتاب الزكاة » باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والشمار والحبوب ( ۹۲/۲ ) » الحديث ( ۳ ) » 
وأخرجه اين عدي من طريق زيد بن حيان الكوفي » في الكامل » في ترجمة زيد بن حبان ( ۲.۵/۳ ۽ 
الترجمة ( ۷١٠/١١‏ ) » والبيهقي بطريقي أي داود » في الکبری » في کتاب الزكاة » باب وجوب ربع 
العشر في نصابها وفیما زاد عليه وإن قلت الزيادة ( ٠ ( ٠٠٠/٤‏ 

(1) في ( ص ) ٠‏ ( م ) ء (ن) :1 الحرث ] . 

(۷) في ( ۵ ) : [ هذا ارين لم بين ] . 

(۸) في سائر الس : [ بحساب ] » الثبت من سان أبي داود » في كتاب الزكاة » باب في زكاة السوائم . 
(۹) في ( ن ) :7 شك ] . (١١ ٠ ۱١(‏ الزيادة من ( ع ) . 


۷ شيء فيما زاد على مائتین من الورق حتى یکون اُربعين "۷| 


6 - قالوا : روي عن علي وابن عمر إ4 “ مثل قرلنا ‏ ولا مخالف لهما . 

۷ه - قلنا : ذكر الطحاوي يإسناده عن حميد الطويل قال سمعت أنس بن مالك 
يقول : « جعاني عمر على الجباية ”“ فأمرني أن آخذ إذا بلغ مال المسلم مائتي درهم 
خمسة » وما زاد ففي كل أربعين درهما درهم » وجعل أبو ) موسى على 
الصلاة» ”. وقد روي مثل قولنا : عن سعيد بن المسيب » والحسن » وعطاء » 
وطاووس ومكحول والشعبي ) . 

۷ - قالوا : بأنه مال یتجزاً وینقص فلا یعتبر فيه 7 النصاب ] ٩‏ بعد وجوب 
احق فيه كالشمار والحبوب . 

۸ه - ورا قالرا : زیادة فی جنس مال يضمن بالل › أو لأنه مستفاد “ من 
الأرض . 

4ه - قلنا : المعنى في الزرع والشمر : أن الحول لا يعتبر في تعلق احق بالزيادة ‏ فلم 
يعتبر النصاب » ولا اعتبر الحول في مسألتنا بتعلق ( احق بالزيادة جاز أن يعتبر النصاب . 

٠۰‏ - قالوا : زيادة على نصاب ما يتجراً “ فوافقه فى الصفة فوجب أن 
تحب 7 الزكاة فيها بقسطها » أصله : إذا كانت أربعين » وربا قالوا " : زيادة مال 


(۱) قوله : [ #4 ] ساقط من ( ن ) . 

)( رواه عبد الرزاق في المصنف كتاب الزكاة » باب صدقة العين الأثر ( ۷١۷١ » ۷١۷١‏ ) وأخرجه ابن أي 
شيبة » في المصنف كتاب الزكاة » في من قال فما زاد على المائتين فبا ساب ( ٠۲/۳‏ ) » الأثر ( ١‏ ) وأما أثر 
ابن عمر ( : فقد أحرجه عبد الرزاق في المصنف كتاب الزكاة » باب صدقة العين » الأثر ( ٤‏ / ۸۸> 0 
الأثر ( ۷۰۷۰ » ۷۰۷۹ ) » وابن بي شيبة ( ۱۲/۳ ) » الأثر ( ۲ ) » والبيهقي في الکبری ( ٠٠١١/٤‏ ) » وأبو 
عبید ص۳۸۰ » ۳۸۱ › الائر( 0۱١١ - ۱۱١۰‏ . 

(۳) في ( م ) : [ ال باته ] ء وهو تصحيف . الجباية : استخراج الأموال من مظانها . راجع النهاية ( ۲۳۸/۱ ) . 
)٤(‏ في (م) ( ع ) :([ ابي ] . 

() رواه بو عبید ص۳۸۱ »› ۳۸۲ » الأثر ( ۰۱۱۹۹ )۱١١۹۷‏ . 

(1) أخحرجه عبد الرزاق في ا لمصنف ( ٩۲ » ۸۹/٤‏ )ء الأثر ( ۷۰۷۸ ٤۸١۷)ء‏ واب نبي شيبة » وعطاء في المصنف 
کتاب ال زکاة » فی ما قالو! فیما زاد على الائتین لیس فيه شيء حتی يبلغ اربعین درهځا ( ١۲/۳‏ ) ء» الأثار ( )٥-١‏ . 
(۷) الزيادة من ( م ) > ( ك ) › (ع) ٠.‏ (۸) في ( ن ) :1 يستفاد ] . 

(۹) في ( م ) » ( ع ) :1 بالزيادة جاز ] . )٠١(‏ في ( ص )› (م)› (ن) :[ لعلق] . 
)۱١(‏ في ( ص ) › ( م ) ۰ ( ع ) :[ یتجزی ] ۱۲(۰) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ یجب ]. 

(۱۳) في ( م ) › ( ع ) :[ کانت ] › مکان : [ قالوا ] . 


۳۹۰/۳ سسس کتاں الزكاة 


يصلح أن تكون جزءًا من النصاب . 

1 - قلنا : قولكم يوافقه ٠‏ في الصفة لا تأثير له ؛ لأن الزيادة لو خالفت © 
صفة النصاب » وكانت سوا أو غلة ” ففيها الزكاة ؛ لأن تعلق الزكاة بمقدار من الال 
لا يدل على تعلقها با دونها . والمعنى فى الأربعين : إن زيادة بلغت حدًا تجب فيه الزكاة 
من غير كسر » وليس كذلك في مسألتنا ؛ لأنها زيادة على نصاب لا يبتداً ‏ الوجوب 
فيه بالكسر فلم يجز إيجاب الزكاة فيها بالكسر قياسًا على نصب ”“ السوائم . 

۲ه - قالوا : النصاب الأول يعتبر ليبل امال قدرًا يحتمل المواساة والاصاب الثاني 
حتى لا تحب ” الزكاة بالكسر » وهذا المعنى لا يوجد فيما ينتقض ”" . 

۴ - قلنا : قد أجبنا عن هذا في خلال كلامنا » ثم الشافعي لله قد أوجب 
الزكاة بالكسر في المستفاد » وقال : « فيمن له أربعون شاة » باع بعد مضي بعض الحول 
عشرة » ثم باع بعد مضي جزء آخر عشرة من آخر » ثم عشرة من آخر » فحال حوله 
والشركة باقية فعلى البائع ربع شاة » وكلما تم حول واحد وجب عليه ربع شاة ) » فلم 
يصح ما ذکروه من امتناع الوجوب بالکسر . 


### 
(۱) في ( ص ) : [ توافقه ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لو خالف ]. 
(۲) في ( ص ) : [ سودا عله ] » وفي ( م ) › ( ۵ ) › ( ع ) :[ عليه ] » مان : [ غلة ] . 
)٤(‏ في (ن) :[ لابتدا] . : (°) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 نصیب ] . 


. ] في ( ۴ )+ ( ۰)۵ (ع) :1لا يتتقص‎ )۷( LST BCE 


إذا كان معه من الذهب والفضة ما لا يتم من كل واحد نصاب .. 
ا مسالة 


إذا كان معه من الذهب والفضة ما لا يتم 
من كل واحد نصاب ضم أحدهما إلى الآخر 


1۳11/۳ 


4 - قال أصحابتا : إذا كان معه من الذهب والفضة ما لا يدم من كل واحد 
نصاب ضم أحدهما ل الأخر في إحدى الروايتين عند أي حنيفة بالقيمة » وفي 
الأحرى ٩‏ : بالأجزاء © . 

. ( وقال الشافعي : لا تحب 7 ال زکاة حتی یکمل نصاب کل جنس بنفسه‎ - ٥ 

۸٦‏ - لنا : قوله تعالی : ل وال یکروت الذَهَب لَه ولا بففوبًا في 
EL IEE EE‏ 
والنفقة المذكورة © : هي الزكاة » بدلالة ما روي عن عطاء عن ام سلمة قالت : 
د کتت اليس أوضاعا ۵ من ذهب فقلت : یا رسول الله کنر هو ۲ ٩‏ فقال : ما بلغ 
ن تۇدي “ زکاته فزکی ؛ فلیس بکنر » ٩‏ 


(1) في ( ن ) : 1 أحديهما ] . (۲) في ( م ) (ع) :1 الأخر] . 

(۳) راجع کتاب الاصل ( ۸٩ » ۸٤/۲‏ ) ء مختصر الطحاوي » ص۸٤‏ › الیسوط ( ۱۹۲/۲ - )٠١۹٤‏ 
تحفة الفقهاء ( ۲۹۹/۲ » ۲۹۷ ) » بدائع الصنائع > فصل وآما مقدار الواجب فيه ( ۱۹/۲ ) » ققح القدير مع 
الهداية ( ۲۲۲/۲ ٠ ) ٢‏ الاحتيار ( ۱١١/١‏ ) » البناية » باب زكاة لمال ( ٤٥١ - ٤٥۲۳/۳‏ ) » » مجمع 
الأنهر مع ماتقى الأبحر باب زكاة الذهب والفضة والعروض ( ۲١۷/١‏ ) . 

.] في ( م )۰ (ع ) :[لایجب‎ )٤( 

() راجع : المسألة في الام باب زكاة الذهب ( ٤١/۲‏ ) » اختلاف العلماء كتاب الركاة ص۳١٠ء »١١١‏ 
حاية العلماء » ( ۷۸/۳ ) » الجموع مع المهذب » ( ۲/١‏ » / ۱۸ ) » المدونة ( ۲٠۸/١‏ ) الكافي لابن عبد 
ابر ( ۲۸۹/۱ » ۲۸۸ ) ء بداية الجتهد ( ۲٠١ » ۲۹٤/۱‏ ) ء المقدمات الممهدات ( ۲۸۸/۱ ۰ ۲۸۹) »> 
الإفصاح ( ۲٠۷/١‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ۲٠۹/١‏ ) » المغني ( ٦ - 4/٣‏ ) وامسائل الفقهية › كاب 
الركاة ( ۲٤۱/۱‏ ) » مسألة ( ۲۲ ) . (1) سورة التوية : الآية ٠٤‏ 

(۷) لفظ : [ المذكورة ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

(۸) في ( م ) : [ كنت أوضح اليس أوضاحا ] » وفي ( ع ) : 7 كدت أوضح البس أوضاحا ] . 
)٩(‏ في ( م) :1 أکرهو] . )۱١(‏ في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : 1[ أن يؤدي ] . 
)١١(‏ أحرجه أبو داود بهذا اللفظ » في السنن في كتاب الزكاة » باب الكتر ما هو » وزكاة الحلي ( ۳۹۱/۱ ) 
وأخرجه الدارقطني في السنن في كتاب الزكاة » باب ما ادى زکاته » فلیس بکتز ( ٠٠۵/۲‏ ) » وا حاکم في ے 


۳۹/Y‏ كتاب الزكاة 


۷ - فان قیل : الوعید )٩(‏ لا يستحق فيما يسوغ الاجتهاد في ترکه . 

۸ه - ةق TT‏ 
الوعيد عندنا . 

4 - فإن قيل : المراد بالآية زكاة كل واحد على الانفراد وليس المراد زكاتهما 
على e‏ ؛ لاله تعالی قال : ولا ينفقَوْتَهًا . 

۰ - قلنا : العرب E N‏ حاصة 
ا ل الي : 3 واشتھینوا السار لصوو وا َة ) ^ وقال تعالی : 
لک اا حر و هئ اشر ر ي © 

1 - قالوا : .المراد بالاية : منع الزكاة الواجبة » ونحن لا نسلم الوجوب في 
موضع الخلاف . 

۲ - قلنا : الآية قد دلت على الوجوب لأنها تقتضي ( الوعيد ‏ بترك إخراج 
الزكاة في جميع الأحوال ويدل عليه : حديث ٩‏ عبد الله بن محمد بن عمرو بن حزم 
عن أيه عن جده “ « أن النبي بلي كتب لعمرو بن حزم إذا 7 بلغ الذهب قيمة ماني 
درهم ففي کل اربعین درهما درهم » ”''“ وقد أجمعنا ان الذهب بانفراده لم يعتبر 
قیمته » فلم ببق إلا ن يكون المراد حال الاجتماع » ذكر هذا الخبر آبو الحسن في ال جامع 
يإسناده . ولانهما مالان زكاة كل واحد منهما ربع العشر في جميع الأحوال »> فجاز أن 
يضم أحدهما إلى الآخر » أصله : عروض التجارة . 

۳ - ولا یزم اربعون من الغدم والدراهم " لأنهما لا يتفقان ”"" إلا في حالة 


المستدرك » في كتاب الزكاة ر ٠ ٠/١‏ ) » والبيهقي في الكيرى في كتاب الزكاة » باب تفسير الكثر الذي ورد 
الوعيد فيه ( ۸۳/٤‏ ) » وباب سياق أخبار وردت في زكاة الحلي ر ./٤‏ °( . 


. ] في ( ك ) : [ الوعد ] . (۲) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ يفید‎ )١( 
. ١١ سورة الجمعة : الآية‎ )٤( . ٤٠ سورة البقرة : الآية‎ )۳( 
. ] في ( م ) : 1 يقتضي ] . (1) في ( ن ) : [ الوعد‎ )°( 

(۷) في ( م۴ ) ۰( ع ) :7[ حدث ] . (۸) في ( ت ) : [ جدهما] . 


(1) في ( ص ) ٠‏ ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ واذا ] بالعطف . 
)٠١(‏ تقدم تخريجه بألفأظ متقاربة في مسألة ( ۳۳۱ ) . 
)١١(‏ لفظ : [ والدراهم ] ساقط من (ن) . 

(۲) في ( ص ) › ( م ) › ( ن ) :1 لا ينفقان ] . 


ب۷١‎ 


إذا كان معه من الذهب والفضة ما لا يتم من كل واحد نصاب .. س ۱٣١۱۳/۳١۲‏ 


واحدة / دون غیرها » ولا يازم من له نصف ٠‏ فرسين لأن كل( زكاة الخيل إما ربع العشر 
أو الدينار » فلا يكون زكاتهما ربع العشر بكل حال ولأن عندنا في نصفي فرسين الزكاة . 

4 - فإن قيل : عروض التجارة نصابهما من قيمتهما وهي منفعة . 

٥‏ - قانا : لا نسلم ؛ لأنا نقوم العروض با ”“ هو أنفع للمساكين » وقد يكون 
الأنفع في بعضها بالعين » وكذلك عندهم تقوم “ با اشتراها به » وقد يختلف ذلك . 

٩ه‏ - فإن قيل : العنى فيها : أن الزكاة تحب “ في قيمتها . 

۷ه - [ قلنا ] ”© : لم نسلم ؛ لأن الزكاة تحب في أعيانها . 

۸ه - قالوا : المعني في العروض : نها لو بلغت النصاب وأكثر منه ‏ فقومت إذا 
نقصت ٩‏ عنه » والدراهم إذا بلغت نصابا لم بقوم » فكذلك إذا أنقصت . 

4ه - قلنا : أصل عاتنا العروض إذا كانت نصابًا » أو أكثر فلا يعلل الأصل 
بنفسه » وعلة الفرع غير مسلمة . لأن الدراهم تقوم " إذا كانت نصابا » ومعها دانير 
اقل من تصاب ولان نصاب '“ کل واحد منھما یکمل " ہا یکمل به نصاب 
الآحر » فوجب أن يكمل أحدهما بالآحر » كالعروض . بيان ذلك أن من عنده مائة 
درهم » وورث ثوبًا فباعه بثوب للتجارة » وغالب نقد البلد العين والورق على جهة 
واحدة في التعامل فإنه "“ يكمل بهذا ”" الثوب نصاب الورق » ولو كان عنده 
عشرة ” دنانیر كمل نصابها به N;‏ من جنس الأئمان أو لأنهما قیم 0W»‏ 
الأشياء » أو تصح ”“ المضاربة بهما » أو يعتبر فيهما ‏ التقابض إذا بيع أحدهما 
بالآحر » فصار كالسود والبيض والغلة " والصحاح » وكمن له مائنا درهم للقجارة 


. ابت من ( ن ) » ( ص) . (۲) لفظ :1 کل ] ساقط من ( م ) ۰ ( ۰)۵( ع)‎ )١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يقوم‎ )٤( في ( ن ) :1 کما].‎ )۳( 

. ) في ( م ) : 1 يجب ] . () الزيادة من ( ن‎ )٥( 

(۷) في ( م ) ۰ (ع) :1 يجب ] . (۸) في ( م ) : [ وأکرمته ] . 

(۹) في ( م ) : [ اذا نقضت ] بالضاد المعجمة . )۱١(‏ في ( م ) : [ يقوم ] . 

. ] في ( م ) › ( ع ) :[ النصاب ] . (۱۲) في ( م ) : [ بکل ] » مکان : [ يمل‎ )١١( 
. ع ) :1 لهذا]‎ ( ٤) في ( م‎ )۱٤( . ] في ( ن ) :[ يانه‎ )۱۳( 

. في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ولانها]‎ )۱١( . في ( ع ) : [ عشر]‎ )٠١( 
. ] في ( م ) :1 قسم ] . (۱۸) في ( م )۰ ( ع ) : [ أو يصح‎ )۱۷( 


(۱۹) في ( ص ) ٠‏ ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 فيها ] . )۲١(‏ في (م)٠‏ (ن) ٠‏ (ع) :7 والعله ] بالعين المهملة . 


کتاب الركاة 


۱۳14/۴ 


باع منها مائة بعشرة دنانير » فإنها تصح بلا حلاف . 
٠‏ - فإن قيل : المعنى فيهما ‏ أنهما جنس واحد » ولهذا يكمل نصابهما بغير 
القيمة وفي مشالسا 7 هما تسان . 
۹ - قلنا . : علة الأصل تبطل “ بالسائمة والمعلوفة والنصاب والفائدة » وعلة 
الفرع تبطل ‏ بعروض القجارة ) . 

۲ - فان قیل : المعنی فیا RK ٩(‏ : احتلف نصابهما . 
۴ - قلنا : تبطل علة الأصل بالحنطة والتمر على أصلهم اتفتق نصابهما في 
العشر» ولا يضم أحدهما إلى الآحر » وعلة الفرع تنكسر بالنصاب الأول والثاني من 
> هما مختلفان ويضم أحدهما إلى الأخر . ولأنه نصاب قدر بأحد النقدين 
يجوز ٠‏ أن يكمل بالعروض » فجاز أن يكمل بالنقد الآخر » كنصاب السرقة 
4 - احتجوا : بحديث جابر أن النبي بل قال : « ليس فيما دون خحمسة أواق () 
صدقة ٩‏ » وبحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي بلي قال : « ليس في 
تل من ٩‏ عشرين مثقالا من الذحب شيء » ولا في اقل من مائتي درهم شيء» 7 . 
6٥‏ - والمواب “ : أنا لا وجب ” فيما دون خحمسة أواق شيا » وإغا 


. ] الثبت من (ن) . (۲) في ( م ) : 1 يطل‎ )١( 

(۳) في ( ۴ ) » ( 2 ) +( ع ) :[ بيبطل ] . )٤(‏ في ( ن ) : [ بالعروض للتجارة ] . 
(°) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 فيها ] . 

(1) في ( ص ) ۰ ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ ويجوز ] بالعطف . 

(۷) في ( م ) » ( ع ) : وفي هامش ( ص ) من نسخة أخرى : [ أوسق ] . ٍ 
(۸) أخرجه مسلم في الصحيح » كتاب الزكاة ( 1۷٥/۲‏ ) » الحدیث ( ۹۸۰/٦‏ ) » وأخرجه اين ماجه مطوله 
بلفظه في السان كتاب الزكاة » باب ما تحب فيه الزكاة من الأموال ( ٥۷۲/۱‏ ) » الحديث ( ۱۷۹6٤‏ ) »> 
والدارقطني في السنن في كتاب الزكاة » باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية واللمار والحبوب ( ۳/۲ » 
الحديث ( ٦‏ ) والبيهقي في الكبرى باب النصاب في زكاة اللمار ر ؛/. ۱٠١١ ٠,٠‏ ) » وعبد الرزاق في المصدف › 
کناب ازکاة باب لبس فيم دون خمسة رمق صدقة ( ۱۳۹/6 ۰ ۱4۰ ) » الدیٹ ( ۷۲۵۰ ۷۲۰۱ 
وتقدم تخريجه من حديث أبي سعيد الخدري 4 في مسألة ( ۳۲٢‏ ) . 

. ) حرف : [ من ] ساقطة من ( ن‎ )٩( 

(۱۰) اخرجه الدارقطني في السنن » في كتاب الزكاة » باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية واللمار 
والحجوب ( ۹۳/۲ ) » الحديث ( ۷) . 

. ] في ( م ) :1 إنا لا يوجب‎ )١١( . في ( ن ) : [ الجواب ] بدون العطف‎ )١١( 


1۳15/۳ 


يكمل بالقيمة الذهب حتي يتم فيوجب فيها » > وإنما الخبر يتناول حال الانفراد . ولأن 
الخبر مشترك ”“ الدليل ؛ ؛ لأنه يقتضي أن “ من ملك أقل من مائتي درهم . وذهب ) 
قيمته نمام النصاب » ثم باعه في خلال الحول بورق أن تحب 0 الزكاة فيه » (“ لأنه 
حمسة أواق 1 من الورق ] ”© وكل من أوجب في هذا ؛ وجب الزكاة ؛ وإن لم يبع . 

۷٠١‏ - قالوا : مالان ‏ نصبهما مختلفة فلم يضم “ أحدهما إلى الآحر ء» 
کالغنم والإبل . 

۷ = قلنا : نصابهما متفق في المعنى وإن اختلفت ‏ الصورة . ولأن كل 
دینار ( ٩‏ ر بعشرة » فنصاب ”"“ أحدهما » كنصاب الآخر » 
واتفاق النصب في العنى موجب للضم » بدلالة العروض » والمعنى في الأصل : 
7 أن ] "“ أحد التصايين لا يكمل با يكمل به الآحر » وفي مسألتنا بخلافه . 

۸ - قالوا : ما لا یقوم بانفراده لا يقوم مع غيره » كالاشية . 

4 - قلنا : إذا انفرد لم يحتج إلى التقوبم » وإذا اجتمع جنسان قوما » وامعنى في الماشية 
نه احتلف مقدار الواجب فيها » ولا اتفق مقدار الواجب في مسألتنا جاز الضم بالتقوم . 

۰ - قالوا : ما لايضم إذا كان نصابا لا يضم إذا نقص » كالماشية » وكما ١9‏ 
لو انفرد أحد الجنسين . 

۹ - قلنا : لا نسلم أنها لا تتقوم إذا بلغت النصاب ؛ لأنها يجوز أن تقوم ٠١‏ 
e‏ ا لجنس الآخر إذا كان أقل من نصاب » والمعنى فى 

شية : أنه لو باعها بالعروض لم ينقطع حولها . فلهذا ضمت القيمة وإن قاسوا على 
)١(‏ في ( ع ) :1[ مترك ] . (۲) في ( ص) :1 له ۲ 
(۲) في ( ع ) : [ ذهب ] » بدون العطف . )٤(‏ في ( م ) + ( ع ) :[ أن يجب ] . 
)٥(‏ لفظ : [ فيه ] : ساقط من ( م ) » ( ن ) ۰ (ع) 


(1) الزيادة : من ( م ) » ( ٠)‏ (ع). (۷) في ( ن ) : [ ما کان ] » مکان : [ ما لان ] . 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فلم يصح ] . (۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ اختلف ] . 
)١(‏ في ( م ) › ( ع ) : [ سار ] » وفي ( ن ) : [ يسار] . 

] في ( ن ) : [ للشرع ] . (۱۲) في ( م ) : 1 فیصاب‎ )١١( 

. في ( ت ) : 1 كما ] بدون العطف‎ )١١( . ) الزيادة من ( ن‎ )١۳( 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ أن يقوم‎ )٠°( 


11/1 کتاب الزكاة 


۲ - قلنا : إن کان نصابا فلا معنی للتقوم » » وإن کان أُقل من نصاب » فلو قومنا () 
لأوجبنا الزكاة بالقيمة » ونحن نضم ‏ بالقيمة يمة ولا نوجب " فيها الزكاة بالقيمة » وليس 
يقنع أن يقوم الشيء عند الحاجة إلى التقويم » ولا يقوم عند عدمها» كما أن من استهلك 
جام فضة قومناه بالذهب للحاجة | إلى تقويمه » وإن لم يقومه عند فقد الحاجة . 

۴ - قالوا : عينان يجري فيهما الربا فلا يضم أحدهما إلى الخر كالتمر ‏ والزبيب . 

4 - قلنا : إباحة التفاضل فيهما إن امتنع الضم فيجب أن يكون تحريم النساء 
فيهما يوجب الضم ويجعلهما كال جنس الواحد . ولأن الغنم أعيان يجوز التفاضل فيهما 
ويضم بعضها ” إلى بعض . والمعنى في التمر ‏ والزبيب : أنهما ”“ لا يضمان إلى 
شيء واحد » وليس كذلك الذهب والفضة ؛ لأنهما يضمان إلى شيء واحد » وهو 
عروض التجار فلذلك ضم أحدهما إلى الآخر . 

: قالوا : ما تحب الزكاة في عينه لا تعتبر قيمته لإحراج الزكاة » أصله‎ - 6٥ 
. إذا بلغ نصابًا‎ 

0 - قانا : لا نسلم أن الزكاة تحب في عينه » بدلالة : أن الدين تحب ٩١‏ 
و الورق » وبدلالة : أن [ من ] "“ ملك مائتي درهم في 

بعضز ٠9‏ الحول ثم ابتاع بها عرصّا لم ينقطع الحول e 2 ٤‏ 
ا معتبرة لانقطع ”"" الحول » كالماشية * إذا باعها بماشية "“ فلما لم ينة 
في مسألتنا دل على أن الزكاة تحب 7" في معانيها > والمعنى فيها إذا كانت نصابًا : ا 
تفرد فلم يحتج إلى التقوم » وفي مسألتنا : لنا ‏ : حاجة إلى القوي . 


(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فلو قوما ] . () في ( م ) : [ يضم ] . 

(۳) في ( ع ) :1 أو لا فوجب ] . )٤(‏ في ( ۰)۴ (ع) :1 ينع ] . 
(°) في ( ع ) :7[ کالامن ] . (1) في ( ن ) : [ نقصها] . 

(۷) في (م) : [ الشمر] . (۸) في ( م ) : 1 لأنهما ] . 

. ] في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1 يجب‎ )١( . ] في ( م )۰( ع ) :[ مایجب‎ )٩( 
. في ( ۴ ) + ( ع ) :1 يجب ] . () في ( م) ۰ ( ع ) :1[ لغير]‎ )1( 
. ] في ( ن ) : [ في أخر الحول‎ )١( . الزيادة من ( م ) ء ( ۵ ) ء (ع)‎ )( 
. ] في ( م ) : [ عوضا ] . (۱7) في ( ن ) :[ غير‎ )°( 

(۱۷) في ( ص ) :ل نقطع ] ۰ رفي ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا ينقطم ] . 

(1۸) في ( ف ) :1 إا ] . (۱۹) لفظ : [ بماشيه ] . 


. في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يجب ] . (1) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :[ با]‎ )١( 


إذا كان معه من الذهب والفضة ما لا یتم من کل واحد نصاب .. سسس ۱۳۹۷/۳ 
۷ - قالوا : مال لو بلغ نصابا لم تعتبر “ قيمته لإخراج ال زكاة منه » فكذلك © 
إذا كان أقل من نصاب » كالماشية . 
۸ه - قلنا : لسنا نقول : إنه يقوم ‏ لإخراج الزكاة » ولكنا نقوم ‏ للضم ثم 
نخرج (( الزكاة من للجملة 8 ولا فرق عندنا بين النصاب وما دونه إِذا کان معه غیره في 


# ¥ # 


(1) في ( م ) › ( ۰)۵ (ع ):[ لم يعتبر] . (۲) في ( م )۰ (ن) ۰( ع) :1[ وكذلك ] . 
(۳) في ( ع ) : [ تقوم ] . )٤(‏ في ( ص ) : [ نقول ] . 
(9) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ثم يخرج ] . 


اا مسالة 


` 


إذا وجد النصاب كاملا قي طرق الحول 
ونقص في خلاله لم يمنع وجوب الزڪاة 


۹ - قال أصحابنا : إذا وجد النصاب كاملا في طرفي الحول ونقص في خلاله 
لم ينع وجوب الزكاة () . 

٠‏ - وقال الشافعي : اعتبر في السائمة والأثمان ”© كمال النصاب من اول 
الحجول 0 
[ - لا : أن النصاب كمل في طرفي الحول » فنقصانه في خلاله لا ينع 
وجوب ال زكاة كعروض التجارة إذا نقصت قيمتها کال ل قت و 
العروض لم ينع وجوب الزكاة » إذا نقصت السائمة لم ينع ) وجوب الزكاة كما بعد 
الحول » ولأنها حال لا ينعقد فيها الحول ولا تجب ‏ الزكاة » فنقصان النصاب لا 
ينع وجوب الزكاة كما بعد الحول . 

۲ - فإن قيل : مراعاة كمال النصاب في العروض من أول الحول إ إلى آخره 

يشق ) ؛ لأن القيمة تختلف " بالأيام ٠"‏ وليس كذلك بقية الأموال ؛ لأن المعتبر 


)١(‏ قال السرخضسي : ومال السائمة والتجارة فيه سواء » وقال زفر : لا تلزمه ال زكاة إلا أن يكون النصاب من 
أول الحول إلى آخره كام راجع المسألة في كتاب الأصل باب صدقة الغنم ( ٠ه‏ ) » مختصر الطحاوي باب 
زكاة التجارة ص ٠ ٠‏ » المبسوط كتاب الزكاة ( ۱۷۲/۲ ) » بدا ع الصنائع كتاب ال زكاة » فصل وأما الشرائط 
اتي ترجع إلى الال ( ٠١/١‏ ء ٠١‏ ) فتح القدير مع الهداية ء فصل في العروض ( ۴| ۰ ۰ ٠) ۲۲۱١‏ اليناية 
٠٥۳ » ٠٥۲/۳(‏ ) الاختيار » كتاب الركاة ( )٩٩/١‏ » » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحرء ( ۰۸۱ ) . 
(۲) في ( ع ) : [ والأان ] . (۳) في ( ن ) : [ بکمال ] . 

)٤(‏ راجع جع الب » باب صدقة الراشي ( ١١١/١‏ ) » الدونة ء في زكاة فالدة الاشية ( ۲۷6/١‏ ) » الكافي 
لابن عبد البر ء باب الفائدة من العين والعروض والماشية ( ۲۹٠/١‏ ) » الإفصاح » > ( ٠) ۲١‏ الغني » 
كتاب الزكاة ( 1۲۹/۲ ) . 

(°) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ قیمته ] . (1) في ( ص ) : [ لم يتنم ] . 

(۷) في ( م ) +( ع ) :[ ولا یجب ] . (۸) في ( ن ) : [ لنقصان ] . 

(۹) في ( م ) : [ إلى آحر شق ] » وفي ( ع ) : [ شق ] » مكان : 1 يشق ] . 

. ] في ( ن ) : [ بالإمام‎ )۱١( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يختلف‎ )1١( 


vr 


إذا وجد النصاب كاملا في طرفي الحول ونقص في خلاله .. ۱١۱۹/۲۳‏ 


فيها كمال العين وذلك لا يشق اعتباره من أول الحول إلى آخره . 

۴ - قلا : والسائمة إذا كثرت ( توالدت وتماوتت فيشق عدتها ”“ من أول 
الحول إلى آخره » فأما العروض فإذا عرف قيمتها في أول الحول فنقصان السعر لا 
يشق ‏ على التجار اعتباره في كل وقت » فإذا ‏ نقص السعر ٠‏ عرف النقصان » ثم 
ما يسقط الزكاة لا فرق بين أن يكن الاحتراز منه » أو لا يكن » كهلاك الال . 

4 - قالوا : نقصان النصاب في مال التجارة في أثناء الحول لا يتحقق ونقصان 

. قلنا : إذا نقص أكثر القيمة تحقق » ولا يؤثر عندكم‎ - ٥ 

۷ه - قالوا : عروض التجارة لو بدلها بغيرها لم ينقطع حولها » كذلك إذا 
نقصت ٠‏ وما سواها لو بدله انقطع الحول » كذلك إذا نقص . 

۷ - قلنا : عندنا الأثمان ” إذا بدلها لم ينقطع / حولها » فأما السوائم فلأن 
أعيانها مقصودة ؛ فإذا تبدلت انقطع الحول » والعروض المقصود منها قيمتها ‏ فإذا 
تبدلت لم يبطل المقصود . 

٨۸‏ - قالوا : عروض التجارة اعتبر فيها الحول ؛ ليتكامل النماء بالتقلب » فلذلك 
ل راع ٩‏ فيه نقصان النصاب كما لا يراعي ٠١‏ بقاء عينه » وفي السائمة روعي 
الحول ؛ ليتكامل النماء من العين » فإذا نقصت نقص النماء . 

۹ - قلا : المعتبر "" في العروض تكامل النماء بالتقلب في مقدار مخصوص › 
آلا ترى ” : أن نماء النصاب أكثر من نماء ما دونه » كما أن من السوائم نماء الأعيان 
معتبر » ونماء النصاب أكثر من نماء ما دونه » ولا فرق " بينهما . 


. ] في ( م ) :1[ کرت ] . (۲) في ( ن ) : [ فشق عددها‎ )١( 
في (م)› (ع):[اا].‎ )٤( . . ] في ( م ) : [ العشعر لا شق‎ )۳( 
. ] في ( م ) : [ الشعر] . (1) في ( م ) : [ إذا نقضت‎ )١( 


(۷) في ( م ) : [ الأيان ] » وفي ( ع ) : [ الأعيان ] . 

(۸) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :1[ ثمنها ] . 

(۹) في ( ن ) :1 يراعا ] . )۱١(‏ في ( ن ) : [ براعا ] . 
)١١(‏ في ( م ) : [ الغير] . (۱۲) في ( ص ) : 1 ألا یری ] 
(۱۲) في ( ت ) : [ فلا فرق ] . 


کتاب الزکاۃ 


1۳۲۰/۳ 


۰ - ولان بقاء شيء ما انعقد عليه الحول يلحق ”“ المستفاد بالأصل » دليله 
العروض » ولان الحكم المتعلق بأحد طرفي الحول لا يسقطه (“ نقصان " امال بعده» 
أصله : هلاك بعض الال بعد الحول . 

1 - احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام : « لا زكاة في مال حتى يحول عليه 
الحول ۾ © , 

۲ - وال جواب عنه ما بنا : أن حول الحول وجود آخر جزء منه » وقد وجد ذلك . 
ولأن ابر مشترك الدليل . لأنه يقتضي وجوب الزكاة [ فيما بقي من النصاب . لأنه مال 
حال عليه الحول » وإذا ثبت وجوب الزكاة ] ”“ في القدر الباقي ثبت ٠”‏ في غيره . 

۴ - فإن قيل : الباقي دون النصاب ولا زكاة في ذلك . 

٤4‏ - قلنا : لا ينعقد فيما دون النصاب حول » ولا يجب فيه الزكاة ٩‏ » وأما أن ييقى 
حكم الحول فلا يمتنع كما لا يتنع أن يبقى الوجوب » إذا هلك بعض الال بعد الحول . 

٥‏ - قالوا : ما شرط فی وجوب الزکاة فی طرف الحول وجب أن يشترط فى 
ائه » صله : بقاء جزء منه » وريا قالوا ما شرط في وجوب الزكاة في ابتداء الحول 
وانتهائه وجب أن يشترط في آثنائه ٩”‏ . 

۷۴٦‏ - قلنا : لا ينع أن يشترط في ابتداء الحول ما لا يشترط في أثنائه ٩‏ ؛ لان 
البقاء أقوى من الابتداء » ولأن ابعداء " الحول ينعقد » وآحره تحب ال زكاة ؛ فهما 
حالتان ٩١۳‏ يتجدد فيهما حال يتجدد فيهما للنصاب حكم ‏ » وفي انائ ٩°(‏ له 
يتجدد له حکم » فلم يؤر نقصانه كما بعد الحول . 


(1) في ( ت ) : [ باحق ] . (۲) في ( ن ) : [ لا يسقط ] . 

(۲) في ( ع ) : [ نصاب ] . 

)٤(‏ تقدم تخريجه في مسألة ( ٠٠١‏ ) » وأخرجه أبو عبيد في “كناب الأموال « باب فروض زكاة الذهب 
والورق وما فیهما من السنن ص۳۷۲ » ۳۷۳ » الحديث ( CITY ¬ ۱11۹ > IYE > ١١١١‏ . 
)١(‏ ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الصنف في الهامش . 


(1) في ( ن ) : [ في العشر للباقي ثبت ] . (۷) في ( ع ) :[ زكاة ] . 
٠١ > ۸(‏ في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :[ في إثباته ] . )١١(‏ في ( م ) + (ع) : [ الإبعداء] . 
() في ( ۰)۴ ( ع ) :[ يجب ] . (۳) في ( م ) : [ خاليان ] . 


. في ( ن ) : [ تجدد فيهما النصاب حكم حكم ] » مكان ابت‎ )۱١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ إثباته‎ )٠°( 


إذا وجد التصاب كاملا في طرفي الحول ونقص في خلاله .. ٠۳۲۱/۳‏ 


۳۷ - فإن () قالوا : عدم الدين » وعدم زوال العقل والردة عندكم شرط 
واستوى فيه الابتداء والبقاء . 

۸ - قلنا : لا نسلم ؛ لأن الدين كمسألتنا إذا حصل في الابتداء والانتهاء 
منع “ » وإن حصل في خلال الحول غير مستغرق لم ينع » وإن استغرق منع » 
كالهلاك » وأما ”“ زوال العقل فلا نسلم أنه شرط في الابتداء والبقاء ؛ لأنهم قالوا : إذا 
أفاق ٠”‏ في بعض الحول وجبت زكاة الحول » وأما الردة : فإنها ترفع ( التكليف › فلا 
ييقى للزكاة حكم كما لا يبقى لها بعد هلاك الال . ثم أصلهم بقاء جزء من الال » 
والعنى فيه : أنه شرط في العروض » فکان شرطًا ٠”‏ في غيرها » وإذا کان كمال 
النصاب لا يشترط في خلال الحول في العروض لم يشترط في غيرها . 

۹ - قالوا : مال تحب ال زكاة في عينه انقطع نصابه في أثناء ا لحول فوجب أن 
ينقطع حوله » أو فوجب أن لا تجب ‏ فيه الزكاة » أصله : إذا هلك . 

. ورجا قالوا : نقص على النصاب في شيء من الحول‎ - ٠ 

١‏ - قلنا : لا نسلم أن النصاب انقطع بالنقصان » ونما تغيرت صفته كما 
تتغير ” بالردة » أو بجوت أكثر الأمهات وقد توالدت فى الحول . ولأنه إذا هلك 
الاب فلح ى يعارل ف فف کک رل 

۲ - وفي مسألتنا : بقي شيء ما انعقد حكم الحول فيه ] ٠"‏ فألحق الفائدة 
بالأصل » وتتعدى '“ هذه العلة إلى المستفاد » ببين ”" الفرق بين الموضعين : أن 
الستفاد بين الموضعين أن مال المضاربة إذا بقي منه شيء ٠"‏ لىق الربح الحادث بالأصل » 


. ) لفظ : [ فإن ] ساقط من ( م ) > ( ع‎ )١( 

(۲) لفظ : [ منع ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(۳) في ( ت ) : [ فإما ] . 

. ] في ( م ) : [ لأنهم إذا أفاق ] » وفي ( ع ) : [ لأنه إذا أفاق‎ )٤( 

(°) في ( ع ) :1[ رفع ] . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 شرط ]. 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يجب ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ لا یجب ] . 
(۹) في ( م ) › ( ع ) :1 كما تغیر] . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٠١( 
.]) في ( م ) : 1 ویتعدی ] . (۱۲) في ( م ) ۰ (ع) :[ بن‎ )١١( 

(۱۳) في ( ن ) : [ شيء منه ] بالتقديم والتأحير . 


کتاب الزكاة 


Y/Y 


ولو هلك انقطع حكم المضاربة » فلم يستحق رب المال شيئا من الربح الحادث » ولو هلك 
جميع النصاب بعد الحول (“ سقط الوجوب باتفاق إذا لم يتمکن من الاداء » ولو 
نقص لم يسقط الوجوب » فعلم أن اعتبار أحدهما بالأخر فاسد ° . 

۴۳ - قالوا : النصاب شرط » كالحول (“ ثم ثبت أن الحول لو انقطع لا زكاة » 
فكذلك إذا انقطع النصاب . 

٤4‏ - قاتا : لا نسلم أن النصاب ينقطع بالنقصان » وإنما يعتبر صفته . ثم المعنى 
في انقطاع الحول : أنه ينع ” الوجوب في العروض » وإذا كان انقطاع النصاب لا 
ينع " كبقاء ا حول في العروض لم ينع في غيرها . 

. قالوا : الحول اعتبر لتكامل النماء »> فإذا نقص النصاب لم يتكامل‎ - ٥ 

. قلنا : هذا بيبطل بالعروض إذا نقصت قيمتها‎ - ۷٤٦ 


# * # 
را) المشيت من (ن) . (۲) في ( م ) : 3 الأذى ] . 
(۲) في ( ۴ ) + ( ۵ ) (٠‏ ع ) :[ فعلم ] . )٤(‏ في (ن) :[ واجب فاسد ] بزيادة [ واجب ] . 
)٥(‏ في ( ن ) :7 شرط الحول ] . (1) في ( ص ) ۰ ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ يقنع ] ۰ 


(۷) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا يتنع ] . 


یجب في حلي الذهب والفضة الزكاة | (YY‏ 
۱ا مسالة 


يجب ي حلي الذهب والفضة الزكڪاة 


۷ - قال أصحابنا : يجب في حلي الذهب والفضة الزكاة ”“ . وهو أحد قولي 
الشافعي في الأم . وقال في القديم » والبويطي : لا زكاة في ال حلي إذا أعد لاستعمال 
مباح . 

۸ - لنا : قوله تعالی : ل وآلزے بکنزوت الذَهَب وة ولا فو ًا في 
سل آله 4 والکتز ”“ عبارة عما لم تۇد ٩‏ زكاته . 

٩ .‏ - بدلیل : حديث أُم سلمة قالت : « كنت آلبس أوضاحا من ذهب فقلت يا 
رسول الله کنر هو ؟ قال : ما بلغ أن تؤدي 7“ زکاته فكي فليس بکنز » ٩”‏ . فعلم أن 
الكنز في الشرع عبارة عا لم تؤد ” زكاته . ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام : 

۰ - فإذا قيل : إن الرقة اسم للمضروب »› كالورق . 

1 - قلنا : بل اسم للجنس » قال خالد بن الوليد » وخالد من دينه على 


» ) ٠١۹/۲ ( لفظ : [ الزكاة ] ساقط من ( م ) ء ( ع ) . راجع المسألة في كتاب الأصل : الباب العاشر‎ )١( 
» ) ۱۹۲/۲ ( » المبسوط باب زكاة امال‎ » ) ٠١۷ - ٤٤۸/۱ ( كتاب الحجة » باب ما جاء من زكاة الحلي والتبر‎ 
بدائع‎ » ) ۲٣١ - ۲۹٤/۱ ( متن القدوري » باب زكاة الذهب ص۲۲ » تحفة الفقهاء کتاب الركاة‎ 
» ) 1۸ - ٠١/۲ ( الصنائع» كتاب الزكاة » فصل : وأما صفة هذا النصاب وفصل : أما صفة نصاب الذهب‎ 
البناية مع الهداية » باب‎ » ) ۲٠۷ - ۲٠٠١/۲ ( فتح القدير مع الهداية › باب زكاة المال فصل في الذهب‎ 
مجمع الأنهر مع‎ » ) ٠١١ » ٠١/١ ( الاختيار باب زكاة الذهب والفضة‎ » ) 4٤١ - ٤٤۲/۳ ( زكاة امال‎ 
. ) ۲۰۷ ۰ ۲۰۹/۱ ( » ملتقی الأبحر‎ 

(۲) سورة التوبة : الآية ٠١‏ . (۳) في ( م ) : [ الكبر] ۔ 

. ] في ( م ) : [ أن يژد‎ )٤( 

. ] في ( م ) : 1 ان يؤدي‎ )٥( 

(1) تقدم تخریجه في مسألة ( ۳۳۲ ) . 

(۷) في ( م ) : [ أن يژد ] . 

(۸) تقدم تخریجه في مسألة ( ۳۹٩‏ ) » وفي مسألة ( ۳۳۱ ) . 

(۹) في ( ص ) : 1 الاسم ] . 


کتاب الزكاة 


4/۳ 
ثقة : « لا ذهب ينجيكم ولا رقة » © . و[ قد ] " قال العتبي : إن الورق ايسا 
اسم للفضة ء بدلالة ما روي : « أن عرفجة بن سعد أصيب ? أنفه يوم الكلاب فاتخذ 
نما من ورق [ فأنتن ] “ فدل على ٠”‏ أن الفضة تسمى ورقًا . ثم أجمعت ” الأمة أن 

مراد بابر إيجاب الزكاة في ا لجنس » فلا معنى لدفعه ذلك ہما لا يثبت 

۲ - ویدل عليه e‏ ا 
«آنها كانت تابس أوضاحا من ذهب قالت : فقلت : يا رسول الله كر ") هو ؟ 
فقال ' : إذا اديت زکاته فليس بکتز ) ٩‏ . 

۴ - وقولهم : إن ابن عجلان ليس بالقوي لا يقدح فيه ؛ لأن اأصحاب الحديث 
يضعفون من يعمل الفقهاء بقوله “ ويطعنون فما لیس بطعن . وروی عمرو بن 
شعيب عن ايه عن جده : « ان امراتين انيتا ”“ النبي يړ وفي يديهما سواران من 
ذهب » فقال لهما " أتؤديان زكاتهما » قالتا : لا » فقال لهما رسول الله لقي : 


. ] في ( ن ) : 7 على رتقه‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ ولا ورقة ] وهو تصحيف . الرقة : الفضة والدراهم المضروبة . قال ابن سيدة : والرقة : 

الفضة والمال . راجع لسان العرب ء مادة [ ورق ] 4۸١١/١ ( ٠‏ ) » النهاية لابن الأثير » باب الواو مع الراء : 
۱۷١/١ (‏ ) ولم هتد على قول خالد بن الوليد . 

(۳) الزريادة من ( م ) » ( ۵ ) ء (ع) . 

() في ( ص ) ٠‏ ( م ) » ( ن ) : [ سوار أحيب ] ٠‏ وفي ( ع ) : [ سوار جثث ] » مكان : [ أسعد 

أصيب ] » التصويب من واقع الحديث » » وقد وردت في هامش ( ص ) هذه العارة : [ الذي في الاستيعاب : 

عرفجة بن سوار ] . 

)١(‏ الزيادة من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) . حديث عرفجة بن أسعد : أخحرجه أبو داود في السنن » في كتاب 

الحاتم » باب ما جاء في ربط الأستان بالذهب ( ٠٠١/۲‏ ) » والترمذي في الجامع كتاب اللباس » باب ما جاء 

في شد الاستان بالذهب ( ٠/٤‏ ۰ ))0 الحديث ر( ٠‏ )() » والنسائي في السنن »> في كتاب الزينة 

١١١ +», (‏ ) » أحمد وأصحاب السنن الثلاثة وابن أبي شيية . وأحرجه أحمد في المسند » في حديث 

عرفجة بن أسعد طك ( ۲١/١‏ ) » واين أبي شيبة في الصنف » في كتاب اللباس والزية في شد الأسنان 

بالذهب ( ۱۸/١‏ ) » الحديث ( 1 ) . 

(1) حرف : [ على ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 


(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ اجتمعت ] . (۸) قوله : [ این عجلان ] ساقط من ران . 
(۹) في ( ن ) :1 لا کنر] . )۱١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ قال ] . 
(۱۱) تقدم تخریجه في مسألة ( ۳۳۲ ) . (۱۲) لفظ : [ بقوله ] ساقط من ( ان ) . 


(۱۳) في ( م ) ۰ ( ۰)۵ (ع) :[أتيا] . )٠١(‏ لفظ : [ لهما ] ساقط من ( ع ) . 


1Y0/r 


يجب في حلي الذهب والفضة الزكاة 


OEE E a E o 
ویدل عليه حديث عبد الله بن شداد بن الهاد عن عائشة 2 قالت : « دحل‎ - oVo4 
: علي رسول الله به فرأی في يدي فتخات من ورق » فقال : ما هذا يا عائشة » فقلت‎ 
:تژدین زکاتهن؟ فقالت ل :هي حبل من نار وروي‎ E 


. ٩ يا رسول اله خحذ منه الفريضة  فأحذ فقا وثلالة أرباع تقال ۾‎ : E 


٥‏ - فان قالوا قد کان لبس الحلى على النساء محظور ۵ » بدلالة قوله عليه 
الصلاة و " السلام : « من تطوق '“ بطوق من ذهب طوق من نار » ١‏ وفي 
حديث فاطمة بدت قيس أنها أتت النبي بل وفي يدها سواران من ذهب » فقال : من 


۱۲ ۱۳ 
تسور " بسوار من ذهب سور بسوار من نار » ٩۳‏ . 


(۱) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 أن سوركما ] . 

(۲) أخرجه الترمذي » كتاب الزكاة » باب ما جاء في زكاة الحلي ( ۲۰/۳ » ۲١‏ ) » الحديث ( 1۳۷ ) » 
وأحمد بألغاظ متقاربة في المسند في مسند عمرو بن العاص » ( ۱۷۸/۲ » ۲١٠۸ » ٠٠٤‏ ) » وعبد الرزاق في 
المصنف في كتاب الزكاة » باب التبر والحلي ر ۸٥/٤‏ »> ) والدارقطني في كتاب الزكاة » باب ليس في 
مال المکاتب زکاة حتی یعتق ( ۱١۰۸/۲‏ ) . 

(۴) في ( م ) » ( ع ) :[ ما هذا يا عائشة صعن اءن لك ] » وهو تصحيف . 

)٤(‏ أخرجه ابو داود كتاب الزكاة باب الكثز ما هو ؟ وزكاة الحلي ( ۳۹١/١‏ ) » والدارقطني في السان في 
كتاب الركاة » باب زكاة الحلي ( ٠ ٠.٦» ٠٠١/۲‏ ء والحاكم في المستدرك في کتاب الزکاة ( ۲۸۹/۱ » 
٠١‏ ) والبيهقي في الكبرى في كتاب الزكاة » باب سياق أخيار وردت في زکاة الحلي ( ۱۳۹/٤‏ ) . 

tok » ) قوله : [ حل منه الفريضة ] ساقط من ( م‎ )٥( 

(1) أحرجه الدارقطني » في السنن كتاب الزكاة » باب زكاة الحلي ( ٠١۷ » ۱١۰۹/۲‏ ) » الحديث (۲) . 
(۷) في ( م ) ۰ ( 0 ) ۰ (ع ) :[ فإن قيل ] . 

(۸) في ( م ) » ( ع ) : [ محظورا على النساء ] بالتقديم والتأحير . 

(۹) الزيادة من ( ع ) . )٠١(‏ في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 من يطوق ] . 
)١١(‏ أخرجه أبو داود في السنن في كتاب الخاتم » باب ما جاء في الذهب للنساء ( ٤٤١/۲‏ ء ٤٤1‏ ) » 
وأحمد في المسند ( ۳۳٤١/۲‏ » ۳۷۸ ) » والبيهقي في الكبرى في كتاب الزكاة » باب سياق أخبار تدل على 
تحريم التحلي بالذهب ( ٠٤١/٤‏ ) . (۱۲) في ( ن ) :1 من سور ] . 

(۱۲) أخرج أحمد حديث أسماء نحوه بلفظ : أتيت رسول اله بلقي لأبايعه فدثوت وعلي سوار من ذهب 
ر بق اة فال الق الارن ا اسا ع ا فام آنه ررك له بر ن ار قال 
فألقيتهما فما أدري من أخذهما » في المسند ( ٠١ » ٤٥۳/٦‏ ) . 


۳۲/۳ ا 


. قالوا : ومتى كان اللبس محظورًا ففيه الزكاة‎ - ٥٩ 

۷ - قلنا : لا نعلم أن هذا كان محظورا على النساء » فأما الخبر الأول 
فمحمول على الرجال » وأما الثاني E E EY‏ 
قالوا فأحبارنا في حال الإباحة » ألا تری : انه لو کان ذلك في حال ا لحظر لأنكر اللبس 
أولا ثم أمر يإخراج الزكاة ؟ 

۸ - فإن قيل : إنه أمر بزكاة الحلي الذي هو عاريته ”“ كما روي عن ابن عمر 
وجابر وابن المسيب والشعبي : زكاة الحلي عاریته . 

۹ - قلنا : العارية مستحبة والوجيد لا يستحق إلا بترك الواجب . 

۷ه = تاا :ل ع ٩‏ ن رد لود علی ترك الستحب » کتول تل : 

وعو لماعو ) ۳ وقال ( ر : « من كانت له إبل أو بقر لم يژد زكاتها إلا 
بطح لها بقاع قر قر م () . 

1 - قالوا : يا رسول الله ما زكاتها ؟ قال : إطراق فحلها وإعارة ‏ دلوها 
ومنحة لبنها يوم ورودما 2 

۲ - قلتا : إن ثبت هذا دل على أن هذه المعاني كانت واجبة في أول الإسلام |/ » 
e DES‏ 


(۱) في ( ص ) » [ فانما کان قوله ] » وفي ( م ) ۰ ( ع ) : [ فاا قوله ] . 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ( ۸١ » ۸١ |٤‏ ) » الأثر ( ۷٠٠٤١‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف » في 
كتاب الزكاة » وفي من قال ليس في الحلي زكاة ( ٠٦/۳‏ ) » الأثر ( ٠١ » ٠۲/١‏ ) » والبيهقي من وجه في 
كثاب الزركاة » باب من قال زكاة الحلي عرایته ( ۱٤١/٤‏ ) . 

(۳) في (ن) :1 لا نع ] . )٤(‏ سورة الماعون : الآية ۷ . 

(°) في ( ص ) ٠‏ ( ۴ ) » ( ع ) : [ وقوله ] . (1) في ( ن ) :[ قمر] . 

(۷) في ( ص ) : [ وأعاده ] » وفي ( ن ) : [ وعارة ] » وفي ( م ) » وكل ذلك تصحيف . الصواب ما 
أبتناه من راقع الحديث . 

() في ( ص ) ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ ورودها ] وفي ( ن ) : [ وردها ] . وقد أخرجه مسلم في الصحيح › 
بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » وفي كتاب الزكاة » باب إثم مانع الركاة ( ۷۸4/۲ » ۷۸١‏ ) » 
الحدیث ( ۲۷ › ۲۸ / ٠ ) ٨۸‏ والنسائي في كتاب الزكاة » باب مانع الزكاة البقر ( ۴۷/١‏ ) » 
وأحمد في المسند ۳۲٠/۳١(‏ ) والدارمي في السان في كتاب الركاة » باب من لم يؤد زكاة الإبل والبقر 
والغنم ( ۳۷۹/۱ »۰ ۳۸۰ ) . 

. قوله : [ من الأثمان ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستد ركه لصتف في الهامش‎ )٩( 


۲ب 


\1۷/F 
© الركاة ”“ » أصله ”“ الآنية ”“ والدراهم والدنانير » وحلية الفرس‎ 

۳ - قالوا : المعنى في الأصل : أنه لم يعدل بها عن جهة النماء » والحلى 
عدل (“ به عن جهة التماء إلى استعمال مباح . 

٤4‏ - قلا : لا نسلم هذه المعارضة ”© في الابتداء ؛ إذ لا يحدث الاستعمال فيما 
لا يختص بالأبدان » ولا نسلمها " أيصًا في حاية الفرس ؛ لأنه مباح عندنا » ثم هي 
تبطل “ بأموال المصارف » وعلة الفرع غير مؤثرة ؛ لأن الاستعمال المباح وامحظور 
يتساوى في الشريعة » بدلالة الثياب ‏ » ولأنه مال لو أعد لاستعمال محظور لم 
تسقط ٩"‏ زکاته » فإذا اعد لاستعمال مباح ۳ تسقط "'“ زكاته » كإبل التجارة إذا 
حمل عايها الحاج » أو حمل ایا اادج ا آهل الحرب » وعكسه ثياب الجرية ٠۳‏ 
إذا لبسها الرجال والنساء ١"‏ . ولأنه حت الله تعالى يتعلق بالذهب والفضة › 
فوجب أن يتعلق بالحلي المستعمل » كالتقابض » وترك التفاضل . ولأنه حق لله ٠°(‏ 
تعالى يعتبر فيه امال فاعتبر فيه ”" بالحل " » كالمىج . ولأن وجوب الزكاة في 
الذهب والفضة تتعلق ”"“ بأعيانها دون طلب النماء منها » بدلالة أنه لا يقف الوجوب 
على معنى ينضم إلى الملك ولو اعتبر الدماء لوقف الوجوب على معنى ينضم إلى 


(۱) في ( م ) ۰ ( ۵ ) ء ( ع ) :[ عليه زکاته ] . 


(۲) في ( ن ) : [ أصلا] . (۳) في ( ص ) ٠‏ ( م ٠)‏ (ع) :1 الآية ] . 
)٤(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 والحلي ] > وفي ( ن ) : [ وحلية الراس ] . 

(*) في ( م ) : 7 وعدل ] بالعطف . (1) في ( م ) »> ( ع ) : [ العارضة ] . 
(۷) في ( م ) : 1 ولا يسلمها ] . (۸) في ( م ) : 1 بطل ] . 

(۹) في ( ص ) » ( م ) » ( ع ) : 1 البباب ] بدون نقط في الأول » في ( ن ) : [ الببان ] بدون نقط أيضا› 
لعل الصواب ما أثيثناه . 


. ] في ( م ) › ( ۰)۵( ع ) :[ لم يسقط‎ )1١( 

. ] في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 لم يسقط‎ )١١( 

. في ( ص ) » ( م ) » ( ن ) » ( ع ) : [ بيان الحرية ] يدون نقط » لعل الصواب ما أئبتناه‎ )١۲( 
. في ( ن ) : [ النساء والرجال ] بالتقديم والتأحير‎ )١١( 

. ] في ( ع ) :1 الله‎ )٠١( . ] في (ن) :7 الله‎ )۱٤( 

. ] قوله : [ فاعتبر فيه ] ساقط من ( م ) › ( ع ) » وفي ( ت ) : [ فاعتد فيه‎ )۱١( 

(1۷) في ( م ) › ( ع ) : [ بالحلي ] . 

(۱۸) في ( م ) › ( ع ) :1 يتعلق ] . 


۳۸/۳ کتاب الزکاۃ 


مطلق “ الملك كما يعتبر السوم في الحيوان e‏ 
ذهبا لم يعلم ب به حتی حال عليه الحول وجبت زكاته » وليس في الحلي “ أكثر من قيمة 
النماء » فبقي على مطلق الملك فلم تسقط “ زكاتها . 

0۷1° - فان قيل : لو وجبت الزكاة في عينها لوجب إذا اشتری بها عروضا أن 
تسقط © و ي *“ حول العروض على حولهاء 
کما لا يني على حول السائمة . 

١‏ - قلنا : العروض تجب ‏ الزكاة فيها لأجل ”' قيمتها » وهي من جنس 
الدراهم فلذلك يبني “ على حولها » وكما يضم النماء في الحول كذلك بيني على 
حولها » ولا لم تضم ” العروض إلى السائمة في حولها لم بين ٠"‏ حولها . 

۷ -احتجوا : ما روی جابر بن عبد الله ظا أن انب بلي قال : « ليس في الحلي ز كات ٠9‏ . 

۸ - قلنا : هذا خبر موضوع لا أصل له رووه عن عافية بن أيوب عن ليث 
وعافية ‏ لا يعرف . ثم هو معارض با ذكر الدار قطني يإاسناده عن الشعيي "“ عن 
فاطمة بنت قيس « أن النبي مزير قال ا ی 

من اللؤلۇ › قال الله تعالی :8 وشترا ينه ” حلبة بوتا ٩‏ . 


. لفظ : [ مطلق ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الصنف في الهامش‎ )١( 


() في ( م ) : [ والحارة ] . (۴) في ( ۴ ) + ( ۵ ) ۰ ( ع ) :1 في غیره ] . 
)٤(‏ في (ن) :3 الحل ] . (°) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فلم يسقط ] . 
(1) في ( ۰)۴ ( ع ) :[ أن يسقط ] . (۷) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :[ فقدت ] . 
(۸) في ( ۵ ) : [ لا تي ] . () في ( م ) ۰ ( ع ) [ یجب ] . 

. ] في ( ن ) » وفي هامش ( ص ) من نسخة أحرى : [ لاعتبار‎ )٠١( 

. ] في ( ۵ ) : [ بیت ] . (5) في ( ۰)۴ (ع ):1 يضم‎ )۱١( 


(۱) في ( ص ) : [ لم بین ] . 

(1۰ .۷/۲ ( وأحرجه الدار قطني في السان في كاب الركاة باب ليس في مال لكاتب زکاة حي يسن‎ )١( 
. ) ۷١۸ ( الحديث‎ ) ۲٠/١ ( وانظر تخريجه ايسا في الهداية في تخريج أحاديث البداية‎ ) ٤ ( الحدیث‎ 
. ] في ( م ) : [ عاقه‎ )°( 

. ) قوله : 7 عن الشعبي ] ساقط من ( م ) » ( ع‎ )١( 

(۱۷) حديث فاطمة بنت قيس ما ء أحرجه الدراقطني في كتاب الركاة باب ليس في مال المكاتب زكاة 
حتی یعتق ( ۱۰۷/۲ ) » الحدیٹ ( ٤‏ ) . 

E E N e N OEE E BO) 


يجب في حلي الذهب والفضة الزكاة ۳4/۳ 


4 - فن قيل : عند أبي حنيفة إذا ( حلف لا يابس ٩‏ حايا فلبس لؤلرًا» لم يحنث . 

۷۰ - قاتا : الامان عندنا مبنية ”“ على العادة لا على إطلاق الاسم » ولهذا لو 
نوی بیمینه الجوهر حدث 7 وھذا کما قالوا فیمن حلف لا يأکل لما [ إٍنه ۲ ٩(‏ لا 
يحنث بأكل السمك ‏ وإن كان لحما في الحقيقة . 

۷ - وجواب آخر : وهو ان في الخبر إضمارًا ) عندهم إذا کان مستعملا في 
مباح وعندنا إذا کان في غير الأثمان » وإذا کان ليتيم . وفائدة تخصيصه 
بالیتیم ( :0 : آنه لا یستحب عاریته 0„ 

۲ - احتجوا : بحديث فريعة ف ت ای أمامة قالت : « حلاني رسول الله 
ب وحلا أحتي وكنا ٠”‏ في حجره فما أحذ منا زكاة حلى قط » . 

۳ - قلنا : يحتمل أن يكون ليتمهن أو لقصوره عن النصاب ولا يقال : إنها 
أخحبرت وهي كبيرة » أنه بوخد منها . 

4 - قلنا : يجوز أن تكون “ صغيرة على عهد رسول الله بلقي ولم تعلم ٠١‏ 
بذلك من بعده ؛ ولأن ترك الأخمذ لا يدل على عدم الوجوب عند مخالفنا ؛ لأن عنده 


. قالوا روي مثل قولنا عن ابن عمر› وجابر» وأنس » وعائشة وأسماء ار"‎ - oV¥Yo 


(۱) في ( م ) ۰ ( ۰)۵( ع ):[لو]. (۲) في ( م ) : [ لا تلبس ] . 

(۲) في ( م ) + ( ع )۰( ) :[ محمولة]. )٤(‏ في ( م ) : [ حيٹ ] . 

. ] في ( ن ) : [ بأكل المرى‎ )٦( . الزيادة من ( م ) » (ك)‎ )١( 

(۷) في ( ن ) : [ ليان ] . (۸ )في ( ص ) ۰ ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الأعان ] . 
)٩(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لتم ] . )١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) : [ باليتم ] . 


. في ( ن ) : [ عافیه ] بدون تقط‎ )١١( 

. في سائر النسخ : [ فريعه ] بدون نقط » لعل الصواب ما أئبتناه‎ )٠١( 

() في ( ن ) : [ وکثت ] . (۱4) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ أن يکون ] . 
)1١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) : [ ولم يعلم ] . 

») ۱۹۲ ۰۱۹۱/۱ أثرابن عمر : أحرجه مالك في الموطأ» في كتاب از كاة؛ في ما لا زكاة فيه من التبر والحلي والعتیر(‎ )١١( 
رالشافعي في الأم كتاب الزكاة » باب زكاة الحلي ( ۱/۲ ) » وفي المسند في كناب الزكاة » باب الأول في الأمر بها‎ 
والتھدید علی ت رکها وعلی من تجب وفیم تحب ( ۲۸۸/۱ )» ا حديث (1۲۸ )ء وابن أبي شيبة في المصنف في تاب الزكاة‎ 
والدار قطني في السان في كتاب الز كاة باب ليس في مال ا لكاتب ز كاة حتى يعتق‎ » ) ٠١/۳ ( في من قال ليس في ا حلي زكاة‎ 
. ) ۱۳۸/٤ ( والبيهقي في الکبری في کتاب ال زکاة باب من قال لا زکاة في اللي‎ » ) ٩ ۰ ۸ ( الحدیث‎  )۱۰۹/۲( 


کتاب الزکاۃ 


1۳۳۰/۳ 


٦۷ء‏ - قلنا : في هذه المسألة حلاف مشهور ( » فأما عائشة سا فقد ذ کر 
الدارقطني عنها أنها قالت « لا بأس ببس الحلي إذا ديت زكاته » ”“ والذي روي عنها 
انها كانت لا تزكي حلي أولاد أححها » فيجوز أن يكون لصغرهم » وأما جابر : فقد 
و ع ا ا : « أنه سشل عن الحلي أفيه 
الزكاة ؟ فقال : لا . فقال له رجل : وإن كان الف دينار » فقال : ألف دينار كثير » ( . 


۷ - وقد روي وجوب الزکاة في الحلي عن عمر بن الخطاب » وعد الله بن 
عمر » وابن عباس ٠”‏ » فأما تأويل ما روي عنهم فغلط ؛ لأن التأويل لا يستعمل في 
مسائل الخلاف ‏ الظاهرة لسقط الخلاف » كما لا تتأول “ أقاويل الفقهاء ولو 
ساغ ما قالوا لجاز "'“ لقائل أن يقول : أجمعوا على أن فيه الزكاة » ومن روى 
شيعا (""“ حلاف ذلك إنما قالوا فيما سوى الأثمان » وإن كان يتسعان ١"‏ . 

۸ - فإن ٩"‏ . قالوا : مال مرصد لاستعمال مباح » أو مقتنع ١‏ لاستعمال 


(1) في ( م ) ٠‏ ( ن) ٠‏ ( ع ) : [ قلنا هذه مسألة حلاف مشهورة ] ء إلا أن في ( م ) : [ مسلمة ] » مكان : 
[ مسألة ] . (۲) الزيادة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

(۳) أخرجه الدارقطني في السنن »> في كتاب الزكاة » في باب زكاة الحلي ( ٠١۷/۲‏ ) ء الحديث ( ٠‏ ) 
والبيهقي في الكبرى في كتابالزكاة »باب من قال في الحلي زکاة ( ۱۳۹/٤‏ ) » وأبو عبید ص۳۹۸ » الأثر 
٠۲١١ (‏ ) كلهم بلفظ : إذا أعطيت » بدل إذا أديت . 

. في ( ص ) ۰ (ع) :1[ ذکر]‎ )٤( 

)١(‏ أثر جابر أحرجه الشافعي في الام » ( ١/١‏ ) » وفي المسند ( ۲۲۸/١‏ ) » الحديث ( 1۲۹ ) والبيهقي 
في الكبرى » في كتاب الزكاة » باب من قال لا زكاة في الحلي ( ۱۳۸/٤‏ ) . أحرجه عبد الرزاق في المصنف 
كتاب الزكاة ء باب التبر والحلي ( ۸۲/٤‏ ) » الحدیث ( ٤٩‏ ۷۰). 

(1) أثر عمر بن الخطاب » أخرجه ابن أي شيبة في المصنف » كتاب الزكاة » في اللي ر( ٤٤/۳‏ ) » الأثر 
( ۲) والبيهقي في الكبرى في كتاب الزكاة » باب من قال في للحلي زکاة ( ۱۳۹/٤‏ ) » أما اثر ابن عمر : 
فأحرجه بن ابي شببة ( ٠٥/۳‏ ) » الأثر ( ۷ ) » وأحرجه الدارقطني ( ۱۰۷/۲ ) » والبيهقي ص ۳۹۸ » الأثر 
1Y)‏ 4( . (۷) في ( ن ) : 1 في مساوي الحالات ] . 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا يتناول ] . 

. في ( ۴) : [ ولم ياغ ] » وفي ( ن ) : [ والوساغ ] وفي ( ع ) : [ ولم ساع ] . كل ذلك تصحيف‎ )٩( 
. ] في ( ۰)۴ (ع) :[ فجاز] . (۱۱) في ( ص ) ۰ ( ن )۰ ( ع ) :[ عنه‎ )۱۰( 
. لفظ : [ ذلك ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١۲( 
. ] في ( م )۰ (ع) :[ ولك‎ )1۳( 

. في ( ص ) + ( م ) : [ مقتنا ] ء وفي ( ن ) : 1 مقنيا ] » لعل الصواب ما أثبتناه‎ )١( 


يجب في حلي الذهب والفضة الزكاة 


1/۳ 


مباح فوجب أن لا تحب ٠‏ فيه الزكاة » أصله : ثياب البدن » وأثاثه وآلات 7 منزله› 
وأدوات الصناع . 

4 - قلنا : قولكم : استعمال مباح لا تأثير له ” في الأصل ؛ لأن الحظور من 
استعمال الثياب وهو الحرير للرجال » والمباح سواء في إسقاط الزكاة » وكذلك أثاث 
البيت محظوره ومباحه ٠‏ سواء » وآلة الصناع مثله ؛ لأن الآلة المباحة كامحظور في أنه 
لا زكاة فيها » وهي آلات الغناء . 

۰ - قان قیل : الاستعمال يسقط ال زكاة ء إلا ن الحظور من الحلي 7“ سقط الشرع 
حکم استعماله » فرده إلى اُصله لا ا 

N E 
مستعمل ولا باح ” » فزعمتم أن الوصفين جميعا لا يۇ ؤثران  » فهذه الطريقة تبطل‎ 
في الحلي‎ ٠١ مذهبكم لأن الاستعمال يرد المستعمل إلى مطلق املك » فضتجب‎ 
. الزكاة » ولا يجب فيما قاسوا عليه‎ 

۲ - قالوا : متبدل " في مباح » فلم تحب ^ فيه الزكاة » كالسائمة . 

o۸۴‏ - 5 قلنا : قولكم ا ا اح لا تان له في الأصل ؛ لأن السائمة ئمة إذا 
جعلها حاملة ”“ فحمل الحاج أو نقل " الخمر لا زكاة فيها » وكذلك إذا جعلها 
معلوفة . لا فرق بين أن يعلفها علقًا مباحا » أو يعلفها ما يعتلف بها الجلالة ١‏ في 


(1) في ( م ) ۰ (ے ) :[ لا یجب ] . 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ وانائه والاب ] » وفي ( ن ) : [ وانائه ] » مکان الثبت . 

(۳) في ( ن ) : [ لا ناهي له ] . )٤(‏ في ( ن ) : 1[ ومياحر] . 

(*) في ( ن ) : 1 من الحيل ] . 

(1) في ( م ) › ( ع ) :1 سقط ] » وفي ( ن ) : [ مسقط ] . 

(۷) في ( م ) : 1 فرد ] . 

(۸) في ( ۴ ) > ( ع ) :1 فيتم ] . وهو الأنسب وقد ألبتناه في التن . 
(۹) في ( ن ) : [ ولا مباح ] . )۱١(‏ في ( م ) › ( ع ) [ لا مۇثران ] . 


. ] في (ن) :1 أن ]. (۱۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فیجب‎ )۱١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فلم يجب‎ )۱٤( . ] في ( ص ) ۰ ( م )۰ ( ع ) :1 مبدل‎ )۱( 
. ] في ( ت ) : [ عاملة‎ )١١( . الزيادة من ( م ) » ( )> (ع)‎ )٠١( 


(1۷) في ( ن ) :1 أو تقل ] . 
(1۸) في ( م ) + ( ع ) : [ ما يعتلف ال جلالة ] » وفي ( ن ) : 1 ما تعلف الجلالة ] . 


کتاب الزكاة 


/ 


سقوط الركاة ؛ ؛ ولأن کونه متبدآًا () یعتبر عندهم ؛ لان الحلي إذا اعد سقطت زكاته » 
وإن لم يتبدل » وإذا سقط هذا بطل بالدراهم التي أعدها للنفقة » وبالسبيكة ا 
أعدت للحلي " » وبهذا الطريق بيبطل قولهم : صرفه من الال إلى استعمال مباح . 

4 - فان قیل : للاوصف ا )9( فى الأصل ؛ ۽ لأن الغاصب إذا استعمل 
السائمة 7 لم تبطل © زكاة السوم على أحد الوصفين © . 

٥‏ - قلا : قولكم متبدل ‏ في مباح إن عنيتم من جهة امالك لم يتناول 
الغاصب فالوصف لا تأثیر له . وإن أردتم به متبدل ٠‏ في [ الجملة انتقض بالسائمة » إذا 
اضطر إلى رکوبھا غير مالکها فركبها » فهذا متبدل في مباح ' فلا يبطل 
بسومها (")؛ ولان المواشي لا كان (" استعمالها على وجه مباح ] "'“ سقط ال زكاة » 
كذلك الحظور لا کان استعمال الحلي على الوجه الحظور لا يسقط الزكاة كذلك على 
وجه مباح . 

- قالوا : جنس مال ١‏ تجې ٩١‏ الزكاة فيه بشرطين فوجب أن يتنوع 
نوعین » أحدهما : تجب ۳ فيه الزكاة » والتاني : لا تحب ” فيه » کالمواشی 

۷ - قلا : لا نسلم أن الزكاة تحب بشرطين o CE‏ 
والنصاب والتكلين > وعدم الدين ء وتام املك . ثم نقول بموجبه في الذهب إذا 
موه ( به الأواني والسقوف ”"" . أو في ملك المكاتب والصبي وقناديل الكعبة وحلية 


(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 مبدلا ] » وفي ( ن ) : [ مبتدلا] . 


(۲) في ( ن ) : [ وبالسكة ] . (۳) في ( ن ) : [ للحل ] . 

. ] في ( ص ) : [ الماشية‎ )١( . ع ) : [ الوصف لا تأثير]‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 

(1) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 لم يطل ] . (۷) في ( ص ) ٠‏ ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) [ الوجهين ] . 
(۸) في ( ن ) : [ ييتذل ] . )٩(‏ في ( ص ) »› ( ن ) : [ مبتذل ] . 


)٠١(‏ من قوله : [ الجملة اتتقص السائمة ] إلى قوله : [ فهذا متيدل في مباح ] : ساقط من صلب ( ص) 
واستد ركه المصنف في الهامش . 


(۱۱) في ( ص ) : [ ولا ییطل سومها ] . (1۲) في ( ن ) : [ فإن ] » مکان : [ ا کان ] . 
(۱۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . )1٤(‏ في ( ۰)۳ ( ۵ ) : [ حسن بالف ] . 
(°) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يجب ] . )١١(‏ في ( ع ) : [ لشرطين ] . 

(1۷) في ( م ) + ( £ ) :1[ يجب ] . (1۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ لا یجب ] . 
(1۹) في ( م ) ۰ (ع) :[ يجب ] . (۰) في ( ص) ۰ ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ بشرط ] . 


(۲) في ( م ) : [ اذا أمره ] . (۲۲) في ( ص ) : [ السقف ] . 


vr 


يجب في حلي الذهب والفضة الزكاة 


\/ 


الصاحف ‏ ونقلب العلة فنقول ”“ : فوجب أن يستوي فيه الاستعمال المباح 
وامحظور» كالسوائم . ثم العنى في الأصل : أن الاستعمال يريل السوم فيعيدها إلى 
مطلق الملك » والملك المطلق في المواشي لا زكاة فيه » وفي مسألتنا تبطل ” جهة النماء 
فيه “ فيعود إلى الملك المطلق » وذلك تتعلق ‏ به الزكاة في الأثمان © . 

۸ - قالوا : المواشي إذا علفها انتفع بظهرها ”© وأجرتها » والحلي لا منفعة فيه 
بحال » فهو أولى بسقوط الزكاة . 

٩۹‏ - فنا : / السوائم ينتفع بالنماء منها 7 ولا يازم عليها مؤنة » فوجب الزكاة 
فيها » والعوامل ينتفع بها ويلتزم مؤنتها فسقطت زكاتها » والحلي ينتفع به ] “ ولا يلرم 
مۇنته ٩‏ ويمكن إجارته ٠١‏ > فهو بالسوائم ۳ اشبه . 

٠‏ - قالوا : الزكاة تجب ٠”‏ في الأموال النامية » أو المرصدة للنماء » والحلي 
لیس بتام "“ ولا مرصد للنماء . 

۵۹1 - قلنا : بيطل بالأواني وحلي الرجال . 

۴ - قالوا : ملبوس معتاد » کالثیاب . 

۴ - قلنا : يبطل بحلي الرجال . 

4 - قالوا : نعني ©“ بالعادة ما كان على عهد السلف . 

6٥‏ - قلنا : حلي الرجال والنيل ”“ كان على عهد السلف معتادا ” وإن لم 
يكن منهم » والمعنى في الثياب ما ذكرناه . 

-[ قالوا : ما لا تجب فيه ال زكاة على الصبي لا تحب "على البالغ كالثياب ] ۵ . 
)١(‏ في ( ص ) : [ المصحف ] . (۲) في ( م ) : [ فيقول ] . 


(۳) في ( م ) : [ بيبطل ] . 
)٤(‏ في ( م ) : [ جهة املك ] > مكان : [ جهة النماء فيه ] . 


(°) في ( م ) : [ يتعلق ] . (1) في ( م ) » ( ):1 الااء ] . 

(۷) في ( م ) + ( ع ) : [ لطهرها ] . (۸) ما بين المعکوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 
)٩(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 مونه ] . )١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ اجرته ] . 
)۱١(‏ في ( ع ) : [ بالسوام ] . (۱۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يجب ]. 
(۱۲) في ( ص )۰( م) ۰ (ع):[ بام ] . )۱١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يعني ] . 

. ) لفظ : [ معتاد ] ساقط من ( ع‎ )۱١( . ] في ( ن ) : [ والجل‎ )٠١( 


(۱۷) في ( ص ) : [ لا يجب ] بدون نقط . (۱۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ٠‏ (ع) . 


\TTE4/r‏ کتاب الزکاة 


۷ - قلنا : سقوط الفرض عن غير الملكلف » لا يدل على سقوطه على الكلف 
كالصلاة والصوم » ولأن الثياب تحب الز كاة فيها بنية التجارة » والاستعمال يزيل بنية )١‏ 
التجارة » وفي مسألتنا : الزركاة تعلق ” بأعيانها » والاستعمال لا يغير ”) العين . 

۸ - قالوا : عدل ( به نماء سائغ إلى استعمال سائغ کالثیاب . 

۹ - قلنا : سقوط الزكاة عندهم يسبق ٩‏ الاستعمال ؛ لأنها تسقط عندهم ٩‏ 
قبل اللبس » وهذا المعنى موجود في الذهب إذا أعد ٠”‏ للحلي » وبالحلي إذا انكسر حقى 
صار بحیث لا يکن إصلاحه › والزكاة واجبة فيه عندهم وإن كان قد عدل به . 

٠‏ - قالوا : الأصل في باب الأثمان ٠‏ وجوب الزكاة » كما أن الأصل في 
الثياب عدم الركاة » ثم کان " إذا عدل بالثياب "' إلى طلب النماء وجبت فكذلك 
إذا عدل بالحلي عن النماء سقطت . 

۹ - قلنا : إذا عدل بالثياب زال مطلق الملك " فيها » وهذا سبب الوجوب و 
7 إذا ] ““ عدل بال حلي عاد إلى مطلق الملك » وهذا سبب الوجوب » فلم تسقط 


الزكاة ١‏ . 
# #*# #* 
(1) في ( ۴ ) › ( ع ) :1[ يجب ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ نيه ] . 
(۴) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يتعلق ] . )٤(‏ في ( ت ) : 1 لا يتعين ] . 
() في ( ص ) »› ( ت ) : [ عذل ] . (1) في ( ن ) : [ إلى استعمال شايع ] . 


(۷) في ( ن ) :1 لا یسق ] . 

(۸) في ( ن ) : [ سبب النماء ] » مكان : [ تسقط عندهم ] وفي ( م ) : 1 يسقط ] مکان : [ تسقط ] . 
(۹) في ( ن ) : [ إذا أعده ] . 

. ] في ( م ) : [ الأعان ] » وفي ( ع ) : [ الأعيان‎ )٠١( 

. لفظ : [ کان ] ساقط من ( م ) > (ع)‎ )۱١۱( 

. ] ع ) : 1 ملك المطلق الملك‎ ( ٠ ) في ( م ) + ( ع ) :1 الثياب ] . (۱۳) في ( م‎ )١( 
. ) الزيادة من ( ن‎ )١١( 

. قوله : [ فلم تسقط الزكاة ] ساقط من ( ع ) » وفي ( م ) : [ يسقط ] » مكان الثبت‎ )٠١( 


ذا کان له دين على مقر به فالركاة واجبة فيه .. u:‏ !| | 


٤ 


ٳذا ڪان له دين على مقر به فالزڪاة 
واجبه فيه ولا یلزمه إخراجها حتی یقبضه 


۲ - قال اصحابنا : إذا کان له دين على مقر به » فال زكاة واجبة فيه » ولا یازمه 
[خراجها حتی يقبضه ‏ . 

۴ - وقال الشافعي في القديم : لا تحب في الدين زكاة » وقال في الجديد : 
إذا كان مالا ” على معترف به في الظاهر والباطن وجب عايه إخرا- اج الركاة » وإن لم 
يقبضه ° . 

4 - أما الدليل على ونجوب الزكاة : فلاأنه فى ذمة غيره بفعله كما لو جعله (° 
في يد غيره بالوديعة » فإذا وجبت ”° الزكاة كذلك الدين » ولأنه ملك له يجوز 
تصرفه فيه بالتمليك ‏ والبراءة كالعين . والدليل على أنه لا يلزمه تعجيل الأداء قبل 
القبض : أن الدين أنقص من العين » بدلالة : أنه لو حرج زكاة الدين ٠”‏ عن العين لا 


(1) في ( ص ) : [ حتى يقتضيه ] وفي ( م ) : [ حتى نقيضه ] . راجع المسألة في كتاب الأصل » باب 
زكاة الال ( ٩۷ - ۹٥/۲‏ ) » مختصر الطحاوي باب الدين على رجل وله مال هل ينع الزكاة » ص١٥‏ › 
المبسوط ( ۹١ > ۱۹٤/۲‏ ) » تحفة الفقهاء باب زكاة السوائم ( ۲٠١-۲۹۲/۱‏ ) » بدائع الصنائع › 
فصل : وأما الشرائط التي ترجع إلى الال ( ٩/۲‏ ء ٠١‏ ) » فتح القدير مع الهداية كتاب الركاة ( ۱١۷/۲‏ ) 
البتاية ( ۳۹۳/۳ ) » مجمع الأنهر مع ملتقی الأبحر کتاب الزکاة ( ٠۹١ » ۱۹٤/۱‏ ) . 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا يجب ] . (۴) في ( ص ) ۰ ( ۵ ) :1 حلا ] . 

)٤(‏ راجع الام باب زكاة الدين ( ١١/۲‏ ) » الحتلاف العلماء كتاب الزكاة ص ( ۱١١‏ ء ١١١‏ ) » حلية 
العلماء ( ۸٠/۳‏ ) » الجموع مع المهذب ياب زكاة الذهب والفضة ( ۲۲۲١/١‏ ) » المننقى في الزكاة في 
الدين ( ١١١/١‏ ) المدونة » في زكاة القرض وجميع الدين ( ۲۲٠/١‏ ) » المقدمات الممهدات فصل في زكاة 
الديون ( ٠٠١ » ۳١٤/١‏ ) بداية الجتهد كتاب الزكاة ( ۲٠۳١/١‏ ) » ارط في الزكاة في الدين ( ۱۹۳/١‏ ) » 
الإفصاح ( ۲۱۴۳/۱ » ۲٠١‏ ) » الكافي لابن قدامة كتاب الزكاة ( ۲۷۹/١‏ ) » المغتي باب زكاة الدين 
والصدقة ( ٤۷ » ٤1/۳‏ ) . 

(°) في ( م ) › ( ع ) : [ كما يجعله ] » وفي ( ن ) : [ في ذمة غير يجعله ] بحذف : [ بفعله كما لو] , 
(1) في ( ن ) :1 وجب ] . (۷) قوله : 7 ملك له ] ساقط من ( ن ) . 
(۸) قي ( م ) › ( ۵ ) » ( ع ) :[ التملك ] . 

(۹) في ( ص ) » ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ في الزكاة الدين ] . 


۷ ست کاب الرکان 
يجوز ؛ ولأن الدين يجوز تصرفه فيه [ مع من هو في ذمته خاصة » والعين يجوز تصرفه 
فیها ] ( من کل وجه وإذا کان ناقصًا والزکاة تحب فيه » بدلالة انه لو برئ سقطت ؛ 
فإذا ”“ ألزمناه التعجيل ألزمناه الكامل عن الناقص »› وهذا لا يجب كما لا يجب أن 
يخرج البيض عن السود » ولاأنه دين في الذمة فلا يجب تعجيل زكاته كالمؤجل » وكما لو 
کان على معسر . 

. فإن قيل : المعني فيه أنه لا يقدر على قبضه‎ - ٥ 

١‏ - قلنا : هذا العني إذا ٠‏ لم ينع عندهم الوجوب فيجب “ أن لا ينع 
الأداء ايسا . 

۷ - احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام : « هاتوا ربع العشر من أموالكم » ° . 

۸ - قلنا : هذا أمر يإخراج الزكاة من المال » والدين لا يدفع منه الزكاة » وإنما 
الخلاف في إخراج الركاة من غير ذلك »› وهذا لا يدل " عليه الخبر . 

۹ - احتجوا : بقوله تعالی :ا واا الگ ې ۵ . 

۰ - قلنا : هذا يدل على وجوب دفعها من الال » وهذا يختص بالمال الذي 
هكن ”“ الدفع منه "© وهو الأعيان » فأما الديون التي لا يكن دفعها فلا يتناوله . 

۹ - قالوا : نصاب وجبت فيه الزکاة مقدور على قبضه من غير منع فازمه 
إخراج الزكاة عنه قبل قبضه » كالوديعة . 

۲ - وال جواب : أن ما لا يقدر "“ على قبضه لا تحب فيه الزكاة » فلا 
يجب " إعراجها ؛ لأن الراد أكمل " منه » وهذا موجود فيما يقدر على قبضة . 


. الزيادة من ( ن ) » وفي ( م ) : 1 فيها ] » مكان : [ فيه ] الذي قبل المعكوفتين‎ )١( 

(۲) في ( م )۰ ( ع ) :1[ يجب ]. (۳) في ( ص ) : [ وإذا ] . 

. لفظ : [ إذا ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصدف في الهامش‎ )٤( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فوجب‎ )°( 

»( قد سبق تخريجه من حديث علي ظ4 » بلفظ : هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهم في مسألة ( 1 
(۷) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :1 یدل ] » مکان : [ لا یدل ] . 


(۸) سورة البقرة : الآية ۸۳ » ٠١١‏ . (۹) في ( ن ) : [ أمكن ] . 
)۱١(‏ لفظ : [ منه ] : ساقط من ( م ) . )۱١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ مقدر] . 
(۱۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لاتب ]. (۱۳) في ( ت ) : [ فلا يجب ] . 


. ] في ( م ) + ( ع ) :[ كمل‎ )٤( 


ذا کان له دين على مقر به فالزكاة واجبة فيه :د" | ۷ | 


ولان الوديعة لا يجب عليه إخراج زكاتها قبل قبضها » وإن سلمنا فلانه ٩‏ يخرج عينا 
من ” عين وفي مسألتنا : يخرج ” كاملا عن ناقص »› وهذا لا یجب . 

۴ - قالوا : الدين أكمل من العين ؛ لأنه لا يقوم ( “ » والعين تتلف ‏ . 

‰4 - قلا : كل واحد منهما يهلك » وأما العين فتتلف ”“ مشاهدة » وأما الدين 
فيهلك “ بجوت من عليه مفلسا أو بجحده » والعين فيها ملك ويد » والدين ‏ ملك 
بغير يد » والعين يتصرف فيها تصرفا عامًا » والدين لا يتصرف فيه إلا مع صاحب 
الذمة » فهو كأم الولد الذي لا يصح أخذ العوض عن رقها إلا منها » فهي أنقص من 
العبد )0۰ القن الذي )1 يأحذ عوضه من جميع الناس ك 


###* 


. ] ع ) : [ فلأنه ] » وفي باقي النسخ [ فلان‎ ( ٠ ) م‎ ( ٠ ) في ( ص‎ )١( 

(۲) في ( ن ) :3 على ] » مکان :1 من ] . 

(۳) في ( ن ) :1 نخرج ] . 

. ] في هامش ( ص ) من نسخة أحرى : [ لا يتلف ] وفي نسخة أحرى : [ لا ينوب ] » مكان : [ لا يقوم‎ )٤( 


.] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يلف ] . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ قلف‎ )٥( 
لفط : [ فيهلك ۲ ساقط من ( ن ) . (۸) لفظ : [ الدين ] ساقط من (نذ).‎ )۷( 
. ] في ( ع ) [ العين‎ )٠١( . ] في ( ن ) : [ تصرف‎ )۹( 


. لفظ : [ الذي ] ساقط من ( م)‎ )١١( 


۸/Y‏ كتاب الزكاة 


ا ماله 


تقوم العروض بما هو أنفع للفقراء ولو في الزكاة 


. © قال أبو حنيفة : تقوم العروض با هو نفع للفقراء ولو في الزكاة‎ - ٥ 

٩‏ - وقال الشافعي : إن اشتراها بدراهم أو دنانير قومها بجنس ما ابتاعها به فان 
اشتراها بعرض القنية " قومها بغالب نقد البلد » فإن كانت المعاملة بالنقدين ‏ سواء 
وهي : إذا قومت بأحدهما بلغت نصابا وبالآخر لا تبلغ » قومت فيما يبلغ النصاب ٩‏ . 

۷ - لنا : ن كل مال وجب تقويه بعرض لم تختص القيمة بثمنه ‏ » أصله : 
الستهلك . 

۸ - فإن قالوا : لا يقوم بالأجرة لمن قوم له . 

4 - قلنا : ييطل با © إذا اشتراه بعرض القنية وتقويه بأحد النوعين يبلغ 
النصاب ؛ ولأن التقويم يجوز في القومات بكل واحد من النقدين » فوجب اعتبار حظ 
المساكين كمائة وعشرين من البقر » الواجب فيها ثلاث مسنات أو أربعة تبيعات " » 


)١(‏ راجع تفصيل المسألة في المبسوط » باب زكاة امال ( ۱۹١/١‏ ) » متن القدوري » باب زكاة العروض 
ص۲۲ تحفة الفقهاء » باب زكاة أموال العجارة ( ۲۷۳۴/۱ » ۲۷١‏ ) » بدائع الصنائم » كتاب الزكاة » فصل : 
وأما أموال التجارة ( ١‏ ) » فتح القدير » باب زكاة الال » فصل في العروض ر c(0 c۲‏ 
الاختيار » باب زكاة الذهب والفضة ( ۱١١/١‏ ) »› مجمع الأنهر مع ماتقى الأيبحر » باب زكاة الذهب 
والفضة والعروض ( ۲۰۷/۱ ) . 

(۲) في (3) :1 بعرض ٠]‏ وقي (۴) ٠‏ (.ع) : [ العنية ] » مكان الثيت » وهو تصحيف » قنى الشيء : اتخذه 
لنفسه لا للبيع . راجع في لسان العرب مادة : [ قنا] ( ۳۷۵۹/۰ » ٠)) ٠‏ المعجم الوسيط ( ۷1۹/۲) . 
() في ( م ) ۰ ( ع ) : [ بالتقدیر ] . 

) ٩٠١ ء‎ ۸٩/۳ ( راجع السألة في الأم باب زكاة التجارة ( 4۷/۲ ) » حلية العلماء باب زكاة التجارة‎ )٤( 
ء٠۸۹/١‎ ( كفاية الأخيار كتاب الزكاة‎ » ) 1۷ - 1۳/١ ( الجمرع مع المهذب » باب زكاة التجارة‎ 
المنتقى فى زكاة العروض‎ » ) ۲۹۸/١ ( راجع الكافي لابن عبد البر » باب زكاة التجارات‎ ٠ ) ١ 
>» ۳۱۸/۱ ( الكافي لابن قدامة باب زكاة التجارة‎ ») ١ راجع الإفصاح » باب الزكاة ر‎ . ) ٠١١/۲( 
. ) ۳۳/۳ ( المغني باب زكاة التجارة‎ 

() في ( ۴) ٠‏ ( ع ) :[ لم يختص القيمة ثمنه ] » وفي ( ن ) : [ لم يختص القيمة به بشمنه ] . 
() في ( ۰)۴ (ع) :1[ فلا يقوم ] » مان الثبت » وفي ( ن ) : [ فغلاً يقوم بالاخره لن قوم به ] » ولفظ : 
7 با ] ساقط من ( م ) » ( ۵ ) ٭ ( ع ) . (۷) في ( ن ) : [ اتبعه ] . 


تقوم العروض با هو أنفع للفقراء ولو في الركاة د "۱۳۳۹/۲ 


والصدق يأخذ ما هو الأنفع » وكذلك إذا ابتاع عرصًا بعرض “ للقنية » والمعاملة 
بالنقدين قوم بجا يبلغ ”“ النصاب ؛ لأنه أنفع للمساكين ؛ ولأن رب الال حصل حقه 
من الملك والتصرف في الحول » فكان ما أدى إلى تحصيل حظ الفقراء أولى . 

۰ - احتجوا : بأنھا زکاۃ تحب بحول الدراهم › فکان الواجب فیھا کما لو 
بقيت الدرأهم في يده . 

- وال جواب : أنه لا معني لقولهم ٩‏ : وجبت بحول الدراهم ؛ لأن عندهم 
لو اشترى جائة درهم عرصًا يبلغ في آخر النصاب لا حول له . ولأن المعنى فيه : إذا 
بقيت الدراهم ؛ لأن الزكاة لا تعتبر 7“ فيها بالتقوم . فتعلقت ٠‏ بمعين وفي مسألتنا : 
التقويم يعتبر » فلم يختص كسائر المقومات . 

۲ - قالوا : السلعة لها تعلق بالكمن » بدلالة أنها تبنى ” على حوله » فكان 
اعتبار ما لها به تعليق أولى ويفارق التلفات ؛ لأنه لا تتعلق السلعة ‏ بشمنها . 

۴ - قلنا : البقاء على حولها ليس لا ذكرتم » لكن لأن الأثمان مختلفة 
والعروض كالشيء الواحد في الزكاة » بدلالة أن من ابتاع عرصًا بالدراهم فباعه 
بالدنانير » ثم اشترى بها عرصًا انقطع ” الحول » فإذا بنى الدنانير نفسها على الدراهم 
في هذا الموضع جاز أن بيني العرض ' المقوم بها » وإن كان الحول انعقد بالدراهم . 
ولان الدراهم زال ملكه عنها وتعلق الحول بالمال الموجود » وقيمته معتبرة في الزكاة 
فکان في ملکه دانير فيقوم بأقل من مائنڍن " » وهي نصاب في نفسها » فلا تسقط 
الركاة منها "“ [ كما تقدم في محله ] ° . 


. لفظ : [ بعرض ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 
. ] في ( م ) » ( ع ) : [ بالتقدير ] » مان : [ بالنقدين ] » وفي ( ن ) : [ بلغ‎ )۲( 
. ] في ( م ) › ( ع ) : [ لا يعتني بقولهم‎ )٤( .] في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ یجب‎ )۳( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا یعتبر ] . (1) في ( ن ) : [ تعلقت‎ )( 
. ] ع ) :1 بدلالة بيني ] بحذف : [ أنها‎ ( ٠ ) في ( م‎ )۷( 
. ] في ( ص ) + ( م ) + ( ع ) :1 ل تعلق للسلعة‎ )۸( 
. ] في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :[ لم ينقطع‎ )۹( 
. ] في ( ن ) : [ إن بني ] » وفي ( م ) › ( ع ) :[ العروض‎ )٠١( 
. ] في ( ن ) : [ ون ] . (۱۲) في ( ن ) :1 مائتي‎ )١١( 
. ] في ( م ) › ( ع ) :1[ فلا يسقط ] » رفي ( ن ) : [ فيها ] »> مکان : [ منها‎ )۱۳( 
. الزيادة من (ن)‎ )١٤١( 


۳٤ ./۳‏ سسس کتاں الركاة 
ا مسالة 
الزكاة واجبة في العروض 


4 - قال أصحابنا : الزكاة واجبة في العروض » فإن أخحرج ربع عشرها جاز » 
وإن احرج ربع عشر قيمتها جاز ٩(‏ . 

٥‏ - وقال الشافعي : الركاة واجبة في قيمتها »> وهل يخرج من العين ؟ فيه 
قولان ٩‏ . 

= لنا : قوله تعالی : ل حُڏ يِن أَموّمَ صْكَقَةٌ ‏ ° . 

۷ - فإن قيل : عندكم لا يجب أخذ جزء من العين . 

۸ - قفلنا : الواجب عندنا من العين والقيمة يجزئ عنه وروى : « أن عمر بن 
الطاب وه أحذ الزكاة من أديم حماس » “ . وروى : أنه كان يأحذ العروض في 
الصدقة من الثياب وغيرها ° . ولأنه مال تحب الزكاة لأجله فجاز إخراجها منه 
ی ووا کا ر ل کا ی ن ا 
کالسوائم . 

۹4 - فإن قيل : إن الزكاة تتعلق ” بالذمة . 

٠‏ - قلنا : قد دللنا على إبطال هذا الأصل » ونحن لا تتكلم في هذه المسألة إلا 


)١(‏ راجع : المبسوط › ( ۱۹۱/۲ ) » بدائع الصنائع » كتاب الزكاة » فصل وأما صفة الواجب في أموال 
الجارة ( ۲٠/۲‏ ) » فتح القدير مع الهداية » ( ۲٠۹/۲‏ ) » البناية ( 46۸/۳ ) . 

(۲) راجع الام ( ٤۷/۲‏ ) » حلية العلماء ( ٩۳ ٠ ٩۱/۳‏ ) » الجموع مع المهذب » التق ( ١۲١/۲‏ )» 
الكافي لابن عبد البر ( ۲۹۸/١‏ ) » الإفصاح ر 1 )»ب المغني ( ۳۱/۳ ) . 

(۳) سورة التوبة : الآية )٤( . ٠١١‏ الزيادة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

)١(‏ أخرجه الشافعي في الأم » في كتاب الزكاة » باب زكاة التجارة ( ٠٦/۲‏ ) » وقي المسند » في كتاب 
الزكاة الباب الأول في الأمر بها والتهديد على تركها وعلی من تحب وفیم تحب ( ۲۲۹/۱ ۰ ۲۳۰ ) » 
الحديث ( 1۳۳ »› ٤‏ ) » والبيهقي في الكبرى » في کتاب الركاة » باب زكاة التجارة ( ۱٤١/٤‏ ) »> 
وأحرجه عبد الرزاق باب الزكاة من العروض ( 41/٤‏ ) الحديث ( ۷٠۹۹‏ . 

(1) تقدم تخريج هذا الأثر في مسألة ( ۳۲١‏ ) . (۷) في (م) ء (ع) :[ يجب ] . 

(۸) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ يختص ] . 

في ( ۰)۴ ( ع ) :1 تعلق ] . 


الركاة واجبة في العروض ۱۳41/۳ 


بعد تسليم ذلك » ولأنها زكاة فجاز إخراجها من غير النصاب » كخمس من الإبل . 

: احتجوا : بأن كل ما اعتبر النصاب فيه تعلق الوجوب / به ء أصله‎ - ۴١ 
. الأعيان من الماشية‎ 

۲ - قلنا : نصابها “ عندنا من أعيانها » والتقوم يعتبر لتبلغ " العين المقومة 7> 
مقدارًا معلومًا » كما يعتبر العدد والوزن ليبلغ الموزون والمعدود مقدارًا معلومًا . 

۴ - قالوا : التقويم يعلم به القيمة » فتتعلق © الزكاة بها » كما أن العدد يعلم 
به المعدود فتتعلق الزكاة به . 

4 - قلنا : بل التقويم يعلم به بلوغ المقوم نصابًا كما أن العدد يعلم به كون 
العدود نصاتا . ثم الماشية يعتبر النصاب من عينها ويخرج الزكاة من غيرها [ وهي الشاة 
من الإبل فلا يمتنع أن يعتبر النصاب من القيمة ويخرج الزكاة من غيرها ] “ ؛ ولان 
اماشية تتعلق ” بالوجوب با هو على ملكه » فكذلك العروض تعلق الزكاة با هو على 
ملكه وهو العين دون القيمة التي بمکلها . 

٥‏ - قالوا : وجوب الزكاة وسقوطها تتعلق ”“ [ بالقيمة » بدلالة : أنها إن 
-كملت وجبت الزكاة » وإن نقصت لم تحب فيها فوجب أن يتعلق ] ٠”‏ الوجوب بها . 

۳ه - قلنا : الدين يتعلق به وجوب الزكاة وسقوطها والعين إن كانت على صفة 
فالوجوب متعلق بالعين لا بالصفة » ألا ترى : أنها لا تتعلق ('“ بالسوم في السائمة ولا 
بالتجارة في العروض كذلك القيمة أيسًا ‏ . 


### 
(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ نصابهما ] . (۲) في ( ع ) : [ معتبر ليبلغ ] . 
(۳) في ( م ) : [ المفهومة ] . )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فيتعلق ] . 
)٥(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . (1) في ( م۴ ) › ( ع ) :1 يعلق ] . 
(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 وهي ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 تعلق ] . 


. ] في ( م ) : [ لا عق‎ )٠١( . ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » (ع)‎ )٩( 
» ] وردت في آخر المسألة في صلب ( ص ) » هذه العبارة : [ اله أعلم بالصواب وإليه الرجع والآب‎ )١١( 
. ] رفي الهامش : بحروف بارزة : آخر الجزء الأول > وفي صلب ( م ) > ( ع ) : [ واللّه أعلم‎ 


4/۳ كتاب الزكاة 


OC E “NN 


إذا باع الدراهم بجنسها أو بالدنانير لم ينقطع الحول 


۷ - قال أصحابنا : إذا باع الدراهم بجنسها أو بالدنانير » لم ينقطع 
الحول “ . 

۸ - وقال الشافعي : إذا باع بعضها ببعض لا يقصد بذلك التجارة انقطع 
الول ء وإن باعها بنية التجارة » اختلف أصحابه » فمنهم من قال : انقطع الحول ولا 
تحب في أموال المضاربة الزكاة » ومنهم من قال : جب ۳ . 

۹ - لنا : قوله تعالی : 3 خذ ين اميم صْدَقَةَ ‏ . وقوله عليه الصلاة و (© 
السلام : « هاتوا ربع العشر من أموالكم » . ولأن زكاتها ربع العشر في جميع الأحوال » 
فلا ينقطع حولها باستبدال بعضها ببعض » كالعروض . ولان القصود من الأثمان 
التمول بها دون أعيانها » بدلالة : انها تکون عیئًا » ثم تصير دينا ثم تنتقل ۳ عرصًا» 
فلا يتقطع حولها بحصول معنى التمول من جميعها على واحد » وكذلك إذا باع 
بعضها بيعض » وأما إذا ياعها بنية التجارة » فمن أسقط الزكاة خالف الإجماع ( ؛ 
لاُنه قول لم يسبت ٩‏ يه . ولأن الصيارف قبيل ” من التاس لا يخلو متهم زمان » فاو 
لم تجې ٩0‏ ئی برای الزكاة لبين ” لهم رسول الله ذلك " والسلف من 


)١(‏ راجع المسألة في المبسوط » (  ) ۹۷/١‏ تحفة الفقهاء ء باب زكاة أموال التجارة ( ۲۷۳/۱ ) » بدائع 
الصنائع كتاب الزكاة » فصل وأما الشرائط التي ترجح إلى الال ( ٠١/٣‏ ) . 

(۲) راجع جع الأم » باب الرجل يصدق امرأة ء باب زكاة العجارة » باب بيع في امال الذي فيه الزكاة ( ١/۴‏ » 
٠ ) 4 ٠ ۸‏ حلية اللماء » باب صدقة للواشي ( ۲۱/۳ ٠‏ ۲۲ ) » الجموع مع الهذب باب زكاة اجار 
٠ (1 cAI")‏ راجع في المقى في صدقة الخلطاء ( ٠٤١ » ۱١١/١‏ ) » المقدمات الممهدات » فصل في 
تحويل الماشية بعضها في بعض ( ۳۲۹/۱ ) » المغني » كناب الزكاة ( 1۷/۲ » 1۷١‏ . 

(۲) الزيادة من ( ع ) . 

. في ( م ) : انها تکون عيٽا ڻم يصير ديتا ثم يسل ] » > في ( ع ) :[ ثم ينتقل ] »> مكان ابت‎ )٤( 
E a 

(۷) في ( م )۰ (ع ):1 قبل ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ یجب ] . 

. ] في ( م ) : [ لتبين‎ )٩( 

. ] ع ) : 1 لبون رسول الله بلقي لهم ذلك‎ ( ٠)۴ ( في‎ )١( 


إذا باع الدراھم بجنسھا او بالدنائیر لم ينقطع المول ٠٤۳/٣ uu‏ 


الصحابة “ » والتابعين ولو فعلوا لنقل ؛ ولأنه مال تحب ' فيه الزكاة » فإذا اجر فيه 
وجبت فيه الزكاة » كالسوائم . ولأنه إذا اتجر فيما لا زكاة فيه » وهي المعلوفة وثياب 
البدل ‏ وجبت فيها الزكاة » فإذا تحر فيما يجب فيه الزكاة كان أولى . 

۰ - احتجوا : بقوله عليه الصلاة و ٩‏ السلام : « لا زکاة في مال حتی يحول 
عليه الحجول » ( . 

۱ - وال جواب : ما قدمنا أن حوول الحول وجود آخره وقد حال على هذا امال ° . 

۲ - قالوا : صل في نفسه تحب ” الزكاة في عينه » فوجب ان يکون حوله 
ن کو کا 

۴ - قلنا : المقصود بالماشية أعيانها دون معانيها » وهذا المعنى يزول ببيعها › 
والمقصود من الأثمان التمول بها » وهذا العني لا ببطل باستبدالها ؛ ولأن الماشية نقلها 
إلى العروض يقطع حولها » فنقله إلى الدراهم يقطعه أيصّا » ولا كان نقل الدراهم إلى 
العروض لا يقطع كذلك إلى الدراهم . 

٤‏ - قالوا : الزكاة تحب فى مال التجارة للفائدة » والصرف ‏ تقل فائدته ؛ 
لأنه إن باعها بجنسه لم يجز التفاضل › وإن باعها بغير جنسه قل الربح فقد صرفها عن 
اء جزيل إلى ما هو أخحف وأولى . 

٥‏ - قلنا : بيطل ببيع الحدطة بالحنطة والشعير بالشعير ؛ ولأن الصرف وإن قلت 
الفائدة فيه ' » ففيه تكرار البيع فيحصل فيه من الفائدة أكثر ما ٠"‏ يحصل من غيره . 
ا 

. في هامش ( ص ) بزيادة : 1 بعده ] » ومن الصحاية بعده من نسخة أخرى‎ )١( 


(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يجب ]. 
(۳) في هامش ( ص ) من نسخة أحرى : [ النفي ] » مكان : [ البذلة ] » وفي تسخة أخحرى : [ للمر] . 


. ) ۲۰۰ ( تقدم تخریجه في مسأة‎ )٥( . ) الزيادة من ( ع‎ )٤( 
. ] ع ) : [ الحول ] » مكان : 1 الال‎ ( ٠ ) في ( م‎ )1( 

(۷) في ( م ) :[ يجب ] . (۸) في ( م ) : [ يجب ] . 

(۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ الضرب ] ۔ )۱١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ مه ]. 


)۱١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ):[منه]. 
)۱١(‏ لفظ : 1 أكثر ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصئف في الهامش » وفي 
( ۰)۴ ( ع )1 کما] » مکان :1 ما ] . 


/4 £ کتاب الزکاۃ 


إذا كان قيمة العروض أقل من نصاب لم ينعقد حولها 


` 


- قال اُصحاہنا : إذا كان قيمة العروض ”“ أقل من نصاب لم ينعقد 
حولها ٩‏ . 

۷ - وقال الشافعی : إذا كانت القيمة كاملة في آحر الحول وجبت الزكاة ٩<‏ 
ولا اعتبر ما قبل ذلك © , 

۸ - لنا : قوله عليه الصلاة و ” السلام : « لا زكاة في مال حتى يحول عليه 
الحول » . والمراد به : لا زكاة في مال هو نصاب » وهذا لم يوجد . ولا يقال ٩7‏ : إن 
الحول حال على العين ؛ لأنا لا نسلم لهم أن الحول ينعقد لما دون النصاب . 
4 - ولان النصاب " نقص في أحد طرفي الحول کما لو نقص من آخره 1 
ولانها حالة يعتبر فيها كمال نصاب الماشية ”“ كذلك يعتبر كمال قيمة العروض 
كآخر الحول . ولاه مال ناقص عن النصاب » فلم ينعقد له حول » كالماشية . 
ولانها حالة يتجدد فيها للنصاب حكم لم يكن » فنقصانه يؤثر في حكم الحول 
کآخره . 

۰ - احتجوا : بقوله عليه الصلاة و ” السلام : « فى البر صدقته ۾ ١١‏ . 


(1) في ( م ) + ( ع ) :1 العرض ] . 

(۲) تقاس هذه المسألة التي سبقت برقم ( ۳۳۲ ) » راجع المصادر التي تقدمت فيها . 

. لفظ : [ الزكاة ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الصنف في الهامش‎ )١( 

)٤(‏ في ساثر النسخ : [ ولا اعتبر ] » لعل الصواب : [ ولا يعتير ] . راجع المسألة في الأم باب زكاة التجارة 
(۸ ) ء حلية العلماء : باب زكاة التجارة ( ۸۸/۴ ) الجموع مع المهذب باب زكاة التجارة ( ٥٤/١‏ - 
٠١‏ ) ء كفاية الأحيار : كتاب الزكاة ( ٠۹١/١‏ ) » حاية العلماء » الباب السابق . راجع الكافي لابن قدامة» 
باب زكاة التجارة ( ۳٠۹/۱‏ ) » المغني » باب زكاة القجارة ( ۳۲/۳ ) . 

. ] الزيادة من ( ع ) . () في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فلا يقال‎ )١( 

(۷) قوله : [ ولان النصاب ] ساقط من ( م ) ۰ (ع) . 

(۸) في ( ص ) : [ كمال النصاب الاشية ] . (۹) الزيادة من ( ع ) . 

)٠(‏ في ( ص ) ؛ ( 2) : [ صدقة ] . هلا جرء من حديث أي فر تله » أخرجه أحمد بطوله في المسند 
)۱۷۹/۰ ) » الحاكم في المستدرك في كتاب الزكاة ( ۳۸۸/۱ ) . 


إذا كان قيمة العروض قل من نصاب لم ینعقد حولھا "|د ۱۲۳٤‏ 


١‏ - والجواب : أن الخبر يدل على أن فيه صدقة › فعندنا إذا تم الحول من حين 
تمت قيمته » وعندهم فيه الصدقة إذا تمت قيمته نصابًا حين حال الحول من يوم ملكه 
فتساویا . 

۲ - احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام ” : « لا زكاة في مال حتى يحول 
عليه الحول » . 

۴ه - قلتا : الزيادة لم يحل عليها الحول فتساويا في الخبر . 

4 - فان قیل : حؤول الحول عند کم آخره 

. قلنا : لا نسلم وجود حول لم ينعقد على نصاب‎ - 6٥ 

. قالوا : إذا تساوينا في البر ”“ كان الإيجاب أولى‎ - ۸٩ 

۷ - قلنا : إذا تساوينا لم يجز ‏ الإيجاب بالشك . 

۸ - قالوا : كل زمان لا يتعلق وجوب زكاة التجارة فيها بالمال لم يعتبر فيه 
وجود النصاب كأثناء الحول . 

۹ - قلنا : اعتبار النصاب لا يختص بحال الوجوب أصله : سائر 7“ الأموال » 
والعني في خلال الحول : أنها حالة لا تتجدد ” للنصاب حكم لم يكن » فلم يعتبر 
کماله » وأول الحول يتجدد له حکم الانعقاد » فهو کآخره الذي يتجدد له حکم وهو 
الرجوب: 

۰ - قالؤا : ما اعتبر ٩‏ نصابه بقيمته وجد نصابا حين وجود الزكاة » أو 
عند حؤول الحول » فوجب أن تحب الزكاة فيه » صله : إذا كان كاملا في 
الطرفين . 

- قلنا : لا نسلم ٠‏ أن الحول انعقد إذا لم يكمل في ابتدائه النصاب فكيف 


. ) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ غت ] بالنون . (۲) الزيادة من ( ع‎ )١( 

(۳) لفظ : [ الخبر ] ساقط من ( ع ) . )٤(‏ في ( م ) :1[ لم نجر] . 

. لفظ : [ سائر ] ساقط من ( م ) ۰ (ع)‎ )٥( 

(1) قوله : [ أنها حاله ] ساقط من ( م ) » O NEES BE‏ 
(م) › ( ع ) :1 لا يتجدد] . (۷) في ( م ) › ( ع ) :[ مال اعتهر] . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ یجب ]. 

. في ( ع ) : [ ولا نسلم ] بالعطف‎ )٩( 


کتاب الز کا 


۳41/ 


نسلم لهم حؤرله ٩‏ ؟ . ولان ما اعتبر ‏ فيه النصاب لا فرق بین ما کان نصابه من 
عينه اومن قيمته في اعتبار الكمال في الحال الذي اعتبر فيه ° » كنصاب السرقة . 

۲ - والعنى في الأصل : أن النصاب لم ينقص في حال يتجدد للنصاب حكم 
لم يكن » وفي مسألتنا : تقص النصاب في حال يتجدد للمال حکم “ لم يکن » فصار 
كنقصانه في (“ الطرف الآخر . 

۳ - قالوا : القيمة معتبرة فى زكاة العروض فاعتبارها في جميع الأحوال يشق ؛ 
لأن اختلاف السعر لا يضبط وما بنى ° على الترحص والمساواة " لا يدخلها المشقة 
ولهذا اعتبر كمال سائر النصب في جميع الحول ‏ ؛ لأن نصابها من عينها وذلك لا 

> والاعتبار أنه لا مشقة عليه في اعتبار النصاب في اول ال حول كما يعتبر في آخره » 
ولأنا لا نعتبر إلا غير السعر الظاهر » وهذا لا يجوز اعتباره ‏ في جميع الحول ؛ 
ولأن السائمة يشق اعتبار عددها في كل جزء من الحول ؛ لأنها تنمى وتتوالد “ وإن 
کان ذلك يعتبر عندهم في فی اول الحرل إلى آخره . 


K# ¥ 


(۱) قال ابن منظور : الحول سنة بأسرها » والجمع : أحوال وحوول » وحوول » حكاها سيبويه . وحال عليه 
امول حولا وحۇرلا اتی . احال الشيء واحتال : اتی عليه حول كامل » وفي لسان العرب » مادة حول 
(۲/ 1( . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ مايعتبر] . 

(۳) في ( ص ) : [ فيها ] . 

. في ( ص ) : [ حكما ] » وفي الهامش : 1 من ] من نسخة أخرى‎ )٤( 

. ] في ( م ) : [ لنقصانه من ] وفي ( ع ) : 7 کنقصانه من‎ )٥( 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 وماهي ] . 

(۷) في ( م ) + ( ع ) : [ والمواساه ] » وفي هامش ( ص ) : [ الوجود والمواساه ] 

(۸) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الأحوال ] . 

. لفظ : [ لا يجوز ] ساقط من ( م ) » ( ع ) وفي هامش ( ص ) مکانه : [ لا يشق ] من نسخة حرى‎ )٩( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ ينمي ویتوالد‎ )١( . ] في ( ۰)۴ ( ع ) : [ لاعتاره‎ )٠١( 


إذا اشترى إبلا أو بقرا أو غنما سائمة ينوى به العجارة .. س ۳4۷/۳ 


OC & “NN 


إذا اشترى إبلا أو يقرا أو غنما سائمة 
ينوى به التجارة فعليه زكاة التجارة 


٤4‏ - قال أصحابنا : إذا اشترى إبلا أو بقرًا ٠‏ » أو غنمًا سائمة ينوى به التجارة 
فعليه زكاة التجارة دون زكاة السائمة » وإن اشترى أرصًا أو نخلا للتجارة ففيه العشر 
رليس فيه زكاة التجارة © 

. وقال الشافعي في الجديد : تحب "° زكاة العين دون زكاة التجارة‎ - ٥ 

٩‏ - وقال في القديم : فيها قولان » أحدهما : هذا » والاخر : جب ٩‏ زکاة 
التجارة » وإن ملك أربعًا من الغنم : فيها زكاة التجارة قولا واحدًا » واختلف أصحابه 
إذا تقدم أحد الحولين فمنهم من قال : 7 تحب زكاة المقدم قولا واحدًا » ومنهم من 
قال غل قولق 7 + 

۷ - لتا : قوله عليه الصلاة و" السلام : « هاتوا ربع العشر من أموالكم  »‏ . 
ولأنه حيوان لو نقص عدده كان فيه زكاة التجارة . ولأنه معد للتجارة فوجب أن لا 
تحب فيه زكاة غير زكاة التجارة » كسائر الأموال » ولا يلزم أأرض العشر ؛ لأن ذلك 
لیس بزکاۃ . ولان کل مال لو لم یکن سائمًا وجبت جبت '" فيه زكاة التجارة » إذا كان ١‏ 


(۱) قوله : [ أو بقرا ] ساقط من ( م ) » (ع) . 

(۲) راجع المسألة في كتاب الأصل كتاب الزكاة » باب صدقة الغنم » باب العاشر و باب عشر الأرض ( ۱۹/۲ » 
٠۹ ۰ ۱۱۸ ۵۰ ٥‏ ) » المہسوط کتاب الزکاة » باب العشر ( ۰۱۷۰/۲ ۲۰۷ ) » بدائع الصنائع كتاب 
الزكاة فصل وأما صفة صاب السائمة » وفصل وأما شرائط الحلية ( ٠۷ » ۳١/۲‏ ) 

)١ ¬ ۳(‏ في ( م ) + ( ع ) :[ يجب ]. 
(1) راج A aS‏ مع المهذب ( ٠٠-٠١/١‏ ) » كفاية الأخيار 
( ۰/۱ 1۹1۰( . راجع المدرنة في زكاة الغنم التي تشتر O ES‏ 
CITT o1۲)‏ . راجع الكافي لابن قدامة » ( ۳۱۷/۱ » ۴٠۸‏ ) » المغني » < (T~ PEY)‏ . 
(۷) الزيادة من ( ع ) . 

(۸) تقدم تخریجه في مسالة ( ۳۳۱ ) » وتکرر ذکره في ماه ( ۲۲ ) وني مسال ( ۳۳۸ ) . 
(۹) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ لا يجب ] » وفي هامش ( ص ) : [ عنه ] » مكان : [ فيهي ] من نسخة أحرى . 
)٠١(‏ في ( ص )۰ ( م )۰ (ع) :1 وجبت]. (۱۱) لفظ : [ کان ] مکرر في ( ص ) . 


N ۳‏ سسس کتاب الزكاة 


سائعا وجبت ‏ فيه زكاة التجارة » کامخيل . ولأنه مال يجوز أن يخلو من حق الله تعالى 
فإذا أمسكه صاحبه بنية التجارة وجبت فيه زكاة التجارة » كسائر الأموال . 

۸ - ولا يزم أرض العشرية والخراجية ؛ لأنه لا يجوز أن تخلو ‏ أرصًا في دار 
الإسلام من عشر أو خراج . وإن عكسوا فقالوا : فإذا أمسكه للسوم وجبت 7 فيه زكاة 
السوم » انتقض بالخيل وا حمير . ولأنه إذا ملك في أول الحول أربعة من الإبل جرت ) في 
حول التجارة » فإذا ولدت واحدة » فإن ”“ قال تجب الزكاة » فكل مال إذا كان في آخر 
الحول على صفة وجبت ‏ فيه زكاة التجارة إذا كان فى أوله ”"“ وجبت زكاة التجارة » 
وإن قال : إن الحول يتغير » أدى إلى أن يتغير الحول / بزيادة مال ء وهذا لا يصح . 

4 - احتجوا : بقوله عليه الصلاة و ”“ السلام : « في أربع وعشرين فما دونها 
من الغنم » وفي سائمة الخنم إذا كانت أربعين إلى مائة وعشرين شاة ۾ ("“ . 

۰ - وال جواب : أنه قال في ابر » وإن كانت أربعًا فلا شيء فيها إلا ان يشار 
بها» وإن كانت أقل من أربعين فلا شيء فيها » فدل على أن احبر في السائمة التي لا 
يجب في أقل من حمس » وأقل من أربعين فلا شيء فيها » فدل على أن ابر في السائمة 
التي لا يجب في أقل من حمس » وأقل من أربعين [ شيء » ومتى كانت السائمة لمَجارة 
وجبت " فيها الزكاة » وإن كانت أقل من أربعين ] " فلم يتناولها احبر . 

١‏ - قالوا : ما وجبت " فيه الزكاة إذا ٠"‏ كان لغير التجارة » وجبت الزكاة 
فيه إذا كانت للتجارة » كالأرض والنحل . 


(1) في ( ص ) ۰ ( ۲ ) + (ع) :1[ وجب ]۰ (۲) في ( م ) ۰ (ع ) :[ يخلو] . 
(۲) في ( ص ) ۰ ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 وجب ] . 
() في ( م ) : 1 حرٹ ] » وفي ( ص ) » بدون نقط » لعل الصواب ما أبتناه . 


() في ( م) + (ع) :[ وإك]. (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وجب ]. 
(۷) في ( م ) : [ في أوله عليها ] » بزيادة : [ عليها ] » وفي ( ع ) : [ أولها عليها ] . 
(۸) في ( م ) + (ع) :1 الال ] . )٩(‏ الزيادة من ( ع ) . 


. ) ۲۹۸ ( هذا جزء من حديث أنس له » الذي تقدم تخريجه في مسألة‎ )٠١( 

. ] في ( ص ) : [ وجب‎ )١( 

(۱۲) ما بين المعكوفين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
في ( ص ) ۰ ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ وجب ] . 

)٤(‏ في ( )“۰ ( ع ) :[ان]. 


vt 


إذا اشترى إبلا أو بقرًا أو غنمًا سائمة ينوى به التجارة .. 


1۳44/۳ 


۲ - قاتا : عكس علتنا ؛ لأنها لا تخلو “ من حق الله تعالى فيتعلق بها » 
إما“ عشر أو حراج » ويجوز أن تخلو ” من زكاة التجارة فكان ما لا يخلو منه الال 
أولى . وفي مسألتنا : يجوز أن يخلو المال ” من حق يتعلق به » فإيجاب زكاة التجارة 
التي وجد سببها أولى . ولأن العشر آكد في الوجوب ؛ لأنه لا يعتبر فى وجوبه حرل › 
ولا يعتبر النصاب عندنا» والزكاة يعتبر ‏ في وجوبها الحول والنصاب » فإيجاب العشر 
المتأكد ” أولى . 

)( زكاة العين وجبت بالنص » وزكاة التجارة وجبت بالاجتهاد‎ : 8 — ۷Y 
. فكان ما ثبت بالنص وأجمعوا عليه أولى‎ 

١١ بنقصان قيمة العين . وزكاة التجارة تسةط‎ ٠” زكاة لا تسقط‎ 0 oN‘ 
بنقصان قيمتها . ولأن زكاة التجارة اعتبار الشيء بغيره » وز ة العين (" إعتبا ر الشيء‎ 
. بنفسه فکان أولى‎ 

› والجواب : أن الترجيح إنما يصح إذا استوى وجوب سبب الزكاتين‎ - ٥ 
وعندنا أن سبب الزكاة السوم » ولم يوجد ؛ لأنها تحب " في الال المرصد لطلب‎ 
النماء من عينه ومال العجارة مرصد لطلب التماء من ثمنه ء ولكن المحتبر وجود السرم ء‎ 
فيها الزكاة ؛ لأنها‎ ٠” بدلالة أن العوامل إذا ت ركها ترعى من الصحراء حولا لم تحب‎ 
. ليست مرصدة للنماء فلم يؤثر إذا لم يجتمع السببان » فلا معنى للترجيح‎ 

۷ - قاتا : اعتبار الوصف في أحدهما » والاجتماع في الآحر بيطل » إذا اشترى 
عرصًا بالدراهم ثم باعه بالدنانير فإنه تحب ^" زكاة الدراهم » وإن كانت الزكاة في 
العرض مختلفًا فيها » وفي الدنانير منصوص عايها أو مجمع على حكمها . 


. لفظ : 1 لأنها ] ساقط من ( م ) » ( ع ) : [ لا يخلو ] » مكان المت‎ )١( 

(۲) لفظ : [ أما ] ساقط من ( م ) > ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الصنف في الهامش . 
(۴) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا يخلو ] 

. ] ع ) :[ من الال ] بزيادة : [ من‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 


(°) في ( ص ) : [ تعتبر ] . (1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ للباد] . 
(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 باجتهاد ] . (۸) في ( ص ) : [ ما ثبت ] . 
(۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا يسقط ] . )١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يسقط ] . 
)١١(‏ في ( ص ) : [ الشيء ] . (۱۲) في ( م ) : [ يجب ] . 


(۱) في ( م ) › ( ع ) : [ يجب ] . )۱٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :7[ یجب ]. 


۴۳۵۰/۳ س کتاب الز ه 


۷ - وما قولهم : إن زكاة العین لا تبطل ٩‏ بنقصان العين » فقد تساويا من 
هذا الوجه . ثم نقول ‏ : زكاة التجارة تتعلق ° بجميع الاموال » وزكاة السوم مال 
مخصوص ؛ فإيجاب أعم الزكاتين أولى ؛ لانها آكد » ولأنها “ أنفع للفقراء ؛ لأنها 
ترید ٩(‏ بريادة القيمة › وزکاة السوم لا ترید ۵ , 


### 
(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا بطل ] . (۲) في ( م ) :1 يقول ] . 
(۳) في ( م ) + ( ع ) :[ يتعلق ] . )٤(‏ لفظ : [ ولانها ] ساقط من ( ع ) . 


(°) في ( م ) › ( ع ) : [ يزيد ] . (1) في ( ص ) ۰ ( م) + ( ع ) :1[ وجب ] . 


إذا حال الحول على مال المضاربة !| ۵۱( 


۱ا مسالة 


إذا حال الحول على مال المضارية وفيه ريح 
فزكاة نصيب المضارب من الريح عليه 


۸ - قال أصحابنا : إذا حال الحول على مال المضاربة وفيه ربح » فركاة نصيب 
المضارب من الربح عليه إذا كان الال في عين واحدة أو في عينين يقسم بعضها في 
بعض » وإِن کان في عينين لا يقسم بعضها في بعض مثل ان يشتري عبدين قيمة کل 
واحد منهما مثل رأس الال وجبت ”“ على رب الال زكاة راس الال ونصيبه من 
الربح » ذكره الطحاوي . ولا يجب على المضارب شيء » وذكر في ال جامع ما يدل على 
الضارب في نفسه وهو المحكي عن أبي الحسن ‏ . 

4 - وقال الشافعي في أحد قوليه : زكاة الجميع على رب المال » ولا يلك 
اللضارب شيا من الربح قبل القسمة . والقول الأحر : مثل قولنا » وقال : ملك ”“ بظهور 
الربح » فأما العشر في المسافة : فالظاهر من المذهب عنده أن العامل يلك <“ بالظهور 
ويجب العشر عليهما . ومن أصحابه من قال على قولين » كالقراض . ذكره المزني . 

۰ - قالوا : والمذهب على حلافه ° . 

4 - لنا : إنه أحد الشريكين فى مال المضاربة فجاز أن يلزمه زكاة نصيبه من 
الربح قبل القسمة » ويعتبر رأس الال » أصله : رب الال . ولأنها حالة يازم رب المال 
زكاة ”© نصيبه من الربح » فجاز أن يلزم المضارب زكاة نصيبه ‏ » أصله : إذا نض 


(۱) في ( ص ) ۰ ( م )۰( ع ) :1 وجب ]. 

(۲) راجع المسألة في کتاب الأصل باب العاشر ( ۱۱۲/۲ » ۱١١‏ ) » الجامع الكبير باب زكاة الإيل والبقر 
والغنم تضم إلى الال ص٠۲‏ » المبسوط باب العاشر ( ۲٠٠١/۲‏ ) . 

. ] في ( م ) :7 ملك‎ )٤( OTE) 

)١(‏ راجع تفصيل المسألة في الأم باب زكاة مال القراض ( ٤4/۲‏ ) » حاية العلماء : باب زكاة التجارة 
٩٤ » ۹۳/۳(‏ ) » الجموع مع المهذب باب زكاة التجارة ( ۷١/٦‏ - ۷۴ ) ء المدونة في زكاة القراض 
۳٠١/١(‏ ) باب زكاة التجارات ( ۳٠۲/١‏ ) » المقدمات الممهدات » فصل في القرل في زكاة القراض 
۳۱۰/۱ ) » شرح الزرقاني » ( ٠٦۰/۲‏ ) » الغني » ( ۳۸/۲۳ - ۳۹ ) الكافي لابن قدامة » ( ۰۳۱۸/۱ )۳٠۹‏ . 
)٦(‏ لفظ : [ زكاة ] ساقط من ( ع ) . 

(۷) في ( ع ) : [ نفسه ] . 


کتاب ار کا 


\ToY/r 
امال قاس :ولان رب الال لو استهلك نميب الضارب ضمن » ولو مات لم‎ 
يورث ” عنه » فلم يجب زكاته عليه »> كسائر الاموال للمضارب ؛ ولان المضارب‎ 
يلك مملالبة رب الال بالقسمة » والقسمة موضوعة لتمييز الحقوق ولإيجابها › فلولا أن‎ 

ملكه ثبت لم تصح ( مطالبته بالقسمة بحق نفسه . 

۲ د ولا یلزم ذا اشترى عبدين ؛ لأنه لا يملك المطالبة بالقسمة حتى ينض 0) 
ثمنها . ولأن امضاربة ‏ عقد ش ركة على الفضل فإذا ظهر الفضل وملك أحد الشريكين 
نصيبه "“ من الفضل ملك الآخر ؛ لأن ملك أحد الشريكين لا يسبق ملك الآحر » ولأنها 
نوع شركة فلم يسبق أحدهما في الربح ملك الآحر كالشركة في الأموال . 

۴ - أو نقول : فوجب على كل واحد من الشريكين زكاة نصيبه من الربح » أو 
فلم تارم ”) أحد الشريكين زكاة جميع الربح . 

64 - احتجرا : بأن من ملك الشیء ‏ زائدًا ملكه “ ناقصًا » فلما أجمعوا أن 
الهالك من نصيب الضاربة دل على أنه لم بملك . 

١١ قلنا : وكذلك الهالك من نصیب رب الال من الربح وإن کان مالگا له‎ - ٥ 
وييطل هذا ن أوصى لرجل بألف من ثاثه  ولآخر ما بى » والثلث أكثر من ألفى‎ 
. فكل " واحد منهما مالك ها أوصى له به » والهالك من نصيب الوصى له بالزيادة‎ 

- قالوا : نصيب المضارب 7 يجوز ان يسلم له » ویجوز أن لا يسلم » 


(1) في ( م ) + ( ع ) : [ أذا تص الال ونفاها ] » وهو تصحيف . النض » الإظهار » والنض » الحاصل . 
يقال : خذ ما نض لك من غريك وخذ ما نض لك من دين » أي تيسير ونض الشمن أي حصل وتعجل . 
راجع لسان العرب مادة : [ نضض ] ( ٤٤٥٦/١‏ ) » النهاية باب النون والضاد ( ٤١/١‏ ) . 

() في ( ص ) : [ لم تورث ] ٠‏ وفي ( م ) ٠‏ ( ع ) : 1 لم يؤثر ] » لعل الصواب ما أشبتاه . 


(۳) في ( ۰)۴ (ع) :1لم يصح ] . (۴) في ( ۴ ) + ( ع ) :1 حتی ينقص ] . 
(°) في ( م ) » ( ع ) : [ لان القسمة المضاربة ] بزيادة : [ القسمة ] . 
(1) في ( ع ) : [ نفسه ] . (۷) في ( ص ) : [ يلرم ] . 


(۸) لفظ : [ الشيء ] ساقط ( م ) > ( ع ) » ومن صلب ( ص ) ء واستد ركه المصنف في الهامش . 
)٩(‏ في ( م) + ( ع ) :[ ملك ]. 

. لفظ : 1 له ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الصنف في الهامش‎ )٠١( 
. ] في ( م ) › ( ع ) :1 من ثلالة ] . (۱۲) في ( ع ) :1 بکل‎ )١1( 

. ] في ( ص ) : [ المضاربة‎ )١( 


إذا حال الحول على مال المضاربة .ل (oP‏ 
فصار كمال “ المكاتب . 

%۷ - قلا : بطل باهر قبل الدحول ٤‏ جب 7( الركاة إذا قبض وهو متردد »› 
جواز أن ترتد المرأة فيزول ملكها عنه » ولأنا نوجب الزكاة لسلامة الملك فى الحال وإن 
جاز أن لا يسلم كما يجوز أن يهلك جميع الال » ولا ينع ذلك من وجوب الزكاة علي 
المضارب 

۸ - قالوا : لو ملك المضارب لبطلت المضاربة ؛ لأنها لا تصح " في الال 
المشترك . 

4۹ - قلا : يجوز ابتداء مال مشترك »› فلو کان بین رجلین ألفين فدفعها أحدهما 
إلى الآحر مضاربة بنصيبه منها جاز . 

۰ - قالوا : لو ملك الريح بالظهور لصار عاملا في مال مشترك » وكان يجب 
أن ١‏ يستحق جزءًا من الربح بماله وجزعًا بفضله . 

1 - قلنا : دحل في العقد على أن يستحق جزءًا من ربح رأس الال » فإذا ربح 
ثم تصرف استحق جزءًا نما أسقط “ على رأس الال با مضاربة » ويستحق ربح نصيبه 
من الربح بحكم ملكه لا بحكم المضاربة . 

۲ - قالوا : لو ملك لعتق عليه أبوه إذا ملكه . 

۴ - قلنا : إذا كان في الال ربح لم يلك أن يشترى أباه ”© على المضارية ؛ 
لأنها تعضمن شراء ما يقدر على بيعه » ولو اشتراه ولا فضل في المال » فزادت ° قيمته 

. قالوا : لو ملك لثبت له القصاص إذا قتل العبد » كما يثبت  فى العبد المشترك‎ - ٤4 

٥‏ - قلنا : وكذلك رب الال لا ملك القصاص وإن کان مالکا » وإما لم يجز 
أن يثبت للمضارب قصاص ؛ لأنه يستوفي ذلك بالربح مع فوات رأس المال والربح 
جميعًا » ولا بيلك رب الال ؛ لأن حقه من راس المال لا يسقط بذلك » ألرمونا ٠'(‏ 


(۱) في ( ص ) : [ بکمال ] . (۲) في ( م )۰ (ع) :[ يجب ]. 
(۳) في ( م ) ۰ (ع) :1لا يصح ] . )٤(‏ في (م) + (ع) :1 أنه ]. 
(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يسقط ] . (1) في ( م ) : [ إياه ] . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 زادت ] . (۸) في ( م ) :1 ثبت ] . 


(۹) في ( م ) › ( ع ) :[ ولاملك ]. )۱١(‏ في ( ص ) : [ نرموتا ] . 


\ro4/ 


إذا اشترى عبدين قيمة كل واحد منهما أل (“ . 

۸٦‏ - قلنا : رب المال لا بيلك جميعًا ولكن كل واحد من العبدين مشغول برأس 
ا مال وهذا غير متنع › » کمن عليه الف درهم وبها کفیل › ماتا جمیعًا وحلف کل واحد 
منهما ألما لم يملكهما ورثتهما لاشتغال كل ألف ‏ منهما بالدين » وإن ”° كان ألغا 
واحدة » وقد قال أبو الحسن : إن الزكاة على المضارب في هذه المسألة ء > وإن لم ينفذ 
عتقه ؛ لأنه وإن لم بيلك فقد ثبت له حق الك والزكاة تنعل بالحقوق كالديون ؛ فعلى 
هذا لم تبق لهم شبهة . 


کتاب الزكاة 


## # 


(1) في ( م) : [ الف ] ء ولفظ : [ الفا ] ساقط من (ع ) . 
(؟) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1 کل واحد] . (۳) في ( ص ) : [ فإن ] . 


الدين ينح وجوب الزكاة إن كان مستغرقا س 


OE wS “NNN 


الدين يمنع وجوب الزكڪاة إن ڪان مستغرفا 


۷ - قال أصحابنا : الدين يمنع وجوب الزكاة إن كان مستغرقًا » وإن كان غير 
مستغرق وجبت الزكاة في الفاضل من دینه ٩(‏ . 

۸ - وهو قول الشافعي في القديم وفي احتلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى . وقال 
في الجديد : الدين لا ينع وجوب الزكاة © . 

۹ - لنا : قوله عليه [ الصلاة و ] السلام : « أمرت أن آحذ الصدقة من اُغنيائک ° 
وأردها على فقرائكم » ”“ ومن عليه دين مثل ما في يده » وزيادة ليس بغني . 

۰ - فان قيل : هذا احتجاڄج بدليل الخطاب . 

۹ - قلنا : بل باللفظ ؛ لأن 7“ الألف واللام للجنس » فلم ببق بعد الجنس 
صدقة تونحذ من الفقراء . 

۲ - فإن قيل : إنما أراد الغني © بقدر ما في يده » كما يقال : « مطل الغني 
ظلم » فالمراد به : الغني عن المطل » وذلك عقلناه بدلالة > ووجه ثان ” من الخبر : وهو 


)١(‏ راجع كتاب الأصل باب زكاة امال ( ٩١ - ۸۲ » ۸١/۲‏ ) » مختصر الطحاوي » باب الدين على رجل وله 
مال هل ينع ال زكاة .... إلخ ص ٠١‏ › ١ه‏ » المیسوط کتاب الركاة » باب زكاة الال ( ۱۹۰/۲ » ۱۹۷ ) » تحفة 
الفقهاء » باب زكاة أموال التجارة ( ۲۷١ » ۲۷٤/١‏ ) » بدائع الصنائع > كتاب الزكاة » فصل وأما شرائط 
الفرضية ( ٦/۲‏ ) » متن القدوري » كتاب الزركاة ص ۱۹ » فتح القدير مع الهداية » كتاب الزكاة ( ٠٠٦١/۲‏ - 
۲ ) » البناية ( ۳٤/۳‏ - ۳۵۸ ) » مجمع الأنهر مع ملتقی الأبحر » کتاب الزكاة ( )۱۹٤ ٤۱۹۳/۱‏ . 
(۲) راجع المسألة في الأم باب الدين مع الصدقة ( ٠١/۲‏ ) » حلية العلماء باب صدقة المواشي ( ٠١/۴‏ ) 
الجموع مع المهذب باب صدقة المواشي ( ۳١ ٠٤٠/١‏ ) » كفاية الأحيار كتاب الزركاة ( ۱۷4/١‏ ) .» 
وفي المدونة في زكاة المديان ( ۲١١/١‏ ) » المتتقى » في الزكاة في الدين ( ٠١4 ١1١۹۳ ٠ 1٤٤/١‏ ) .» 
المسائل الفقهية كتاب الزكاة ( ۲٤٤/۱‏ ) » مسألة ( ۲۷ ) » الإفصاح باب الزكاة ( ۲٠۳/١‏ ) » المغني باب 
زكاة الدين والصدقة ( ٤١ - ١/۳‏ ) . 

(۳) في ( م ) : [ من آعيانکم ] . 

. ) ۳۰۹ ( تقدم تخریجه من حدیث ابن عباس » بلفظ : تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم في مسأ‎ )٤( 
. ] ع ) :1 العنى‎ ( ٠ ) (ه) لفظ : [ لان ] مكرر في ( ع ) . (1) في ( م‎ 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ اني ] . 


کتاب ال زکاۃ 


1۳0/r 


أنه جعل الئاس صنفين : صدض ٠‏ يؤخذ منهم وصنف يرد عليهم › فمن أثبت صنقًا 
ثالئًا يۇخذ منه ويرد عليه » خالف الخبر . 

4 ١ه‏ - قانا : العامل لا يستحق زكاة » وما يأحذه أجرةٌ والمؤلفة قد سقطوا » فأما 
ابن السبيل فهو فقير في اوضع الذي هو فيه كالغنى في حال الفقير في أخرى » على آنا 
نوجب عليه الزكاة في الحال الذي RT‏ الموضع الذي يصير 
غا ° وإما ينع ما يقوله مخالفنا : أنه غني فقير في حال واحد . 

۹۰۵ - ویدل علیه / : ما روی ابن شهاب عن السائب بن یزید قال : سمعت 4٤۷ب‏ 
عثمان یخطب ویقول : « هذا شهر زکاتکم فمن کان عليه دين فليقضه ثم ليؤد 
زكاة 0 ما بقى » ” » ولم يخالفه على ذلك أحد من الصحابة . 

٩‏ - فان قيل : معناه هذا شهر تعجيل زكاتكم ؛ لأنه لا يتفق وجوب الزكاة 
على الكل في شهر واحد . 

4 - قلنا : منهم : من صادف ذلك شهر حوله » ومنهم : من حال حوله قبل 
فأحر الأداء إليه لفضيلة الوقت » ومنهم : من يعجل ° فقد عمهم بالأمر » فدل أن 
الجميع سواء . 

۸ - ولان الدين لو كان لا يؤثر في الزكاة لم يكن عثمان هه يتوصل إلى 
إسقاطها بالأمر بالقضاء قبل الحول . ولأنه حق يحتبر في وجوبه تقدم المال فأثر الدين في 
المع من وجوبه » كالحج . ولانه ركن يعتبر في وجوبه امال » المج . ولا يأزم العشر ؛ 
لأنه يجب مع املك فليس يعتبر في وجوبه تقد امال » وعلى ‏ العبادة الثانية لا يارم ؛ 
لان العشر ليس بركن . 

. في الأصل صنفًا وهو خط نحوي والصحيح ما أثيتناه‎ )١( 

(۲) في ( ص ) : [ نصير ] > وقي ( م ) » ( ع ) : [ كالئبت ] ء لعل الصواب : 1[ يصل ] . 
(۳) في ( م ) :7 عينا ] . )٤(‏ في ( م ) ۰ ( غ ) : [ ثم ليدي زکاته ] . 
(ه) أحرجه البيهقي في الكبرى » في كتاب الركاة » باب الدين مع الصدةة ( ٠٤۸/٤‏ ) » وابن أبي شيبة في 
المصنف في كتاب ال زكاة » في ما قالوا في الرجل يكون عليه الدين من قال لا يزكيه ( ۸٤/۳‏ ) » الأثر ( ۷)» 
مالك في الموطاً » في كتاب الزكاة » في الزكاة في الدين ( ۱۹۳/١‏ ) . 

(1) في ( ع ) : [ تعچل ] . (۷) قوله : 7 لو کان ] ساقط من ( م ) + (ع) ۰ 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ علۍ ] بدون العطف . 


1o۷/Y 


۹ - قالوا : المعنى في الحج : أنه ليس في جنسه () ما لا يؤثر فيه الدين » ومن 
جنس الزكاة ما لا يؤثر فيه الدين » وهو العشر . 

E E O 
أما العشر فليس هو من جنس الزكاة عندنا » ليس ليس إذا لم ينع ما هو من جنس الزكاة‎ 
الدين لم ينع الزكاة ؛ لأن الدين لا ينع التمليك بالبيع والهبة » وينع وقرع الاك‎ 
. بالوصية والإرث‎ 

قالوا : الحج ينع منه الدين المتوهم فلم يينعها الدين الواجب . 

1 - قلنا : روى الحسن عن أبي حنيفة أن من وجد الزاد والراحلة وجب عليه 
الحج وإن لم يفضل منه شيء » فعلى هذا لا نسلم أن نفقة المستقيل تمنع » ولو سلمنا 
فمن شرط الحج وجود ما ينفق ”“ على نفسه وعياله > كما أن من شرطه الراحلة ء لا 
أنه دين ينع » ألا ترى : أن النفقة لا تصير ديا عندنا » ونفقة الأقارب لا تصير ديا 
باتفاق . ولانه مال لا يجب الحج لاجله 7 فلم تحب الزكاة » كمال المكاتب . 

۲ - قالوا : ينتقض هذا يمن حج باله لا يجب الحج لأجله ] (“ وتجب © 
EE‏ 

۳ - ةة قلنا : التعليل ليس هو للتخصيص وإنما هو للمال » ولا ر يصح النقص 
بالشخص › eS‏ 


يسلم . ولان من جاز له أحذ الزكاة ت ثبوٽت يذه على لمال لم جب ( الركاة 
عليه ( "“ من ذلك الال کالکاتب ٤‏ 


ولا يلزم العامل ؛ لأنه لا يأحذ زكاة » ولا ابن السبيل ؛ لأنه يأحذ لعدم ثبوت يده 


على ماله . 
: المعنى في المكاتب أنه منقوض بالرق » والحر بخلافه . 


4 - قالوا 
٠‏ - قلا : نقضه بالرق أثر في نقصان ملكه وحكم في تأثيره في نقصان الملك 


الدين ينح وجوب الركاة إن کان مستغرقًا 


(۱) في ( ع ) : 1[ من جنسه ] . 
)١(‏ في ( م ) : [ يتفق ] . 
)٥(‏ ما بین القوسين ساقط من ( م ) ٠‏ (ع) . 


(۷) لفظ : [ لأجله ] ساقط من (م) › (ع) . 


.] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يجب‎ )٩( 


(۲) في( ص): [مندورة]» بدون نقط وبدون الف ولام . 
)٤(‏ في ( م ) +( ):1 لنه]. 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ويجب ] . 

(۸) لفظ : [ هو ] ساقط من ( م ) + ( ع ) . 
)٠١(‏ لفظ : [ عليه ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . 


/10۸ کتاب الزكاة 


كذلك » وعلة الفرع تبطل بالكافر . 

١‏ - قالوا : المكاتب لا تحب “ الزكاة في الفاضل ”“ من قدر دينه فلم 
تحب ( في مقدار الدين » والحر بخلافه . 

۷ - قلنا : قياسًا على مال المكاتب الفاضل “ من الدين » ولا تصح (° 
العارضة ؛ ولأن المكاتب لا يجب الحج لأجل الفاضل في دينه وتأحير الزكاة مع ثبوت 
يده عليه » فلم تحب الزكاة فيه » وا حر يجب عليه احج من الفاضل ‏ » ولا يأخذ 
الزكاة مع ثبوت يده عليه » فوجبت الزكاة فيه ؛ ولان من وجبت عليه الزكاة وجبت 
الزكاة في الفاضل ‏ عن مقدار الزكاة > ولا تحب ” في مقدار الزكاة » ولأنه حق يطراً 
على الال من طريق الحكم فأثر الدين فيه كالإرٹ . 

۸ - قالوا : الدين لا يمنع الإرث والوصية » وإنما يقدم عليهما » بدلالة : أن 
الغرماء لو أبرأوا "“ ثبت اليراث والوصية . 

۹ - قلنا : لا فرق بينهما ؛ لأن أبا يوسف قال : إذا أبراً الغرماء من الدين 
وجبت الركاة من حين ملك النصاب وإن مضت سنون . 

. وقال زفر : وقت البراءة » وليس عن ابي حنيفة نص‎ - ٠ 

١‏ - فإن قيل : الميراث يؤثر في الدين المتأحر عنه ؛ لأن الميت لو حفر بترا في 
الطريق فوقع فيها إنسان بعد الموت أو دابة فدم ذلك على الإرث . 

۲ - قلنا : هذا يستند إلى حال الحياة فيصير في المعنى متقدمًا . ولأنه حق لا 
يجب على المكاتب فلم يجب على المديون » كالأضحية . ولأن ملكه ناقص » بدلالة 
أن الغير يأخحذه بغير تراض ولا قضاء قاض ٠"‏ » وإذا أحذه ملكه » وهذا علامة نقصان 
املك » كأخذنا أموال أهل الحرب » ولا يلزم أذ الأب مال ابنه للحاجة ؛ لأنه لا يلكه 


. ٩ بالأحذ‎ 

(۱) في ( م ) ۰ ( ع ) :[لایجب ]. (۲) في ( ع ) : [ الفضل ] . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 یجب ]. )٤(‏ في ( ع ) : [ الفضل ] . 

() في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا يصح ] . (1) في ( م ) › ( ع ) :[ یجب ]. 
(۷ ۰ ۸) في ( ع ) : [ الفضل ] . )٩(‏ في ( م )۰ ( ع ) :71لا تب ]. 


. ] في ( ص ) : [ أبرأر‎ )٠١( 
. ] في ( م ) › ( ع ) : [ بغير تراض ولا قضاء قاضي‎ )١( 
. ع ) : [ الاخذ ] » وفي هامش ( ص ) : [ للأخحذ ] من نسخة أخرى‎ ( ٠ ) ۴ ( في‎ )١( 


الدين يمنح وجوب الركاة إن كان مستغرقًا س |4| 


ولا يلزم الرجوع في الهبة ؛ لأنه لا يصح إلا بالتراضي أو حكم الحاكم » ولا يازم 
رجوع الزوج في نصف الهر بعد الطلاق ؛ لأنه إن كان عيئًا فلا يصح إلا بالتراضي أو 
الحكم » وإن كان في الذمة أثر في نقصان الملك . ولا يازم أخذ الحربي مالناء لأنه ليس 
له أحذه ؛ ولأن الوصية لا تصح ٠”‏ منه ويؤثر في الإرٹ . 

۳ - قالوا : يعتق بعتقه ٩‏ . 

4 - قلنا : نقصان الملك لا ينع العتق ؛ لأنه يصح " في غير املك » وهو إذا 
عتق جاریته عتق حملها وإن لم یملکه . 

. قالوا : يجوز هبته‎ - ٥ 

۹۲ - قلنا : الوكيل عندنا يجوز هبته وليس بالك . 

۷ - احتجوا : بقوله عليه الصلاة و 7 السلام : « في كل أربع وعشرين فما 
دونها من الغنم » » « في كل أربعين شاة شاة » ٩”‏ . 

۸ - وال جواب : أن هذا مجمل ٩”‏ عند أبى الحسن ؛ لأن الوجوب يقف على 
شرائط لا يتضمنها اللفظ » وعلى قول غيره قد أريد به إذا كانت ل الك تام املك » 
ونحن لا تسلم أن الغارم تام الملك فيما في يده وقد بيناه . 

۹ - قالوا : ما لا بنع وجوب العشر لا ينع سائر الزكوات ‏ » دليله الكفارات . 

۰ - قلنا : بيبطل بعدم تمام الحول » فإنه لا ينع وجوب العشر ونع وجوب 
الزكوات ” وال ركاة إذا وجبت منعت الزكاة على الصحيح من القولين ولا يمنع العشر . 
ولأن الكفارات حت لله تعالى لا يطالب به آدمي » ولا ينع الزكاة » وأما الديون فالمطالبة 
بها حق لآدمى ليصير فى يده من الال حولًا بالمطالبة فلا تحب ٠7‏ فيه الركاة » كالاثاث 
الأ هو مشغرل جاج إا 


(1) في ( ع ) :1 لا يصح ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بصفه ] . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا يصح ] . OED EF) ge E)‏ 

» ) ١ » 4/۲ ( انظر تخريجه في مسألة ( ۲۹۸ ) . » وأخرجه الشافعي في الام باب كيف فرض الصدقة‎ )٥( 

وفي المسند » الباب الثاني فيما يجب أخذه من رب الال من الزكاة وما لا ينبغي أن يؤخحذ ( ۲۳۳/۱ - 
٦‏ ) » الحدیث ( 1٤١ » 1٤٤‏ ) . (1) في ( م ) › ( ع ) :[ يحل ]. 

(۷) في ( م ) + ( ع ) :[ الزكاة ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ الزكاة ] . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فلا یجب‎ )٩( 


۳/۳ جاب الراة 
- فإن قيل : مطالبة الله تعالى وأمره بالكفارات » وأمره يإخراجها كمطالة 
الآدمي بالدین . 


۲ - قلنا : لا یستویان ؛ لان مطالبة الآدمي بجنس المطلوب منه ويجبر على أدائه 
ويؤحذ ماله به بغير اختياره » ويستحق الحجر عند بعض الفقهاء » والكفارة ليس فيها 
أكثر من الأثم » وهو موجود في الدين فيبقى له الايا التي بيناها » فأما الدين غير المستغرق 
فیمنع الزکاة بقدره وما زاد على مقدار الدین لا تعلق به حق جب ٩‏ الزكاة فيه . 
يبرن (" ذلك أن الدين المستغرق ينع الحج ‏ » والفاضل من الدين يجب الحج لاجله . 

۳ = قالوا : لو کان له حمس من الإبل سائمة وألف درهم وعليه خمس من 
الإبل صداق زوجته وجبت الزكاة في الإبل فإذا لم ينع الدين وجوب الزكاة في جنسه 
7 ففي غير جنسه أولى » وتحريره أن ما لا ينع الزكاة في جدسه لا يمنع في غير 
جنسه ۲ () . کالکفارات 5 

4 - الجواب : أن الدين في مسأتنا منع الزكاة ؛ لأنه © لا يحصل في الدراهم 
عندنا والكلام في تأثير الدين في الزكاة في ال جملة » وليس الكلام فى اعتبار الأموال وإغا 
جعلنا الدين في الدراهم ؛ لأن السائمة للقنية يشق تسليمها في الديون » والدين يجعل 

٠‏ - فأما قولهم : إن القضاء من ا جنس أسهل فلا يصح عليه » والسائمة جنسه 
وصرف ‏ الدراهم إلى الدين أسهل . 

- فأما قولهم : إذا لم ينع الدين وجوب الزكاة في جنسه لم ينع فى غير 
جنسه فغير مسلم ؛ لأن © عندنا لو لم يكن له دراهم حصل الدين في الإبل ينع 
وجوب الزكاة فكيف نسلم لهم هذا الإطلاق ؟ 

۷ = قالوا : حق مصروف إلى أهل السهمين يجب في مال من لا دين عليه › 


(1) لف : 1 به ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) » ومن صاب ( ص ) » استدركه الصف في الامش . 
() في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فیجب ] . (۲) في ( ع ) : [ تبین ] . 

. ) لفظ : [ الحج ] ساقط من ( م‎ )٤( 

. ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الصنف في الامش‎ ( ٠ ) ما ين القوسين ساقط من ( م‎ )٥( 
. ع ) : [ صرفي ] بدون العطف‎ ( ٠ )۴ ( لفظ : [ لانه ] : ساقط من (م) » (ع) . (۷) في‎ )1( 
. في (ع ) :[ لأنا]‎ )۸( 


[Vo 


الدين ينع وجوب الزكاة إن كان مستغرقًا 'آ | 


فوجب في مال من عليه الدين . 

۳۸ - قلنا : العشر لا يجب في امال “ لكن بوجوده ؛ ولأن العشر يتكرر وجوبه 
في حول واحد » فلم بمنع الدين من وجوبه » ولا كانت الركاة لا يتكرر وجوبها في 
الحول جاز أن ينع الدين وجوبها كالحج . 

۹ - قالوا : العشر والزكاة حقان يستويان في الصرف » فإذا لم يمنع الدين 
أحدهما لم يمنع الأخر » كالعشر ونصف العشر . 

٠‏ - قلنا : العشر قد دحل في فرع العلة فلم يجز أن يكون هو أصلها ؛ ولأن 
الوصية للفقراء مصرفها مصرف الزكاة والدين يؤثر عندهم فيها ‏ » ولا يؤثر في 
الزكاة . 

. قالوا : حق يتعلق بمال يسقط " بتلفه » فلم ينع الدين منه > كالجناية‎ - 4٩ 

۲ - قلنا : الدين لا ينع الزكاة وإنما يمنعها نقصان الك ؛ ولأن ا جناية تتعلق > 
با ليس بال » وهو رقبة الحر فالدين لا ينفيها ٠”‏ » وال زكاة لا / تحب ٩”‏ عن مال » 
فجاز أن يؤّثر فيها الدين . أو نقول ‏ إن الجناية لا تعتبر ‏ في تعلقها املك ؛ لأنها 
تحب ٠‏ في رقبة عبد الصبي » وعبد الكعبة > وبيت الال » بصفة الال لا يعتبر والمالك 
معتبر في وجوب الزكاة » فجاز أن يعتبر صفاته . 

4۴ - قالوا : صنف من أهل الصدقات لكون ما يأحذوته ملا تاا فجاز أن 
تجب علهم الزكاة کابتاء السبيل ٠:‏ 

‰4 - قلنا : لا نسلم أن الزكاة تجب (' على ابن السبيل حتى تثبت يده على 
ماله ؛ ولأن ابن السبيل حلت له الصدقة لزوال معنى الغنى عنه مع "'“ ثبوت يده على 
امال . 


. ] في ( م ) ء ( ع ) :1 في الأموال‎ )١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ والدین یوٹر عندهم فیها ولا یوثر عندهم فیها‎ )۲( 


(۳) في ( ص ) : [ سقط ] . )٤(‏ في ( م ) › ( عط ) : [ يتعلق ] . 
(*) في ( ص ) : [ لا يتفها ] . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1لا یجب ] . 
(۷) في ( م ) › ( ع ) :[ يقول ] . (۸) في ( م )۰ ( ع ) :1[ لا یعتبر] . 
)٩(‏ في ( م ) 7[ يجب ]. ` )٠١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ يجب ]. 


۰] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 كنع‎ )۱١( 


۱۳1/۳ کتاب الزکاۃ 


. قالوا : الناس صنفان : غني تحب ( عليه الزكاة وفقير تحل ”“ له الزكاة‎ - ۹٥ 
الركاة » وهو ابن السبيل + وجب أن يكون‎ ١ عليه تعل له‎ ٩ ثم ثبت أن من تجب‎ 
. ٩” فیمن تحمل ( له الزكاة من تحب عليه‎ 

4ه - قلنا لا نسلم أن في أصناف الزكاة من يحل له الأخذ مع وجوب الزكاة 
عليه على ما قدمنا » ونعكس هذا الكلام فنقول : فلما لم يجز أن تحل 7 الصدقة لم 
تچب ( عليه مع ثیوت يده على الال » » كذلك لا يجب على من يجوز له الأحذ مع 
ثبوت يده على الال . 


.] في ( ۰)۴( ع) :1 يجب ] . (۲) في ( م۳ ) + ( ع ) :1[ يحل‎ )١( 

(۳) في ( ۰)۴ (ع) :1 يجب ] . 

)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يحل له ] » قوله : [ من تحل له ] ساقط من صلب ( ص ) » واستد رکه المصنف 
في الهامش . )٥(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يحل ] . 

(1) في ( ع ) : 1 من وڄبٽ عليه ] . (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 أن يحل ] . 

(۸) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ لم يجب ] . 


حق المعدن يتعلق بکل خارج من الأرض منطبع =—mım—xu-—-—x—x—x—xc—xiuium‏ ۱۳۳/۲ 
اا مسالة o‏ 


حق العدن يتعلق بكڪل خارج من الأرض منطبع 
۷ - قال أصحابنا : حق المعدن يتعلق بكل خارج من الأرض منطبع © . 
۸ - وقال الشافعى : لا يتعلق إلا بالذهب والفضة "° . 
4 - لنا : قوله عليه الصلاة و " السلام : « في الركاز الخمس » ”“ » والركاز : 


المغيب في الأرض . ولا يقال : إن الركاز ما ركز فيها ودفن » يقال : ركز رمحه © ؛ 
لأن هذا دليلنا لأنه يقال : ركز رمحه لأنه غيبه » يبين ”° ذلك أنه عليه الصلاة و © 


)١(‏ راجع المسألة في كتاب الأصل باب الذهب والفضة وال ركاز والمعدن ( ۱۲۸/۲ ) » مختصر الطحاوي 
باب زكاة الذهب والورق ص ( ٤۹‏ ) » الميسوط باب المعادن وغيرها ( ۲٠٠/۲‏ ) » تحفة الفقهاء باب المعدن 
والرکاز ( ۳۲۹/۱ » ۳۳١‏ ) » بدائع الصنائع » كتاب الزكاة »> فصل هذا الذي ذكرنا حكم الحارج من 
الأرض ( 1۷/۲ ) فتح القدير مع الهداية باب في المعادن والرکاز ( ۲۳۴/۲ › ۲۳١‏ ) » البناية ( ٤۷٤/۳‏ » 
٥‏ ) » الاختيار باب المعدن ( ١١۷/١‏ ) » مجمع الأنهر مع ملققى الأبحر › باب الرکاز ( ۲۱۲/۱ ) . 
(۲) راجع المسألة في الام باب ز ة المعادن ( ٤۲/۲‏ ) » مختصر المزني باب زكاة ا معادن ص ( ۳ه ) » حلية 
العلماء في زكاة المعدن وال ركاز ( ۹٦ » ۹٥/۳١‏ ) » امجموع مع المهذب باب زكاة المعدن وال ركاز ( ۷١/١‏ ء ۷۷ 
٠)٠١‏ فتح العزيز » بذيل المجموع ( ۸٩ » ۸۸ /٦‏ ) . راجع المسألة في المدونة » في زكاة المعادن » وفي زكاة اللؤلؤ 
وا لجوهر والمسك والعنبر والفلوس ومعادن الرصاص والنحاس ( ۱/ ۲١١ » ۲٤۲٦‏ ) » الكافي لاين عبد البر باب 
زكاة المعادن والركاز ( ۲۹٠/١‏ ) »> شرح الزرقاني ( ۲ ) . راجع في الإفصاح باب الزکاة ( ۲٠١/۱‏ » 
١‏ ) » الكافي لابن قدامة » باب زكاة المعدن ( ۳٠۲/١‏ ) » المغني باب زكاة الذهب والفضة ( ٠٤/۳‏ ) . 
(۳) الزيادة من ( ع ) . 

٤(‏ ) أخرجه البخاري » بلفظ : العجماء جبار » والبغر جبار » والعدن جبار » وفي الركاز الخمس في 
الصحيح الزكاة » باب في الركاز الحمس ( ۲۹۲/١‏ ) » وأحرجه مسلم في الصحيح ( تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي ) كتاب الحدود » باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار ( ٠۴۴١ » ۱۳۳٣/۳‏ ) » الحديث 
٠۷٠١ /٤١ » ٤٥(‏ ) » وأبو داود في السان » كتاب الديات باب العجماء وا معدن والبشر جبار ( ٥٤۹/۲‏ ) > 
وفي كتاب الخراج والفيء والإمارة » باب ما جاء في الركاز وما فيه ( ۱۷۷/۲ ) » مخقصرا . وأخرجه 
الترمذي فى كتاب الزكاة » باب ما جاء أن العجماء جرحها جبار وفي الركاز الحمس ( ٠٠١/۳‏ ) » الحديث 


٤۲ (‏ ) . 
)٥(‏ الركز : غرز إلشيء منتصبًا » ركز الرمح ركرًا : غرزه وأثبته في الأرض . راجع لسان العرب مادة ركز 
(۱۷۱۷/۳ ) » المصباح المنیر ( ۲۲٤/۱‏ ) . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ تين ] . 


(۷) الريادة من ( ع ) . 


۱۳4/۳ کتاب الزکاۃ 


LJ 
. فدل على أن المعدن ركاز‎ » ٠ الأرض‎ 

. فإن قيل : قد بين (“ أن الركاز الذهب والفضة‎ - ٠ 

» فالتا : هدا یدل على انما رکاز » ولا يدل ان غیرهما لیس برکاز‎ - ٥۹۹ 
رإما حصه عليه الصلاة و © السلام بالذكر المقصود . ولأنه ما ينطبع » فإذا استفاده من‎ 
العدن تعلق به حق المعدن » كالذهب والفضة . ولا يزم إذا وجد في داره ؛ لأن الأصل‎ 
والفرع یستویان » ویقول : ما وجده في داره تعلق به الحق » لکن الإمام ملکه إیاه‎ 
۰ ولانه ست يست خرج بالنار ( والمعاجة کالذهب . والفضة‎ 

۴ - فإن قيل المعنى فيه : أنه ليس قوم وليس كذلك الحديد ؛ لأنه يقوم ؛ لأن 
الخارج من المعدن التبر C»‏ وذلك لیس بقيمة الاشياء > فهو مقوم 

۹۳ -فإن قيل : المعنى فيه : أنه لو ورثه جرى حول الزكاة والحديد والرصاص بخلافه . 

4 - قلنا : الال الجاري في الحول هو النامي أو المرصد للنماء . 

- قلنا : ليس ينمى ولا ينوي به التجارة »> لا يوجد ‏ فيه المعدن » وحق 
المعدن کله نماء » فجاز أن يتعلتق به وإن لم يضم إلى ملكه جعتى آخر . 

٥‏ - احتجوا : بأنه جنس لاتجب ‏ الزكاة فى عينه » فلا يجب فيه حق المعدن 
کالفیروز . 

۷ - وربا قالوا : مقوم ” مستفاد من المعدن . 

۸ - قلنا : لا نسلم الوصف ؛ لأن ال زكاة إذا وجبت في العروض وجبت في عينها . 
)١(‏ أخرجه اليهقي مرفوعًا بلفظ : قال رسول اله بلقي في ال ركاز : ا حمس » قيل : وما الركاز يا رسول اله » 
قال : الذهب والفضة الذي خلقه الله في الأرض يوم خلقت في الكبرى » في كناب الزكاة باب من قال : 
المعدن ركاز فيه الخمس ( ٠١١۲/٤‏ ) . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ تین ] ۔ 

(۳) الزيادة من ( م ) ٠‏ (ع ) . )٤(‏ الزيادة من ( ع ) . 

() في ( م ) ۰ ( ع ) :1 بالمال ] . 

(1) قال ابن الأثير : التبر هو الذهب والفضة قبل أن يضربا دنانير ودراهم » فإذا ضربا كانا عينًا » وقد يطلق التبر 
على غيرهما من المعدنيات » كالنحاس » والحديد والرصاص » وأكثر اختصاصه بالذهب » ومنهم من يجعله في 
الذهب أصلا » وفي غيره فرعًا ومجارا . راجعه في النهاية باب التاء مع الباء ( ۱۸۹/1 ) » لسان العرب » مادة 
تبر ( 4٠۹/١‏ ) » المصياح امير ( ۷١/١‏ ) . (۷) في ( م )› ( £ ) :1 لا يۇخذ] . 

(۸) في ( ۰)۳ (ع) :[ لا یجب ]. (۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يقوم ] . 


حق المعدن يتعلق بکل حارج من لأر منطبع ا |د 


۹ - وقولهم : مقوم ليس باحتراز ؛ لأن المنفى ليس بقيمة فهو مفهوم » وإن 
أرادوا بوجوب الزكاة في عينه أنه يتعلق بمطلق املك » والحديد لا يزكى بطلق الملك » 
فقد بينا أن ذلك لعقد “ النماء فيه » متى لم توجد التجارة » فإذا حصل من المعدن 
فکله نماء » والمعنی فيما قاسوا عليه : أنه خارج منطبع » کالطین » وهذا بخلافه . ولا 
يلزم الزئبق ٠‏ لأن فيه روايتين » وهي مبنية على الانطباع » وإن كان ما ينطبع ففيه 
الحمس» وإن لم ينطبع فلا شيء فيه " . 

۰ - فإن قیل : اعتبار ما ينطع ليس بأولى ممن قال : إنه خارج منتفع به . 

۹ه - قلنا : من قال هذا أبطل تعليله النص » وهو قوله عليه الصلاة و ° السلام 
« لازكاة في حجر » ” وانتقض ٠‏ تعليله بالاء والطين . 

۲ - قالوا : ما لا يجب فيه حق المعدن إذا أصابه من معدن داره لم يجب إذا 
أصابه من غير ملكه » أصله : الياقوت . 

۴ - قلنا : لا تسلم أن الحق لا يتعلق ” بالمستفاد من داره بل قد يتعلق به احق 
وملكه إياه الإمام » والمعنى في الياقوت ما ذكرناه . 

. قالوا : إن كان المعدن كالمستفاد لم يتعلق الحق إلا بالأئمان » كالمواريث‎ - ٤ 
. ولا يجوز أن يكون كالغنيمة ؛ لأنه لو كان لم يختص با ينطبع‎ 

٠‏ - قلنا : هو كالغنيمة ؛ لأنه وصل إلينا بزوال يد أهل الشرك ويخالفها من 
وجه » وهذا غير متنع » كما أن الخارج من الأرض تتعلق ‏ به الزكاة عند مخالفنا وإن 
حالف الزكاة من وجوه كثيرة . 


. ] في ( م ) + ( ع ) :7[ عد‎ )١( 

(۲) في ( م ٠)‏ (ع) : [ الزيبق ] بالياء » وفي ( ص ) » بدون نقط » الصواب ما أثبتناه . الزثبق : الزاووق » فارسي 
معرب » والزاوزق ما يزين به الأشياء كا انرز والقطيفة تعلو الثوب » والوبر الذي يعلو ا لمنسوجات وما يطلى به الدراهم 
والسقوف . راجع في لسان العرب » مادة زیق » ومادة زرق ( ۱۸۰۸/۳ ۰ ۱۸۹۱ ) » المغرب باب الزاي ص ٠٠٠١‏ . 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فلا يتفي ] » مکان : [ فلا شیئ فيه ] ولفظ : [ فيه ] ساقط من صلب ( ص ) 
واستدركه الصنف في الهامش . )٤(‏ الزيادة من ( ع ) ء 

)٥(‏ اخرجه ابن عدي في الکامل ( ۲۲/۵ ) » ورواه محمد بن عبيد الله العزرمي في الكبرى كتاب الزكاة 
باب ما لا زكاة فيه من ال جواهر غير الذهب والفضة ( ٠٤١/٤‏ ) . 

(1) في ( م ) » ( ع ) :[ وانقض ] . (۷) في (م)» (ع) : [ يعلق ]» مکان :[ لا بتعلق] . 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يعلق ] . 


کتاب الزکاق 


۱۳۹/۴ 


00007 مسال 


الواجب يق المحدن الخمس 


٦‏ - قال أصحابنا : الواجب في العادن الحمس يصرف مصرف 
الفيء ۳ 

e —- ۷¥‏ آصحاب e‏ ثلاثة وو ¢ قال في e‏ « 

ae‏ :ن رجد نا ۲ مجنا کدی سیل ي خمد او غود 
0 مذهبه انه يصرف مصرف از کاة £ 

4 - والزكاة في هذه المسألة مبني على أن المعدن ركاز » الدليل عليه : ما روى 
محمد بن الحسن ( عن هشام بن سعد المدني ”° قال : « أخبرنا عمرو بن شعيب › 


») ۲٠١/۲ ( الممسوط‎ » ) ٤۹٩ ( راجع المسألة في کتاب الاأصل ( ۰۱۲۸/۲ ۱۲۹ ) » مختصر الطحاوي ص‎ )١( 
- ٤۷٤ /۳( البناية‎ » ) ۲٠١ - ۲۲۲/۲ ( تحفة الفقهاء ( ۳۳۰/۱ ) » بدائع الصنائع ( 1۷/۲ ) » فتح القدیر‎ 
(11 ( الاختیار ( ۱۱۷/۱ ) »> مجمع الأنهر‎ › ) ۸ 

(۲) في سائر النسخ : [ بدرة ] » لعل الصواب ما أثبتناه بالنون . قال ابن منظور : [ البدره ] : كيس فيه الف 
أو عشرة آلاف . والندرة : قطعة من الذهب والفضة توجد في المعدن . راجع في لسان العرب مادة بدر وندر 
( ۲۲۹/۱ ) و( ۳۸۲/1 . 

(۳) راجع المسألة في الام ( 4۲/۲ » ٠١‏ ) » مختصر الزني ص ٠١‏ » حلية العلماء ( ٠ ٩1/۳‏ ۹۷ ) » جوع مع 
المهذب ( ۸۲/١‏ ء ٩١‏ ) » فتح العزير » بذيل الجموع ( ۹١ - ۸/١‏ ) . المدونة في زكاة المعادن ( ۲٤۷/١‏ ) » 
المنتقى » في الزكاة في المعادن ( ٠١۲/۲‏ ) » الرسالة الفقهية باب في زكاة العين والحرث والماشية ... إلخ ص 
(۱۹۸ ) ء الكافي لابن عبد البر باب زكاة ا معدن والركاز ( ۲۹٦/١‏ ) المقدمات الممهدات في القول في المعادن 
٠ ) ۲١١ ١٠٠١/١(‏ بداية الجتهد الفصل الأول في الذهب والفضة ( ۲٠۹/١‏ ) . راجع الإفصاح ( ۲٤٣١/۱‏ )»› 
المغني ( ٠١ » ۲٤/۳‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ۳١۲/۲۷‏ ) . 

. ع ) :[ لا يختلف ] بدون العطف‎ ( ٠ ) في ( م۴‎ )٤( 

(°) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1 سعد ] » مکان : 1[ لجسن ] . 

(1) في سائر النسخ : [ سعد المكي ] » وما أثبتناه من كتب التراجم » وفي ( ص ) : [ أنا ] » مكان : [ أخبرنا] . 
راجع ترجمة هشام بن سعد المدني » في الجرح والتعديل ( 11/۹ ء 1۲ ) » الترجمة ( ۲٤١‏ ) » ميزان الاعتدال 
۲۹۸/٤(‏ ۰ ۲۹۹ ) » الترجمة ( ۹4۲۲١‏ ) » تقريب التهذيب ( ۳٠۸/۲‏ ) » الترجمة ( )۸١‏ . 


الواجب في المعدن الخمس 


عن بيه » عن جده » ان رسول الله بی اتاه رجل » فقال یا رسول الله ٩‏ : کیف تری 
بامتاع يوجد في الطريق المبني “ أو في القرية المسكونة ؟ فقال : عرفه سنة » فإن جاء 
صاحبها وإلا قابله ”“ به » وما كان في الطريق غير المبني ‏ أو فى القرية غير المسكونة › 
ففيه وفي الركاز الخمس » ” . ومعلوم أن الموجود في القرية وفي الأرض ما يجب فيه 
الخمس » وهو المدفون » وقد ٠”‏ عطف عليه الركاز » فدل أن المعدن ركاز وأن حكمه 
حکم المدفون في وجوب الخمس . 

٠‏ - فإن قيل : معنى الخبر وما كان من المتاع في الطريق غير البني ‏ ففيه وفي 
الركاز يعني من المتاع » وفي الذهب والفضة . 

- قلنا : الركاز لا يختص بالذهب والفضة » وإنما هو كل مال مدفون » 
فالعطف لا يتضمن إلا معدن » يدل عليه حديث أبي هريرة ڪه « أن رسول الله عر 
قال : في الر كاز ا لخمس » فقيل : وما الركاز » قال : الذهب والفضة اللذان خلقهما الله 
تعالى في الأرض يوم خحلقت » ”) » ومعلوم أن الخلوق في الأرض هو المعدن . 

۹۷۲ - فان قیل : رواه عبد الله بن سعيد بن ابي سعد عن جده وهو ضعیف ٠<‏ . 


۳۹۷/۴ 


] الزيادة من ( م ) . (۲) في ( م ) + ( ع ) :[للياء‎ )١( 
. ] في ( م) (ع) :[ امنا‎ )٤( E CD eOOVE) 

)٥(‏ أخرجه محمد مطولا » بلفظ : فإن جاء باغية » فادفعه إليه » وإلا فشأنك به » مكان قوله : فإن جاء 
صاحبها وإلا قابله به » في كتاب الحجة » في كتاب الزكاة » باب ما يخرج من العادن من الذهب والورق 
)/4 - ۳۷ ) » والنسائي في امجتبى كتاب الزكاة » باب العدن ( ٤٤/١‏ ) » والحاكم في المستدرك 
والبيهقي في الكبرى » كتاب الزكاة باب من قال المعدن فيه الخمس ( ٠١۳۰٠٠۲ /٤‏ ) » > كتاب البيوع في 
النهي عن لقطة الحاج ( ٠٠/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى في باب زكاة الركاز ( ٠٠١/٤‏ ) » ورواه الإمام 
الشافعي في الام في كتاب الركاة » باب زكاة الركاز ( ٤٤ » ٤۳/٢‏ ) . 
E OD a‏ 

(۸) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ النبي ] » مكان : [ رسول الله ] . 

(۹) تقدم تخريجه في مسألة ( ۳٤۳‏ ) . 

)۱١(‏ هو عبد اله بن سعيد بن أبي سعيد القبري » أبر عباد الليشي » مولاهم المدني » متروك . قال ابن 
حبان : يروي عن أبيه أي سعيد القبري » روى عنه الثوري رالكوفيون » كان من يقلب الأحبار ويهم في 
الأثار »> وحتى يسيبق إلى قلب من يسمعها أنه كان المعتمد لها قال يحيى بن معين : عبد الله بن سعيد 
امقبري ليس بشيء لا يكتب حديثه . وقال ابن عدي في آخر ترجمته : وعامة ما يروه الضعف عليه بين 
راجع ترجمته في الکامل ( ٠١٤١ - ۱۹۲/٤‏ ) » الترجمة ( ۹۸۳/۱١‏ ) » كتاب الجروحين ( ۲ ) »> 
تقريب التهذيب ( 41۹/١‏ ) » الترجمة ( ۳٤٤‏ ) . 


۱۳۹۸/۳ کتاب الزکاة 


۴ - قلنا : روی هذا الحديث محمد » واحتج به » وطعن أأصحاب الحديث إذا 
لم ينوا وجهه لا يلتفت إليه . 

4 - فان قیل : کیض یسألونه عن أمر الر كاز “ وهم يعلمون ذلك كما نعلمه؟ 
فشبت أنهم سألوه عن الحكم . فقالوا : ما الذي يجب فيه الخمس ؟ قال : الذهب 
والفضة » ليس أن الخمس لا يجب في غيرهما ” . 

۷٥‏ - قلنا : ليس معناه أن السائل كان من أهل اللغة » ثم الاسم عندنا عام في 
المدفون والمعدن » فصح أن يستل ليعلم الحكم فيهما عامًا ‏ أو خاصًا . ولأن الأسماء 
إذا جاز أن تنقل عن اللغة إلى الشرع جاز أن يسألوه ليعلموا انتقل الاسم أم لم ينتقل . 

- فأما قولهم : إنه حص الذكر بالذهب والفضة لينفي الحق عما سواهما» 
فعندهم الركاز المدفون » والحق فيه لا يختص بالذهب والفضة » على أن تخصيص 
الذهب والفضة بالذ كر لا يدل على نفي الحق عن غيرهما كما أن ذكر تحريم التفاضل 
في الأشياء الستة لاينفيه عن غيرها . 

۷ - قال محمد : تقول العرب : أركزه ) ا معدن إذا كثر ما فيه » ولفظ أفعل لا 
يستعمل إلا واسم ال ركاز يتناوله “ » كما لا يقال : أفضل إلا بعد وجود الفضل فيه » فأًما 
دعواهم أنه يقال : « أركز مال التجارة » فلا يعرف » ولا يصح عن العرب « وأ ركز ا معدن ) 
حكاه محمد عن العرب » قال : وما كنت أرى أن أهل المدينة يخالفون هذا من كلام العرب . 

۸ - ومن أصحابنا من احتج بالاشتقاق » فقال : الركاز مأحوذ من تغييب ° 
الشيء في الأرض » ومنه : ركزت رمحي » والركز : الصوت النفى » الركاز أخحفى من 
المدفون فالاسم به أولى . وقول أبي عبيد : إن لغة أهل الحجاز الركاز المدفون » وفى لغة 
أهل العراق : إنه المعدن » فما أراد قول الفقهاء » فأما الاختلاف فى اللغة فلا يعرف › 
وأبو عبيد : إن لغة أهل الحجاز الركاز المدفون » وفى لغة أل العراق : إنه معدن » فإغا 
أراد قول الفقهاء فأما الاختلاف في اللغة فلا يعرف » وأبو عبيد يحكي في كتابه عن 
محمد » وقد قال محمد ما ذكرناه " وقال : إنما سموا المدفون ركارًا تشبيها با معدن . 
)١(‏ في ( م ) + ( ع ) :[ الزكاة ] . (۲) في ( م ) + ( ع ) : [ في غيرها ] . 
(۴) لفظ : [ عاما ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

. ] في ( م ) » ( ع ) : [ يتناول‎ )١( . ] في ( م ) + ( ع ) : [ يقول العرب أركز‎ )٤( 
. ] في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ من تغيب‎ )1( 
. ) (ع‎ ٠ ) الزيادة من ( م‎ )۷( 


|/|ب 


الواجب في العدن امیس ۱۳۹۹/٣" mewe‏ 


۹4 - احتجوا : في / هذا الفصل با روی هذيل عن شرحبيل عن النبي ل » 


أنه قال : المعدن جبار والبعر جبار والرجل جبار » وفي TT‏ 


على المعدن » والعطف غير المعطوف . 

۰ - وال جواب : ان النبي بر لما ذكر للمعدن مختلفین خالف بين 
الاسم فخالف بين المكمين . 

1 - فان قیل : لو کان کما ذکرتم لقال وفیه الخجمس . 

۲ - قلنا : المراد ”“ أن يستوفى الحكم الأول ثم ينتقل إلى الحكم الثاني » ولو 
قال بعد ذلك : وفيه امس رجعت الكناية إلى الأقرب » ولم يكرر اسم العدن بذكر 
الركاز » ولأثبت ” أن اسم الركاز يتناول المعدن » وقد قال التبي بلي : « وفي الركاز 
الحمس » » وأما الكلام في بعض المسألة » ولأنه قال : يملك بالاستخراج من الأرض 
فالواجب فيه يتقدر با لخمس » كالمدفون ولا يلزم الزرع ؛ لأنه بلك بالخروج » ولا يازم 
الياقوت والنفط ؛ لانه وأاجب فيه . 

۴۳ - قلنا الواجب فيه يتقدر بالخمس . 

‰4 - فإن قيل : العنى في المدفون أنه مستفاد من الأرض ملكه غيره وهذا لم 
یملکه غیره . 

› الأصل بأوصافنا وزيادة » وعلة الفرع تبطل (“ بالزرع‎ ٩ قلنا : علاقم‎ - ۸٥ 
. ولأنه مال وصل إلينا بزوال يد أهل ”° الشرك › كالغنائم‎ 

۸٦‏ - فإن قيل : المعنى في الغنيمة : أنها تتعلق " ب بجميع الأموال > فلو کان 
المعدن في حكمها لتعلق بكل شيء . 

۷ - قتا : لا بمتنع أن يكون كالغنيمة من وجه ويفارقها من وجه کما ان 
الواجب عندهم في الزرع زكاة ويتعلق ببعض الأموال » وإن كان الزكاة تتعلق “ بكل 


(۱) في هامش ( م ) بخط مختلف : [ العجماء جبار ] » والبعر جبار » « والمعدن جبار » لعل الحديث روي 


بهذا اللفظ ايسا . (۲) في ( م )۰ ( ع ) :1 اراد ] . 
(۳) لفظ : [ لاثبت ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . 
)٤(‏ في ( م ) › ( ع ) :7[ عللتم ] . )٥(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يبطل ] . 


(1) قوله : [ يد أهل ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(۷ » ۸) في ( م ) +۰ ( ع ) :[ تعلق ] . 


سح کاب الزکاۃ 


مال ؛ ولأنه حت متعلق بالمال فلا يعتبر فيه الحول » ولا يتقدر بربع العشر » كالقائم . 
٨۸‏ - احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام J:‏ رفي الرقة ربع العشر 2 
4 - الجواب : أن هذا يدل على وجوب هذا القدر » ولا ينفي غيره » وعندنا 

يجب فى الرقة كل واحد من المقدارين وليس في اللفظ ما ينفي غير المد كور . 
ولأن عندهم الحكم المعلق © بالوصف ونفي ما عداه » فأما إذا علق الحكم بجنس 

فلا ينفى ما عداه على قول الخالفين . 

۰ - 8 : ا أن ل ١‏ ت بلال بن ا لمعادن 
ا 
کثير بن عبد اله بن عمرو بن عرف المزني عن أبيه عن جده . 

۱ - قال أصحاب الحديث : كثير وضاع الحديث » وضع عن ابه عن جده 
مائة حدیث فرواه عن كثير ابو ويس » وهو ضعيف . قال 7 أبو اويس ٠‏ : وحدثني 
(۱) تقدم تخريجه من حديث أنس له في مسألة ( ۲۹٦٩‏ ) . 

(۲) في ( م ) ء (ع ) :1 المعلق ] I MTEC)‏ 

COI ٠/۲ ( أخرجه أبو داود في السنن › > كناب الخراج والإمارة والفيء» باب إقطاع الأرضين‎ )٤( 

البيهقي في الكبرى » في كتاب الزكاة » باب زكاة المعدن ومن قال العدن لیس بر كاز ( ٠١۲/٤‏ ) ) » والشافعي 

في الام كتاب الزكاة » باب زكاة المعادن ( 4۳/١‏ ) » مالك بألفاظ متقاربة › في الموطاً »› كتاب الزكاة » في 

الزكاة في العادن ( ۱۹١ » ۱۹٠/١‏ ) » ومحمد في موطعه في أبواب الزكاة » باب الرکاز ص۱۹٠۱‏ . 

)٠(‏ الزيادة من سنن أبي داود . كثير بن عبد اله بن عمرو بن عرف الزني » المدني » ضعيف . قال ابن 

جبان : يروي عن أییه عن جده روی عته مروان بن معاوية وإسماعیل بن ابي اويس » منكر الحديث جا » 

يروي عن أيه عن جده نسسخة موضوعة » لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجيب › 

وكان الشافعي فة يقول : كير بن عبد الله لزني ركن من أركان الكذب . راجع ترجمته في كتاب 

المجروحین ( ۲۲۱/۲ ۰ ۲۲۲ ) » الكامل ( ۷/٦‏ - 1۳ ) » الترجمة ( ٠١۹۹/١‏ ) » ميزان الاعتدال ر ٤٠٠/٣‏ - 

٠ ) ۸‏ الترجمة ( 1۹٤۳‏ ) » تقريب التهذيب ( ۱۳۲/۲ ) » الترجمة ( )١۷‏ . 

)٩(‏ عبد الله بن عبد الله بن ويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي » أبو ويس المدني . قال اين حبان : ابو 

ويس مات سنة تسع وستين ومائة » كان ممن يخطئ كثيرا لم يفحش حطؤه حتى استحق الترك » ولا هو تمن 

سلك سان اقات فيسلك مسلكهم » والذي أرى في أمره تكب ما خالف الثقات من أخباره » ولاحتجاج ا 

وافق الأثبات منها > وكان يحيى ين معين يوثقه مرة ويضعفه أحرى . راجع في كتاب الجروحين ( ٤/۲‏ ) › 

الکامل ( ۱۸۲/4 - ۱۸١‏ ) » الترجمة ( ۳۲ / ۹۹٩‏ ) ء تقريب العهذيب ( ٠۲٠/١‏ ) » الترجمة ( ٤٤۷‏ ) . 


الواجب في العدن الح ۱۷۷۱/٣! mmm www‏ 


ثور بن يزيد مولی بني الديل بن بكر بن كنانة » عن عكرمة عن ابن عباس مثله » 
وهذا طريق صحيح » لكن أبا أويس ضعيف . ثم قوله : « فهي لا يؤخذ منها ‏ إلا 
الزكاة » قول ربيعة » ولم بين من الذي ٠”‏ أخذ الزكاة » ولو كان منقولا من فعل النبي 
بر والأئمة : لم خف على الزهري وهو عالم امدينة >١‏ حتى يقول : « في المعدن 
حمس » ؛ ولأن النبي بلقي أقطعه الموضع فملكه بالإقطاع » وا معدن ” المملوك لا شيء 
فيه عندنا . وقوله : « فلا يؤخذ منها إلا الزكاة » يعني بعد الحول » حتى ٩‏ لا يظن أن 
الإقطاع ها أسقط ” الحمس الذي هو حق لله تعالى أسقط الزكاة ايا . 

۲ - فان قيل : إقطاح العمل فيه » وليس هو تمليك البقعة . 

۹۹۳ - قلنا : بل تمليك لهما » وقد كان النبي بلق يقطعه المواضع فيملكها كما 
روي عن علقمة بن وائل « أن النبي بلي أقطع أباه رصا بحضرموت » ” . 

‰4 - قالوا : مستفاد من الأرض لم يملكه غيره » فوجب أن لا بيلك فيه الخمس 
کارت 

- قلنا : بيطل بالواحد من الجند إذا عمل في المعدن في دار الحرب وجب 
فيما يأخذه الخمس مع وجود الأوصاف » والمعنى في الزرع : أنه لم يصل إلينا بزوال 
أهل الشرك عنه » وا معدن وصل إلينا بزوال أيديهم . 

. قالوا : مستفاد من المعدن فکان فيه ربع العشر » كما لو وجده في داره‎ - ۹٩ 

۷ - قلنا : عندنا لا يجب فى الموجود فى داره حت يتعلق با معدن » وإنغا الزكاة 
بالحول والنصاب وشرائط الزكاة . ٠‏ 1 


(۱) في ( ص ) › ( م ) :1 ابن ] . وهو خطاً . 

(۲) لفظ : [ منها ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 من الدين ] . )٤(‏ في ( ص ) : [ بالمدينة ] . 

. في ( م ) » ( ع ) : [ المعدن ] بدون العطف‎ )١( 

(1) قوله : [ بعد الحول حتی ] : ساقط. من ( م ) » ( ع ) .۰ 

(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ أسقطه ] . (۸) في ( ع ) : 1 الله ] . 

۰ 1 CC e E E O) 
الترمذي‎ » ) ۱۷١/۲ ( أخرجه أبو داود في السنن كتاب الراج والإمارة والفيء » باب إقطاع الأرضين‎ )٠١( 
وأحمد مطولا في المسند‎ » ) ۱۳۸١ ( الحديث‎ » ) ٠٥٦/۳ ( في كتاب الأحكام » باب ما جاء في القطائع‎ 
. ) ۳۹۹/1( 


FVY/Y 


۸ - قالوا : الحق يكثر بقلة المؤنة »> ويخف بكثرتها » كالعشر ونصف العشر › 
ومؤنة المعدن أكثر من مؤنة المدفون . 

4 - قلنا : العشر ونصف العشر يتحقق قلة المؤنة فيه ٠"‏ وهاهنا لا يتيقن قلة 
امؤنة » فلم يؤثر في اختلاف الحق . 


# # #* 


کتاب الركاة 


(1) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ فيها ] . 


ما يجب في معدن والركاز ليس بزكاة =m‏ ۷۲/۳۲ 
||| مسالة 


ما يجب ق المعدن والرڪاز ليس بزڪاة 


٠٠‏ - قال أصحاينا : ما يجب في المعدن وال ركاز ليس بزكاة ويصرف مصرف 
ال2 

. ° وقال الشافعي : هو زكاة ويصرف مصرف الزكاة‎ - ٠٠٠١ 

٠.۲‏ - لا : أنه مال وصل إلينا بزوال يد أهل الشرك عنه › فالواجب فيه لا يصرف 
مصرف الزكاة » أصله : حمس الغنيمة ؛ لأنه مال يظهر ‏ عليه بالإسلام » فوجب أن 
لا يصرف الواجب فيه مصرف الزكاة » أصله : الغنيمة . ولأن الواجب يتعلق بأخحذ 
الصبي والجنون فلم يكن زكاة »> كخمس الغنيمة . 

۳ - احتجوا : بحديث بلال بن الحارث ) » وقد أجبنا عنه . 

٠٠١‏ - قالوا : حق يجب فيما يخرج من الأرض فوجب أن يكون زكاة » أصله 
العشر . 

. قلنا : العشر عندنا ليس بزكاة على ما بينا‎ - ٠٠٠٠ 

.  تاوكزلا قالوا : حق يجب على المسلم في ماله فكان زكاة » كسائر‎ - ٠ 

۷ - قلنا : لا نسلم أنه يجب على مال المسلم » فلم يجب الحق مشت ركا بين 
الواجد ٩”‏ والمستحق مسلمًا أو غير مسلم . والمعنى في سائر الزكوات ۳ : أنه اعتبر فی 


)١(‏ راجع المسألة في كتاب الأصل كتاب ما يوضع فيه اخس والعشر ون يجب ( ۲| ٠۷١‏ ) » مختصر 
الطحاوي باب زكاة الذهب والورق ص۹4٤‏ » تحفة الفقهاء » باب المعدن والركاز ( ۳۳٠/١‏ ) بدائع الصنائع 
كتاب الزكاة ( 1۷/۲ ) » الاحتيار » باب المعدن ( ١١۷/١‏ ) . 

(۲) راجع المسألة في حلية العلماء» باب زكاة المعدن وال ركاز ( ۹۹٩/۳‏ ) » الجموع » باب زكاة ا معدن والركاز 
٠ ) ٩ ANI)‏ فتح العزيز بذيل المجموع ( ٠١٠/١‏ ) . راجع المسألة في المدونة » في قسم حمس الركاز 
(۰۲۶۸/۱ ۲۵۹ ) » الكافي لابن عبد البر » ( ۲۹۷/۱ ) ء شرح الزرقاني ( ٠٠۹/۲‏ ) . راجع المسألة في المسائل 
الفقهية » کتاب الزکاة ( ۲٤٥/۱‏ ) » مسألة ( ۳۰ ) » الإفصاح » ( ۰۳۱۲/۱ ۳٠۳‏ ) المغني )۲٣١۲۳۰۲۲/۳(‏ . 
(۳) في ( ص ) : [ مظهر ] . )٤(‏ تقدم تخریجه في مسألة ( ۳٤٤‏ ) . 

(*) في ( م ) › ( ع ) :1 الزكاة ] . )٦(‏ في ( م ) » ( ع ) : [ الواحد ] بالمحاء المهملة . 
(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الزكاة ] . 


۳~ سسس کتاب الزکاۃ 
وجود ‏ الحول والنصاب » فلما لم يعتبر ذلك في حق ال معدن » والركاز لم يكن زكاة . 

۸ - قالوا : حق المعدن وال ركاز مفارق امس الغنيمة ؛ لأن الخمس ينتقل إلى 
أهله كما ينتقل الأربعة الأخماس إلى الغامين ٠”‏ » وكذلك تمييزه إلى الإمام » ولا 
يخاطب الغانمين يإحراجه » ولا تعتبر ‏ فيه النية . ولا يجوز دفعه في غير المال » وحق 
الزكاة يلك الواحد جميعه » ثم يجب عليه » بدلالة : اعتبار نية إخراجه » وإن شاء دفع 
من امال » وإن شاء من غيره » ويجب عليه تعفية 9 العدن » كما يجب عليه تخفين 
الثمرة ” » وحدها . 

۹ - قلنا : لو سلم مخالفنا ‏ حق الركاز كخمس الغنيمة في بعض الأحكام» 
لم ينع أن يكون في حكمه » كما أنه لو حالف عندهم الزكاة في بعض الأٌحكام وإن 
كان زكاة . فأّما كون الغنيمة في أحد الموضعين " إلى الإمام » وفي الآخر إلى 
الواجد ‏ » فإما افتقرت الغنيمة إلى قسمة الإمام » ليس لتمييز حق بعض 7 الغامين من 
حق بعض » فلو غنم الواجد شيا كان تمييز الحمس إليه مثل مسألتنا » وكذلك النية 
تعتبر ('' فیها نية الواجد ويخرج خمسه كما يعتبر في مسألتنا » فأما جواز الدقع ٠١‏ 
من غيره فلا نسلمه في المعدن ولا نقول : إنه ملك جميع الأحوذ » بل أربعة أحماسه 
كالغنيمة » وأما وجوب التصفية عليه فلا نسلم » ولو حرج حمس الأخحوذ قبل التصفية 
جاز . 


# # ¥ 


(1) في ( ع ) : [ وجوب ] » مكان المت . )١(‏ في ( م ) » ( ع ) : [ القائمين ] . 
() في ( ۰)۴ ( ع ) :1 ولا يعتبر ] . )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ نفقه ] . 

(°) في ( ع ) : [ الثمر] . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بمخالفنا ] . 

(۷) من قوله : [ في حكمه ] إلى قوله : 1 في أحد الموضعين ] مكرر في ( م ) . 

(۸) في ( م۴ ) + ( ع ) : [ الواحد ] . 

() لفظ : [ ليس ] ساقط من ( م ) ء ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش » وقي 
(ع): [ ليتميز ] » ولفظ : [ بعض ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يعتبر] . 

. لفظ : [ الدفع ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 


لا يعتبر في وجوب حق المعدن والركاز نصاب بل یتعلق بالقلیل والکئر سد ۱۳۷٥/۳‏ 


ا مسالة ٤‏ 


لا يعتبر قي وجوب حق المعدن والرڪاز 
نصاب بل يتعلق بالقليل والكثير 


٠‏ - قال أصحابنا : لا يعتبر في وجوب حق المعدن [ وال ركاز نصاب بل يتعلق 
بالقليل والكثير ”“ . 

. وقال الشافعي : لايجب الحق في المعدن ] ” حتى يكون المأخوذ نصابا‎ - ١ 
وأما المدفون : فقال في القديم : يخمس قليله وكثيره . وقال في ال جديد : لا يجب في‎ 
: أقل من نصابه » وأما الحول فهل يعتبر في المعدن ؟ قال في القديم » والأم » والإملاء‎ 
بزكى لوقته ولا يعتبر فيه ا حول » وأوماً في البويطى إلى القولين » وأما الركاز فلا يعتبر فيه‎ 
. © الحول قولا واحدًا‎ 

۲ - لنا : قوله عليه الصلاة و السلام : « وفي الركاز الحمس  »‏ » ولم 
يفصل . ولأنه مال مستخرج من المعدن » كالنصاب . ولأنه حق يثبت ) في حق 
الصبي فلا يعتبر له تصاب » كصدقة الفطر » وأما الحول فلا يعتبر للخبر . ولأنه مستفاد 
من الأرض فلا يعتبر فيه الحول » كالزرع .ولأنه حق لِلّه تعالى يثبت في حق الصبي فلا 
يعتبر فيه الحول كصدقة الفطر . 

۴ - وهذه المسألة تسقط ” الخلاف فيها ؛ لأن الشافعي إذا اعتبر الحول 


(1) راجع المسألة في الحجة باب ما يخرج من المعادن من الذهب والورق ( ٤۲۸/١‏ ) ء تحفة الفقهاء» ( ۳۳١/۱‏ ) 
بدائع الصنائح ( 1۷/۲ ) . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) + ( ع) . 

(۳) راجع المسألة في الأم باب ما وجد من الركاز ( ٠١ » ٤٠١/۲‏ ) » مختصر المزني ص۴٠‏ » حلية العلماء 
(۹1/۳ ۱۰۰ ) ۰ الجموع مع المهذب ( ۱١١١٠۰۰۰۹۹4۹۰ ۰۸۱ ۰۸۰ ۰۷۷ ۰ ۷۵/٦‏ ) )قح 
العزیز بذیل امجموع ( ٠١١ » ٠١١ ۰ ٩۲ › ٩۱/٩1‏ ) . وانظر المدرنة » في الرکاز ( ۲٤۹ ۰ ۲٤۹/۱‏ ) » 
المتتقى ( ٠١۲۳/۲‏ ) » الرسالة الفقهية > ص ۱١۸‏ › الكافي لابن عبد البر ( ۲۹٦/١1‏ ) » المقدمات الممهدات 
( ۳۰۱/۱ ) » بداية الجتهد ( ۲۹۹/۱ ) » والإفصاح ( ۲۱۹/۱ » ۲۱۷ ) » الغني ( ۲۲/۲ ۲١ ١‏ ) » 
الكافي لابن قدامة ( ۳۱۲ » ۳۱۳ ) . ٤(‏ ) الزيادة من ( ع ) . 

.] في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 تبت‎ )1( . ) ۳٤۳ ( تقدم تخریجه في مسألة‎ )٩( 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يسقط ] . 


١ ۳/۳‏ ج سے کر الركاة 


والنصاب وأوجب ربع العشر » فنحن كذلك نقول : أن عندنا يجب حق يختص 
بامعدن يخرج من المال فيدل على ذلك بابر . ولانه مال مستخرج من الارض فالحق 
المتعلق به يجب في الحال » كالمدفون . 

4 »- احتجوا : بحديلي أبي سعيد أن المي بل قال : « ليس فيما دون حمس 
أراق من الورق صدقة  »‏ وفي حديث عمرو بن شعيب عن بيه / عن جده أن الي 
ب قال : « لیس فیما دون حمس فود من الإبل شيء » ولا فیما دون عشرین تقال 
من الذهب شيء ” » ولا فيما دون مائتى درهم شيء » . 

٥‏ »- والجواب : اما قولهم : « [ ليس فيما دون حمس أواق صدقة » فعندتا حق 
العدن ليس بصدقة . وقوله : « ليس  ]‏ فيما دون ماني درهم شيء » فبقى سمًا 
يجب فيها » وهذا الحق عندنا معها وليس فيها . 

١‏ - قالوا : مال مستفاد من العدن » فوجب أن يراعي فيه النصاب » كما لو 
u‏ 

۷ = قلنا : قد بينا أنا لا نختلف ) في وجوب حق في الخرج يعتبر فيه الحول 
والنصاب کما لو وجده في ملکه . 

۸ - قالوا : حق يجب في الال لا يجوز صرفه إلى أغنياء ذوي القربى » فيعتبر 
فيه النصاب كسائر الركوات < . 

٩4‏ - قلنا : الركوات ٠‏ إعتبر لها عفو بعد النصاب فاعتبر لها ابتداء » ولا كان 
هذا حق مال لا يعتبر فيه حق في الثاني لم يعتبر فيه الابتداء . 

٠‏ >-> احتجوا : في الحول بقول النبي ” بق : « لا زكاة في مال حتى يحول 
عليه الحول ۾ © . 


(۱) تقدم تخريجه في مسأل ( ۳۲۲ ) . 

(۲) لفظ : 1 شيء ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(۲) ما بين العكوفتون ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صاب ( ص ) واستد ركه الصنف في الهامش . 
)٤(‏ في ( م ) : [ لا يختلف ] . (°) في ( م ) + ( ع ) : [ الزكاة ] . 

(1) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ الزكاة ] . 

(۷) في ( ۴) ( ع ) :1 با روي عن الي ] » مكان : [ بقول التي ] . 

(۸) سبق تخریجه في مسألة ( ۳۰۰ ) . 


۹ - والجواب : ما قدمنا أن هذا الح ليس بركاة . 

۴ - قالوا : فائدة تعجلت دفعه من غير أصل فوجب أن يراعى فيه الحول » 
كاليراث والهبة والغنيمة . 

— قلنا : إن أردتم اعتبار الحول في ال جملة فنقول بموجبه في الزكاة الواجبة في 
هذا امال » وإن علاتم لاعتبار الحول في التق الختص به انتقض بخمس الغنيمة والركاز . 


## # #* 


N ۳‏ سس کتاں الركاة 
ا مسالة 
حق المعدن والركاز يجوز للإمام وضعه قي واجده 


4 - قال أصحابنا : حق المعدن والر كاز يجوز للإمام وضعه في واجده ويجوز 
للواجد وضعه في آخر ( . 

. وقال الشافعي : لا يجوز ذلك‎ - ٠٥ 

- لنا : ما روى الشعبي : أن رجلا وجد خمسة آلاف درهم فحملها إلى 
علي ڪه 7 » فأحذ منه ا خمس » ثم قال : هو مردود فيك » . وروی أنه قال : « لك 
أربعة أحماسها وحمس للمسلمين » 9 ولأنه مسلم محتاج فجاز وضع الخمس فيه 
کساثر الفقراء . ولان من جاز دفع حمس الرکاز إلیه جاز أن لا يؤحذ () منه حمس ما 
أحذ كالمكاتب ° . 

۷ - احعجوا : بأنه حق يجب فيما يخرج من الأرض » فلا يجوز صرفه إلى من 
وجب عليه » أصله العشر . 

۸ - قلنا : العشر يجب لأجل ملكه وما يجب لأجل الملك لا يصرف إلى 
امالك » وحق المعدن يجب لا لم يكن ملكا فجاز صرفه إليه كصدقة غيره . 


%# # #* 


)١(‏ راجع المسألة في كتاب الأصل كتاب ما يوضع فيه امس والعشر ون يجب ( ٠۷١/۲‏ ) » تحفة 
الفقهاء ( ۳۳١/١‏ ) » بدائع الصنائم ( 1۷/١‏ ) . 

(۲) راجع المسألة في حلية العلماء ‏ ( ٩۷/١‏ ) » الجموع مع المهذب » ( ١ » ۹٠/1‏ ) . راجع المدونة في 
الركاز ( ۱ ) . وراجع الكافي لابن قدامة » باب حکم الرکاز ( ۳۱٤/۱‏ ) » المغي ر( ۲۴۳/۳ » ۲٤‏ ) . 
(۴) في ( ۴ ) ؛ ( ع ) :1 8 ] » مكان الثيت . 

» وفي المسند » كتاب الزكاة‎ » ) ٤٠٤/۲ ( أحرجه الشافعي في الأم » كاب الركاز » باب زكاة الركاز‎ )٤( 
. ) ٠١٦/٤ ( الباب الرابع في الركاز والمعادن ( ۱ ) » الحديث ( 1۷4 ) » والبيهقي في الکبری‎ 
. في ( م) : [ أن لا نأحذه ] » وفي ( ع ) : [ أن لا نأحذ]‎ )١( 

(1) في ( م ) + ( ع ) : [ الكاتب ] . 


۱۳۷4/۳ 


مسائل في صدقة الفطر 


IT 
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مسائل في صدقة الفطر‎ 


۹ - لا يجب على الزوج صدقة الفطر عن زوجته . 

. ( قال أصحابنا لا يجب على الزوج صدقة الفطر عن زوجته‎ - ٠١ 

١‏ = وقال الشافعي يلزمه » فإن حرجت المرأة يإذنه جاز » وإن حرجت بغير 
إذفه فيه بوجهان ».وغل من مجنب أيعداء ؟ فيه قولان:» ونضن على أن امرأة الفقير لا 
فطرة عليها ”“ . 1 والكلام في هذه المسألة يقع ابتداء في وجوب الفطرة عليها ] 7 » 
ثم في إبطال التحمل عنها . 

۴ - فالدلیل على وجوبها علیها : ما روی نافع عن ابن عمر قال : « فرض 
رسول الله لقي صدقة الفطر على کل مسلم صاعًا من تمر وروی عن ابن عمر « أن 
رسول الله بإ فرض زكاة الفطر من رمضان ”“ على كل نفس من المسلمين حر أو 


)١(‏ راجع المسألة في كتاب الأصل باب صدقة الفطر ( ۲١٠/۲‏ ) » الحجة باب زكاة الفطر يؤديها عن أهله 
وخدمه ( ٥۳١ - ٥۲٦/١‏ ) » الميسوط باب صدقة الفطر ( ٠٠٠١/١‏ ) > متن القدوري باب صدقة الفطر ص 
۳ » متن الكنز باب صدقة الفطر ص ٠١‏ » تحفة الفقهاء باب صدقة الفطر ( ۴۳۹/١‏ ) » بدائع الصثائع» 
کتاب ال زكاة ( ۷۲/۲ ) » فتح القدير مع الهداية » باب صدقة الفطر ( ۲۸۰/۲ » ۲۸١‏ ) » حاشية ابن عابدين » 
باب صدقة الفطر ( ۷۷/۲ ) » مجمع الأنهر مع ماتقى الأبحر »> باب صدقة الفطر ( ۲۲۷/۱ ) . 

(۲) راجع الام باب زكاة الفطر » باب زكاة الفطر الثاني ( 1۳/۲ » ٠١‏ ) » مختصر المزني » باب من تلزمه 
زكاة القطر ص٠٤‏ » امجموع مع المهذب » باب زكاة الفطر ( ۱١۸ - ٠٠١ - ۱١۱۳/١‏ ) ء حلية العلماء باب 
زكاة الفطر ( ٠١١/۳‏ ) » معالم الستن » باب كم يؤدي في صدقة الفطر ( ٠۲/۲‏ ) . » راجع في المدونة » فيمن 
يلزم الرجل إخحراج زكاة الفطر عنه ( ۲۹۲/١‏ ) » النتقى » قي من تجب عليه زكاة الفطر ( ۱۸١/۲‏ ) » الكافي 
لابن عبد البر » باب صدقة الفطر ( ۳۲۲/١‏ ) » المقدمات الممهدات » فصل في القول في زكاة القطر ( ۳۳٤/۱‏ ) 
بداية الجتهد » كتاب زكاة الفطر » الفصل الثاني فيمن جب عليه وعمن جب ( ۲۸۸/١‏ ) » والإفصاح » باب 
زكاة الفطر ( ۲۲۲/۱ ) » الكافي لابن قدامة باب زكاة صدقة الفطر ( »)۳۲١ /١‏ المغني » باب صدقة الفطر 
(1۹/۳ ¥( . (۳) ما بين القوسين ساقط من ( ۾ ) ٠‏ ( ع ) . 
)٤(‏ أخرجه البخاري في الصحيح باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين ( ۲۹۴/١‏ ) » الدارقطني 
في السان في كتاب زكاة الفطر ( ٠٤٠١/۲‏ ) » الحديث ( ٩‏ ) » وأحمد مطولا في المسند ( ٠١١/۲‏ ) » . 
() في ( ۲ ) » ( ع ) : وروی عن ابن عمر ن فرض رسول الله قو صدةة الفطر » فرض زكاة الفطر في 
رمضان » مكان اللبت . 


۰/۴۳ س کتاں الركاة 


عبد » رجل أو امراة » صغير أو كبير صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير » ”“ . 

۴ - فإن قيل : المراد من ابر عن كل نفس » بدلالة : أنه ذكر العبد » والفطرة 
لا چې عليه . 

4 - قلنا : الخبر الأول ليس فيه ذكر العبد » فالثاني : ظاهره " يقتضي 
الإيجاب على المذ كورين » وقام الدليل في العبد بقى الباقي على ظاهره » يبين “ ذلك 
أن الرأة تحب “ عليها الفطرة في الجملة » ولابد أن يكون دخلت في الخطاب 
بالإيجاب عليها . وروي أنه عليه الصلاة والسلام قال في صدقة الفطر : « طهرة الصائم 
من الرفث » ٠”‏ وهي صائمة ؛ ولأنها عبادة يعتبر فيها امال » فجاز أن تحب “٩”‏ على 
الحرة التي لها زوج كالحج ؛ ولأنها زكاة في الشريعة » كركاة لمال ^ ؛ ولأنها 
تلزمها ”“ الفطرة عن ماليكها » وتلزمها عن نفسها ‏ » كالتي لا زوج لها . وإذا ثبت 
وجوب الفطرة عليها لم يتحملها الزوج كالزكاة . 

٥‏ - ولا يقال : إن الزكاة تحب عن مالها فلم يلرم زوجها > والقطرة 
تحب " عن بدنها » وقد عقد على بدنها ؛ فلذلك لزمه طهرتها ؛ لأنه عقد على منافع 
بضعها دون بدنها » والفطرة لا تعلق " نافع البضع . 

. فإن قيل : الزكاة لا تتحمل “' بالقرابة » والفطرة تتحمل “ بالقرابة‎ - ۴١ 

- قلنا : ويتحمل بالقرابة مالا يتحمل بالزوجية كالعقد » ثم القرابة : 
)١(‏ أخرجه مسلم في الصحيح كتاب الزكاة ( 1۷۸/۲ ) » الحديث ( ۹۸4/١١‏ ) » والدراقطني في السان 


باب کتاب زکاة الفطر ( ۱۳۹/۲ ) الحديث ( ٥‏ ) » والبيهقي في الکبری في كتاب الزكاة » باب الكافر 
يكون فيمن يمون فلا يؤدي عنه زكاة الفطر ( ١١۲/٤‏ ) . 


(۲) في ( م ) : [ لا یجب ] . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 في ظاهره ] بريادة في . 
)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ تبين ] . (°) في ( م ) ( ع ) : [ يجب ] . 

() سيأتي تخریجه في مسألة ( ۳٤۹‏ ) . (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يجب ] . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ كركاة الال فجاز أن يجب على الحر ] . 

. ] في ( ص ) : [ عن نفسه‎ )۱١( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يلزمها‎ )٩( 

(۱۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 على ] » مکان : [ عن ] . 

(۱۲) في ( م ) › ( ع ) :1[ یجب ] . (۱۳) في ( م ) ( ع ) :1 لا يتعلق ] . 


(1) قي ( م ) ۰ ( ع ) :1 لايعحمل ] . 
)٠°(‏ في ( م۲ ) ۰ ( ع ) :[ لايتحمل ] . 


1۳۸1/۴۳ 


لاإيتحمل بها الفطرة عندنا » وما تحب ابتداء على الأب ٠‏ عن ولده إذا كان قيا . 
ولأن من لزمه 7 إخراج الزكاة عن ماله لم يزم غيره إخراج فطرته » كالرجل 
والمبتوتة ‏ . ولان من لزمه ] ” فطرة غيره لم يلزم غيره فطرته » أصله : امرأة المكاتب . 
ولأنه ليس عليها ولاية » ولا يلزمه إخراج فطرتها » كالختلعة » وعكسه الأب . 

۸ = احتجوا : با روى الشافعي عن إبراهيم بن يحيى ‏ » عن جعفر بن 
محمد عن أبيه » أن النبي ب فرض في رمضان على الصغير والكبير » والحر والعبد 
والذكر والأنشى ممن تمونون » © . 

۹ = وهذا حدیث مرسل لا یحتج به على صلهم › وإبراهیم بن یحی فقیه 
مدني ضعفه هل الحديث » وطعن مالك عليه » وقال : أضعفه مذهبه لكن لحديثه ٩”‏ . 

٠‏ - قالوا : فقد ذكر الدارقطني الحديث عن على بن موسى الرضا عن أبيه 
عن جده عن آبائه » وذکره نافع عن ابن عمر ٩”‏ . 

١‏ - قلنا : ذكر هذين الحديثين عن ابن عقدة © » وهو معروف بوضع 


مسائل في صدقة الفطر 


(۱) في ( م۴ ) ۰( ع) :1 يجب ] . (۲) في ( ۴ ) + ( ع ) :[ عن الأب ] . 
(۳) المبتوتة : المرأة المطلقة طلاقًا بائنا . البت : القطع » ومنه البتة . راجع في لسان العرب » مادة بعت ( ۲٠۳/۱‏ » 
٤‏ ) » المغرب ص ۳۳ » المصباح المنير ( )۳١/١‏ . 

. ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصدض في الهامش‎ )٤( 
. ) ٤٥/١ ( في ( ص ) : 1 ابن ابي يحيى ] » وهو خحطاً . انظر ترجمته في تقريب التهذيب‎ )٥( 
») ۲١۱/۱ ( (ع): [ من يوتون] . رجه الشافعي في المسند كتاب الزكاة » الباب ا خامس في صدقة الفط‎ ٠ في (م)‎ )1( 
. ) ٠١١/٤ ( والبيهقي في الكبرى » في كتاب الزكاة » باب إخراج زكاة الفطر عن نفسه وعن غيره‎ ) 1۷١ ( الحديث‎ 
: في ( م ) ۰ ( ع ) : 1 ولکن بحديثه ] . إبراهيم بن يحيى بن محمد بن هانئ الشجري » قال أبو حاتم‎ )۷( 
» )۲۹/۱ ( الترجمة ( 6۸۲ ) » المغني‎ » ) ۱٤۷/۲ ( هو ضعيف الحديث . راجع ترجمته في اجرح والتعديل‎ 
. ) ۲۲۹ ( الترجمة‎ » ) ٤٥/١ ( تقريب التهذيب‎ » ) ۲٠۴ ( الترجمة‎ 

(۸) في ( ص ) : [ يلي ] » وفي ( م ) » ( ع ) : 1 على ] » لعل الصواب ما أثبتناه . 

(۹) تقدم تخريجه في هذه المسألة . 

)٠١(‏ هو أحمد بن محمد بن سعيد » أبو عباس الهمداني الكوفي شيعي » المعروف بابن عقدة . وروى 
عنه الطبراني وابن عدي . قال الذهبي في سير اعلام النبلاء : كتب عمن دب ودرب من الكبار والصغار 
واجاهيل » وجمع الغث إلى السمين » والخرز إلى الدر السمين وقال ابن عدي : كان صاحب معرفة 
وحفظ ومقدم في هذه الصناعة إلا أني رأيت مشائخ بغداد مسيين الثناء عليه . راجع ترجمته في الكامل 
»)۲۰٦/۱(‏ الترجمة ( ۳ه ٥۲۳/‏ ) » سیر اعلام النبلاء ( ٠٠١ - ٠٣١۰/۱۰‏ ) » الترجمة ( ۱۷۸ ) »> 
الغني ( ٠١/١‏ ) » الترجمة ( ٥٣١‏ ) . 


الحديث » وقد كان الدارقطني يقدح في دینه » ثم ردها بأسانید لاتعرف حدیث على بن 
موسى : عن محمد بن المفضل الأشعرى عن إسماعيل بن همام © . 

۴ - وحدیث ابن عمر : عن [ القاسم بن ] عبد الله ب بن عامر بن زرارة عن 
عمیر بن عمار الهمداني » عن الأبيض بن الأغر » عن الضحاك بن عشمان . وھۇلاءِ 
رجال لا يعرفون » ولا يجوز الرواية عنهم . والعجب أن الدارقطني ذكر هؤلاء وهو عرف 
الناس  ]‏ بهم › » فيستحيل أن يبس حالهم “ » [ وقد ذكر الطحاوي أنه لم يرد في 
هذا الباب إلا حديث ابن أبي مر ] ”“ وهو نما يجوز أن يذ كره العلماء » فما حديث ابن 
عقدة عن الجاهيل فلا يسوغ روايتها ١‏ . ثم إطلاق المؤنة يفعضي ملازمة الإنسان على © 
طريق المعارضة » ونفقة الزوجة عندهم عوض عن الاستمتاع › فلا يتناولها ا . ولان 
الحق يقتضي من يازم الإنسان الاتفراد ؤنته وهذا ”“ هو الولد والعبد » فأما المرأة 
فيازمه ) لها نفقة مقدرة » ثم لا يجب عليه ما زاد على ذلك من مؤنتها . 

٠٤۴۳‏ - قالوا : روى عن علي طك أنه قال : « وجبت عليه نفقتك فأطعم 
نصض صاع من بر » “ وعن ابن عباس كله أنه كان يعطي زكاة الفطر عن من كان 
E‏ ابن عمر يؤدى زكاة الفطر عن رقيق امراته » ” . 

4 - قلنا : إخراج الفطرة لا يدل على وجوبها > فأما قول علي ڪي فلو صح 


(۱) في ( ۰)۳ ( ع ):1 هشام ] . وهو خطاً . 
(۲) ما بين المعكوفتين من سنن الدراقطني » وفي سائر النسخ : [ عمر ] » اغبت من سنن الدارقطني . فرواه 
الدارقطني عن ابن عقدة بهڏین الإسنادين مرفوغًا . 


(۳) الزيادة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . () في ( ع ) :1 حالتهم ] . 

(ه) ما ن القوسين ساقط من ( م ) › (ع) . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ روایتها ] . 

(۷) الزيادة من ( م ) » ( ع ) . (۸) في ( م ) › ( ع ) :1[ هذا ] بدون العطف . 
(۹) في ( ع ) : [ يزم ] . )٠١(‏ لفظ : [ أنه ] ساقط من ( م ) › (ع) . 


)١١(‏ لم نعثر على حديث علي له بهذا اللفظ . أحرجه البيهقي بلفظ : من جرت عليه نفقتك » فأطعم 
عنه نصف صاع من تمر » في الكبرى في كتاب الزكاة » باب إخراج زكاة الفطر عن فسه وعن غيره 
»)١١١ /٤(‏ واين أبي شيبة في المصنف في كتاب الزكاة » في من قال صدقة الفطر صاع من شعير أو 
تمر أو قمح ( 1٤/۳‏ ) » الأثر ر( ). 

)١۲(‏ أخرجه الدارقطني في السنن ( ٠٤١/۲‏ ) » الحديث ( ١١‏ ) » والبيهقي في الكبرى ( ٠١1/٤‏ ) عيد 
الرزاق في المصدف » في كتاب صلاة العيدين » باب رقي الماشية ( ۳۲۷/۳ ) » الحديث ( ٥۸۲۸‏ ) ء وأبن 
أبي شيبة في المصنف كتاب الزكاة في صدقة الفطر من قال نصف صاع بر ( 1۳/۳ ) الحديث ( ٣١‏ ) . 


مسائل في صدقة الفطر 


1AT/Y 


جعاناه على الولد والعبد » فإن النبر قد ثبت عن رسول الله بلقي أنه فرض الفطرة على 
كل ذكر وأنشى » وأجمعت الأمة على وجوب الفطرة على المرأة قبل أن تنكح ( فلا 
تترك السنة الثابتة ”“ والإجماع يقول واحد من الصحابة لم يثبت ‏ عندنا . 

‰٥‏ - قالوا : النكاح سبب يتعلق به تحمل النفقة » فجاز أن ) يتعلق به تحمل 
صدقة الفطر » كالملك والقرابة . 

٠٠٤‏ - قلنا : الوصف غير مسلم في الأصل لأن الملك والقرابة يوجبان الفطرة على 
الإنسان ابتداء لاعلى وجه التحمل ؛ ولأن الالتقاط “ سبب يتحمل به النفقة ء ألا 
ترى : أن من وجد لقيطًا وليس بحضرته إمام ولا وجد من يقرضه ليعتبر ”© ذلك دينا 
على اللتقط » فإنه يجب على من يمكن من نفقته أن ينفق عليه » ولهذا “ السبب 
يتحمل ‏ النفقة دون الفطرة » وولاية الإمام سبب يتحمل به نفقة الفقراء في بيت 
لمال » ولا يتحمل بهذا السبب الفطرة . 

۷ - فإن قيل : بيت المال ملك المسلمين ” والإمام يدفع إلى الفقير من نصيبه . 

۸ - قلنا : والنفقة دين عندكم على الزوج هو يدفع إليها ما وجب لها عليه 
فتصير '" منفعة لمالكها » ولا فرق بينهما . ولأن النفقة من حقوق الآدميين » فيجوز أن 
يقع فيها التحمل » كالديات '' » والفطرة عبادة ولا يقع فيها التحمل " » كالركاة 
ولأن الملك والقرابة كل واحد منهما سبب يثبت به ولاية كاملة فجاز أن يتعلق به 
وجوب إخراج الفطرة عن غيره كما يخرجها عن نفسه » والنكاح لا يثبت به ولاية 
كاملة » فلم يجب به إخراج الفطرة . 

۹ - فإن قيل : اعتبار الولاية لا يصح ؛ لان الإمام يلي على المسلمين ولا يتحمل 
فطرتهم » والوصي يلي ولا فطرة عليه » وامجنون والصبي "“ لا ولاية لهما وعليهما فطرة عندنا . 


(۱) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ أن ينکح ] . (۲) في ( م ) + ( ع ) :1 الثانية ] . 

(۳) في ( م ) : [ لم تثبت ] . )٤(‏ لفظ : [ أن ] مكرر في ( ص ) . 

(*) في ( م ) : [ الالتقاط ] . (1) في ( م ) › ( ع ) :[ لیصیر] . 

(۷) في ( ص ) : [ وهذا ] . (۸) في ( م ) : [ يتحمل به ] بزیادة : [ به ] . 
(۹) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ للمسلمين ] . )٠١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فيصیر] . 


. ] لفظ : [ کالديات ] ساقط من ( ع ) › في ( م ) : [ کالذيات‎ )۱١( 
.] في ( م )۰ ( ع ) :[ تمل‎ )۱۲( 
. قوله : [ والصبي ] ساقط من ( م ) »> ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١١( 


\FA€/Y‏ سسس کتاں الركاة 


بإ۷١‎ ٩ قلنا : السبب الذي تتعلق (“ به ولاية كاملة يجوز أن يجب / به‎ - ٠ 
إخراج الفطرة » وهذا مطرد منعکس فالإمام له ولاية كاملة » فيلزمه إخراج الفطرة عن‎ 
© الصغار من مالهم » وكذلك الوصي  » والجنون والصغير لا ولاية لهما فلا يازميا‎ 
. . الإخراج‎ 

١‏ - فإن نصبنا هذه العلة للوجوب . قلنا : القرابة والملك كل واحد منهما 
سبب يثبت به ولاية حاصة » فجاز أن يتعلق به وجوب ‏ الفطرة عن غيره كما يتعلق 
عن نفسه . ولا يلزم الولاية ؛ لأن ولايته عامة والوصي ولايته ولاية الأب وملك الولاية 
يتعلق بها الفطرة » والصبي والجنون كل واحد منهما سبب تلبت 7 به الولاية فاطردت 
هذه العلة أيسّا ا 

۴ - فإن ألزمونا بالأب ” الفاسق » قانا : سببه يجوز أن تثبت ” به ولاية 
كاملة . 

۴ - فإن قيل : الكافر مثله . 

٤4‏ = قلنا : فنحن قلنا نه یلزمه عن غیره ما یازمه عن نفسه » والکافر لا یازمه 
فطرة عن نفسه "° . 

٠١‏ - قالوا : لأنها من هل الطهرة ومن يونها من أهل الفطرة واجد لها فازمه 
إخراج الفطرة عنها » كأمته . 

٠٩‏ - قلنا : مته ملكه “ ويجوز أن يازم الإنسان صدقة لأجل ملكه كالزكاة» 
ولا يجوز أن يازمه صدقة لأجل زوجته » کالرکاة . 


## # 


(1) في ( م ) + ( ع ) : [ يتعلق ] . (؟) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ عليه ] . 
() في ( م ) + ( ع ) :[ الصبي ] . 
)٤(‏ في ( م ) : [ ولا يلزمها ] » وفي ( ع ) : [ ولا يازمها ] . 


. ] في ( ۴ ) + ( ع ) :[ يشت‎ )( ECE 
. ] في ( ۴ ) + (ع ) :[ الأب ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ أن ثبت‎ )۷( 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) [.ملکته‎ )۱١( . ] في ( ص ) : [ عن نفسها‎ )٩( 


يجب على المولى أن يخرج الفطرة عن عبيده المسلمین والکفار ۱١۸۵/۳‏ 
OE & “~N‏ 


يجب عاى المولى أن ييخرج الفطرة عن عبيده المسلمين والڪفار 


۷ه - قال أصحابنا : يجب على الولي أن يخرج الفطرة عن عبيده المسلمين 
والكفار ( . 

© وقال الشافعي لا فطرة على المسلم عن عبيده الكفار » وهل تحب‎ - ٠.۸ 
M0 الفطرة على المولى الكافر عن عبده المسلم ¢ قالوا : فيه وجهان‎ 

۹ه ٠‏ - لنا حديث أبي هريرة ظهه أن النبي بلقي قال : « ليس على المسلم في عبده 
ولا في ٩©‏ فرسه صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق » “ . 

١‏ - وقال بلق : « عفوت لكم عن صدقة انيل والرقيق إلا أن في الرقيق صدقة 
الفطر ”° . 


 ) ۲١ ( متن القدوري ص‎ » ) ٠١١ » ٠١۳/۳ ( المبسوط‎ » ) ۲٤۹/۲ ( راجع السألة في کناب الأصل‎ )١( 
فتح القدير مع الهداية ( ۲۸۸/۲ ۰ ۲۸۹ ) » مجمع‎ ١) ۲ ( بدائع الصنائع‎ » ) ۳۳۷/١ ( تحفة الفقهاء‎ 
› ٥۷۸/۳ ( حاشية ابن عابدين ( ۷۷/۲ ) » البناية في شرح الداية » باب صدقة الفطر‎ ) ۲۲۷/١ ( الأنهر‎ 
مختصر الطحاوي ص١٠٠ » كتاب الحجة » باب زكاة‎ » ) ۱۲۳/١ ( الاختیار › باب صدقة الفطر‎ » ) ۹ 
. ) ٠٠١ - ٠۲۴/١ ( الفطر على عبد الرجل الكافر والمسلم‎ 

ESI CECE 

(۲) راجع الام ( 1۳/۲ ٠١‏ )» مختصر المزني ص٤‏ ه » الجموع مع امهب ۰۱۱۸۰۱۱/۲ ۹١١)ء‏ حلية 
العلماء ( ۱۰۳/۳ )» معالم الستن ( ٤۹/۲‏ ) » في المدونة فیمن لا يلزم الرجل [خراج زكاة الفطر عنه ( ۲۹۲/۱ ) » 
التتقی ( ۱۸/۲ ) » بداية انجتهد » ( ۲۸۹/۱ ) » في المغني لابن قدامة » ( ۳۱۹/۱ )» ( ١1/۳‏ ) . 

. حرف : [ في ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الصنف في الهامش‎ )٤( 

(ه) أخرجه مسلم في کتاب الزكاة » باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه ( 1۷٦/۲‏ ) » الحديث 
-٠١ (‏ ۸ ) الطلحاوي بهذا اللفظ » وبألفاظ متقاربة في الشكل » في باب بیان مشکل ( ۸۱/۳ ) » وأبو 
داود في السنن كتاب الزكاة > باب صدقة الرقيق ( ۳۱ ٠ ) ٠١:‏ والدارقطني في السان في كتاب 
الزكاة » باب مال التجارة وسقوطها عن اليل والرقيق ( ۱۲۷/۲ ) » الحديث ( ه > ٦‏ » ۷ ) » والبيهقي في 
الكبرى في كتاب الزكاة باب لا صدقة في اليل ( ١١۷/٤‏ ) » وني باب إخراج زكاة الفطر عن تفسه وغيره 
۱١٦٠/٤ (‏ ) » وأحمد في المسند ( ٤١١/۲۲‏ ) . 

(1) تقدم تخریجه في مسألة ( ۳۲۲ ) . 


۸۹/۴ ا 


« صدقة الفطر على كل كبير وصغير » ذ كر وأشى يهودي أو نصراني حر أو ملوك نصف 
صاع من بر أو صاعا من تمر » أو صاعًا من شعير » ”© . 

۲ - فإن قيل : هذا حديث نقلتموه من سنن الدارقطني » وقد أبطله وطعن 
عليه . 

۴۳ - قلنا : هذا حديث نقله أصحابنا واحتجوا 0 به من کتاب الدارقطنى . 

٤‏ - فأما طعنه فقال : رواه سلام الطويل عن زيد العمي عن عكرمة » وسلام 
ضعيف » وما أسنده غیره . 

٠٥‏ - قلنا : وسلام بن المعري بصري لا یلتفت إلى من ضعفه ‏ وقد روی قبله 
أحاديث ابن عقدة ) عمن لا يعرف بضعف ولا قوة ولا على ذکره » ولم بین (“ 
حالها » ثم يغر هؤلاء القوم بكتابه » ويظنون أنهم منه على أصل » ولو علموا ما يقول ° 
أصحاب الحديث في هذا الكتاب لأقصروا . ولأن ”“ كل عبد لو كان للتجارة لزم 
المولى زه الزكاة وإذا كان للخدمة لزم نه الفطرة ٤‏ كالمسلم ¢ ولانه یلی عليه 
بالملك كالمسلم » ولا يزم عبد الفجارة “ لأنا سوينا بين الأصل والفرع » وهما يستويان 
في عبد التجارة . 

. قالوا : المعنى في المسلم : أنه من هل الطهرة دون الكافر لاله بخلافه‎ - ٦ 

۷ - قلنا : الفطرة طهرة للمؤدى والواجب اعتبار كونه من أهل الطهرة دون 
المؤدى عنه الذي لا يخاطب بها . 

۸ - فإن قيل : المولى طهرته صاع واحد عن نفقسه . 

4 - قلنا : لا بيتنع أن يختلف في حاله ويلزم تارة الطهرة بصاع واحد » وتارة 
بأاصوع كما أن الكفارة طهرة › فيلزمه تارة كفارة واحدة وتارة يلزمه كفارات » وكما 


. ) ه٣‎ ( الحديث‎ » ) ٠١١/۴ ( أخرجه الدارقطني بلفظه » في السان » كتاب زكاة الفطر‎ )١( 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ احتجوا ] بدون العطف . 

(۳) لعل الراد : سلام بن سلمة الطويل المدائني . فهو ضعيف » ضعفه أبو زرعة » وأبو حاتم . راجع ترجمته 
في الجرح والتعديل ( ٠٦١/٤‏ ) » الترجمة ( ۱١١١‏ ) » تقريب التهذيب ( ۳٤۲/١‏ ) » الترجمة ( )1١١‏ . 
)٤(‏ في ( ع ) : 1 ابن عقره ] , () في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ولم تین ] . 

. ) قوله : [ ما یقول ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )٩( 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ولا ] » مکان [ ولان ] . 

(۸) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ إذا ] بدون العطف . (۹) في ( م ) : 1 عند التجارة ] . 


یجب على المولى أن یخرج الفطرة عن عبيده المسلمين والكفار | AV‏ 


أن امال طهرة فمن قل ماله فطهرته ”“ مقدار يسير » فكلما تضاعف زادت طهرته . 
ولأنها زكاة في الشريعة » فيها المسلم والكافر كزكاة التجارة . 

“< فإن قيل : زكاة التجارة يعتبر فيها جهة المال ولهذا تحب في العروض‎ - ۷٠ 
والبهائم > وجهة امال حاصلة في العبد الكافر » وأما زكاة الفطر فلا يعتبر فيها جهة المال‎ 
. وما يعتبر طهرة البدن » ولهذا تحب على الولد فاحتصت بأهل الطهارة‎ 

٠.۷١‏ - قلنا : زكاة الال المقصود منها إيصال ‏ الطهرة › قال الله تعالى : إ خد 
ين ميم ده هرشم وركيم با 4 © . فاعتبار جهة الال لا يسع ^ أن يعبر 
کونها طهرة للمؤدی فكذلك الفطرة الملقصود منها الطهرة لكن للمؤدى . 

۷۲ - قالوا : فيجب أن يلزم الأب أن يخرج الفطرة عن ولده الكافر . 

۷۴ - قلنا : كفره أزال ولايته فأسقط الطهرة عنه »> کعتق عبده وبیعه » وعلى أنه 
لا رواية في الولد المرتد » فيجوز أن يقال كالعبد الكافر . 

4 - احتجوا : بحديث ابن عمر هه « أن النبى لي فرض زكاة الفطر من 
رمضان على الناس صاعًا من شعير على حر وعبد وذكر وأشى من المسلمين ۾ © . 

ه۷٠‏ - والجواب : أن هذا يدل على وجوب الفطرة على المسلم > ولا ينفى 
الوجوب عن غيره إلا من طريق دليل الخطاب » وذلك ليس بحجة . 

٠۷٩‏ - فإن قيل : لو كانت الفطرة تحب ”“ على المسلم والكافر لأفرد “ كل 
واحد بالذكر » كما أفرد الذكر والأشى » فلما حص “ المسلمين دل على أن المقصود 


(۱) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 وطهر به ] . (۲) في ( ع ) : [ في العرض ] . 
(۳) في ( ع ) : [ منها ايضا إيصال ] يزيادة : [ أيصًا ] . 
)٤(‏ سورة التوبة : الاية ٠٠١‏ . () في ( م ) ۰ (ع) :1[ ينع ] . 


(1) أحرجه البخاري في الصحيح » باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمین ( ۲۹۳/۱ ) » ومسلم 
في الصحيح » ( تحقيتق محمد فؤاد عبد الباقي ) في كتاب الزكاة » باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر 
والشعير ( 1۷۷/۲ ) » وأبو داود في الستن » كتاب الزكاة » باب كم يؤدي في صدقة الفطر ( ٤٠۷/١‏ ) › 
وابن ماجه » في السان في كتاب الزكاة باب صدقة الفطر ( ۸٤/١‏ ) » الحديث ( ۱۸۲١‏ ) ء الحديث 
۹۸4/١١(‏ ) » وأحمد في المسند ( ۲ م » ومالك في الموطاً في کتاب زکاة الفطر ( ۲۰۹/۱ › 
1°( والشافعي في المسند في كتاب الزكاة الباب الخامس في صدقة الفطر ( ٠٠٠١/١‏ ) . 

(۷) في ( م ) : [ يجب ] . (۸) قوله : 1 ولا فرد ] ساقط من ( ع ) . 
(۹) في ( م ) : [ حضر] » وفي ( ع ) : 1 حصر] . 


AN/Y‏ كتاب الزكاة 


إلخالفة بين المسلم والكأفر . 

۷ - قلا : هذا تفسير لدليل الخطاب » وقد بينا أنه ليس بدليل عندنا وأكثر ما في 
القرآن من هذا النوع لا دلیل فيه ٩”‏ وإن حص بالذ کر . وفائدة التخصيص : أن الله تعالى 
يبين الأحكام تارة بالنص » وتارة بالاجتهاد » ا ”“ علم في ذلك من صلاح المكلفين » فلا 
يمتنع أن يبن حكم الخصوص ويكل غيره إلى الاجتهاد على أنه يجوز يكون التخصيص 
بالسلمين ؛ لأن التبي بر جمع بين الصغار والكبار » والإناث والذ کون والعبيد » 
والإسلام معتبر في جميعهم " إلا المماليك شرطه الإسلام لبيان حكم الا كثر » والذي 
یبن هذا : ان شرط الإسلام حبر مداره علی ٩‏ ابن عمر وقد روی عنه : انه يخرج عن 
عبيده الكفار » فعمله بخلاف ذلك يدل على أنه فهم من ابر ”“ ما ذكرنا 7 ٠‏ ] ° . 

۸ - احتجوا : بحدیث ابن عباس که قال : « فرض رسول الله بلق زكاة 
الفطر طهرة للصائمين من اللغو والرفث » وطعمة للمساكين » © . 

۹ - قالوا : والعبد الكافر ليس بصائم 

١‏ - قلنا : هي عندنا طهرة للمولى » والصدقة إنما تكون “ طهرة لمن يؤديها لا 
لمن تؤدی عنه . 

- قالوا : كل من لم يكن من أهل الطهرة لم تؤد ٠"‏ عنه الفطرة » كما لو 
کان المولی ايسا كافرا » . 

۴ - قلنا : كفر المولى ينع وجوب الزكاة عن عبد التجارة ؛ فمنع وجوب 


(۱) في هامش ( ص ) : [ له ] » مکان : [ فيه ] من نسخة أخرى . 

(۲) في ( ع ) : [ ولا ] بالعطف . 

(۳) قوله : [ جميعهم ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ على » مکان : 1[ عن‎ )٤( 

)١(‏ قوله : [ من الخبر ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش 

(1) الزيادة من ( م ) ء ( ع ) . 

(۷) أخرجه أبو داود في السنن » كتاب الزكاة » باب زكاة الفطر ( ٠٠۷/١‏ ) » وابن ماجه في السان » في 
کتاب الزکاة > باب صدقة الفطر ( ٥۸١/١‏ ) » الحديث ( ۱۸۲۷ ) » والحاكم في المستدرك في كتاب 
الزكاة » في زكاة الفطر طهر الصيام ( ٠٠۹/١‏ ) › والدارقطني ( ۱١۸/١‏ ) » الحديث ( ١‏ ) » والبيهقي في 
الكبرى » باب الكافر يكون فيمن يون فلا يؤدي عنه زكاة الفطر ( ۱١۳/٤‏ ) . 

(۸) في ( م ) : [ یکون ] . )٩(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لم يژد ] . 


يجب على المولى أن يخرج الفطرة عن عبيده المسلمین والکفار ۱١۸۹/۳‏ 
الفطرة عن عبد القنية ”“ » وكفر العبد لا يمنع إحدى الزكاتين » كذلك الأحرى . 

۴ - قالوا : ليس من أهل الطهرة أو كافر فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه › 
أصله : الأب زالشكف للتجارة: 

7 قلنا : أما الأب فلأن البنوة سبب لا تثبت 7 به الولاية الكاملة » تعلق‎ - ٤ 
به الفطرة » أما عبد التجارة : فلأن امولى لزمه عن رقبته صدقة لا تختص “ بالحيوان‎ 
فلم يجز أن يلزمه عنها صدقة تختص “ بالحيوان كزكاة السوم والتجارة » والعبد الكافر‎ 
. له عليه ولاية كاملة » فإذا لم يلزمه عن رقبته إحدى الزكاتين جاز أن يلزمه الأخرى‎ 

٥‏ - قالوا : العبد مژدی عنه فوجب ان يعتبر إسلامه › کالمۇدی نفسه إذا کان 
e‏ يژدی عن نفسه . 

- قلنا : وجد الكفر في الخاطب بالفطرة فمنع الخطاب . وفي مسألتنا وجد 
الكفر في المؤدى عنه » وكفره لا يزيل الولاية عنه ”“ فلم ينع ذلك الفطرة كما لا ينع 
الزكاة . فأما الابن المرتد : فردته تزيل ‏ الولاية عنه » فلذلك سقطت فطرته » ويجوز 
ان يقال : الولاية ثابتة عليه فلا تسقئط ( فطرته » وأما إسلام الؤدي فهو شرط اجتمعت 
الأمة عليه إلا أبا ثور " وخلافه غير معتد به ( على من قبله ؛ ولان الفطرة ("“ عبادة 
تفتقر " إلى النية فلا يخاطب بها الكافر » كالصلاة والزكاة » ولأنها إحدى الزكاتين 


كركاة الال . 

KH ##«‏ 
)١(‏ في ( م ) :1 القيه ] . (۲) في ( م۴ ) ۰ (م) :[ لا شت ] . 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يتعلق ] . )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يختص ] . 


(9) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يختص ] . 

. لفظ : [ عنه ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٦( 

(۷) في ( م ) : [ يزيل ] . (۸) في ( م ) :[ فلا سقط ] . 
(۹) في ( ع ) : [ أبا نور ] بالتون . )٠١(‏ الزيادة من ( ع ) . 

. في ( ع ) : [ الفطر] . (۱۲) في ( م ) › ( ع ) :[ يفتقر]‎ )١١( 


کتاب الزكاة 


۱۳۹ ۰/۴۳ 


ا مسال ot‏ 


تحب الفطرة بطلوع الفجر يوم الفطر 


۷ - قال أصحابنا : تحب الفطرة بطلوع الفجر يوم الفطر » فمن ولد بعد 
ذلك أو أسلم أو ملك لم تحب ٩‏ فطرته » ومن ولد قبله وجبت فطرته ‏ » وهو قول 
الشافعي في القديم . 

“( وقال في ال جديد : تحب بغروب ” الشمس من آخر ليلة من رمضان‎ - ٨۸ 
ما روى مالك » عن ابن عمر » » أن النبي بل فرض زكاة‎ : ٩ والدليل على ذلك‎ 
الفطر من رمضان على الاس نصف صاع من بر أو صاعًا من شعير » ” » والفطر من‎ 
. رمضان عندنا يوم الفطر › وعنده ليلة الفطر‎ 

4 - وقد دل على ذلك : ما روى / عمر بن الطاب أن النبي لر نهى عن 


)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يجب ] » ولفظ : [ تحب ع] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الملصنف في 
الهامش . 

TOPIC COD 

(۳) راجع المسألة في كتاب الأصل ( ۲٠١ » ۲٠۹/۲‏ ) » مختصر الطحاوي ص ١ه‏ » المبسوط ( ۳| »)۱١۸‏ 
متن القدوري ص٤۲‏ » متن الکنز ص۳۰ » تحفة الفقهاء ( ۳۳۹/۱ ) » بدائع الصنائع ( ۷٤/١‏ ) » فتح القدير 
مع الهداية وبذيله العناية ( ۲۹۷/۲ › ۲۹۸ ) » البناية ( ٥۹۳ » ٥۹۲/۳‏ ) » الاختيار ( »)۱۲١١/١‏ مجمع 
الأنهر مع ملتقى الاأٌبحر ( ۲۲۸/۱ ) » حاشية اين عابدين ( ۸٠/۲‏ ) . 

(4) في ( م ) : [ لغروب ] . 

» مخقصر المزني‎ » ) ۷١ » ٠١ » 1۳/۲ ( راجع المسألة في الأم » باب من أعسر بزكاة الفطر‎ )١( 
. ) ٠١۷ء‎ ٠۱١٦۹/۳ ( حلية العلماء‎ › ) ٠٤١ ء‎ ٠١١ » ۱۲۸/۱۲١/١ ( الجموع مع المهذب‎ » )٥٤ ص(‎ 
راجع في المدونة في إخراج زكاة الفطر عن الذي يسلم يوم الفطر و في إخراج زكاة الفطر عن المولود يوم الفطر‎ 
)۳۲١ /۱ ( » النتقی » في وقت إرسال زكاة الفطر ( ۱۹۰/۲ » ۱۹۱ ) » الكافي لابن عبد البر‎ » ) ۲۹۱/۱ ( 
) ۲۱۹/۱ ( بداية امجتهد » كتاب الزكاة » الفصل الرابع متی تجب زکاة الفطر‎ » ) ٠٠٠/١ ( المقدمات المهدات‎ 
>» 1۷/۳ ( » المخنى‎ » ) ۳۲١/١ ( الإفصاح » ( ۲۲۰/۱ ) » الكافى لابن قدامة‎ » ) ۱۸٦/۲ ( شرح الزرقاني‎ 
. ٠۳۹ص العدة شرح العمدة » باب زکاۃ الفطر‎ »)۸ 

. ) لفظ : [ ذلك ] ساقط من ( م‎ )٦( 

(۷) أحرجه مالك في الموطا » في كتاب الزكاة » في ملكية زكاة الفطر ( ۲٠۹/۱‏ » ۰ ) » وقد تقدم 
تخریجه في مسألة ( ۳٤۷‏ ) . 


تجب الفطرة بطلوع الفجر يوم الفطر 


صیام یومین ٩‏ : یوم فط رکم من صیامکم » ویوم تأکلون ٩‏ فيه لحم نسککم ٩‏ » 
فدل أن الفطر يقع بالنهار . وقال عليه الصلاة و السلام : « فطركم يوم 
تفطرون » ”» ومعناه : وقت فط ركم يوم ” تفطرون ” » فأضاف الفطر إلى اليوم . 
فإن الفطر معلوم مشاهدة فلا ببينه “ النبي بلي وإنما بين المحكية» فمعناه : « إن يوم 
الفطر يوم تفطرون » ٠‏ وإن كان في معلوم الله تعالى غيره . 

٠‏ - قلنا : إضافة الفطر إلى النهار لا يعلم بتعَينّ ‏ وإما يعلم شرعًا ؛ لأنه 
يكون مفطرًا فيه فرصا » وهذا لا يعلم بامشاهدة » ولا باللغة ولأن هذا اليوم مضاف إلى 
الفطر في الشرع » كما يضاف اليوم إلى الجمعة والأضحى » وكان ذلك منه دون ما 


تقلمه . 

١‏ - فإن قيل قد تضاف الليلة إلى يومها » كما يقال : ليلة الجمعة › وإن كانت 
الجمعة في اليوم . ولأن الفطر لو كان يقع بالليل لم يضف وقت الفطر " إلى ما 
بعده» كما لا يضاف إلى ما بعد يوم الفطر . 


1۳41/۳ 


(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 عن صيامکم ] » مکان : [ عن صيام يومین ] » ولفظ : [ يومين ] ساقط من صلب 
( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . (۲) في ( م ) : 1 يأكلون ] . 

(۴) أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب الصوم »> باب صوم يوم الفطر ( ٠٠١/١‏ ) » ومسلم في 
a e e Sh aS E <‏ 
الاضحی ( ۷۹۹/۲ ) الحدیث ( ۱۳۸ / )۱١۴۳۷‏ . 

. ) الزيادة من ( ع‎ )٤( 

)٥(‏ في ( م ) : [ يفطرون ] . أخرجه أبو داود في السنن » كتاب الصوم › باب إذا أحطاً القوم الهلال 
۸۸/١(‏ ) » والترمذي » في الستن » كتاب الصوم » باب ما جاء : في الصوم يوم تصومون » الفطر يوم 
تفطرون والأضحى يوم تضحون ( ۷١/۳‏ ) » الحديث ( 1۹4۷ ) » وابن ماجه في الستن في كتاب 
الصيام » باب ما جاء في شهري العيد ( ١٠/١‏ ) » الحديث ( ٠٠٠١‏ ) والدارقطني في السنن كتاب 
احج ( ۲۲٤/۲‏ ) » الحديث ( ٠١‏ ) » وأخرجه البيهقي في الكبرى في كتاب الحج » باب خطأ الناس 
يوم عرفة ( ٠۷١/١‏ ) . 

(1) قوله : [ يوم فطركم ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(۷) في ( م ) : [ يفطرون ] . 

(۸) في ( م ) » ( ع ) : [ فإن قيل إنما يضاف الفطر إلى الليل الفطر معلوم مشاهدة بينه ] » مكان اغبت . 
(۹) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يفطرون ] » مکان : [ یوم تفطرون ] . 

. في ( م ) »› ( ع ) :1 بعين ] بدون نقط‎ )۱١( 

. ] ع ) : [ لم يقع يصف وقت الفجر‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١١( 


۱۳۹۲/۳ کتاب الزکاۃ 
۲۴ - فإن قيل : ما يضاف الفطر إلى الليل لوقوعه فيه » ويضاف إلى الغد لأنه 
اول بها يفطر فيه . 


۴ - قلنا : لو كان كذلك “ لقيل اليوم الثاني من يوم الفطر ؛ لأنه ”“ أول 
سبب أفطر فيه » فلما لم يصح ذلك دل على أن ” الفطر إذا تكرر لم يضف إلى وقت 
الثاني » وإن لم يسبقه مثله ؛ ولأن الفطر في الليلة فطر في يوم » فصار كالفطر في سائر 
الليالي » فأما يوم الفطر فهو أول وقت أمر بالفطر » فكان مأمورًا بالصوم فلذلك أضيف 
الفطر إليه » بين ذلك : أن ما يضاف 7 إلى الوقت يختص به حتى لا يثبت هما تقدمه ؛ 
ولأن ما بعده كالجمعة » وكالأضحى (“ . ومعلوم أن الفطر بالليل لا يختص بهذه الليلة 
بل هو حم کان لما قبلها فلم يجز أن يضاف إليها » ولا كان هذا اليوم له حكم يتجدد 
لا يوجب لا قبله ولا لا بعده جاز أن يضاف إليها » وإذا ثبت أن القطر من رمضان 
يكون يوم الفطر » والصدقة مضاف إليه وجبت في اليوم يصًا . 

4 = والدليل في تفس المسألة : ما روى نافع عن ابن عمر كله أن النبي ب أمر 
بو الفطر أن تۇدى قبل خروج الناس إلى الصلاة يوم الفطر » ”"“ ومعلوم أن حقوق 
الأموال يندب إلى أدائها عقيب وجوبها » فلو كان وقت الوجوب يتقدم على اليوم 
لندب إلى أدائها عقيب وجوبها » فلو كان وقت الوجوب يتقدم على اليوم لندب إلى 
إخحراجها عند الوجوب . 

1.4 - وروی أن النبي ر قال E‏ لم 
يندب إلى الأداء بالليل » بدلالة امبر الأخر :ولان آخد الیدین ٤ ٩‏ فجاز أن يکرن 
وقت العبادة يخرج من الال ابتداء كالأضحية . ولأنه وقت لم يدخل به وقت الأوحة 


فلم يجب فيه الفطرة » كالفجر الأول . 


. في ( ۴ ) + ( ع ) :[ ذلك ] . (۲) في ( م ) : [ ولانه ] بدون العطف‎ )١( 
. ) لفظ : [ أن ] ساقط من ( م‎ )۳( 

. ] ع ) :1 أضيف إليه الفطرتين ذلك أن ما أضيف‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 

(°) في ( م ) ۰ ( ع ) [ كالأضحى ] بدون العطف . 

(1) أرجه البخاري في الصحيح في باب الصدقة قبل العيد ( ۲۹١/١‏ ) ومسلم في الصحيح » > ( حقیق 
محمد فؤاد عبد الباقي ) في كتاب الزكاة » باب الأمر يإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة ( 1۷۹/۲١‏ ) » الحديث 
( ۹/۲۲ ) . (۷) تقدم تخريجه في مسألة ( ۳۲۱ ) . 

(۸) في ( م ) : [ العبد ] . 


تجب الفطرة بطلوع الفجر يوم الفطر 


4/۳ 


٩‏ - احتجوا : بحدیث ابن عباس هه قال : ١‏ فرض رسول الله ب صدقة 
الفطر من رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين » (“ . 

۷ - قالوا : وإذا أفطر آخر ليلة فقد كمل رمضان وكانت طهرة له ؛ ولأن ظاهر 
الخبر يقتضي أن من لم يصم لم يلزمه » وقام “ الدليل على أنه إذا أدرك ”° جزء من 
وقت الصوم لزمه فمن لم يصم ولم يدرك الوقت لا يدخحل في الجبر . 

۹۸ - والجواب “ : أن الخبر يقتضي ‏ أن الصائم يلزمه الطهرة وليس فيه أنها 
تحب ٠‏ في حال الصوم أو عقيب الخروج منه أو بعد ذلك . ألا ترى : أن الصائم ليس 
هو عبارة ”"“ عن من فعل جميع الصوم وليس إذا كانت طهرة له احتصت بعقيبه ؛ لأنه 
يجوز أن يكون طهرة ويتأخر وقتها . 

4 - فأما قولهم : إن من لم يصم ولا أدرك الوقت لا يازمه » والضبر يقتضي أن 
الصائم يجب عليه طهرة ومن لم يصم هل يلزمه » لا ينفيه الخبر فهو موقوف على الدليل 
وأشياء ”“ يوجبها على من لم يصم بهذا احبر ؛ على أن النبي مي قال في هذا احبر : 
« لمن أداها قبل الصلاة فهى ” صدقة مقبولة ‏ » ومن أخحرجها بعد الصلاة فهى 
ا ف ا ذل ع ااا 

٠‏ - قالوا : زمان لم ينو فيه شيء من شهر رمضان فلا يتحر عنه وجوب زکاة 
الفطر ؛ أصله : عند طلوع الفجر . 

٠١‏ - قلنا : طلوع الفجر يختص بحكم يعود إلى الصوم لا يساويه فيه "" ما 
قبله 7 ولا ما بعده » وغروب الشمس لا يختص بحكم يعود إلى الصوم لا يساويه ما 
قبله ۲ ٩5‏ 


1۲ - قالوا : طلوع الفجر زمان يسبقه الإفطار › والإفطار فيه مستدام » فلا يتعلق 


(۱) تقدم تخريجه في مسألة ( ۳٤۹‏ ) . (۲) في ( م ) + ( ع ) : [ قام ] بدون العطف . 
(۳) في ( ع ) :1[ درك ] . )٤(‏ في ( م ) ء» ( ع ) : [ ال جواب ] بدون العطف . 
)١(‏ في ( م ) : [ تقتضي ] . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ پجب ] . 

(۷) في ( ع ) : [ عبادة ] . (۸) في ( م ) › ( ع ) :[ واشار ] . 

(1) في ( ص ) : [ فهر ] . )٠١(‏ لفظ : [ مقبولة ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 
)١١(‏ لفظ : 7 صدقة ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(۱۲) راجع تخریجه في مسألة ( ۳٤۹‏ ) . (۱۳) لفظ : [ فيه ] ساقط من ( م ) + (ع) . 


. ) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع‎ )۱٤( 


۱۳۹4/۳ کاب الركاة 


به وجوب الزكاة » صله : ما بعده . 

۴۳ - قلنا : ما بعده لا يندب إلى إخحراج الفطرة فيه » ولا کان طلوع الفجر اول 
وقت ندب إلى الأداء فيه كان وقت وجوبها . 

4 - قالوا : زمان لا يتعقب محل صوم رمضان فلا يتعلق به زكاة القطر » صله 
ما بعده . 

٠٠۵‏ - قلنا : كونه غير متعقب لزمان الصوم » لا يتنع أن يندب فيه إلى الإخراج 
فلم يمنع أن يكون أول وقت الوجوب . 

١‏ - قالوا : الليلة تابعة ما بعدها من النهار فيما يتعلق بالصوم » فوجب أن يكون 
محلا للوجوب » کاليوم . 

۷ - قلنا : الليلة تتيع اليوم في حكم الصوم ؛ لأنه لا يصح الصوم فيها » ويصح 
الصوم في اليوم » وإنغا يمنعه من جواز تقدم “ النية كما يتبع اليوم عنده في جواز تقديم 
الفطرة . 


# ¥# #* 


(1) في ( م )+( ع ):[علم]. 


لا تحب على واحد من الشريكين في العبد فطرة 
|| مسالة 


لا تجب على واحد من الشريڪين ق الحبد فطرة 


1۳46/ 


۸ - قال أصحابنا : لا تجب “ على واحد من الشريكين في العبد فطرة » ولو 
كانت الشركة في عبيد لم تحب “ أيصًا عند أبي حنيفة وأبي يوسف © . 

۹ - وقال الشافعي تحب الفطرة على كل واحد من الشريكين بقدر نصيبه › 
وهل تجوز ”) من جنس واحد أو من ٩”‏ جنسين ؟ فيها وجهان © . 

۰ - لنا : قوله عليه الصلاة و " السلام : « أدوا عن كل حر وعبد ۾ ) 
وا لطاب بالإيجاب يتناول كل واحد من الخاطبين بجميع ' الحكم » كقوله 
تعالى '“ [ وَأَقِيمُوا آلا ۹ > فکأنه قال لکل مکلف : أد " عن عبدك . 


.] في ( م۴ ) + (ع) :1 يجب ]. (۲) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 يجب‎ )١( 

(۳) راجع المسألة في کتاب الأصل ( ۲٠۸ » ۲٠۲/۲‏ ) » الميسوط ( ٠١١ » ٠١١/١‏ ) » متن القدوري 
ص۲۳ » ۲٤‏ » متن الكنز ص٠٠‏ ء تحفة الفقهاء ( ۳۳۷/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۱۷/١‏ ) » فتح القدير 
مع الهداية وبذيله العتاية ( ٠۸۷/۲‏ ۱۸۸ ) » الباية ( ٥۷۸ » ٠۷۷/۳‏ ) » مجمع الأنهر مع ماتقى 
الأبحر ( ۲۲۷/۱ » ۲۲۸ ) » حاشية ابن عابدين ( ۷۸/۲ ) . 

.] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يجب‎ )٤( 

(°9) قي ( م ) › ( ع ) :[ يجوز] . 

. ) حرف : [ من ] ساقط من ( م ) › ( ع‎ )٦1( 

(۷) راجع المسألة في الأم باب زكاة الفطر ( 1۳/۲ ) » مختصر المزني » ص ( ٠٤‏ ) » الجموع مع المهذب 
٠۲١ » ۱١١/١(‏ ) » حلية العلماء » ( ٠١۳١/۳‏ ) . في المدونة في إخراج الرجل زكاة القطر عن عبده 
المكاتب وغيره ( ۲۸۹/١‏ ) » المنتقى » في من تجب عليه زكاة الفطر ( ۱۸۲/١‏ ) » الكافي لابن عبد البر» 
(۳۲۳/۱ ) » شرح الزرقاني ( ۱۸۸/۲ » ۱۸۹ ) » الإفصاح ( ۲۲۲/١‏ ) المسائل الفقهية كتاب الزكاة 
ا اا ا ا 
(۸) الزيادة من ( ع ) . 

(۹) أخرجه الدارقطني بلفظ صدقة الفطر عن كل صغير وكبير » ذكر وأنشى يهودي أو نصراني » حر أو ملوك 
نصف من بر » أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير . في السنن » في كتاب زكاة الفطر ( ٠١١/۲‏ ) » الحديث 
)٠١( .)5۳(‏ في ( م ) + ( ع ) :[جلجىع]. 

٤ سورة البقرة : الاية‎ )۱١( . الزيادة : لمقتضى السياق‎ )١١( 

(۳) في ( ع ) : [ أو]. 


۱۳۹/۳ کتاب الرکاة 


N 
فصار كالمكاتب ؛ ولأن ”“ من لا يازمه جميع الفطرة لا يلزمه جزء منها »> كالوصي‎ 
ولا يارم الولد من الأبوين ؛ لأن كل واحد ال ا‎ - 1 

يوسف » وليس عن أبي حنيفة نص ل ا ا ا ا 

أصله : العبد الكافر إذا كان مشتركا . 

۲ - ولا يقال : إن الكافر ليس من أهل الطهرة ؛ لأن المولى هو الخاطب »> 
وامعتبر طهرة الموجب عليه . ولأن النبي ب خير من وجبت عليه بين أجناس مختلفة › 
فلو اوجبنا على الموليين صاعًا واحدًا لم يخل “ ن يوجبه من جنس او جنسين » ولا 
يجوز إیجابه من جنس واحد ؛ لأّنه یؤدی إلى أن يتعين (“ على احدهما با يختاره © 
ON IKE A AE‏ 

۴۳ - قالوا هناك لم يجب على كل واحد إلا مقدار نصبيه وذلك لا يجوز من 

4 - قلنا : بالنص اقتضى إيجاب صاع من نوع » وهذا حلاف النص » وعلى 
أن عندهم الفطرة تطهير للعبد وموجبة عنه » وهو عبد واحد فلا معنى لاعتبار الموالى 
على أصلهم . 

٥‏ - فان قيل : من أصحابنا من اعتبر غالب ”“ قوت العبد أو غالب قوت 
البلدء فعلى هذا لا تحب “ إلا من جنس واحد . 

E aT 
العبد نصاب » فنقول : إنها صدقة تختص  بجدس الحيوان فلم تحب ' في عين‎ 


)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) : [ لا دلاله عليه ] » ولفظ : [ له ] ساقط من صلب ( ص ) واستد رکه المصنف في 
الهامش وفي هامش ( ص ) : بدله » مكان : [ ولاية ] . 

(۲) في ( ۰)۴( ع ) :1را ]. 

(۳) قوله O O E‏ 
)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لم يحل ] . (°) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ أن يتغیر ] 

(1) في ( ص ) : [ با به یختاره ] بزیادة : [ به ] 

(۷) قوله : [ قوت العبد أو غالب ] ساقط من صلب ( م ) واستدركه الصتف في الهامش . 

(۸) في ( م ) + ( ع ) :[ لا یجب ] . )٩(‏ في ( م ) : [ يختص ] . 

. ] في ( م )۰ ( ع ) :1 فلم يجب‎ )١( 


لا تجب على واحد من الشريكين في العبد فر mmumeemumeuw‏ د ۱٠۹۷/۳۲‏ 
واحدة مشتركة > كالزكاة . 

٠٠٠۷‏ - فإن قيل : المقصود منها المواساة فاعتبر بلوغ الال حدًا يعتبرها » والمقصود 
ماهنا الطهرة ( . 

۸ - قلنا : والمقصود بالركاة الطهرة والمواساة فكذلك ‏ الفطرة . ولأنها زكاة 
يتكرر وجوبها في عين واحدة فوجب أن يعتبر فيها النصاب > كزكاة الال . 

۹ - قالوا : فعند كم يعتبر النصاب من المال ويعتبر كمال العبد » وهذا يؤدى 
إلى اعتبار نصابين " . 

٠‏ - قلنا : المعتبر عندنا المؤدي كما يعتبر إسلامه › فأما النصاب فلا » ولهذا 
نوجب إذا ملك عقارا لغير التجارة . 

١‏ - قالوا : فعندنا في كل واحد من النصابين ) يعتبر النصاب إلا أنه لا يعتبر 
في ملك واحد . 

۴ - قلنا : هذا مغالطة ؛ لأنكم توجيون على مالك نصف العبد إذا كان الباقي 
حا الفطرة » فكيف اعتبرتم ( التصاب ؟ ثم النصاب في الزكوات ” عند كم يعتبر في 
املك المشترك بشرائطه المشتركة » فهذا غير معتبر في الفطرة . 

۲۴ - احتجوا : با روى « أن الي بلي فرض زكاة الفطر من رمضان على 
اناس صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر وعبد ) © . 

- والجواب : أن اراد بالخبر : على 7 واحد من الناس ؛ لأن الخطاب 
يايجاب إذا توجه إلى الجماعة تناول أحدها ٠”‏ على ما بينا » ولأنهم أجمعوا أن كل 
واحد مراد فقد أوجب على كل واحد فطرة عبد » وكذلك نقول . 

6 ¬- قالوا : روی من حديث / ابن عمر هه « أن النبي بلقي أمر بصدقة القطر 


(۱) في هامش ( ص ) من نسخة أحرى : [ يحتملها ] » مكان : [ يعنبرها ] . 


(۲) في ( م ) :1 وكذلك ] . (۳) في ( م )۰ ( ع ) : [ نصییین ] . 
)٤(‏ في هامش ( ص ) من نسخة أحرى : [ الزكاتين ] » مكان : [ النصايين ] . 
)٥(‏ في ( م ) : [ اعتبرهم ] . (1) في ( م )۰ ( ع ) :[ الزكاة] . 


(۷) تقدم تخریجه في مسألة ( ۳٤۹‏ ) . 
(۸) حرف : [ على ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(۹) في ( ص ) : [ إحادها ] وني ( م ) » ( ع ) : [ احدها ] . وهو الأصح وقد أثبنناه في امن . 


۱۳۹۸/۳ سسس کاں الركاة 


عن الكبير والصغير والحر والعبد ممن تمونون » © . 

- قلا : الجواب عنه مل الأول . 

۷ - قالوا : قوله : « ممن تمونون ° يقتضي اعتبار المؤنة » وهما يمونان © 

۸ - قلنا : قوله : « ممن تمونون » “ بيان لقوله : « عن الصغير والكبير والحر 
والعبد » فإذا كان ذلك يفيد ”“ العبد الكامل فهذا مثله . 

۹ - قالوا : مسلم ونه حر مسلم قادر على إخراج الفطرة عنه فلزمه إخراجها» 
أصله : إذا كان لواحد . ولأنه من أهل الطهرة فوجبت فطرته على من يجب عليه 
نفقته ٩”‏ . 

۰ - قلنا : إذا كان لواحد فولايته عليه كاملة » فجاز أن يازمه [خراج فطرته . 
وفي مسألتنا ولايته ناقصة » فصار كالمكاتب . 

۹ - قالوا : إذا کان بینهما عبید فكل واحد قد استکمل ملك عبد فلزمته فطرته 
كشمانون ”“ شاة بين رجلين » ولا فرق بين الأعيان المنفردة فى السائمة والأشقاص © 
الشائعة » كذلك في الفطرة ء وتحريره أنها صدقة صح إخراجها عن الك المنفرد فصح 
إخراجها عن املك المشترك » كزكاة لمال . 

۴ = قلنا : الزكاة يعتبر فيها جهة امال » والمال موجود في المنفرد والمشترك »› 
والفطرة يعتبر فيها معنى الولاية وهي تكمل في النفرد وتنقص ٠”‏ في المشترك ؛ فلذلك 
افترقا على أصل آبي حنيفة : الغدم تقسم '“ بعضها في بعض » فالالك لنصف الخنم 
يجمع ملكه فيها حككا » كما يستحق أن يجمع بالقسمة » والعبد لا يقسم » فلا يكن 
جمع نصيبه من العبد حتى يصير كالالك لعبد منفرد » ولهذا العنى إذا كانت ٠‏ الغنم 


(1) في ( ۰)۴ ( ع ) :1[ یونونه ] . حدیث ابن عمر : تقدم تخریجه في مسألة ( ۳٤۸‏ ) . 


() في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ يونونه ] . (۳) في (. م ) ۰ ( ع ) : [ يونانه ] . 

() في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يمونونه ] . (°) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بعد ] . 

(1) في ( ۰)۴ ( ع ) :1 بعبد ] . (۷) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ کماتین ] . 

(۸) الشقص : بالكر ء القطمة من الأرض » الطائفة من الشيء » ال جمع : أشقاص » مثل حمل وأحمال . راجع في 
مختار الصحاح » مادة : [ شقص ] ص )٩( . ٠٤۳١‏ في ( ۴ ) + ( ع ) :1[ وينقص ] . 


. في ( ۴ ) ( ع ) :[ يقسم]‎ )1١( 
. ] في ( ص ) ۰ ( م) : [ کان‎ )۱١( 


لا چې على واحد من الشريکين في العبد فطر چ mmm‏ ۳۹۹/۲ 


ما © لا يقسم كثمانين شاة » لرجل نصفها » ولأربعين رجلا » لكل واحد منهم © 
نصف شاة معينة لا تحب " فيها الزكاة على صاحب الأربعين ؛ لأنها لا تنقس © 
فتنفرد » هكذا ذكره هشام عن أبي حنيفة ومحمد نصًا . 

“( قالوا : إذا كانت السائمة مشت ركة يجوز أن يقسم نصيبه لا توجب‎ - ٠٠۳۴ 
الزكاة قبل القسمة » كما أن العلوفة يجوز أن تنتقل إلى السوم » ولا تحب ° الزكاة‎ 
. فيها قبل النقل‎ 

4 - قلنا : لسنا نوجب الزكاة فيها بمعنى يحصل في الثاني » لكن إذا كانت ما 
يقسم فهي في الحال على صفة توجب الزكاة » وهو ما يثبت في حق الانفراد وامعلوفة » 
وإن جاز أن تنتقل إلى السوم فمعنى السوم ليس بقائم ‏ فيها في الحال . 

۴٠‏ - قالوا : القطرة طهرة كالكفارة » فجاز أن تحب بالسبب الخاص 
رالمشترك . 

۴١‏ - قلنا : نقلب فقول : فإذا اشت ركا في سببها لم يتبعض وجوبها » ككفارة 
القتل » وكذلك الحرمان يقتلان صيدًا عندنا » ولا يلزم إذا قتل الحلالانِ صيدًا في الحرم » 
لان ذلك ليس بكفارة عندنا . 

۷ - قالوا : حق يازمه لأجل املك فوجب أن يازمه في الخاص » والمشترك › 
كالنفقة . 

۸ - قانا : لا نسلم أنه ”© يجب لأجل الملك » بدلالة أنه يجب عن نفسه 
وولده ؛ ولأن النفقة إذا وجبت بالقرابة جاز أن تتبعض » فإذا وجبت لأجل الملك جاز 
أن تتبعض [ والفطرة إذا وجيت بالقرابة لم تتبعض ] ٠"‏ » لم تتبعض ‏ لأجل الك . 


KH 
. ) في ( م ) : [ ممن ] . (۲) لفظ : [ منهم ] ساقط من ( ع‎ )١( 
في ( م ) + ( ع ) :[لايقسم].‎ )٤( .] في ( م )۰ ( ع ) :[ ا يجب‎ )۳( 
.] في ( م) + ( ع ) :1 لا يوجب ]. (1) في ( م ) + ( ع ) :[ ولا یجب‎ )*( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ بام ] . (۸) في ( م۴ ) ۰ (ع) :1 أن يجب‎ )۷( 
. ) ما بین القوسين ساقط من ( م ) » (ع‎ )٠۰( . ] في ( م ) : [ لأنه‎ )٩( 


. ] في ( م ) » ( ع ) :1 فلم تبعض‎ )۱١( 


4/۳ تاب الزكاۃ 


ا مسالة ٤‏ 


إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه من العبد 
فلا فطرة على الشريك ولا على العبد 


4 - قال أبو حنيفة إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه من العبد فلا فطرة على 
الشريك ولا على العبد ‏ . 

› الشافعى : إذا كان العتق ”" معسرا فعلى المولى نصف الفطرة‎  لاقو‎ - ٠ 
. ° وعلى المعتق نصفها‎ 

>-١‏ - لنا : أن الحرية حصلت في رقبته » فلم يلزم مالك باقيه فطرة كما لو 
كاتبه . ولأنه عتق من أحد الشريكين فلم تحب (“ على الآخر فطرة »> كما لو كان 
موسرًا وکالمکاتب ؛ ولأنه لا يلي عليه کما لو أعتق نصفه وهو موسر ؛ ولان من لا 
يلزمه كمال فطرته لا يلزمه بعضها » أصله شريك الوسر المعتق . فأما الدليل على أن 
الفطرة لا تلزم العبد : فلأن شهادته لا تقبل للرق فلا يلزمه فطرة » كالمكاتب ؛ ولان 
ارق باق في رقبته فلم یازمه شيء من فطرته » کا مکاتب . 

۲ - ولان کل حق لا یلزم إلا معتق بعضه »› كالزكاة . 

۴ - احتجوا بأن الفطرة » حق فى الال تحب ٠‏ على المولى لق العبد» إذا 
عتق ‏ انتقل إليه » فإذا عتق بعضه وجب أن يتبعض » أصله : النفقة . 
)١(‏ قال أبو يوسف ومحمد : على العبد أن يؤدي عن نفسه » وهو بمنزلة الحر . إذا عتتق بعضه فقد عتق كله . 
راجع المسألة في كتاب الأصل » ( ۲٤۸/۲‏ ) » بدائع الصنائع ( ۷١/۲‏ ) . 
(۲) في ( ع ) : [ قال ] بدون العطف . 
(۳ )في ( ٠)۴‏ (ع) :[ العبد] . 
)٤(‏ راجع السألة في الأم ( 1٤/۲‏ ) » مختصر المزني ص٤٠‏ » حلية العلماء ( ٠٠١/١‏ ) » المجموع مع 
الهذب ( ٠١١ » ١٠١/١‏ ) . راجع المسألة في المدونة ( ۲۸۹/۱ ) » المنتقی ( ۱۸۲/۲ » ۱۸۳ ) » الكافي 
لابن عبد البر ( ۳۲۳/۱ ) » شرح الزرقاني ( ۱۸۸/۲ ء ۱۸۹ ) » المسائل الفقهية ( ۲١۷/١‏ ) » الكافي لابن 
قدامة ( ۳۲۲/۱ ) » المغني ( ۷۸/۳ ) » العدة ص ٠١۹‏ . 


(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يجب ] . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يجب ] . 
(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ اعتق ] . 


إذا أعحق أحد الشريكين نصيبه من العبد فلا فطرة على الشريط ولا على العبد 4/۳ 


١‏ - قلنا لا نسلم ؛ فإن بعضه إذا أعتق ‏ انتقلت النفقة كلها إليه » ولم يتبعض 
في الوجوب . 

٥‏ - قالوا : ما وجب في حال الرق وفي حال الحرية لم يسقط بعتق بعضه 
قياسيًا على كفارة القتل ‏ » وما يجب على العبد من الصلاة والصوم . 

١‏ - قلنا هذه المعاني تحب على العبد في حال الرق بعتق ) بعضه إن لم 
يؤكد الوجوب لم تسقط . 

۷ - وفي مسألتنا : الحق يجب على مولاه » والعتق يعني (“ أحكام ملكه 
بدلالة : أنه يجب عندنا إزالة ملكه عنه » فتزول ”° يده في الحال وتنتقص “ قيمته في 
العادة لنقصان رقه » فجاز أن يغير ما وجب على المولى لاجله . 


¥ # 
)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ اعتق ] . (۲) لفظ : [ القتل ] ساقط من ( م ) + ( ع ) ٠.‏ 
(۳) فى ( م ) ۰( ع ) :[ يجب ]. )٤(‏ في ( ع ) :1 يعتق ] . 


(ه) لفظ : 1 يعني ] ساقط من ( م ) › (ع) . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 زول ] . 
(۷) في ( م ) : [ وينتقض ] › وفي ( ع ) : [ ويتقص ] . 


4/۳ كتاب الزكاة 


ا مسمالة 


لا تحب الفطرة على الفقير الذي يجوز له أخذها 


۸ - قال أصحابنا لا تحب “ الفطرة على الفقير الذي يجوز له 
أحذها” . 

۹ - وقال الشافعى : إذا ملك قوت يومه لنفسه وعياله وزيادة صاع وجب 

٠‏ - لنا : قوله عليه الصلاة و © النلام : « أمرت أن آخذ الصدقة من 
أغنيائكم وأردها على فقرائكم . “ » والألف واللام للجنس » فدل أن جنس الصدقات 
تؤحذ 7 من الأغنياء فلا تبقى ” بعد ا لجنس صدقة تؤحذ ‏ من الفقير » ولأنه جعل 
الناس صنفين » صنفًا يؤخذ منهم . وصنفًا : يرد عليهم . ولا يجوز أن يثبت صنمًا الا 
يعطون ويأخحذون . 

. فان قيل : فهذا يقتضي صدقة أخذها إلى الإمام‎ - ١ 


a COT 

(۲) راجع المسألة في كتاب الأصل ( ۲٠١ » ۲١۱/۲‏ ) » مختصر الطحاوي ص١٥‏ » المبسوط ( ٠١۲/۳‏ ) » 
متن القدوري » ص۲۳ » متن الكتز ص٠۳‏ » تحفة الفقهاء ( ۳۳٤/١‏ ) » بدائع الصنائع ( 1۹/۲ ) » فتح القدير 
مع الهداية ( ۲۸۱/۲ - ۲۸٤‏ ) » البناية » ( ٥۷١ - ٦٦1/۳‏ ) » الاحتيار » ( ۱۲۳/١‏ ) > مجمع الأنهرء 
(۲۲۹/۱ » ۲۲۷ ) » حاشية این عابدین » ( ۷٥/۲‏ ) . 

(۳) راجع تفصيل المسألة في الأ » وباب من أعسر بزكاة الفطر ( ۷١ » ٠١/۲‏ ) » مختصر المزني ص ( ٤د‏ ) 
معالم السان ( ٤۹ » ٤۸/۲‏ ) » حاية العلماء » ( ٠١١ ٠ ٠١١/۳‏ ) » الجموع مع المهذب » ( ٠٠١/١‏ »› 
١١١ - ٠‏ ) . المدونة في إخراج الحتاج زكاة الفطر ر ١‏ ) » النتقى » في ملكية زكاة الفطر 
۱۸٦/۲)‏ ) » الكافي لابن عبد البر» ( ۳۲۱/۱ » ۳۲۲ ) ء المقدمات » ( ۳۳٣١/۱‏ ) » بداية الجتهد »› 
كتاب الزكاة الفصل الثاني فيمن تحب وعمن تحب ( ۲۸۸/۱ ) » شرح الزرقاني ( ۱۸٩/۲‏ ) . 
الإفصاح» ( ۲۲١/١‏ ) » الكافي لابن قدامة » ( ۳۲١/١‏ ) » المغني ( ۷١ - ۷۳/٣‏ ) » العدة مع 


العمدة ص ( ٤( . ) ٠۳۸‏ ) الزيادة من ( ع ) . 
)٩(‏ تقدم تخریجه من حديث معاذ ڪه في مسألة ( ۳۰۹ ) . 
(1) في ( م ) › ( £ ) :1 يۇخذ ] . (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فلا بیقی ] . 


(۸) في ( م ) › ( £ ) : [ يۇحذ ] . 


لا تحب الفطرة على الفقير الذي يجوز له أخذها 

۴ - قلنا : الفطرة كانت تؤدى إلى النبي بلي فيجوز أن يكون له في ذلك 
الوقت الأحذ » كالأموال الباطنة . 

۴ - فإن قيل : قصد بهذا الحديث أن يبين أن الصدقات للفقراء ليس لآل 
محمد عليه الصلاة و السلام فيها شيء . 

64 - قلنا : الخبر يدل على بيان الحكم المقصود به » وعلى غيره إذا اقنضاه 
اللفظ . وروى أن النبي إل قال : « اغنوهم عن المسألة  »‏ » وهذا حطاب للأغنياء ء 
فلو وجبت على الفقراء لقال : وليغن بعضهم بعصًا . 

٥‏ - وروى أن النبي بر قال : « إن ”“ أحد كم يتصدق بجميع ماله ثم يقعد 
يتكفف الناس » إنما الصدقة [ ما كان عن ظهر غنى » ° وروى « خير الصدقة ما كان 
عن ظهر غنى » ( فقوله : « إنما الصدقة » ] ”° يدل على أنه لا صدقة تجي © 
على الفقير ؛ لأن الألف واللام للجنس . وقوله : « خير الصدقة» يدل على ذلك لأن 
الصدقة لو وجبت على الفقير كانت صدقة النافلة من الخغنى حيرا منها » وهذا لا يجوز ؛ 
لأن قوله : إن أحد كم يتصدق بجميع ماله ثم يقعد يتكفف الناس ؛ إنكار لهذا الفعل › 
وعند مخالفنا هذا واجب . 


\4/ 


٠٥١‏ - وقد روى ابن المبارك ويزيد بن هارون وغيرهما عن عبد الك عن عطاء 
عن أبي هريرة ظهه « أن النبي بي قال : « لا صدقة إلا عن ظهر ” غنى » ”"“ ولأنها 
زكاة في الشريعة فلم تحب ' على الفقير المنفرد » [ كزكاة المال . ولأنها زكاة تختص 


. ) ۳۲۱ ( الزيادة من ( ع ) . (۲) تقدم تخریجه في مسألة‎ )١( 

(۳) لفظ : [ أن ] ساقط من ( م ) . )٤(‏ لم نعثر على هذا الحديث بهذا اللفظ . 
(ه) أخرجه البخاري في الصحيح » في الزكاة » باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى ( ۲٤۸/١‏ ) » أخرجه مسلم 
من الصحيح ( تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ) في كتاب الزكاة » باب بيان أن اليد العليا حير من اليد السفلى 
( ۷۱۷/۲ ) الحديث ( ٠١۳٤/۹١‏ ) » وأحمد في المسند » في مسند أبي هريرة ل ) ( ۲٤٣٣/۲‏ » ۲۷۸ » 
(ENV e foc EYe Efo CEE o fe‏ 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٦( 
.] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ تدل ] . (۸) في ( م ) +( ع ) :[ يجب‎ )۷( 

(۹) في ( م ) ( ع ) : [ لا عن ظهر ] » مكان : [ الأ عن ظهر ] . 

› وذكره البخاري تعليقًا » في الصحيح‎ » ) ١ » ۳۹٤ ۰ ۲۳۰/۲ ( أخرجه أحمد مطولا في المسند‎ )٠١( 
. ) ٠۲۷/١ ( في كتاب الوصايا » باب تأويل قول الله تعالى : من بعد وصية توصون بها أو دين‎ 
. ] في ( م ) : [ یجب‎ )۱١( 


44/۳ ا 


بالحيوان » فلم تجب على الفقير النفرد ] “ كزكاة السوم » ولأنها صدقة لا تلزم 
المكاتب » فلم تلزم الفقير المنفرد كزكاة المنفرد . 

۷ - فإن قيل : المعنى فى زكاة المال أنها تزيد “ بريادة المال . فلذلك اعتبر فيها 
مقدار » وهذه الصدقة لا تزيد بزيادة امال فلم يعتبر قدر الال . 

۸ - فنا : القطح لا يزيد e Vo eI‏ في نصاب مقدر . 

۹ - فإن قيل : زكاة الال يعتبر في وجوبها مال مخصوص [ والفطرة لا 
یعتبر فیها مال مخصوص . 

٠‏ - قلنا : القطع لا يعتبر في وجوبه مال مخصوص ] “ ويعتبر القدر 
امخصوص ولا يلزم على العلل الثلاث العشر ؛ لأنه ليس بزكاة » ولا يختص الحيوان › 
ويجب على المكاتب » ولأنها صدقة تحب < بحضور وقت كالركاة . ولاه من جاز له 
أذ صدقة لم تحب عليه تلك الصدقة ة إلا في حال الأحذ كمن لا يلك قوت يومه » 
ولا يلزم العشر لأنه ليس بصدقة ؛ ولأن العشر إنما يجب على مالك الأرض »› فأجابوا 
على العادة أن الارض تساوى النصاب وزيادة » فلا يجوز دفع العشر إلى من يجب عليه 
العشر . 

1 - احتجوا : بحديث الزهري عن ثعابة بن ابي صغير عن أبيه » عن النبي 
ر » أنه قال : صاع من 7 بڙ أو قمح عن کل اثنڍن صغير أو كبير » حر أو عبد » ذكر 
أو شى » غني أو فقير » أما غنيكم فيز كيه الله » » وأما فقي ركم فيرد الله عليه (“ أكثر ما 
أعطاه » © . 

۲ - وال جواب : أن النبي يلي ذ كر الفقير والغني في المؤدى عنه وعندنا يجب أن 


. ) ع‎ ( ٠ ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١( 


(۲) في ( م ) : [ يزيد ] . (۳) في ( ع ) :[ معتبر ] . 
)٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 
(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يجب ] . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يجب ] . 


(۷) حرف :1 من ] : ساقط من ( م ) + ( ع ) . (۸) في ( م ) + ( ع ) :[ اليه ] . 

(f ۰٩/۱ ( أخرجه ابو داود باختلاف يسیر » في السان » في کتاب ال زکاة » باب من روی نصف صاع من قمح‎ )٩( 
والبيهقي ف في الكبرى في كتاب الزكاة باب من‎ » ) ٠١۸ » 1٤۷/١ ( والدارقطني في السنن » في كتاب زكاة الفطر‎ 
والطحاوي في معاني‎ ) ٠٠۲/١ ( وأحمد في المسند‎ » ) ١1۷/٤ ( قال : يخرج من الحنطة في صدقة الفطر نصف صاع‎ 
. (to الآثار ء› في کتاب الركاة » باب مقدار صدفة الفطر ر‎ 


7 


لا تجب الفطرة على الفقير الذي يجوز له أخحذها 


14۰0/۴ 


يؤدى عن الصغير فقيرًا کان او غ غنيا ولا كلام في فقر المؤدى () وليس ذلك في ابر . 

۴ - فان قیل : قوله / ٩”‏ : « وإن کان فقیرا رد الله عليه » یدل علۍ أن ٩١‏ 
الفقير عاد إلى المؤدى . 

٤‏ - قلا : لا ظاهر يدل على ذلك » ولا يترك النص من غير حاجة » وإغا في 
الخبر إضمار » فكأنه قال : وأما الفقير فإن أعطى رذ الله عليه ء والإضمار ترك 
ورد الصفة التي نص عليها : في المؤدى عنه إلى : المؤدى ؛ ترك للظاهر . 

٥‏ - وجواب آخر : وهو أنا لو سلمتا © رجوع ذلك إلى المؤدى فقد بين في 
احبر أن أداء الفقير ليس بواجب ؛ لأنه لا فرق بين الفقير والغني فجعل الأداء زكاة للغني 
ووعد الفقير با لمضاعفة » ولو ساوينا في الوجوب كانت زكاة لهما . 

٦‏ - احتجوا : بحديث ابن عمر 4 أن النبي به فرض زكاة الفطر من 
رمضان على الناس صاعا من تمر » أو صاعا من شعير على كل حر وعبد» ذكر وأنٹی 
ART‏ 

۷ - والجواب ٠”‏ : أن الشرط الذي تعلق به الوجوب غير مذكور يإجماع ؛ 
لأن عندنا يعتبر الخنى وعندهم يعتبر الفاضل عن كفايته مقدار ما يخرجه › وإذا تعلق 
الوجوب بصفة مذ كورة أجمعوا عليها » لم يجز الرجوع إلى ظاهره . 

۸ - فإن قيل : إذا وجب إخراج الصاع ولا نوجبه إلا على الفاقة » دل اللفظ 
على شرط وجود ما یؤدی . 

٩۹‏ - قلنا : عند کم یعتبر وجود قوته وقوت عیاله » والإیجاب لا یدل على أنه 
لابد من اعتبار كفايتهم كما لا يعتبر كفايتهم ” من المستقبل » وإيجاب الصاع لا يدل 
على قدرته عليه ؛ لأن الوجوب لم يتعلتق بالذمة ويقف الإخراج على القدرة كالكفارة . 

۰ - قالوا : جوهر مال لا يزيد بريادة المال » فوجب أن لا يعتبر فيه النصاب 


. ] في ( م ) : 1 في فقير المؤدى عنه ] » وفي ( ع ) : [ فقير ] » مكان : [ الفقر‎ )١( 

(۲) لفظ : [ قله ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . (۳) لفظ : [ أن ] ساقط من ( م ) + ( ع ) . 
)٤(‏ في ( م ) » ( ع ) :3[ ولو أنا سلمنا ] بالتقديم والتأحير » بحذف : [ هو] . 

. ) ۳٤۹ ( تقدم تخریجه في مسألة‎ )٥( 

(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الجواب ] بدون العطف . 

(۷) قوله : 7 ما لا يعتبر کفایتهم ] ساقط من ( م ) + ( ع ) . 


4/۳ تاب الركاة 


کالکفارات . 

› قلنا لا فرق يينهما ؛ لأن الغنى بقدر النصاب معتبر في الكفارات والفطرة‎ - ١ 
» معنى من جهة الكلف فلا يقف على الغني كالنذر‎ ٠ ولو سلمنا فالكفارة تجب‎ 
والفطرة تجب  يإيجاب الله تعالى ابتداء » ويعتبر فيها امالك » ولا يقف على الفقر»‎ 
. کال زکاة‎ 

۲ ¬ قالوا : حق يجب في الذمة ولا يعتبر فيه النصاب كأرش الجنايات . 

۴ - قلنا : أرش الجناية ‏ لا يعتبر في وجوبه الفاضل عن الكفاية » ولا اعتبر 
في الفطرة الغنى بالكفاية وبا يؤديه جاز أن يعتبر الغنى المطلق . 

٤4‏ - قالوا : كل من لزمه نفقة ذي طهرة لزمه الفطرة عنه مع القدرة » كما لو 
کان معه نصاب . 

٥‏ - قلنا : من معه نصاب يجوز أن تلزمه إحدى الزكاتين » فجاز أن يلزمه 
الأحرى » ومن لا شيء له إلا كفايته وصاع لا يجوز أن تلزمه إحدى الزكاتين . 

٩‏ - قالوا : كل صدقة اعتبر فيها نصاب كان من شرط النصاب أن یکون من 
جنس واحد » كالماشية . 

۷ ¬-- قلنا : عندنا لا يعتبر النصاب ونما الغنى به ؛ ولان وجوب ال زكاة يعتبر 
النصاب ولا يختص ذلك بال واحد . ۰ 


### 


(1) في ( م) : [ یجب ] . (۲) في ( م) : [ يجب ] . 
(۳) في ( م ) : [ الجنايات ] . 


صدقة الفطر نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير 4۷/۴ 


اا مسالة ٤‏ 


صدقة الفطر نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير 


۸ - قال أصحابنا صدقة الفطر ٩”‏ نصف صاع من ب أو صاع“ من تر أو 


۲۳ 
شغي 7 


۹ - وقال الشافعي : من كل نوع صاع , 

ك 

ا ا ووی اازھري عن عد الله بن علد بن مر جن اب فال 2 قال 
رسول الله بلي : أدوا صدقة الفطر صاعا من تمر » أو صاعًا من شعير » أو نصف صاع 
من بر عن كل صغير أو كبير » ذكر أو أنشى حر أو عبد » ٠”‏ . وفي لفظ آخر عن ثعلبة : 
« أن النبي بلا حطب قبل يوم العيد بيوم أو يومين فقال : إن صدقة الفطر مدان بر عن 
كل إنسان » أو صاع نما ”© سواه من الطعام » ^ . 


١‏ -- فإن قيل : هذا البر مشكوك فيه » فإنه يقول : عبد الله بن ثعلبة ء أو 


. ) لفظ : [ الفطر ] : ساقط من ( ع‎ )١( 

(۲) في سائر النسخ : 1 صاعا ] » الصواب ما أثبتناه . 

(۳) راجع المسألة في » مختصر الطحاوي ص ( ١١‏ ) » المبسوط ( ١١١ » ۱٠۲/۳‏ ) » متن القدوري 
ص ٤‏ ۲» متن الكنز ص٠۳‏ » تحفة الفقهاء ( ۳۳۷/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۷۲/۲ ) » فتح القدير مح الهداية 
۲۹١ - ۲۹۰/۲(‏ ) » البناية ( ۰۸۲/۳ - ٥۸١‏ ) » الاحتیار ( ۱۲۳/۱ ) » مجممع الأنهر مع ماتقى الأبحر 
( ۲۲۸/۱ ۰ ۲۲۹ ) » حاشية ابن عابدين ( ۷۸/۲ ) » وال جامع الصغير » باب صدقة الفطر ص ( ٠١١‏ ) . 
)٤(‏ لفظ : 1 كل ] ساقط من صلب ( ص ) » واستد ركه المصنف في الهامش . راجع المسألة في الأم باب ملكية 
زكاة الفطر الثاني ( 1۸/۲ ) » مختصر الزني » باب ملكية زكاة الفطر ص هه حلية العلماء » ( ٠٠۹/۳‏ ) »> 
الجموع مع المهذب › ( ۱۲۸/۱ ۰ ۱۲۹ ۰ ٠٤١ ١ ۱٤۲‏ ) » معالم السان » ( ٠١/۲‏ ) فتح العزيز بذيل اجمرع 
۱۹٤ ۰ ۱۹۳/۹(‏ ) . والکافي لابن عبد البر » ( ۳۲۲/۱ ۰ ۳۲۳ ) » المقدمات الممهدات › ( ۳۳۹/۱ ) » بداية 
الجتهد » كتاب الجتهد كتاب الزكاة » الفصل الثالث فماذا تحب ( ۲۹١/١‏ ) » الإفصاح » ( ۲۲٠/١‏ ) المغني » 
٥۷/۳(‏ - ۹ ) ء الكافي لابن قدامة » ( ۳۲۲/١‏ ) » العدة مع العمدة » ص ( ٠۳۸‏ ) . 

. في ( م ) » ع ) : 1[ صغير ] » وهو خطاً‎ )٥( 

(1) أحرجه الدارقطني بلفظه في السنن » في كتاب زكاة الفطر ( ۱٤١/١‏ ) » الحديث ( ۳۷ ) » والطحاوي 
باختلاف يسير » في معاني الآثار » في كتاب الزكاة » باب مقدار صدقة الفطر ( ٤١/۲‏ ) . 

(۷) في ( ص ) : [ ممن ] . 

(۸) أخرجه الدارقطني بهذا اللفظ باختلاف يسیر في السان کتاب ز اة الفطر ( ١١۹ ۱٤۸/۲‏ ) ء الحديث ( ٠١‏ : 


1 6۸/Y 


لعلبة “ فلم يتيقن اسم الراوي . 

۲ - قلنا : هذا تعاطى ما لا يحسنه ٠‏ من ذكره ؛ لأن ثعابة أستاذ الزهري وهو 
حليف لبني زهرة 7 » وله صحبة » أذ عن الزهري السب أفتراه يشك في نسبه مع 
هذا ؟ وإما يشك من دون الرهري ؛ لأن له ضخبة » كنا أن لأييه ١‏ صحبة . وقد 
روی هذا الحديث محمد بن الحسن من غير شك . 

۴ - فإن قيل : قد ذكر الدارقطني “ هذا الحديث » ونقل فيه : « أدوا صدقة الفطر 
عن كل إنسان صاعًا من بر [ على الصغير والكبير » ”° . وروى « أدوا صدقة الفطر عن كل 
إنسان صاعًا من بر ] ”“ او قمح عن کل صغير وکبیر حر أو عبد ذكر أو شى  »‏ . 

4 -- قلنا : هذا غلط فى الرواية ؛ لأن أًبا داود ذكر فى هذا » صاعا من بر أو 
قمح علي كل اثنين ‏ ) » فمن تقل « صاعا » في حديثه إا هو بعض الحديث » 
فالمشهور الذي لا يختلف فيه أهل النقل » حديث ثعلبة : « نصف صاع » '“ . وروى 
ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده « ان النبي ڪي بعث مناديا ينادي في 
فجاج " مكة » ألا إن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم » على كل ذکر واش » حر 


وعد » صغير وكبير » مدان من قمح أو صاع نما سواه من الطعام ۾ ١"‏ . 


کتاب ال رکاۃ 


. ) قوله : [ أو ثعلبة ] ساقط من ( م‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ ما لا یحسبه ] » وفي ( ع ) : 1 ما لا یجبه ] . 

(۳) في ( م ) : [ هزره ] . )٤(‏ في ( م ۰ (ع) :1 لابه ] . 

. ح) : [ الطحاوي ] » ولفظ الدارقطني ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ ( ٠)۳ ( في‎ )١( 
» ٠٤١/۲ ( أخرجه الدارقطني مطولا » وفيه : [ أدوا عن كل إنسان صاعًا من بر » عن الصغير » والکبير‎ )1( 
. ) ۳۸ ( الحدیث‎ ) ۸ 

(۷) ما بين المحكوفتين ساقط من ( م ) ء ( ع ) . الير : بالضم » القمح والحنطة » واحدته : رة . راجع في 
لسان العرب » مادة برر ( c(ofl\‏ المصباح النير » مادة بر ( ا٤‏ 0 

(۸) أخرجه الدارقطني مطولا بألفاظ متقاربة » في کتاب زكاة الفطر ( ۱٤۸/۲‏ ) » الاحادیٹ ( ٤١-۳۹‏ ) . 
)٩(‏ راجع تخریجه في مسألة ( ۳۵۳ ) . 

. من هذه المسألة‎ ) ۷ » ٦ ( الذي تقدم تخريجه في هامش‎ )٠١( 

)١١(‏ في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ مجاج ] » وهو خحطاً . الفج : بالفتح والتشديد › الطريق الواضح الواسع بين 
الجبلين » والجمع فجاج مثل سهم وسهام . 

) ٠۱/۴ ( أخرجه الترمذي باحتلاف يسير » في السان في كتاب الزكاة » باب ما جاء في صدقة القطر‎ )١۲( 
. ) 1۷4 ( والحديث‎ » ) ٠١ ( ء الحديث‎ ) ۱٤١/١ ( الدارقطني بلفظه »> كتاب زكاة الفطر‎ 


صدقة القطر نصف صاع من بر أو صاع من تر أو شير د ١٤١۹/۲‏ 


٥‏ -- وروی أبو سلمة ”“ بن عبد الرحمن عن ابن عباس عن رسول الله لتر « أنه 
أمر بصدقة الفطر صاعًا ٠‏ من تمر أو صاعًا من شعير أو مدان “ من قمح على كل حاضر 
وباد صغیر وکبیر حر وعبد » ٩‏ . وروی الحسن قال : خطبنا ابن عباس ونحن في 
رمضان على منبر البصرة » فقال : « أخرجوا صدقة صيامكم “ فكان الناس لم يعلموا 
فقال : من هاهنا من أهل المدينة قوموا إلى [خوانكم فعلموهم » فإنهم لا يعلمون » فرض 
رسول الله بلق صدقة الفطر صاعًا من تمر أو شعير » أو نصف صاع قمح على كل حر 
وملوك ذكر أو أنشى » صغير أو كبير » فلما قدم علي هه رأى رخص الشعير “ . 

: فقال : قد أوسع رسول الله بر فلو جعلتموه ” صاعًا . فروى‎ - ۸٩ 
. » واستشهد بأهل المدينة على روايته‎ « 

۷ - فان قیل : روی ابن سیرین عن ابن عباس و أنه قال : « آمرنا أن 
نعطي صدقة رمضان عن الصغير والكبير » وال حر والمملوك صاعًا من طعام » من آدى برا 
قبل منه ومن ادى شعیرا قبل منه » ”° . 

۸ - قلنا : ابن سیرین لم یلق ابن عباس » ولا يصح الاستدلال به °7 
عند كم » ثم قال : « من أعطى برا قبل منه ) » وعندنا إذا أعطى ذلك قبل منه ولا كلام 
فيه » وإنما الکلام هل یجب عليه ام لا ؟ وروی ابن شهاب عن سعيد بن المسيب « أن 


. ] ع ) :1 أبو أسلمة‎ ( ٠ ) ۴ ( في‎ )١( 

(۲) في ( ص ) : [ أوعا ] » مكان : [ أو صاعا ] . 

(۳) في ( ص ) : [ مدین ] . 

. ) ١١ ( ء الحديث‎ ) ۱٤۳/۲ ( حديث ابن عباس له : أحرجه الدارقطني بلفظه » كتاب زكاة الفطر‎ )٤( 
. ] في ( ص ) : 1 صومکم‎ )٥( 

(1) في سائر النسخ : [ الشعير ] » وكذلك في كتب الحديث » وفي سنن بي داود : [ السعر ] . 
(۷) أحرجه أبو داود بألفاظ متقاربة » في السان » كتاب الزكاة » باب من روى نصف صاع من قمح 
)٠١ /١(‏ والدسائي مختصرا ومطولّا في السان » في كتاب الزكاة » في ملكية زكاة الفطر » وفي الحنطة 
(ه/۰٠»‏ ۲ه » ۳ه ) والدارقطني في كتاب زكاة الفطر ( ٠١١/۲‏ ) ء الحديث ( 1٠١ » 1٤‏ ) . 
الطحاوي في معائي الآثار ( ۳٤۷/٤‏ ) » والبيهقي في الكبرى في كتاب الزكاة » باب من قال يخرج من 
الحنطة في صدقة الفطر نصف صاع ( ۱٦۸/4‏ ) » وأحرجه أحمد مختصرًا في المسئد في ( ٠١۳/١‏ ) . 
(۸) حرف : [ عن ] ساقطة من ( م ) + ( ع ) . 

. ) ۳۲۱ ( تقدم تخریجه في مسألة‎ )٩( 

. لفظ : [ به ] ساقط من صلب ( ص ) »› واستدركه المصنف في الهامش‎ )٠١( 


N ۳‏ سسس یں ااریږ 
رسول الله بي فرض زكاة الفطر مدين من حنطة ٠ ٠‏ » وقال سعيد : « كانت الصدةة 
تعطی ‏ على عهد رسول الله با وأي بكر وعمر نصف صاع حنطة » " ومراسيل 
ابن المسيب مقبولة يإجماع . 

۹ - وقد روى نصف صاع من ب عن الأئمة الأربعة » وعن ابن عمر » وابن 
عباس » وابن مسعود » وأبي هريرة وجابر بن سمرة وغيرهم وه © . قال أبو الحسن : 
ولم ينقل عن أحد من الصحابة أن نصف صاع لا يجزئ فصار ذلك إجماعًا . 

۰ - فإن قيل : أبو سعيد مخالف .. 

۱ = قلا : الذي صح عنه آنه قال : لا حرج ( مدين قمح » فكأنه ٩”‏ اعتقد 
أن البر ليس من أنواع الفطرة . ولأنها صدقة مقدرة بنفسها تخرج ”“ من أجناس فلم 
تتفق ”“ مقاديرها » كال ركا ا 
به الفطرة كثمانية أرطال من به N‏ قدر لو أخحرجه | لى مسکين في كفارة الأداء 
SS CE‏ 

. بغيرها‎ ys 

۴ - قلنا : الأجناس الختلفة لا تعتير ( بعضها ببعض في المقدار » فكان اعتبار 
الحنطة بجنسها أولى . 

4 - احتجوا : بحديث أبي سعيد الخدري » وذكروا عنده صدقة رمضان » 


(۱) أخرجه أبو داود بلفظه في المراسيل » في باب زكاة الفطر ص١١‏ » والطحاوي في معاني الآثار » فی ( ٤٥/۲‏ )» 
والشكل ( ۳١/١‏ ) » رالبيهقي في كتاب الزكاة » باب من قال يخرج من الحنطة في صدقة الفظر ( ١1۹/٤‏ )» 
وابن حزم في احلى بالآثار » في صدقة الفطر ( ۳٤١۲/٤‏ ) » المسألة ( ۷٠٤‏ ) . 

(۲) في ( م ) : [ يعطي ] . 

(۳) اخحرجه الطحاوي بهذا اللفظ » في المعاني ( ۲ ) » وفي المشکل ( ۳٤٤/٤‏ ) » وأبو داود بألفاظط 
متقاربة في المراسيل » ص۱1 . 

(٤(‏ ار اين عباس » وابن مسعود » واي هريرة 4 : أحرجه عبد الرزاق في المصنف » كتاب صلاة 
العيدين » باب زكاة الفطر ( ۳۱۱/۳ ۰ ۳۱۳ ۰ ۳۱١‏ ) » الأثر ( ۵۷۹۱ > ۵۷۹۸ء 0۷۹۹ )» 


الدراقطني ( ۱4۹/۲ ٠١۲ ١ ٠١١‏ ) . (°) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لااخرج ] . 
(1) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 وکان ] . (۷) في ( م ) : 1[ يخرج ] . 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فلم يتفق ] . )٩(‏ في ( م) : [ ما لا تقدر] . 


. في ( ۴ ) ۰ ( ع ) [ يعتبر ] » مکان : [ لا تعتبر]‎ )١( 


۸ب 


صدقة الفطر نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شير ١4١١/١ u‏ 


A f 0‏ . کس 7 I‏ 
فقال : « لا احرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله تر صاعًا من تمر أو صاعًا من 
حنطة » أو صاعًا من شعير أو صاعًا من أقط » فقال له رجل : أو مدين من قمح » قال : 

لا تلك قيمة معاوية » لا أقبلها » ولا أعمل بها » ( . 

140٥‏ ¬ والجواب : أن هذا الخبر ذکره آبو داود والحقاظ › ولم یذ کر فيه 
الحنطة» ثم قال : قد روى واحد عن ابن علية الحنطة » وليس بمحفوظ » فلم يجز 
الاحتجاج با ذکره آبو داود 2 4 والعجب ممن قال : قد روی الزيادة الدارقطني وهر 
أحفظ منه ؛ لأن الدارقطني روى زيادة بين أبو داود أنها غلط » وال حافظ من روى 
وطعن » ليس الحافظ ”“ من مسك عن الطعن أو جهله » ومن لم يعرف رتبة «) أبي 
داود على الدارقطني ليس من أهل هذا الشأن / » وقد قال أحمد بن حنبل : إن الله الان 
إا لحديث CC‏ لأبى داود » کما الان الحديد لداود ان ( » »> والصحيح من الخبر أن أا 
سعيد اعتقد أن الأنواح ليس فيها الحنطة وإنما يقوم وليس بأصل » وكلامنا في المقدار» 
فا اااي اا امل واد ااا ف بقار . ثم قد عارض هذا ما روت 
أسماء سك ا لت gg e E‏ 


)١(‏ أخرجه الدارقطني » في الستن كتاب زكاة الفطر ( ٠٤١‏ ء ٠١١‏ ) » الحديث ( ٠١‏ ) » والحاكم في 
الستدرك » في كتاب الزكاة ( ٤۱١/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى في كتاب الزكاة » باب من قال : لا يخرج من 
الحنطة في صدقة الفطر إلا صاعا ( ١١١/٤‏ ) » والطحاوي » في العاني ( ٤۲/١‏ ) » وفي المشكل ( ۳٠٠/٤‏ )› 
إلا أنه لم يذكر : أو صاعا من حنطة . (۲) في ( ع ) : [ فال جواب ] . 

(۳) رواه البخاري في الصحيح » في صدقة الفطر باب صاع من زيب ( ۲۹۳/١‏ ) » ومسلم في الصحيح ( بتحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي ) في كتاب ال زكاة » باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير ( 1۷۸/۲ › 1۷۹ ) الحديث 
( ۹۸/۲۱-۱۷ ) » أبو داود في السان » في كتاب الزكاة » باب كم يؤدى في صدقة الفطر ( ٤٠۹ » ٤۰۸/۱‏ ) . 
)٤(‏ في ( م ) : [ لأن الحافظ ] . )٥(‏ في ( م ) :1 رة ] . 

(1) في ( م ) : [ الحديد ] . 

(۷) لم نعثر على هذا القول منسوبًا إلى أحمد بن حنبل » وقد تسبه بعد تمن ترجم لأبي داود السجستاني إلى 
بي بكر محمد بن إسحق الصاغاني وإبراهيم الحربي . راجع البداية النهاية ( ٠١/١١‏ ) » شذرات الذهب 
۱٦۷/۲(‏ ) » سير أعلام النبلاء » في ترجمة أي IF‏ ) الترجمة ( ١۱١۷١‏ ) . 

(۸) آخرجه أحمد بلفظ : كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله بي مدين من قمح بالمد الذي تقتاتون 
به في المسند ( ٠٠١ » ۳٤۷ » ۳٤۹/٦‏ ) في المعاني ( ٤١/۲‏ ) » وفي المشكل » ( ۳٤١/٤‏ ) . 

. في ( ع ) : [ لي آخر]‎ )٩( 


141/۳ 


فعله على عهد رسول الله بر وذلك حجة حين أمره رسول الله ب على ذلك . 

۹ - ألا ترى : أن الأنصار قالوا : کنا نکسل ٩7‏ على عهد رسول الله بإ فلا 
نغتسل » فقال لهم عمر : أشيء علمه رسول الله بإ فريضة الحكم 7 فإن قيل : 
صدقة الفطر کانت تؤدی إلى رسول الله ب » فلا بد أن يكون عرف ما أخرجه أبو 
سعيد » ولولا ذلك لم يحتح على معاوية ظ4 بعمل ‏ نفس . 

۷ - ق قلنا : الفطرة كانت تؤدى إلى رسول الله بو لكن من حمل إليه صاعًا 
من بر قبله منه » يجوز أن يكون عن انين » أو يكون بعضه تطوعا » وإغا الحجة أنه ۵) 
لو نقل أن النبي بلقي أخذ صاعًا فطرة لواحد ء وهذا لا سبيل إليه واحتجاجه على معاوية 
ته كاحتجاج الأنصار با لم يعلمه رسول الله إل وظن هذا إو فل ي دات ار 
کان حجة بکل حال على أن هذا ابر بريه عياض بن عبد الله اين آي سرح > ولم 
يخرجه أحد في صحيح › » وأبوه الذي بدل الوحى وغیره . 

۸ -- احتجوا : با روى الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة هه أن 
النبي به فرض صدقة رمضان على كل إنسان صاعًا من تمر أو صاعًا من قمح ”) . 

4 - قلنا : رواه سفيان بن حسين ”“ عن الزهري »› وهو ضعيف . قال یحیی بن 


كتاب ال ركام 


)١(‏ نكسل : من الإكسال » قال الطرزي : الإ كسال : أن يضم الرجل ثم يفتر ذكره بعد الإيلاج › فلا 
ينزل راجع الغرب » في باب الكاف ص ٠٠۸ » ٠٠۷‏ » النهاية لابن الأثير » في باب الكاف مع السين 
٠۷١ ء۷٤ /٤(‏ ) » لسان العرب » في مادة : كسل ( ۳۸۷۸/١‏ ) » معجم مقاييس اللغة » في باب 
الكاف والسين وما يثلاهما ( ۱۷۸/١‏ ) . 

(۲) أحرجه البيهقي في الكبرى في كناب الطهارة » باب وجوب الغسل بالتقاء ا انين » الطحاوي مطولا 
بعناه في المعاني » في الطهارة » باب الذي يجامع ولا ينزل ( ٩ » ٥۸/١‏ ) . 

(۳) في ( م ) : 1 عمل ] . (4) في ( ص ) › (م) :1ات ]. 

(°) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ على الوحي ] بزيادة : 7 على ] . 

)٩(‏ رجه الدارقطني في السان كناب زكاة الفطر ( ٠4٤/١‏ ) » الحديث ( ۲١‏ ) » الحاكم في المسعدرك 
كتاب الركاة ( 4١٠١/١‏ ) . 

(۷) في جميع السخ : سعيد بن حسين » لعل الصواب ما أثيتناه من سأن الدارقطتي والمستدرك للحاكم . 
سفيان بن حسرن : هو سفيان بن حسين السلمي الواسطي » ثقة في غير الزهري . راجع ترجمته قي كتاب من 
کلام ابي زکریا یحبی بن معین ص 1۸ » الترجمة ( ۱۷١‏ ) » الجرح والتعدیل ( ۲۲۷/١‏ » ۲۲۸ ) > 
الترجمة 4۷4 ) » الكامل ( ٠٠١ » ٤١٤/۳‏ ) » المغني ( ۲۹۸/١‏ ) » الترجمة ( ۲٤4۸٠‏ ) » تقريب 
التهذيب ( ۳٠١/١‏ ) » القرجمة ( ۳٠۳‏ ) . 


صدقة الفطر نصف صاع من بر أو صاع من تر أو شير د ۱۳١/١‏ 4| 


معین : < جميع روايته عن الزهري عرضا في الموسم » لم يضبط » ولا يلتفت إليها ”© . 

۰ - قالوا : روى الزهري عن مالك بن اوس بن الحدثان » قال رسول الله بلقي : 
« أحرجوا زكاة الفطر صاعًا" من طعام » وطعامنا ٠°‏ يومغذ البر والتمر والزبيب والأقط »° . 

١‏ = قلنا : هذا غلط من الراوي ؛ لأن طعامهم الشعير » هكذا روى معمر بن 
عبد الله ”° . وروى أنه عليه الصلاة و " السلام « ما شبع من خبر بر حقى قبض 
رسول الله 7 مقر © . 

۲ = واحتجوا : بحدیث نافع عن اين عمر 4 أن رسول الله ب فرض 
زکاۃ الفطر صاعًا من تمر » أو صاعًا من ب ٠"‏ » ذكره الدارقطني عن الحضرمي عن 
زکریا بن یحیی بن صبيح »› وهذا لا يعرف وهو غلط لا محالة ؛ لان ابن جریج ٩1(‏ 


(۱) روى اين خيشمة عن يحبى بن معين : سيان بن حسن الواسطي ثقة » وكان يؤدب المهدي وهو صالح 
حديثه عن الزهري قط ليس بذاك » إنما سمع من الزهري بالموسم . راجعه في الجرح والتعدیل ( ۲۲۸/٤‏ ) . 
(۲) لفظ : [ قال ] : ساقط من ( م ) » ( ع ) . ولفظ : 1 ب ] في 1 اوس بن الحدثان ] ساقط من ( م ) › 
(ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه اللصنف في الهامش . 

(۳) لفظ : [ صاعا ] : ساقط من ( م ) ٠‏ (ع) . 

(4) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ قال وطعامنا ] بزيادة : [ قال ] . 

(ه) أخرجه الدارقطني في السنن كتاب زكاة الفطر ( ۱٤۷/١‏ ) » الحديث ( ٠١‏ ) . 

(1) أحرجه مسلم مطولًا في الصحيح كتاب المساقاة » باب بيع الطعام مثلا بمشل ( ٠١١١/۳‏ ) » الحديث 
٠١۹۲ /۹۳(‏ ) ( تحقيق عبد الباقي ) » وأحمد في المسند ( ٤١١ » ٤٠١/٦‏ ) . 

(۷) الزيادة من ( ع ) . (۸) قوله : [ رسول الله ] : ساقط من ( م ) . 
)٩(‏ أحرجه البخاري في الصحيح في كتاب الأطعمة » باب ما كان النبي بي وأصحابه يأكلون » وباب ما 
کان السلف يدخرون في بیوتهم ( ۲۹۱/۳ › ۲۹۷ ) » وفي الرقاق » باب كيف كان عيش النبي ل 
وأصحابه ( ۱۲۳/١‏ ) » وفي كتاب الأعان والنذور » باب إذا حلف أن لا يأتدم فأكل ترا بخبز ( )٠١١ /٤‏ . 
ومسلم في الصحیح » في. تاب الزهد والرقائق ( ۲۲۸۱/۲ › ۲۲۲۸۲ ) › الحدیث ( ۲۰ ¬ ۲۹۷۰/۲۲ ) 
وابن ماجه في السان » کتاب الأطعمة » باب خبز البر ( ۱۱۱۰/۲ ) » لحديث ( ۲۳٣٤‏ ) » وأحمد في 
سند ( (VV «< 100 < 1۰4 ۰ ۱1۸Y «۱071 › ۱۲۸/1 ( › ) £٤۲ /٤‏ . 

)٠١(‏ أخحرجه الحاكم في المسعدرك كتاب الزكاة ( 4١١ » ٠٠/١‏ ) وصححه » الدارقطني في السان » كتاب 
زكاة الفطر ( ٥ › ٠٤٤/۲‏ ) » الحدیث ( ۲۷ ) » البيهقي في الكبرى » كتاب الزكاة » باب من قال لا 
يخرج من الحنطة في صدقة الفطر إلا صاعًا ( ٠١١/١‏ ) . 

(۱۱) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ ابن شريح ] » وهو خطأً » وابن جريج : هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 
الاموي مولاهم » ثقة . انظر ترجمته في تقريب التهذيب ( ٥۲١/١‏ ) » الترجمة ( ٠١١٤‏ ) . 


414/۳ سس کتاب الركاة 


روی عن“ سلیمان بن موسی » عن نافع عن ابن عمر 4 قال : « أمر رسول الله 
إل عمرو بن حرم في زكاة الفطر : نصف صاع من حنطة أو صاعًا من تمر » . 

۳ - وقد روى نافع عن ابن عمر إ4 قال : كان الناس يخرجون زكاة الفطر 
في عهد رسول الله ر صاعًا من شعیر » وتر ” وسلت » أو زبیب » فلما کان عمر 
وكثرت المنطة جعل ”° نصف صاع من حنطة مكانا من تلك الأشياء » “١‏ وروى أبو 
داود : عن نافع قال : عبد الله : « فعدل الناس بعد نصف صاع من بر) (° . 

٤‏ ¬- فإذا کان ابن عمر یروی ان نصف صاع تقوم » ما کان على عهد رسول 
اله بإ وإن لم يكن الفرض إلا من الشعير والتمر » وما ذكره ٩7‏ » كيف يصح عنه 
رواية صاع من حنطة عن الي بث » وإنما مخالفونا رجعوا إلى ما وجدوه في كتاب 
الدارقطني من غير بحث عنه ولا كشف . 

٠‏ - قالوا : إذا تعارضت الرواية عن ابن عمر » وفي خبرنا زيادة حكم فكان 
أولى . 

۹ - قلنا : ینا أن ما نقلتموه لا یجوز ان یکون إلا غلط › فكيف يتعارض حتى 
نرجح ” » ثم إذا تعارضا والأصل أن لا وجوب يثبت ذلك المتفق عليه في الرواية . 


. ) حرف : [ عن ] ساقطة من ( م ) + ( ع‎ )١( 

(۲) اخرجه الدارقطني في السنن كتاب زكاة الفطر ( ٠٤١/١‏ ) » الحديث ( ۲۸ ) » والبيهقي في الكبرى » 
في كتاب الزكاة » باب من قال يخرج من الحنطة في صدقة الفطر نصف صاع ( ۱١۸/٤‏ ) . 

(۲) في ( ص ) » ( م ) : [ جعلت ] » وهو ساقط من ( ع ) » والمئبت من كتب الحديث . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في الستن » في كتاب الزكاة باب كم يؤدى في صدقة الفطر ( 4٠۸/١‏ ) » والنسائي 
مختصرا وليس فيه : فلما كان عمر » إلى آخره في السنن كتاب الزكاة » في السلت ( ٠۴/١‏ ) » والحاكم في 
الستدرك » في كتاب الركاة ر ٠ ) ١‏ والدارقطني في الستن كتاب زكاة الفطر ( ٠٤١/۲‏ ) » الحديث 
٠ ) ۲۹(‏ والبيهقي في الكبرى باب الجدس الذي يجوز إخراجه في زكاة الفطر ( ٠٠١/٤‏ ) » وابن حزم في 
احلى في زكاة الفطر ( ٠٠٠/٤‏ ) المسألة ( ۷٠٤‏ ) . 

() أخرجه البخاري بلفظ : فجعل التاس عدله مدين من حنطة » في الصحيح في الزكاة » باب صدةة الفطر صاغًا 
من تر ( ۲۹۳۴/١‏ ) ء ومسلم بلفظ : فعدل التاس به نصف صاع من بر » وشل لفظ البخاري في الصحيح كناب 
الزكاة ء باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعیر ( 1۷۷/۲ » ۲۷۸ ) » الحديث (At \ 0 <c ١ ٤(‏ 
أحرجه أيو داود بهذا اللفظ في السان » في كتاب الزكاة » باب كم يؤدي في صدقة الفطر ( ٤٠۸/١‏ ) » والترمذي 
في السنن » كتاب الزكاة » باب ما جاء في صدقة الفطر ( ٥۲/۳‏ ) الحديث )1۷١(‏ . 

(1) في ( م ) : [ وما ذکروه ] . (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يرجح ] . 


صدقة الفطر نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير 1410/۳ 


۷ - قالوا : روی کثیر بن عبد الله بن عوف » عن أييه » عن جده » قال : 
« فرض رسول الله بل زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من طعام أو صاعًا من زبيب » 
أو صاعًا من شعير » (“ . 

۸ = قلنا كير بن عبد الله يروي مائة حديث موضوعة عن أيه عن جده » فلا 
يلتفت ‏ إلى حديثه . 

۹ - قالوا : جنس يجوز إخراجه في زكاة الفطر » فوجب أنه يتقدر بالصاع › 
أصله : سائر الأنواع . 

٠‏ - قلنا : هذا القياس يخالف النص ؛ ولأن الحنطة والشعير تختلف قيمتهما 
فلم يجز أن يتساويا في مقدار الواجب . ولأن المقصود من الفطرة غناء المساكين وذلك 
يقع بالحنطة أكثر من الشعير » فلم يجز أن يتساويا . 

: قالوا : الصدقة المخرجة من الحب يستوي فى قدرها البر والشعير » أصله‎ - ١ 
٤ . العشر‎ 

۲ - قلنا : العشر ليس بمقدر بنفسه » فذلك " لم تختلف قدره › والفطرة 
مقدرة بنفسها ؛ ولأنا نقلب فنقول فجاز أن يجب الشيء ومثل نصفه كالعشر . 

۴ - قالوا : صدقة الفطر لم توضع على القيمة » بدلالة أن النبي ب سوى بين 
الشعير والتمر مع اختلاف قيمتها إذ ذاك ١‏ سواء . ولأنه اعتبر ما يحصل من الكفاية 
وكفاية الشعير والتمر سواء »> وهما ” يخالفان الحنطة في الكفاية . 


# # # 


. )۲١( الحديث‎ » ) ۱٤٤/۲ ( هذا الحديث : أخرجه الدارقطني مطولًا في السنن كتاب زكاة الفطر‎ )١( 


(۲) في ( م ) : [ لا يلعفت ] . (۳) في ( م ) : [ فكذلك ] . 
(4) في ( م ) › ( ع ) :[ أوفاك ]. )°( K1: (E) yi‏ 


۱4/۳ ار 


ا ماله 


لا تجب الفطرة عن عبد التجارة 


4 - قال أصحابنا : لا تحب الفطرة عن عبد التجارة ° . 
٥‏ - وقال الشافعي تچب . 


٩‏ - لنا : قوله ر ٠‏ « ليس على المسلم في عبده ولا في ٠‏ فرسه صدقة إلا 
في صدقة الفطر » ”“ » فنفى كل صدقة تحب عن العبد إذا وجبت الفطرة وقد 
وچېہٽ صدقة الفطرة يإجماع فلم يجز إيجاب الفطرة 

۷ - فإن قيل : النبي بل نفى أن تحب “ صدقة أحرى في العبد وصدقة الفطر 
تفبت ” ف الذمة . 

۸ - قلنا : قوله عليه الصلاة و ”'“ السلام : ليس على المسلم في عبده ) 
مناه () : عن عبده . 


(1) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ لا یجب ]. 

(۲) في ( ع ) : [ في عبد التجارة ] . راجع المسألة في كتاب الأصل ( ۲١۳/۲‏ ) » كتاب الحجة باب زكاة 
الفطر ( ٥۲۴-١۱۹/۱‏ ) » مختصر الطحاوي ص ١ء‏ » المبسوط ( ٠١۷/۳‏ ) » متن القدوري ص ۲۳ »› 
بدائع الصنائع ( ۷١/۲‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية ( ۲۸۹/۲ » ۲۸۷ ) » البناية ( ۴/٠۷ه»‏ 
۷ ) » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر ( ۲۲۷/۱ ) » حاشية ابن عابدين » ( ۷۷/۲ » ۷۸ ) . 
(۲) لفظ : 1 تحب ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . راجع المسألة في الأم : باب زكاة الفطر ( 1۳/۲ ) » مختصر 
المزني » باب من تلزمه زكاة الفطر ص ٠ ٤‏ امجموع مع المهذب » ( ٦۴۳٥ء ٠‏ ) » المدونة في إخراج الرجل 
زكاة الفطر عن رقيقه الذي اشترى للتجارة ( ۲۹١/١‏ ) » المنتقى » في من تجب عليه زكاة الفطر ( »۱۸۳/١‏ 
٠٥‏ ) ء بداية اجتهد » كتاب الزكاة » الفصل الثاني : فيمن تجب عليه وعمن تحب ( ۲۸۹/١‏ ) » الإفصاح › 
٠ ) ۲۲۲/١ (‏ المغني ( ۷۰/۳ » )۷١‏ . 

. ] في ( م ) » ( ع ) : [ عليه الصلاة والسلام‎ )٤( 

. حرف : [ في ] ساقطة من صلب ( ص ) واستد ركها المصنف في الهامش‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه في مسألة ( ۳٤۹‏ ) . 

(۷) في ( م ) : [ يجب ] ولفظ : [ تحب ] ساقط من ( ع ) . 

(۸) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1[ لا یجب ] . (۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ يثبت ] . 

. في ( م ) › ( ع ) : [ ومعناه ] بالعطف‎ )۱١( . ) الزيادة من ( ع‎ )٠١( 


لا تحب الفطرة عن عبد التجارة !/۷ 4 | 


۹ - والدليل عليه : الفطرة لا تحب فيه » ويدل عليه قوله عليه الصلاة و 
السلام : « عفوت لكم عن صدقة اليل والرقيق إلا أن في الرقيق صدقة الفطر » ” وهذ 
يقتضي سقوط كل صدقة عن العبد إذا وجبت عليه الفطرة ؛ لأنه معد للتجارة فلم 
تیب 9 فطرته کالکافر . ولأنها حالة لاتجب ‏ فيها الفطرة عن عبد كافر فلا تحب 0© 
عن عبد مسلم كحال الكتابة » ودل على انما لا يجتمعان لأنهما زكاتان فلا تجبان 
عن غير وقتهما “ كزكاة السوم والتجارة . 7 ولأن إحدى الزكاتين تخص المحيوان › 
والأحرى تحب عن الحيوان وغيره » فلا تجبان عن غير وقنها كزكاة السوم والتجارة ] © 
أو نقول : زكاتان فلا تجتمعان ” عن مال واحد . 

۰ - ولا يلرم إذا كان له غبد للتجارة قيمته مائنان وجبت ' عليه الزكاة 
ووجبت الفطرة على السيد لاجله . 

١‏ - لأنا قلنا : فلا تجبان "> عن عين واحدة » والفطرة وجبت على المولى 
لأجل الخنى بالعبد . 

۲ - فإن قيل : زكاة السوم والتجارة سببهما متفق حول ونصاب » ولهذا لا يجتمعان 
كالمثل والقيمة .وفي مسألتنا سبب وجوبهما مختلف » فسبب الزكاة النصاب والحول › 
وسبب الفطرة وجود الملك حتى يستهل شوال » أو تحمل ”"" النفقة أو الولاية عند كم . 

۴ - قلنا فسبب الزكاة ليس هو الحول والنصاب » فسببهما التجارة عندنا » 
والحول والنصاب شرطان » وزكاة السوم لا تعتبر " فيها نية التجارة » فسببهما 
مختلف أيصًا ولا يجتمعان » وعلى قول من قالوا فالفطرة أيضا يعتبر فيها عندنا تصاب 
وحول ؛ لأنها لا تحب في الحول الا مرة واحدة » ثم اختلاف السببين لو سامنا عليه 
بجواز ١۶9‏ الاجتماع »› والكلام في وجوب الاجتماع . 


(۱) في ( م ) :1[ لا یجب ] . (۲) الزيادة من ( ع ) . 
(۳) تقدم تخريجه في المسألة ( ۳۲۲ ) . )٤(‏ في ( ۰)۴( ع ) :[ يجب ]. 
(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ يجب ]. (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يجب ]. 


(۷) في ( م ) » ( ع ) : [ فلا يحبان عن غير واحد وفیهما ] » مکان الثبت . 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الصف في الهامش . 
(۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فلا يجتمعان] . )۱١(‏ في ( ۰)۴( ع ):1 وجب ]. 
)۱١(‏ فب ( م ) : [ فلا يجبان ] . (۱۲) [ أو نحمل ] . 

(۱۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا يعتر] . )۱٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يجوز ] . 


1٤ ۱۸/۳‏ سس کتاں الركاة 


٤‏ “- احتجوا : بحديث ابن عمر ظ4 « أن النبي بي فرض زكاة الفطر من رمضان 
صاعًا من تمر » أو صاعًا من شعیر على کل حر وعبد » ”“ وروی عن ابن عمر ظ4 أنه قال : 
ا الله بزل بصدقة الفطر عن الصغير والكبير › والعبد ممن تمونون N‏ 

٠٥‏ - وال جواب » أن الخبر يدل على وجوب الفطرة » وخبرنا يقتضي : أن كل 
عبد وجب عنه الفطرة لم تجب " عنه صدقة غيرها » فالعبد الذي عنه صدقة بالإجماع 
لا يتناوله الخبر . 

: قالوا : مسلم يمونه حر مسلم قادر على الفطرة فلزمه إخراجها عنه » أصله‎ - ٩ 
. إذا لم يكن للتجارة‎ 

۷ - قلنا العنى في عبد الخدمة : أنه معد للقنية » فوجبت ٠?‏ الفطرة عنه » وفي 
مسألتنا : معد للتقلب » فلم تحب © صدقة الغني ”© » أو نقول المعنى فيه : أنه لم 
جب( للمولى عن رقبته زكاة القيمة » فلم يلزمه عنه زكاة الغنى » كالكافر . 

۸ - قالوا : إذا لم يجز اجتماع إحدى ‏ الزكاتين فإيجاب الفطرة أولی / + ۷۹ا 
لأنها ثابتة بالأخبار المستفيضة والإجماع . 

4۹ - قلنا إثبات الفطرة دون زكاة القجارة حلاف “ الإجماع ؛ ولان الفطرة 
وإن تأكدت فسببها لم يوجد ؛ لأن سببها في العبيد القنية والانتفاع بالعين . 

. فإن قيل : عند كم الولاية سبب‎ - ٠ 

. قلنا : العلة مع كون الموجب عنه تصفه‎ - ١ 

۲ - قالوا : سببهما مختلف فلا يتنافيان في الوجوب » ككفارة القتل والقيمة 
والكفارة والدية وجراء الصيد '“ والقيمة . 

۴ - قلنا بيبطل بالقصاص والدية والجزية والعشر والئراج الذي هو جزية . 


(۱) تقدم تخریجه في مسألة ( ۳٤۹‏ ) . 

(۲) في ( ۳ ) » ( ع ) :[ مونون ] . تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة ( ۳٤۸‏ ) . 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ لم يجب ] . 

. في سائر النسخ : [ فوجب ] › والصواب ما ألبتناه‎ )٤( 

(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فلم يجب ] . (1) في ( م ) + ( ع ) :[العنى ] . 

(۷) في ( م ) ۰ (ع) :[ لم یجب ] . (۸) في سائر النسخ : [ أحد ] » الصواب ما أثبتناه . 
)٩(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ بخلاف ] . )١(‏ في ( م۴ ) + ( ع ) :1[ العبد] . 


لا تحب الفطرة عن عبد التجارة 


۱414/۳ 


. فإن قالوا : هنا لا يتنافيان لكن القصاص  والدية بدلان فلا يجتمعان‎ - ٤ 

۳٠‏ - قلنا : وكذلك هاهنا هما ٩"‏ زكاتان » فلا تجتمعان 7 . ولان اختلاف 
السببين ) عايه -جواز اجتماعهما ولا كلام في الوجوب ؛ ولأن الفطرة وزكاة الال 
تتفقان في بعض أسبابهما » وهو إسلام ال زكي وأنهما لا تتكرران ”“ عن عين واحدة () 
في سنة واحدة » ويقصد بكل واحد ‏ منهما التطهير ويختلفان في أسباب أحر » كما 
أن زكاة السوم والعجارة يتفقان في الحول والنصاب ويختلفان في أن القصد في 
أحدهما “ الانتفاع بالعين ” » والآحر : بالعين ولا فرق بينهما . 

- قالوا : الفطرة حق بدن والزكاة حق مال » فهو كالجراء ('“ والقيمة . 

۷ - قلنا : الفطرة حت مال إذا وجبت عن العبد » ولهذا يسقط من الال بعتقه 
لا زال معنى الال عنه . 


. ) في ( م ) : [ القصص ] . (۲) لفظ : [ هما ] ساقط من ( م ) › ( ع‎ )١( 
. ع ) :1 السببان]‎ (٠) في ( م‎ )٤( ٠. ] ع ) :1 فلا يجتمعان‎ ( ٠ ) في ( م‎ )۳( 
. ] في ( م ) › ( ع ) :1[ لا يتکرران‎ )*( 

(1) قوله : 7 في ستة واحدة ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(۷) لفظ : 1 واحد ] ساقط من ( م ) » (ع) . 

(۸) في ( م ) » ( ع ) : [ ويختلفان في أسباب أعر كما في زكاة السوم والنجارة في أن القصد في 
أحدهما] » مكان ابت وهو تكرر لا قبله ]  .‏ (1) في ( م ) > ( ع ) : [ بالعين ] . 

. في ( ع ) : [ كال جر]‎ )٠١( 


144۰/۳ 
ا مسالة ٤‏ 


لا يجب على الرجل أن يؤدى الفطر عن والديه 


کتاب الركاة 


۸ - قال أصحاينا : لا يجب على الرجل أن يؤدى الفطر عن والديه وأجداده» 
ولا عن ولده الكبير © . 

۹ - وقال الشافعى : إذا كان الأب زمنا فقيرًا عليه نفقته وفطرته › وإن كان 
صحيحًا فقيرا ”© » ففيه قولان » وأما الأولاد الزمنى فعليه فطرتهم قولًا واحدًا » وإن 
كانوا أصحاء فقراء » فمن أصحابه من قال على قولين خلاف الفقير الصحيح » ومنهم 
من قال : لا نفقة ”" على الوالدين قولا واحد » والفطرة تتبع النفقة . 

۰ - لنا : آنه لا ولاية له عليه فلم یخاطب پاراج فطرته كالاب الغبي وعکسه 
الصغير » ولا يازم الأب الفاسق ؛ لأن ٠‏ له ولاية فى نكاحه وفى ماله ايسا ؛ لأنه لو 
تصرف جاز ونما ينعه الحاكم . ولأنه حر مكلف فلا (“ يلزم الغير فطرته كالموسر . 
ولأنه حر لا يازمه الأضحية عنه فلا يازمه الفطرة عنه كالأًخ والعم . 

. “© » احتجوا : بقوله عليه الصلاة و ”© السلام : « ممن تمونون‎ - ١ 


۲ - قلنا : هو محمول على من يزم جميع مؤنته » وهو العبد والصغير › فأما 
الابن الكبير فيازمه أقل ما يكتفى به . 


٠٠١/٣ ( اميسرط‎ » ) ۳۳٠/١ ( تحفة الفقهاء‎ > ) ۲١١ » ۲٠۰/۲ ( راجع المسألة في کتاب الأصل‎ )١( 
بدائع الصنائع » كتاب الزكاة ( ۷۲/۲ ) » مختصر الطحاوي ص١٠١ » متن القدوري ص۲۴ » فتح‎ » ) ٠ 
الاحتیار ( ۱۲۳/۱ ) » مجمع الأنهر مع ملتقى‎ » ) ٥۷١ » ٥۷٤/۴ ( ء العناية‎ ) ۲۸٦/۲ ( القدير مع الهداية‎ 
. ) ۲۲۷/۱ ( الأبحر‎ 

(۲) في ( ۴ ) + ( ع ) :[ فقير] . 

(۳) راجع المسألة في الام » ( 1۴/۲ ) » مختصر المزثي » ص ( ٠٤‏ ) » الجموع مع المهذب » ( )٠١١ ١۱۱۳/۹‏ 
فتح العزيز » بذيل اجموع ( ٠١١ - ۱۲١/١‏ ) . في المدونة في » إخحراج زكاة الفطر عن أبویه ( ۲۹۳/۱ )»> 
المنتقی » ( ۱۸۳/۲ » ٤‏ ) » الكافي لابن عبد البر ( ۳۲۲/۱ ) ء المقدمات الممهدات » ( ۳۳٤/۱‏ ) » شرح 
الزرقاني ( ۱۸۷/۲۲ ›» ۱۸۸ ) » الإفصاح » ( ۲۲۱/۱ » ۲۲۲) . 

)٤(‏ في ( ع ) :[ لاله ] . () في ( ۰)۴ (ع) :1 ولا]. 

. ) الزيادة من ( ع‎ )١( 

(۷) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 ممن ونون ] . تقدم تخريجه في مسألة ( ۳٤۸‏ ) . 


لا یجب على الرجل أن يۇدى الفطر عن والدیے ۱٤۲۱/٣ mu‏ 


۴ - قالوا :رزوي أنه قال : « ادوا عن كل حر أو عبد صغير أو كبير » (“ . 

4 - قانا محمول على العبد الكبير . قالوا : لأنه من أهل الطهرة ويازم مونه من 
هو من أهل الطهرة فلزمه فطرته مع القدرة » كالابن الصغير والعبد . 

٤٠١‏ - قلنا : العنى فيه أنه لا يخاطب بفطرة ”" غيره » فجاز أن يخاطب الغير 
بفطرته » وفي مسألتنا : هو ممن يخاطب بفطرة فلم يخاطب بفطرة الغير بفطرته . 


# #%# ¥ 


(۱) تقدم تخريجه في مسألة ( ۳٠١‏ ) وفي مسألة ( ٠۲٣٤‏ ) . 
(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ بقطرته ] . 


۲/۳ کتاب الزكاة 


IST 
٤ اا مسالة‎ 


لا تجب على الجد فطرة ابن ابنه مع بقاء الابن 


۲٤١‏ - قال أصحابنا : لا تحب ١‏ على الجد فطرة ابن ابنه مع بقاء الابن » وإذا 
مات ابنه فالصحيح أن الفطرة تحب عليه » وهي رواية ا لجسن » وروی محمد عنه 
نها لا تج ^ . 

۷ - وقال الشافعي : تحب <“ في الوجهين “ . أما مع بقاء الابن فلا ولاية له 
عليه » كالعم والأخ » ولأنه يدلى إليه بغيره » كالخ والعم . ولأنه إن كان غنيا لم يخرج 
الفطرة من ماله » وإذا كان فقيرًا لم يلزمه إخراجها عنه كالأخ » وأما بعد موت الأب : 
فإن دللنا على رواية محمد فلأن ولايته منتقلة كالوصي . ولأنه حر لا يازمه الأضحية 
عنه فلا يلزمه الفطرة كالخ . ولأنه من يحجب عن ميراثه كالعم » فإن احتجوا 
بالخبر ٤‏ خحصصناہ ہما ذکرنا . 


# # #* 


(1) في (م) ٠‏ (ع) :1 يجب ] . راجع المسألة في » كتاب الأصل ( ٠٠۳/۲‏ ) » امبسوط ( ٠٠١/۳‏ )» 
تحفة الفقهاء ( ۳۳۰/۱ » ۳۹ ) بدائع الصنائع ( ۷۲/۲ ) » الاختیار ( ۱۲۳/۱ ) » مجمع الأنهر ( ۱/ ۲۲۷)» 
حاشية ابن عابدين » ( ۷٦1/۲‏ › ۷۷ ) . 

(۲) في ( م ) ٠‏ (ع) :1 يجب ] . راجع المسألة في » كتاب الأصل ( ۲٠۳/۲‏ ) » الممبسوط ( ٠٠١/۳‏ )» 
تحفة الفقهاء ( ۳۳۰/۱ » ۳۹ ) بدائع الصنائع ( ۷۲/۲ ) » الاختیار ( ۱۲۳/۱ ) » مجمع الاأنهر ( ۱/ ۲۲۷)ء 
حاشية اين عابدين » ( ۷٩/۲‏ › ۷۷ ) . 

(۳) في ( ٠)۴‏ ( ع ) :1 يجب ] . راجع المسألة في » كتاب الأصل ( ۲٠۳/۲‏ ) » المبسوط ( ٠٠١/۳‏ )› 
تحفة الفقهاء ( ۳۲۰/۱ » ۳١‏ ) بدائع الصنائع ( ۷۲/۲ ) » الاختیار ( ۱۲۳/۱ ) » مجمع الأنهر ( ۱/ ۲۲۷)» 
حاشية ابن عابدين » ( ۷١/۲‏ ء ۷۷ ) . 

(4) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يجب ] . 

)١(‏ قال الشيرازي في المهذب : يجب على الأب والاًم وعلى أبيهما وأمهما وإن علوا فطرة ولدهما » وولد 
ولدهما وإن سلفوا . راجع المسألة في الجموع مع المهذب › ( ۱١١/١‏ ء ٠٠١‏ ) » فتح العزيز بذيل الجموع 
(۰۱۱۹/1 ۱۲۰ ) . 

. لفظ : [ بالخبر ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش‎ )٦( 


إذا حرج الدقيق والسويق جاز E‏ 


إذا أخرج الدقيق والسويق جاز 


۸ - قال أصحابنا : إذا أخحرج الدقيق والسويق جاز (“ . 

۹ - وقال الشافعي : لا يجوز . 

٠‏ - لتا : قوله عليه الصلاة و " السلام : « اغنوهم عن المسألة في هذا 
اليوم » “١‏ وفي حديث أبي هريرة كه “ أن النبي ب قال : « قدموا قبل الخروج زكاة 
الفطرة » فإن على كل مسلم مُدّین قمح أو دقیق » ؛ ولان کل مباح لا يجوز بیعه 
با لحنطة متفاضلا يجوز إخراجه في الفطرة بنفسه كالحنطة ؛ ولان ما يتبعض إذا جاز 
إخراجه في الزكاة غير متبعض ٩”‏ جاز تبعيضه ‏ كالدراهم . 

١‏ - احتجوا : بحديث ابن عمر #4 « أن النبي بل فرض زكاة الفطر من 
رمضان على الناس صاعًا من تمر » أو صاعًا من شعير » “ وروى أنه أمر بنصف صاع 
من بر © . 

۲ - وال جواب : أن هذا يدل على جواز هذه الأنواع » وما ذكرناه يدل على 
غيرها . ولاأن الوجوب لا يختص الذ كور باتفاق ؛ لان عند الشافعي يجوز الذرة والارز 


)۳۳۸ |۱ ( » المبسوط‎ ) ١۱ ( مختصر الطحاوي » ص‎ » ) ۱۳١ ( راجع المسألة في الجامع الصغیر » ص‎ )١( 
ء الاختيار‎ ) ٥۸۲/۳ ( » بدائع الصنائع » كتاب الزكاة ( ۷۲/۲ ) » فتح القدير مع الهداية ( ۲۹۰/۲ ) » البناية‎ 
. ) ۷۸/۲ ( » مجمع الأنهر مع ملتقی الأبحر » ( ۲۲۹/۱ ) » حاشية اين عابدين‎ » ) ۱۲۳/۱ ( 

(۲) راجع المسألة في الأم » باب ملكية زكاة الفطر » باب ملكية زكاة الفطر الثاني ( 1۷/۲ › 1۸ ) » مختصر 
المزني » باب ملكية زكاة الفطر ص ر( ٠١‏ ) » حلية العلماء » ( ۱۱۲/۳ ) » امجموع مع المهذب › ( ٠١١/١‏ › 
۲ ) فتح العزيز بذيل المجموع ( ۲١٤/٠‏ ) . في المدونة » في إحراج القطنية والدقيق والتين والعروض في 
زكاة الفطر ر( ١‏ )مء المنتقى » في ملكية زكاة الفطر ( ۱۸۹/۲ ) » الكافي لابن عبد البر ( ۳۲۳/۱ ) »> 
شرح الزرقاني ( ۱۸۷/۲ ) الإفصاح › ( ۱ )» الكافي لابن قدامة ( ۳۲۳/١‏ ) » المغني ( 1۳/۳ » 1٤‏ ) » 
العدة مع العمدة »> ص ۱١۸‏ . (۳) الزيادة من ( ع ) . 

. ) ۳۱۹ ( الزيادة من ( م ) » ( ع ) . (ه) تقدم تخریجه في مسالة‎ )٤( 

(1) قوله : [ غير متعبض ] : ساقط من ( ع ) . (۷) في ( م ) ؛› ( ع ) :[ تعبضه ] . 

(۸) تقدم تخریجه في مسألة ( ۳٤۹‏ ) . 

(۹) تقدم تخریجه في مسألة ( ۳٣٤‏ ) . 


إذا كان غالب القوت » فلم يكن لاستدلاله “ بتخصيص ما في الخبر معنى . 

۴ - قالو : إنه ناقص النفعة عن كونه حًا » فأشبه الخيز . 

64 - قالوا : ونقصانه أنه لا يصاح للزراعة وطبخ الهريسة . 

٠٥‏ - قلنا : وهو كمل من الحنطة لحضور ‏ منفعته ؛ ولأن المقصود من الحنطة 
غالبا ليس طبخه » فإن لم يكن طبخه ” هريسة لم ينع » كما أن الشعير يجوز ولا 
ييكن طبخه » وأما الزراعة : فليست المقصود بغناء الفقير عن المسألة في أيام العيد أن 
يحصل لهم ما يزرعونه » فلا معنى لاعتبار الزراعة . 

. فإن قيل : فجوزوا الخبز ؛ لأنه المقصود من الحنطة‎ - ١ 

۷ - قلا : عندنا يجوز . 

۸ - فإن قيل : فجوزوه أصلا . 

۹ - قلنا : لم ينص عليه ؛ ولأن ”“ الأصل ما يكال والخبز ليس بمكيل › 
والدقیق مکیل بدلیل أنه لا يجوز بیعه بالحنطة › فلولا انه مکیل ۔جاز بیعه بھا › کما 
يجوز بسار الموزونات . 

۰ - قالوا : العنب مکیل ولا يجوز عندكم . 

» قلنا : لسنا نعني بالمکیل ما یکن کیله ونما نعني ما شرع کونه مکیل‎ -- ١ 
›» والعجب ممن جوز الذرة والأرز والدخن » ولم يجوز دقيق الحنطة » ويرجع إلى النص‎ 
وقد ذكر الدقيق في خبر ولم يذ كر هذه الأنواع » وإن رجع إلى القوت الغالب » فالدقيق‎ 
. قوت غالب‎ 


K### 


. في ( ع ) : [ من الأستدلال ] . (۲) في ( م ) › ( ع ) : [ بحضور]‎ )١( 
. ) قوله : [ فان لم يکن طبخه ] ساقط من ( م ۰ ( ع‎ )۲( 
. ع ) : [ لأن ] بدون العطف‎ ( ٠ ) في ( م۴‎ )٤( 


لا يجوز الأقط في الفطرة إلا على وجه القيمة 
OC & “~||‏ 


لا يجوز الأقط قي الفطرة إلا على وجه القيمة 


.  ةميقلا وجه‎ ١ قال أصحابنا : لا يجوز الأقط “ في الفطرة إلا على‎ - ۲١ 

۴ - وقال الشافعي في القديم : يجوز لأهل البادية أن يخرجوا صاعًا من قط › 
أو صاعًا من لبن . 

4 - وقال فى الأم : ولا أحب ٠7‏ لأهل البادية أن يخرجوا الأقط ( » فإن أدوا 
أقسًا لم بين لي أن عليهم الإعادة » فمن أأصحابه من قال : يجوز قول واحدًا » ومنهم 
من قال : في الجديد على قولين ٩”‏ . 

٥‏ - لتا : أن الأقط يتولد من الحيوان كاللحم ؛ ولأن ما لا يجب فيه العشر لا 
يجزئ في الفطرة بنفسه كالثياب » فأما خبر أبي سعيد فقد أخبر أنهم كانوا يخرجونه 
فيحتمل أن يكون أصلا ويحتمل أن يكون قيمة » وحدیث كتير قد تكلمنا عليه . 


¥ # 


14۲0/۳ 


)١(‏ الأقط : بفتح الهمزة وكسر القاف على وزن الكتف » لين محمض يجمد حتى يستحجر ويطبخ . قال 
الأزهري وابن منظور : الأقط والإقط والاأقط : شيء يتخذ من اللبن الخيض يطيخ ثم يثرك حتى يمصل والقطعة 
منه : أقطة . وقال ابن الأعرابي : هو من ألبان الإبل حاصة . راجع لسان العرب ( 4٩/١‏ ) مادة [ أقط ] . 
(۲) حرف : [ على ] ساقطة من ( ع ) . 

(۳) راجح المسألة في المبسوط » ( ١ ٤/۳‏ ) ء تحفة الفقهاء » ( ۳۳۸/١‏ ) » بدائع الصنائع » كتاب الزكاة ( ۷۲/۲ » 
۷۳ » الاحتیار ( )٤( . ) ۱۲۲٤/۱‏ في ( ع ) : [ لا أحب ] بدون العطف . 
(°) في ( م ) : [ اللاقط ] . 

(1) راجع الأم ( 1۷/۲ » 1۸ ) » مختصر المزني » ص ( ٠١‏ ) > حلية العلماء » ( ۱١١ ١ ٠٠٠١/۳‏ )» امجموع 
مع المهذب » ( ۱۳۰/۹ › ۱۳١‏ ) » فتح العريز » بذيل الجموع ۱۹۷/١(‏ › ۱۹۹4ء ۲٠٠١‏ ) » المدونة في إحراج 
القمح والذرة والأرز والتمر في زكاة الفطر ( ۲۹۳/١‏ ) » المتقى » ( ۱۸۸/١‏ ) » الرسائل الفقهية » باب في 
زكاة الفطر ص۱۷۲ » المقدمات الممهدات » ( ۳۳۷/۱ - ۳۴۹ ) » شرح الزرقاني ( ۱۸۷/١‏ ) . راجع 
الإفصاح » ( ۲۲٠/١‏ ) » الكافي لابن قدامة » ( ۳۲۳١/١‏ ) » المغني » ( 1١/۳‏ ء ١١‏ ) . 


14/۳ 


ا ماله 


إذا أخرج الشعير وقوت بلده الحنطة أو التمر جاز 


کتاب الزکاۃ 


. قال أصحابنا : إذا حرج الشعير وقوت بلده الحنطة ار التمر جاز‎ - ۹٩ 

۷ - وقال الشافعي : لا يجوز » فمن اصحابه ‏ من قال : فيه قولان ؛ فان 
أحرج الحنطة وقوتهم شعير جاز قولا واحدًا © . 

۸ - لنا : حديث نافع عن ابن عمر 4ا قال : « أمر رسول الله تاي زكاة الفطر 
عن کل مسلم حر وعبد صغير وبر » صاعا من تمر أو صاعا من شعير » ”° . 

٩۹‏ - وروی عمرو بن شعيب عن أيه عن جده « ان رسول الله لے أمر صائكا 
صاح : إن > صدقة القطر حق واجب على کل مسلم » صغیر او کبیر ذکر او شی › 

ا شعير أو تمر » ٠”‏ وهذا 


يقتضي التخيير . 

٠‏ ¬“-- فإن قيل : ليس يتنع أن يكون ظاهره التخيير » والمراد به الترتيب » كاية 
الحاربين " . 

۷۹ - ة5 قلنا : الظاهر لا يتصرف عنه إلا بدليل » وحديث أبي سعيد ١‏ كنا نخرج 


على عهد رسول الله لے صاع طعام » آو صاع تمر ء أو صاع شعير » أو صاع زبيب › 


. في سائر النسخ : [ فمن أصحابنا ] » لعل الصواب ما أثبتناه . وبه يستقيم المعنى‎ )١( 

(۲) راجع تفصيل المسألة في الام » باب الرجل يختلف قوته ( 14/۲ » ۷١‏ ) » حلية العلماء ( )٠١٠١ » ۱١۹/۳‏ 
اجموع مع الهذب ( ۱۲۹/۹ ۰ ۱۳۰ ۰ ۱۳۲ ۰ ۱۳۳ ) » فتح العزیز مع الوجیز » بذیل امجحموع (۲۰۹/۹ - ۲٠١‏ )» 
(الرسائل الفقهية باب في زكاة الفطر ص۱۷۲ ) المقدمات الممهدات » ( ۳۳۷/۱ - ۳۳۹ ) » شرح 
الزرقاني ( ۱۸۷/۲ ) . 

(۳) تقدم تخریجه في مسألة ( ۳٤٩۹‏ ) . 

. ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ ( ٠ ) قوله : صائح صاح أن ساقط من ( م‎ )٤( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ او عبد ملوك‎ )*( 

(1) أخرجه الدارقطني في السنن » كتاب زكاة الفطر ( ٠٤١ » ۱٤١/۲‏ ) » الحديث ( ۱۷ ) » البيهقي في 
الكبرى في كناب الزكاة » باب وجوب زكاة الفطر على أهل البادية ( ۱۷۳/٤‏ ) . وعبد الرزاق مطولًا بألفاط 
متقاربة وفي المصنف » في كتاب صلاة العيدين » الحديث ( ٥۸٠٠١‏ ) . 

(۷) في ( م ) : [ کانه لجاز بین ] . 


إذا احرج الشعير وقوت بلده الحنطة أو التمر جا mux‏ 4۷/۲ | 


أو صاعًا من أقط » “ . ولم يكن الزبيب والأقط غالب قوت أهل البلد . ولان ما جاز 
عن فطرة أهل بلدة جاز عن فطرة غيرهم » أصله : إخراج الحنطة » وغالب قوت أهل 
بده االشكير :. 

۴ - قالوا : ترك قوت اهل بلده إلى ما هو دونه › فلم یجزه كما لو أخرج غير 
النصوص . 

۷۴ - 7 قتا : إذا أخرج غير المنصوص ] © جاز عندنا . 

4 - فإن قالوا : لا يجوز أصلا . 

۷٥‏ - قاتا : ذلك لا يتناوله البر وليس كذلك فى مسألتنا ؛ لأن النص يتناوله ؛ 
ولأن غير المنصوص لا يجوز أصلا في مكان » ولا يجوز في كل الأماكن . ولا جاز 
أصلا في مکان » ولا يجوز في كل الأماكن . ولا جاز هذا صلا في مکان جاز © 
ذلك في غيره كالحنطة . 


KK #* 


(۱) أخرجه البخاري في الصحيح » في الزكاة » باب الصدقة قبل العيد ( ۲٦۳/١‏ ) » ومسلم في الصحيح › 
في کتاب الزكاة » باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير ( 1۷۸/۲ ) » الحديث ( ۹۸٥/١۷‏ ) ء 
وأبو داود في الستن في كتاب الزكاة » باب كم يؤدي في صدقة الفطر ( 4٠٠۹ › ٠0۸/١‏ ) » والترمذي في 
كتاب الزكاة » باب ما جاء قي صدقة الفطر ( ٠١/۳‏ ) » الحديث ( 1۷۳ ) » وابن ماجه في السان » في 
كتاب ال زكاة » باب صدقة الفطر ( ۸/١1‏ ) » الحديث ( ۱۸۲۹ ) » ومالك في الموطاً في كتاب الزكاة في 
ملكية زكاة الفطر ( ۲٠١/۱‏ ) . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 

(۳) من قوله : لا يجوز أصلا إلى قوله : جاز تقدم في ( ع ) بعد قوله : غير امنصوص بطريق الحطاً . 


£A/Y‏ کتاب الزکاۃ 


ا مس اله 


إذا عجل القطرة قبل وجوبها جاز 


۷٩‏ - قال أصحابنا (“ : إذا عجل ' الفطرة قبل وجوبها جاز . ولا يختص 
الوجوب بوقت . 

۷ - وقال الشافعي : يجوز في رمضان › ولا يجوز قبله ”° . 

۸ - لنا : أنها زكاة في الشريعة فجاز تقديمها على وقت ‏ وجوبها تقديًا لا يوقت 
کال زکاة ؛ ولان ماجاز تقديمه قبل وجوبه با دون الشهر / جاز بأ كثر من شهر » صله : الإطعام في ۹ب 
كفارة القتل . ولأنها حالة ينتفع الفقير فيها بالفطرة » فجاز تعجلها فيه » اأصله : شهر رمضان . 

4 -احتجوا : بقوله عليه الصلاة و السلام : « اغنوهم عن المسألة في هذا اليوم» ° . 

١‏ - والجواب ‏ : أن هذا بيان وقت الوجوب » والكلام في الجواز » ولا 
حلاف بيننا أن الفطرة لا يختص “ جوازها وقت وجوبها . 
أصله : زكاة المال قبل النصاب . 

۲ - قاتا : بيبطل بشهر رمضان » ولأنه إذا وجد العبد قوت يومه وزيادة فقد وجد 
من أسبابها أكثر من الملك " . ولأن زكاة امال تجب عن المال فاعتبر في جواز التقديم 
[ وجوب الموجب عنه » والفطرة تحب عن الرقبه فاعتبر في جواز التقديم ] "" وجودها . 
(۱) قوله [ قال أصحابنا ] : ساقط من (ع) ۰ (۲) في ( ۴ ) ء ( ع ) : [ اذا تعجل ] . 
(۳) راجع المسألة في حلية العلماء » ( ۱١۸/۴۳‏ ) » الجموع مع المهذب ۰ ( ۱۲۹/۲ » ۱۲۷ » ۱۲۸ ) . راج 
السألة في المدونة » في إخراج زكاة الفطر قبل الغدو إلى المصلی ( ۲۸۹/۱ ) » الكافي لابن عبد البر ( ۲۲۲/۱ ) 
المقدمات الممهدات » فصل في جواز إخراج الزكاة من الال قبل حلول الحول عليه » في ( ۳۱۰/۱ » ٠۳١‏ )» 
شرح الزرقاني ( ۱۹١/۲‏ ) . راجع المسألة في الإفصاح › ر( ۱ ) » الكافي لابن قدامة» ( ۳۲۱/۱ )» 


المغفي ( 1۸/۳ » 1۹ ) . )٤(‏ في ( م )۰ ( ع ) :[ وجه ]. 
)٥(‏ الزيادة من ( ع ) . )٩(‏ تقدم تخریجه في مسألة ( ۳۲۱ ) . 
(۷) في ( م ) » ( ع ) : [ الجواب ] بدون العطف . 

(۸) في ( م ) : [ لا یختص ] . (۹) في ( ص ) ۰ ( ع ) : [ تعجیلها ] . 


. ] ع ) :1 الال‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٠١( 


يجوز صرف صدقة الفطر إلى أهل الذمة 144/۳ 


|| مسالة .: 
نا 
يجوز صرف صدقة الفطر إلى أهل الذمة 
۴ - قال أبو حنيفة : يجوز صرف ٠”‏ صدقة الفطر إلى أهل الذمة ”) . 
4 - وقال الشافعي : لا يجوز " . 
٥‏ - لنا : أنها صدقة كصدقة النفل » ولأنه ”> من أهل دار الإسلام » فجاز 


صرف ( القطرة إليه كالمسلم . ولأن ما يجب على طريق المواساة صدقة ونفقة » فإذا 
كانت النفقة يجوز أن تحب على المسلم للذمي © جاز أن يجوز دفع الصدقة إلى 


الذمي . 

٩‏ - احتجوا : بقوله عليه الصلاة و ”" السلام : « أمرت أن آخذ الصدقة من 
أغنيائكم وأردها على فقرائكم » ^ . 

۷ - والجواب : أن هذا يتناول ” ما أحذه إلى الإمام » والفطرة ليس أخذها 
اليه . 


(1) في ( م ) › ( ع ) :1[ صرفه ] . 

(۲) قال الطحاوي في مختصره : ولا بأس بأن يدفع صدقة الفطر في قول أبي حنيفة ومحمد وفي قول أي 
يوسف القديم إلى الفقراء من النصارى واليهود وسائر الكفار غير الحريين . راجع تفصيل المسألة في كتاب 
الأصل ( ۲٠۹/۲‏ ) » مختصر الطحاوي باب مواضع الصدقات ص ( ٥۲١‏ ) المبسوط ( ١١١/۳‏ ) › تحفة 
الفقهاء » باب من يوضع فيه الصدقة ( ٠٠۳/۱‏ ) » بدائع الصنائع » كتاب الزكاة فصل : رأما ما يرجع إلى 
امؤدى إليه ( ٠۹/۲‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية » باب من يجوز دفع الصدقة إلبه ومن لا يجوز 
۲۹٦/۲ (‏ » ۲۹۷ ) ء العناية » باب من يجوز دفع الصدقات إلیه وسن لا يجوز ( ٥٤١ › ٥٤۲/۳‏ ) »> 
مجمع الأنهر مع ماتقى الأبحر» باب في بيان أحكام المصرف ( ۲۲۲/۱ ) » حاشية ابن عابدين » باب 
الصرف و باب صدقة الفطر ( 1۹/۲ › ۸۲) . 

(۳) راجع المسألة في حلية العلماء» باب قسم الصدقات ( ٠)٤١ > ٠٤١/١‏ الجموع باب قسم الصدقات 
۱٤۲/١)‏ » ۲۲۸ ) . المدونة في قسم زكاة الفطر ( ٤/١‏ ۲۹ ) » بداية الجتهد » كتاب الزكاة » الفصل ا حامس 
في معرفتها ( ۲۱۹/۱ ) ( ۲۱۹/۱ ) » الإفصاح » باب تفرقة الزکاة ( ۲۲۹/۱ ) » الغني » ( ۰۷۸/۳ ۷۹) . 
)٤(‏ في ( ۰)۴ ( ع ) :1 ولانها ] . (*) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 صرفه ] . 

(1) في ( ص ) : [ الذمي ] . (۷) الزيادة من ( ع ) . 

(۸) تقدم تخریجه في مسألة ( ۳۰۹ ) . (۹) في ( م ) : 7 شاوه ] . 


14۳۰/۳ 


۸ فالا کافر فلا بور صرف :القطرة إليه كاري : 

۹ - 5 قلنا : الحربي إذا دفعها إليه فقد بقى ‏ لنفسه فيها حق ملك . ألا تری : 
ااا ا ای ق إخراجها على وجه لا يبقى لنفسه فيها قا ) » 
ولهذا لا يجوز دفعها إلى ولده ومكاتبه » وليس كذلك الذمي لأنه يقطع بالدفع إليه » 
فوت لا نها ى ضار الي 


HH # * 


کتاب الزکاۃ 


(۱) في ( ص ) : [ اتی ] 
(۲) في ( م )› (ع) :1[ حق]. ` 


۱4۳1/۳ 


الصاع ثمانية أرطال بالعراقي 


||| مسالة 


الصاع ثمانية أرطال بالعراقي 


۰ - قال أبو حنيفة ومحمد : الصاع ثمانية أرطال بالعراقى . 

- وقال ۳ يوسف : خحمسة أرطال وثلث ٩‏ , 

۲ - وبه قال الشافعي © , 

۴۳ - لا : ما روى أنس بن مالك خ4 « أن النبي بلقي كان يغتسل بالصاع ثمانية 
٤‏ ا بالمد ر ¢ وروی جابر بن عبد الله ط أن التي لړ کان 

4 - 8 قیل : ا الطهارة كان ا 6 

٥‏ = قلنا : من ادعى صاعًا غير ما قالا احتاج إلى دليل » وقد وافق ذلك ما روی 


)١(‏ راجع المسألة في مان القدوري » ص ( ۲١‏ ) » متن الكتز »> ص ( ٠١‏ ) > تحفة الفقهاء » باب 
صدقة الفطر ( ۳۳۸/۱ > ۳۹ ) ء بدائع الصنائم ( ۷۳/۲ ) » فتح القدير مع الهداية › وبذيله العناية 
باب صدقة القطر ( ٠ ) ۲۹۷ > ۲۹٦۱/۲‏ البناية » باب صدقة الفطر ( ۹١ - ٥۸۸/۳‏ ) » الاختيار » 
٠١١/١ (‏ ) » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر باب صدقة الفطر ( ۲۲۹/۱ ) » حاشية ابن عابدين » 
باب صدقة الفطر ( ۷۹/۲ ) . 

(۲) راجع تفصيل المسألة في حلية العلماء باب زكاة الفطر ( ٠ ) ٠١ ٠۹/۳‏ امجموع مع المهذب » باب زكاة 
الفطر ( ٠ ) ٤٤ ۳ ۰ ۱۹ > ۱۲۸/١‏ فتح العزیز » بذیل امجموع ( ٠۹١-۱۹۳/۲‏ ) > كفاية 
الأحيار» كتاب الزكاة ( ۹١/١‏ ) . راجع المتنقى » في ملكية زكاة الفطر ( ۱۸١/١‏ ) » الإفصاح باب زكاة 
الفطر ( ۲۲٠/١‏ ) ء الكافي لابن قدامة ( ۲١/١‏ ) » الغني < ) c oV‏ 04( . 

(۳) رجه البخاري بلفظ : كان النبي باقر يغسل » أو يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد » ويتوضاً بالمد » في 
الصحيح في كتاب الوضوء » باب الوضوء باد ( ٤۹/١‏ ) » ومسلم في الصحيح في كتاب الحيض باب 
القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة ( ۲١۸/۲‏ ) » الحديث ( ۲٠٠١/٠١١‏ ) » الدارقطني في السنن » 
كتاب الطهارة » باب ما يستحب للمتوضئ والمغتسل أن يستعمله من الاء ( ۹٤/١‏ ) . 

)٤(‏ أحرجه أو داود في الستن » كتاب الطهارة » باب ما يجزئ من الماء في الوضوء ( ٠١/١‏ ) » وابن ماجه 
في السنن » كتاب الطهارة وسننها » باب ما جاء في مقدار لاء للوضوء والغسل من التابة ( ۹٩/١‏ ) ؛ 
الحديث ( ۲۹۹ ) » كما آخرجه أحمد في المستد ۳٠٠/۳‏ ) » ابن عدي في الكامل » في ترجمة عمر بن 
موسى بن وجيه الوجيهي ( ٠۲/١‏ ) » الترجمة ( ۱١۸۷/۲۲١‏ ) . 


\E/‏ کتاب الزكاة 


عن عائشة مته ( ١‏ أن النبي لق كان يغتسل بالصاع » “ قال مجاهد أخرجت 
إلى إناء » فقالت 7 : شل هذا كان يغتسل » فحرزته ‏ ثمانية أرطال أو تسعة (“ فقد 
تفق قولهما . 

- وروی ع ٩‏ الشعبي واللخعي انھما قالا : « وجدنا صاع عمر بن 
الخطاب له حجاجيا ثمانية أرطال بالعراقي » ” » ومعنى ذلك : أن الحجاج كشف ‏ 
عن صاع عمر بن الطاب هه وحتم عليه » وكان يقول لأهل الكوفة : « ألم أظهر 0© 
لكم صاع عمر » وهذا الصاع قدره وأنفذه إلى الكوفة وما ينفذ ‏ إلى الأمصار ما 
يتعلتق به الأأحكام الشرعية » فدل أنه الصاع الذي يجب به الصدقات » وعمر ي لا 
يجوز أن يخفى عليه صاع رسول الله ع " » وإذا عرفه لم يجز أن يخالفه » ولأنه 
حكم يتعلق بالصاع فوجب أن يتقدر بثمانية أرطال كالاغتسال . 

۷ - ولان ما يتقدر " به إطعام مسكين في كفارة لا يتقدر به الصاع » أصله : 
الخمسة أرطال . ولان الوسق ستون صاعًا باتفاق » والوسق حمل بعير » فلو كان الصاع 
حمسة أرطال وثلث كان الوسق ”"" ثلاثمائة وعشرين رطلا » وهذا ليس هو حمل البعير 
الغالب » وإذا قدرناه بجا ورد به احبر بلغ أربعمائة وثمانين رطلا » وهذا حمل بعير في العادة . 


. ) الزيادة من ( م ) » ( ع‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في السنن كتاب الطهارة » باب ما يجزئ من الاء في الوضوء ( ٠١/١‏ ) » والترمذي في 
السان » في أبواب الطهارة » وباب في الوضوء بالمد ( ۸٤ » ۸۳/١‏ ) » الحديث ( ٠٦‏ ) » وابن ماجه في 
السنن » كتاب الطهارة وسننها » باب ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة ( ٩4/١‏ ) » الحديث 
۲٦۸ (‏ ) » والطحاوي في المعاني في كتاب الزكاة » باب وزن الصاع كم هو ( 4۹/۲ » ٠١‏ ) » وأحمد في 
المسند ( 1۲۳/1۲1/7 < ۲۱۸ < ۲1۹ (YA. c4۹ oF «YF‏ . 

(۳) في سائر النسخ : [ فقال ] » الصواب ما أثبتناه من شرح معاني الآثار للطحاوي . 

» ٠١۴ص الحرز : بفتح الحاء وسكون الزاء » التقدير » حرز الشيء قدره بالتخمين . انظر مختار الصحاح‎ )٤( 
. ) ۱١۸/١ ( المصباح انير‎ 

. ) ٤۸/۲ ( اخرجه الطحاوي في المعاني في كتاب الزكاة » باب وزن الصاع كم هو‎ )٩( 

. ) الزيادة من ( م‎ )٦( 

(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ حجاجا ] » مكان : [ حجاجيا ] . أحرجه الطحاوي في المعاني ( ٠۲/۲‏ ) . 
(۸) في ( م) :7 کسف ] . (۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 أظهر ] . 

. في ( م ) : [ أنفذه ] . (۱۱) في (م) : 1 بل » وعلی آله وصحبه وسلم]‎ )٠١( 
. ] في ( م ) : [ کالوسق‎ )١١( في ( م ) › ( ع ) :1 مالا يقدر].‎ )۱۲( 


الصاع ثمانية أرطال بالعراقي EYI‏ 

۸ ¬ احتجوا : با روى عبد الرحمن بن أبي ليلى : « أن النبي بإ قال : 
تصدق على ستة مساكين بثلاثة أصوع من تمر » “ . وروى أنه قال : ( تصدق بفرق 
من زبيب على ستة مساكين  »‏ فقال القتيبي " : والفرق بتحريك الراء ستة عشر 
رطلا ١‏ » سوى بين الفرق وثلاثة أصوع فصح أن الصاع خحمسة أرطال وثلث . 

4 - قلنا : قد نقل أصحابنا أن الفرق ستة وثلاثون رطلا [ فلا يلتفت إلى قول 
القتيبى ويجوز أن يكون ستة عشر رطلا  ]‏ بوزن اللدينة » وكل رطل عندهم ثلاثون 
أستارا فخرج من ذلك ثلاثة أصوع على قوله . 

٠‏ - قالوا : نقل أهل المدينة خلا عن سلف كما نقلوا ”© موضع القبر والمنبر 
وذي الحليفة . 


۱ - قالوا : وأحضر مالك إلى أبى تومن او لاد الهاجرين والأنصار» فجاء کل 

£ £ و‎ e 

واحد منهم بصاع وهو قول : أخبرني أبي ٩‏ عن آبیه : آنه کان یؤدى إلى رسول الله 
لتر الصدقة بهذا © . 


)١(‏ أحرجه مسلم في الصحيح في كتاب احج » باب جواز حلق الرس للمحرم إذا كان به اذى » ووجوب 
الفدية حلقه وبيان قدرها ( ۸11/۲ ) » الحديث ( ٠١١١ ۸٤‏ ) » وأبو داود قي الستن > كتاب المناسك » 
باب الفدية ( ٤1۸/١‏ ) » وأحمد في المسند ( ۲٤۳ » ۲٤۲ » ۲٤٣۱/٤‏ ) . 

(۲) أخرجه البخاري في الصحيح » في احصر » باب قول الله تعالى : أو صدقة » وهي إطعام ستة مساكين 
(۳۲۱/۱ ) » ومسلم في کتاب احج باب جواز حاق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية حلقه 
وبیان قدرها ( ۸1۰/۲ » ۸1۱ ) » الحدیث ( ۸۲ » ۸۳/ ٠٠١‏ ) » والترمذي في الستن » في كتاب الحج › 
باب ما جاء في الحرم يحلتق رأسه قي إحرامه ما عليه ( ۲۷۹/۳ ) » الحديث ( ٩١۴‏ ) » وأحمد في المستد 
۳٠١ » ۳٤۲۳ (‏ ) » وأبو داود في الستن كتاب المناسك باب الفدية ( ٤1۹/١‏ ) . 

(۳) في ( ص ) : [ القتببي ] . 

» الفرق : بفتح الفاء وسكون الراء وضتحها : مكيال كبير معروف لأهل المديتة » يسع ستة عشر رطلا‎ )٤( 
والجمع : فرقان . قال ابن منظور : وهو إناء يأحذ ستة عشر مدا » وذلك ثلاثة أصوع . وقال ابن الأثير : الفرق‎ 
بالتحريك : مكيال يسع ستة عشر رطلا » وهي اثنا عشر مدا ء أو ثلاثة أصوع عند هل الحجاز » وقيل : الفرق‎ 
؛‎ )٤1۳۷ /۳ ( خمسة أقساط » والقسط : نصض صاع » فأما الفرق بالسكون فمائة وعشرون رطلا . راجع النهاية‎ 
. ) ٤٠٥/٤ ( مادة : [ فرق ] » انظر كلام القتيبي في معجم مقابيس اللغة‎ ) ۳٤١٠/٠١ ( لسان العرب‎ 
. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٥( 
. ] في ( ص ) : [ نقل ] . (۷) في ( ص ) : [ أي‎ )٦( 

(۸) رواه البيهقي مطولًا في الكبرى » في كتاب الزكاة باب ما دل على أن صاع النبي بر كان عياره حمسة 
أرطال وثلث ( ۱۷١ » ۱۷١/٤‏ ) » والطحاوي مختصرا في المعاني ( ٠١/۲‏ ) . 


\E£/ 


کتاب الزكاۃ 


۲ - والجواب 7 أن مالكا سل عن صاعهم » فقال : تحرى عبد املك بن 
مروان عن صاع عمر ٩‏ » ولو کان عندهم ° نقلا مستفیضا لم ي بک و 
لی التحری ولکان یتحری على صاع رسول الله بل eT‏ 
وليس شىء نقله أهل المدينة يجب الرجوع إليه . لأنهم ادعوا التوارث في إ إفراد قوله : قد 
قامت الصلاة » وفى ترك قراءة بسم الله الرحمن ن الرحيم في الصلاة » وترك الاستفتاح 
والتسبيح في ال ركوع وکل کل ذی ٠‏ ثاب من السباع ومخلب › ثم لم يجب 
الرجوع إلى نقلهم » > فكذلك هذا النقل . ولأن صاع أهل الكوفة ثمانية أرطال › وقد 
حصل عندهم أكابر الصحابة فما ”° أنكروه عليهم » ولا غيره » فكذلك ‏ النقل 
معارض بهذا النقل . 

۳ = وروی من ای انه قال : « کان ابن عمر یؤدی صدقة الفطر بالصاع 
الأول» » ولا يجوز أن يؤدى إلا بصاع رسول الله بإ ء غدل أن بالدينة صاعًا يعنى 
غير الأول «) . وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى : عندنا صاع أهل المدينة وجدناه ٠‏ 
يزيد على الحجاجي بمكيال " » فدل : أن الصاعات اختلفت عليهم » ولا يجوز ترك 
قول الصحابيين في وزن الصاع المطلق بهذا الاحتمال . 

4 ¬ قاو : الأصل براءة الذمة » فلا يجوز أن يشغلها إلا بدليل . 

۳.٥‏ - قلا : الفطرة وجبت فلا يسقط فرضها إلا بدليل » وقد اتفقنا على 
E‏ واختلفنا فیما دونه . 


¥ # #* 


(1) في ( م ) » ( ع ) : [ الجواب ] بدون العطف . 

(۲) ذکره الطحاري في العاني » في كتاب الزكاة » باب وزن الصاع كم هو ( ٥١/۲‏ ) . 

(۲) لفظ : [ عندهم ] ساقط من ( م ) ء ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
)٤(‏ في ساثر النسخ : [ عندهم لم يحتج ] بزيادة : [ عندهم ] 

. لفظ : [ ذی ] ساقط من ( م ) > (ع) . (1) في ( ص) :1 نصا]‎ )٥( 

(۷) فى ( ص ) : [ فذلك ] . 

(۸) أخحرجه البخاري بلفظ : كان عمر يعطى زكاة رمضان بد النبي تفي المد الأول . في الصحيح » في 
کتاب الان والنذور » باب صاع المدينة ومد البي ل ( 1١١/6‏ ) . 

(۹) في ( م ) : [ أعنى الأول ] . )١(‏ في ( ۰)۴ (ع) :[ وجدنا] . 

)۱١(‏ أثر ابن أبي ليلى : أحرجه ابن أبي شيبة الحجاجي » > في المصنف » في كتاب الزكاة » في الصاع ما هو 
(۳/ ) » الأثر ( ۲۳ ) . 


مون سو 


الوا ا اقا 
و ۷ کسام ا م 
تياد 
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. © قال أصحابنا : إذا صام في رمضان بنية قبل الزوال جاز‎ - ٠٠ 

۳٠۷‏ - وقال الشافعي : لا يجوز إلا بنية من الليل » فإن نوى الصوم بعد الفجر 
كان مفطرًا » وإن نوى قبل الطلوع [ فلم يكمل النية قبله حتى طلع الفجر قبل إكمال 
النية كان مفطرًا » وإن نوى قبل الطلوع ] ° . 

۸ - واختلفوا : في وقت جواز النية » فمنهم من قال : ما بين غروب الشمس 
وطلوع الفجر . 

. ومنهم من قال : الصف الأحير من الليل ولا يجوز في النصف الأول‎ - ٩ 

۰ - ومنهم من قال : في أول الليل قإن أكل أو شرب أو جامع أو استيقظ قبل 
الفجر بطلت نيته » واحتاج إلى تجديدها " . 

٦۳١‏ - لیا : قول تعالی : ل سن ہد ینگ ار َة 4 ١‏ . [ فأمر بصوم 


)١(‏ راجع تفصيل السألة في كتاب الأصل » كتاب الصوم ( ۲۲۷/۲ ) » الجامع الصغير باب صرم رم 
الشك ص۷١٠‏ » مختصر الطحاوي كتاب الصيام ص۳٥‏ » المبسوط کتاب الصوم ( 1۲/۳ 0)۳۰ متن 
القدورى كتاب الصوم ص٠٤۲‏ › تحفة الفقهاء كتاب الصوم ( ۱ ) ٠‏ بدائع الصنائع فصل : وأما 
شرائطها ( ۸٦ » ۸٥/۲‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية کتاب الصوم ( ۳۰۲۰۳۰۱/۲ ۳١۸‏ ) > 
البناية مع الهداية كتاب الصوم ( ٠ ) 1١۷ > 1١١ » ٥۹٩ >» ٥۹۸/۳‏ 

(۲) ما بين المعكوفنين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(۳) راجع تفصیل المسألة في الام باب الدخول في الصيام والغلاف فيه » وفى باب صيام التطوع ( ٠١/۲‏ › 
۴ ) مختصر امزني باب النية في الصوم ص ( ٠٦‏ ) » حلية العلماء کتاب الصیام ( ٠١١ » ٠١٤/۴‏ ) ؛ 
الجموع مع المهذب کتاب الصیام ( ۲۹۱۰۲۸۸/۲ › ١‏ ) » فتح العزيز مع الوجيز في كتاب الصيام بذيل 
المجموع ( ٠٠١-۳۰۱/٦‏ ) . وقال مالك وأحمد مثل قول الشافعي : لا يصح صوم رمضان إلا بنية من 
اليل . راجع تفصيل السألة في التتقى في من أجمع الصيام قبل الفجر ( 4٠/۲‏ ) » الكافى لابن عبد البر باب 
ما يوجب الصيام وحكم النية فیه ( ٠۳۵/۱‏ ) » بداية الجتهد کتاب الصیام ( ۰۲۰۲/۱ ٠١١‏ ) » والإفصاح 
باب الصیام ( ۲۳۳/۱ ) » المخني کتاب الصیام ( ۹۳-۹۱/۲۳ ) » الكافى لابن قدامة كتاب الصيام باب النية 
في الصوم ( ۳١۱ ۰ ۳٣۰/۱‏ ) . 

. ٠۸١ سورة البقرة : الآية‎ )٤( 


A/F 


الشهر » والراد به : صوم شرعي  ]‏ » وقد أجمعوا أن الصوم الشرعي قد يكون مع 
eS‏ وما في اشر . 
عليه قوله تعالی ° : ۾ وکوا شرا حى ين لكر لبط اليش يى اليل 

لاسرد إلى قوله : ف تر اا ایی ب ایز چ ۵ . فاع حورا الصوم إلى 
ll‏ > وأمر بالصوم بعده . فظاهره “ يقتضى : أنه إذا نوى في تلك الحال 
جاز صومه . 

۲ - ویدل عليه : ما روى أن النبي ل قال في يوم عاشوراء : « من لم يأكل 
فليصم » ومن أكل فليمسك بقية يومه » ٩”‏ . وصوم يوم عاشوراء کان واجبا في زمان 
معين والدليل على وجوبه : أنه أمر بالصوم » وكتب إلى أهل العوالى وأمر بالامساك »› 
وذلك لا يجب في التطوع . وروت الرييع بنت معوذ أن النبي إل بعث في الأمصار 
« من أصبح صائما ” فليقم “ على صومه » ومن كان أصبح مفطرًا “ فليتم آخر 
یومه ("" » فلم نرل نصومه [ بعد ] ٠"‏ ونصومه صبياننا وهم صغار » ونتخذ لهم اللعبة 


. ما بين المعكوفين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه امصنف في الهامش‎ )١( 

(۲) في ( م ) ؛ (ع ) :[ تقدم] . (۴) لفظ : [ تعالى ] ساقط من ( م ) . 

. سورة البقرة : الأية ۱۸۷ . () في ( ع ) : [ وظاهره ] بالعطف‎ )٤( 

(1) أخرجه البخاري في الصحيح » في كتاب الصوم » باب صيام يوم عاشوراء ( ۲١۲/١‏ ) » ومسلم في الصحيح في 
كناب الصيام » باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه ( ٤٠/١‏ ) » وأحمد في المسند » في حديث سلمة بن 
الأكوع رضى اله تعالى عنه ( 4۷/٤‏ ) » والنسائي في السان بشرح السيوطى » وحاشية السندى » في كتاب الصيام» 
في إذا لم يجمع من اللبل هل يصوم ذلك من اليوم من التطوع ( ۱۹۲/٤‏ ) » والبيهقي في الكبرى » في كتاب الصيام 
باب من أصبح يوم الشك لا ينوي الصوم » وفی باب من زعم أن صوم عاشوراء کان واجیا ( ۲۰۲/۲ » ۲۸۸ ) » 
وأخرجه ابو داود من طریتق آخر بمعناه في کتاب الصیام » باب في فضل صومه ( 1۱۸/۱ 1۱۹ ) » وابن ماجه » في 
كتاب الصيام » باب صيام يوم عاشوراء ( ٠١۲/١‏ ) » الحديث ( ٠۷٠١‏ ) » واين أبي شيبة في المصنف › في 
كتاب الصيام » في ما قالوا في صوم عاشوراء ( ۲/ )٤۷١‏ » والطحاوي في المعاني » في كتاب الصيام » باب صوم 
عاشوراء ( ۷۳/۲ ) . راجع الهداية في تخريج أحاديث البداية » كتاب الصيام الثاني ( ۲٠١ » ۲۰٤/١‏ ) › 
الحدیث ( ۸۲١‏ ) وإعلاء السنن ( ٠٤١/۹‏ ) . 

(۷) لفظ : [ صائما ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . 

(۸) في سائر النسخ : [ فليتم ] » الصواب ما أبتناه من معاني الآثار . 

. لفظ : [ مفطرًا ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش‎ )٩( 

(۱۰) فی ( ص ) : [ یزم ] » مکان : [ یومه ] » وهو تصحیف . 

. الزيادتان : من معاني الآثار‎ )١١( 
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من العهن » فإذا سألونا 7 الطعام ] ٠‏ أعطيناهم اللعبة  »‏ .والصبيان إغا يصومون 
الفرض . 

۳ - وقال : ابن مسعود طبه : « کنا نصومه ثم ترکنا  »‏ ومعلوم أنه لم برك 
استحبابه » فلم يبق إلا وجوبه . وقالت عائشة ت : « أمر رسول الله بي بصيام 
[ يوم  ]‏ عاشوراء قبل أن يفرض رمضان » فلما فرض رمضان فقال ٩”‏ : من شاءِ صام 
عاشوراء » ومن شاء أفطر » ٩”‏ . ولو كان قبل رمضان نفلا لم يتغير برمضان ؛ لأنه قال / 
قبل ذلك : « من شاء صام » ومن شاء أفطر » . والخبر يقتضى تغبير حكمه إلى التخيير . 

‰4 - فإن قيل : لو كان واجبا لأمر من أكل بالقضاء . 

. قلنا : لا بمتنع أن يكون واجبا لا قضاء له » كال جمعة‎ - 6٥ 

۳۹ - قالوا : لو کان واجبا لما ترکوه حین ” فرض رمضان إلا بدسخ 

۷ - قلنا : ترکوه بنسخ » بدلیل حديث عائشة سیا . 

۸ - قالوا : روى أن معاوية حطب بالمدينة » فقال سمعت رسول الله ع 


. الزيادة : من ( م ) » ( ع ) » ومن معاني الآثار‎ )١( 

(۲) حديث الربيع بنت معوذ » أخرجه الطحاوي في العاني بهذا اللفظ » ( ۷۴/۲ ) » وأحرجه البخاري 
بألفاظ متقاربة في كتاب الصيام » في باب صوم الصببان ( ٠٠١/١‏ ) » ومسلم في الصحيح في كتاب الصيام 
باب من أكل في عاشوراء فليكف بقيه يومه ( ٤1١/١‏ ) » والبيهقي في الكيبرى كناب الصيام » باب من 
أصبح يوم الشك لا ينوي الصوم ( ۲۸۸/٤‏ ) » وأحرجه النسائي من وجه آخر مختصیا في إذا طهرت الحائض 
أو قدم المسافر في رمضان هل يصوم بقية يومه » ( 1۹۲/6 ) . 

. ) ۷٤١/١ ( أثر ابن مسعود » أخرجه الطحاوي في المعاني في كتاب الصيام باب صرم عاشوراء‎ )۳١( 
. الزيادة : من معاني الاثار‎ )٤( 

() في سائر النسخ : [ قال ] » اميت من معاني الآثار . 

(1) حديث عائشة » أحرجه البخاري باحتلاف يسير » في كتاب الصيام في باب صوم الصبيان ( ۳٤١/١‏ ) » 
ومسلم في الصحيح في كتاب الصيام باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه ( ٠٥٦/١‏ ) » أخرجه 
الطحاوي في المعاني كتاب الصيام » باب صوم عاشوراء ( ۷٤/١‏ ) » والبيهقي في باب من زعم أن صوم 
عاشوراء کان واجيا ثم نسخ وجوبه ( ۲۸۸/٤‏ ) > كما أخرجه عبد الرزاق » في الصنف » في كناب 
الصیام » باب صیام یوم عاشوراء ( ۲۸۹/٤‏ ) » الحديث ( ۷۸٤١ ۷۸٤٤‏ ) » وان أبي شيبة » كتاب 
الصيام » في ما قالوا في صوم عاشوراء ( ٤۷١/۲‏ ) ومالك في الموطاً » في كتاب الصيام » في صيام يوم 
عاشوراء ( ۲۱۹/۱ ) . 

(۷) في ( ع ) : [ لم یترکوه حتی ] › مکان الثبت . 


\£4/ 


قول : « صوم عاشوراء لم یکتب علیکم » من شاء صام » ومن شاء لم يصم » ٩‏ . 

. السلام بعد النسخ‎  ] قلنا : هذا قاله عليه 7 الصلاة و‎ - ٠۹ 

۲ - فإن قيل : إنما يجب الصوم نهارًا » وقد قدموا النية على الوجوب . 

۲١‏ - قلنا : بل كان الصوم واجبا ولم يعلم ‏ النبي لر “ بالوقت . ثم عدم 
النية عندهم من الليل كالأكل بعد طلوع الفجر » كما أن الكل ينع الصوم » كذلك 
يجب أن ينع عدم النية ؛ ولأن الصوم لو لم يجب إلا ”© في تلك الحال لم يؤثر 
فيه ٠”‏ تقدم الكل على الوجوب » كما لا يؤثر قبل طلوع الفجر . 

٠۴۲۲‏ - ولأنه وجب بالأمر وأنفذ النبي لتر إلى العوالى فأمرهم بالصوم » فقد 
تأحرت نيتهم “ عن وقت الوجوب لا محالة وإن كانوا لم يعلموا به > كما أن من لم 
يعلم بالشهر حتى أصبح لم يصح صومه عندهم لفقد النية [ المقدمة ] © لوقت 
الوجوب في الجملة » وإن كان لم يعلم أنه مخاطب بها . 

۳ - فإن قيل : هذا الصوم قد نسخ » فسقطت شرائطه . 

٤‏ “- قلنا : لم ينسخ فرض الصوم » وإما نقل من وقت إلى وقت (' فلا تتغير 
أحكامه فيها سوى الوقت » كما أن الصلاة حولت إلى الكعبة فلم تتغير شروطها سوى 
الاستقبال » ولأا قسنا عليه لأنه كان صومًا في زمان معين » فنسخ وجوبه لا ينع 


(۱) في ( م )۰ ( ع ) :1 ومن لم يصم يفطر ] » مكان : [ ومن شاء لم يصم ] . حديث معاوية أخرجه 
البخاري في كتاب الصيام » في باب صوم الصبيان ( ۳٤١/١‏ ) » ومسلم في الصحيح في كتاب الصيام باب 
من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه ( ٠٥۸/١‏ ) » والشافعي من طريقه في المسند » في كتاب الصوم » في 
الباب الثاني فيما جاء في صوم التطوع ( ۲٠٠/١‏ ) » الحديث ( ۷١١‏ ) » والطحاوي في المعاني ( ۷۷/۲ ) 
۲۸١/٤(‏ ) » الحديث ( ۷۸۳١‏ ) » مالك » في الموطاً ( ۲۲١/١‏ ) . راجع تخريجه أيضا في الهداية في 
تخريج أحاديث البداية ( ۱١١ » ٠٦١/١‏ ) ء الحديث ( ۷۹١‏ ) . 

. ) الزيادة : من ( ع ) . (۳) لفظ : [ يعلم ] غير واضح في ( ص‎ )۲( ٠ 

٠ ] في ( م ) : [ 8# ] وفى ( ع ) : 1 عليه الصلاة والسلام ] »> مكان قوله : [ النبي بلي‎ )٤( 

() في ( م ) › ( ع ) : [ کان يجب ] بزيادة [ کان ] . 

(1) في ( ص ) : [ في إلا ] بزيادة [ في ] . (۷) لفظ : [ فيه ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) ٠‏ 
(۸) في ( ع ) : [ من وجب ] بزيادة [ من ] . (۹) في ( م) : [ بينهم ] . 

. ) الزيادة : من ( ع‎ )٠١( 

(۱۱) قوله : [ إلى وقت ] ساقط من ( ع ) . 
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القياس » ألا ترى : أن الوجوب لو لم ينسخ ومنع من الصوم بنية “ قبل الزوال لم يصح 
القياس عليه . 

» ویدل عليه : ما روی عكرمة عن ابن عباس 4 « أن الهلال غم‎ = ٥ 
فأصبحوا متلومين  » قشهد أعرابي عند النبي بلقي برؤية الهلال » فأمر بلال ینادی في‎ 
الناس بالصوم » ”“ » ولأنه صوم لا يثبت أداؤه في الذمة كالتطوع . ولا يازم صوم‎ 
. الظهار ؛ لأنه يثبت في الذمة لكن لا يستقر‎ 

۲٩‏ - ولا يلزم إذا قال : لله على أن آصوم شهرًا في هذه السنة فلم يبق منها إلا 
شهرًا واحدًا ؛ لأن هذا الصوم ثبت 7“ في الذمة سحين النذر » ولأنه يصح بنية ” قبل 
الزوال » إذ لا رواية فيه ؛ لانه صوم متعلق بعين فجاز بنية ٠"‏ من النهار » كمن قال بعد 
الفجر : لله علي أن أصوم هذا اليوم . ولأنه محل لانية في صرم النفل » فكان محلا لنية 
صوم رمضان » كالليل . ولأن جميع العبادات لا تبختلف ‏ محل النية في فرضها 
ونفلها » كالصلاة . 


(۱) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ نيه ] . (۲) في ( م ) : 1 مبلومين ] . 

(۳) حدیث ابن عباس له » أحرجه أبو داود » في باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال ( ٥۹۳/۱‏ ) » 
والترمذي » في باب ما جاء في الصوم بالشهادة ( 1٦ » ٠٠/۳‏ ) » والنسائى » في باب قبول شهادة الرجل 
الواحد على هلال شهر رمضان » وذكر الاختلاف فيه على سفيان قي حديث سماك ( ٠۳۲/٤‏ ) »> وابن 
ماجه » في باب ما جاء في الشهادة على رؤية الپلال ( ٥۲۹/۱‏ ) الحديث ( ٠٠١١‏ ) » وابن الجارود » في 
المنتقى » في باب الصيام ص١١‏ ء الحديث ( ۲۸١‏ ) » والدارمي ء في باب الشهادة على رؤية هلال رمضان 
٠/۲ (‏ ) ء والدارقطني » في كتاب الصيام ( ٠١۸/۲‏ ) ء الحديث ( ٠٤١/۷‏ ) » والطحاوي في الشكل » في 
باب بیان مشکل ما روی عن رسول الله علي ( ۱ + ۲١۲‏ ) » والحاكم في المستدرك في كتاب 
الصوم » في من صام يوم الشك نقد عصى أبا القاسم به ( 4١٤/١‏ ) والبيهقي في المصدر السابق ء في باب 
الشهادة على رؤية هلال رمضان ( ۲۱۱/۲ » ۲٠۲‏ ) » وابن أبي شيبة » في كتاب الصيام في من کان يجيز 
شهادة شاهد على رؤية الهلال ( ٤۸۲/۲‏ ) » وعبد الرزاق » في اللصنف » في باب كم يجوز من الشهود على 
رؤبة الهلال ( ۱۹٦/٤‏ ) ء الحديث ( ۷۳٤١‏ ) » وشرح السنة ء في باب الشهادة على رؤية الهلال ( ۲٤۳/١‏ ) ء 
الحديث ( ۱۷۲١‏ ) » وتلخيص المحبير » في كتاب الصيام ( ۱۸۷/١‏ ) » الحديث ( ۸۷۸ ) الهداية في تخريج 
أحاديث البداية » في تاب الصیام ( ٠١١ » ٠۳٣/١‏ ) » الحديث ( ۷۸١‏ ) » والحلى بالآثار» في كتاب الصيام 
۲۸۷/٤ (‏ ) مسألة ( ۷۲۸ ) . )٤(‏ في ( ص ) : [ يبت ] بدون نقط . 

(°) في ( م )۰ ( ع ) :[ يته ] . (1) في ( ۴ )+ ( ع ) :[ بية ]۰ 

(۷) في ( م ) › ( ع ) :7 لا يختلف ] . 


44/۳ كتاب الصيام 


۷ - فإن قيل : النافلة خف في شرائطها » بدلالة جواز الصلاة قاعدًا وعلى 
الراحلة . 

۸ - قلنا : هو شرط في الفرض والنفل (" لا يختلفان فيه > وما يختلفان فيما 
شرط في أحدهما ولم يشترط في الآحر ؛ ولأن نفل الصلاة وفرضها يختلف في 
الشرائط » ولا يختلف في محل النية . 

SR‏ ولهذا لا يصح فيه غیره 
ويستحیل أن ي يستحق الصوم ولا يستحق أداؤه . ويدل على أنه إذا نوی قبل الزوال صح 
صومه : لأن كل زمان يصح صومه بنية تتقدم ٠‏ عليه » صح بنية تبتدئ " فيه أصله : 
غير رمضان يازم ما بعد الزوال ؛ لأن التعليل للنهار في ال جملة لا لأبعاضه . 

۰ “- ولان ما کان صومًا في غير رمضان کان صومًا في رمضان » کما لو قدم 
النية . وإذا ثبت أنه يكون ٩‏ صائما » وقع عن رمضان ؛ لأن أحدا لا يفصل بينها 

١‏ - احتجوا : بحديث الزهرى عن سالم عن أبيه » عن حفصة » « أن النبي 
إل قال : من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له  »‏ » وفى حديتها : « لمن لم 
يفرضه من الليل » » ون لم يفرضه © قبل الفجر ) ^ . 


. في ( م ) > ( ع ) [ في التفل والفرض ] بالتقديم والتأحير‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يتقدم ] » وفی ( ع ) : [ بنيته ] › بزيادة : 7 هاء ] . 

(۳) في ( ع ) :1[ ببتدىء ] . )٤(‏ في ( ع ) :1 ان يکون ] . 

(ه) حديث حفصة ت : أحرجه أبو داود » في باب النية في الصيام ( 1۲١/١‏ ) » والترمذي » في كتاب 
الصيام » في باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل ( 4۹/۳ ) » الحديث ( ۷۳١‏ ) » والتسائى » في كتاب 
الصيام في ذكر اختلاف الناقلين بر حفصة في ذلك ( ۱۹١/٤‏ › ۱۹۷ ) » والدارقطني في كتاب الصيام 
باب الشهادة على رؤية الهلال ( ۱۷۲/١‏ ) » والبيهقي في » باب الدخول في الصوم بالنية ( ۲٠۲/٤‏ ) »› 
وأحمد في المسند ( ۲۸۷/١‏ ) والبخاري في التاريخ الصغير » في قصة حفصة في الصوم ( ٠٦١/١‏ ) . 
(1) في ( ص ) : [ ولن لم یود منه ] » وفی ( م ) ۰ ( ع ) : [ ومن لم یود منه ] » وفی هامش ( ص) : 
[صفة ] » مكان : [ منه ] الصواب ما أثبتناه من سنن الدارقطني . 

(۷) أخرجهما الدارقطني » في كتاب الصيام باب الشهادة علي رؤبة الهلال ( ٠۷۲/١‏ ) » وابن أبي شيبة في 
الصنف » في كناب الصيام » في من قال لا صيام لن لم يعزم من الليل ( ٠٤۷/۲‏ ) وابن ماجه بثل لفظ الدارقطني في 
كتاب الصيام » باب ما جاء في فرض الصوم من الليل » والخيار في الصوم ( ٤۲/١‏ ) » الحديث ( ٠۷٠١‏ ) »> 
والبخاري في التاريخ الصغير في قصة حفصة في الصوم ( ٠١۹/١‏ ) » والنسائي في كتاب الصيام في ذكر اختلاف 
التاقلين بر حفصة في ذلك ( ۱۹۷/٤‏ ) » وعبد الرزاق » في المصنف » في كتاب الصيام » باب إفطار التطوع وصومه = 
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۴۲ - الجواب : أن هذا الحديث مختلف في رفعه إلى النبي بلقي ؛ لأن ثقات (© 
آأصحاب الزهری أوقفوه على -حقفصة . ومعمر » وعبد الرحمن ب إسحاق ¢ 
وإسحاق ”“ بن رشاد » وعبد الرحمن بن خالد ”“ » وعقيل » ومتى أوقفت الفقات ©) 
من أصحاب الزهرى خبرا لم يلتفت إلى إسناد الواحد “ والاثنين له » لا سيما إذا لم 
يكونوا في طبقة من أوقفه » وهذه طريقة أصحاب الحديث . ثم اختلاف متنه وألفاظه 
يدل على قلة ضبطه . ولأن عندنا يجب عليه ” أن ينوى الصوم قبل الفجر . 

۴ - وأما حديث عمرة عن عائشة : « أن النبي بل قال : من لم يبيت الصيام 
قبل طلوع الفجر فلا صيام له » ” » فمحمول على ما كان في بدء الإسلام ‏ » أن 
الصوم يجب في بعض الليل . 

٤‏ - احتجوا : بحديث ميمونة بت سعد قالت : ) سمعت رسول الله لار 
يقول : « من أجمع الصوم من الليل فليصم » ومن أصبح ولم يجمعه فلا يصم ) ” . 

۴٠‏ - قانا : هذا الحديث يرويه الواقدى » وقد ضعفه الدارقطني في كتابه . ثم 


= إذا لم يته ( ۲۷١/٤‏ ) الحديث ( ۷۷۸٦‏ ) » الترمذي » في تلخيص المحبير » في كتاب الصيام ( ۲۱۲/۲ ) . راجع 
تخريج حديث حفصة أيضا في شرح السنة » في باب نية الصوم من الليل ( ۲1۹/1 »> ۰ الحدیث ( ۱۷٤٤‏ ) › 
والهداية في تخريج أحاديث البداية ( ٠١۸-۱١۵/١‏ ) الحديث ( )۷۹٤‏ . 
(۱) في ( ص ) › ( ع ) : [ ثقاه ] > وفى ( م ) : [ نفاه ] . الصواب ما أبتناه . 
(۲) قوله : [ واسحاق ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . 
(۳) في ساثر اللسخ : [ حلف ] » الصواب ما أثيتناه من سنن الدارقطني . 
)٤(‏ في ( ص ) : [ اوقف الثقات ] » وفى ( ع ) : [ الثقاة ] » مكان الئبت . 
(°) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ اسناده لواحد ] » مكان اعبت وهو تصحيف . 
(1) لفظ : [ عليه ] ساقط من ( م ) ۰ (ع) . 
(۷) حديث عائشة مه : أحرجه الدارقطني » في كتاب الصيام باب الشهادة على رؤية الهلال ( ۱۷١/۲‏ › 
١‏ ) » وأحرجه البيهقي » في باب الدخول في الصوم بالنية ( ۲٠٠/٤‏ ) » وابن حبان في كتابه اجروحين في 
ترجمة عبد اله بن عباد البصرى ( ٤1/۲‏ ) . 
(۸) في ساثر النسخ : [ في بدو الإسلام ] » الصواب ما أثبتناه . 
)٩(‏ في ( م ) : [ قال ] » وهو خطأً . 
)٠١(‏ حديث ميمونة بنت سعد » أحرجه الدارقطني » كتاب الصيام »> باب الشهادة على رؤية 
الهلال ( ۱۷٣۳/۲‏ ) . 
)١١(‏ لفظ : [ فيها ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 


۴ کک کب ا 


على أن النية تحب من أول النهار » لا من حين نوى » فلابد أن يجمع من الليل » ولهذا 
لم يقل في الليل . 

- فان قیل : أجمع إذا عزم » قال الله تعالى : 3 جیما اکم واک 4 ٩‏ . 

E ENE DE E e 
تبين صحة هذه التأويلات » أنا  إذا حماناه عليها عممنا ”“ أنواع الصيام » رإذا‎ 
حملوه على ما يقولون خصوه بالصوم الواجب » وما أدى إلى تبعية العموم أولى . ولان‎ 
محمول عندنا على نفى فضيلة الصوم › ولأنه قد يستعمل على نفى الفضيلة . وعندنا‎ 
الأفضل أن يقدم النية . ولأنا نحمل هذا الخبر على الصيام الواجب في الذمة » وأخبارنا‎ 
. على الصيام في الزمان العين » فيؤدى إلى استعمال الأحبار کلھها‎ 

- فان قي ٩‏ : قوله : « لا صيام » بيان لشرط العبادة ” فينصرف إلى 
المقصود منها » وهو المفروض دون غيره . 

۹ - قلنا : وقد يكون لبعض الفرائض دون ” جميعها » وقد حماناه على 
قضاء رمضان : 

۰ - قالوا : روى مثل قولنا عن ابن عمر » وعائشة » وحفصة ولب » ولا مخالف لهم . 

- قلنا : لا نعلم انتشاره » وليس من أصلكم القول بالتقليد . وعلى صلا لا 
یازم ذا روی عن رسول الله ٩”‏ بلق ما يخالفه . 

۲۴ - قالوا  :‏ صوم واجب » فكان من شرطه تقدم النية من الليل » كقضاء 
رمضان » أو صوم واجب » فكان من شرطه تقدم النية عليد . 

4۳ ¬ 3 قلنا : قولكم : ١‏ صوم يوم » لا معنى له ؛ لأن الصوم لا یکون اقل من 
يوم » ولكان المتنفل بنية () من النهار صائمًا بعض يوم لجاز أن يقدم الأكل » > ولکان في 


. ] في ( ع ) :1 آما ] » مان : [ انا‎ )۲( . ۷١ سورة يونس : الآية‎ )١( 
. في ( م) :7 عمنها]‎ )۲( 

. ] في ( م ) + ( ع ) :1 قالوا ] » مکان : [ فإن قيل‎ )٤( 

(*) في ( ع ) : [ شرط لبيان العبادة ] » مكان المقبت . 

(1) لفظ : [ درن ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(۷) في ( ص ) + ( ن ) : [ الرسول ] » مان : [ رسول الله ] . 

(۸) في ( م ) : [ قلا ] » مكان : [ قالوا ] . )٩(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) : [ بنیته ] . 
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جزاء الصيد “ إذا بقى من الإطعام نصف مد يجوز أن يقوم بنية ”“ من بعض النهارء 
وهذا لا يقرله أحد . ولأن الحكم غير مسلم في الأصل ؛ لأن عندنا لو نوى بعد طلوع 
الفجر في رمضان جاز » ولا نسلم وجوب النية . ونقلب العلة فنقول : ”“ فإذا خر النية 
عن ابتدائه كان ما تقدم ‏ النية . ولأن المعنى في قضاء رمضان : أنه وجب عايه في 
زمان غير موصوف بتحريم الأكل . 

٤‏ - وفى مسألتنا : إذا لم ينو من الليل فالزمان موصوف بتحرم الأكل › فوقع 
الصوم في الزمان المستحق فيه . 

‰٥‏ - قالوا : عبادة ئۇدى وتقضى 7 » فوجب ان کون محل النية فی ادائہا 
محلها في قضائها » كالصلاة . ولأن الصلاة ما لم يجز فرضها بنية متقدمة لم يجز بنية 
متأحرة [ ولا جاز فرض الصوم بنية متقدمة » كان فيه ما يجوز بنية متأخرة ] ) » 
بين ذلك أن تقدم النية فيه إنما جاز للمشقة في مقارنتها » كذلك يشق “ على 
الإنسان التقدي ؛ لأنه ينسى النية » ويتشاغل عنها . ولان الصلاة قضاؤها › وأداؤها لا 
يتعلق بزمان بعينه » فاحتاجت إلى نية ” مقارنة لتعين الفعل . وأداء الصوم يتعلق بزمان 
بعينه » ويختلف فى النيات التعيين وعدمه » بدلالة : أن من نذر عتق عبد بعينه لا يفتقر 
إلى النية “© ولو نذر عتا مطلقا » لم يصح إلا بنية » ولذلك ٠‏ يجوز أن يفترق المعنى 
وغير المعنى في محل النية . 

۳١‏ - قالوا : الأبدال مغل مبدلاتها وأضعف » فأما أن تزيد عليها فلا » فلو وجب 
تقد النية في القضاء لزاد البدل على البدل » وهذا لا يصح . 

۷ - قلنا : " الأبدال أضعف من أصولها » ولا يتنع أن تزيد الشرائط في 


. ] في ( م ) » ( ع ) : [ جزء الصوم ] » مكان : [ جزاء الصيد‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بنیته ] . 

(۳) قوله : 1 فنقول ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

. لفظ : [ كان ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٤( 


(°) في ( م ) : 1 ویقضی ] . )٦(‏ ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 
(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 تبین ] . (۸) في ( ع ) :1 شق ]. 
(۹) في ( م ) : [ الى نیته ] . )٠١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ إلى ية ] . 


. ع ) :1 وكذلك ] » مکان المبت‎ ( ٠ ) في ( ع ) : 1 إلا بنیته ] » وفی ( م‎ )۱١( 
. ] في ( م ) › ( ع ) :1 قالوا ] » مکان : [ قلنا‎ )۱١( 


44/۳ ا 


البدل لضعفه . ولأن تأخير النية © يوجب نقصًا ‏ في الصوم » إلا أن استدراك فضيلة 
الوقت فى رمضان أولى » وفي القضاء لا يستدرك [ فضيلة الوقت ] ” ويستدرك فضيلة 


الكمال بتقدي النية . 
۸ - قالوا : إمساك واجب » فكان من شرطه تقد النية عليه » صله : ما بعد 
الزروال / . 


4 - قلنا : ما بعد الزوال » متى لم تتقدم 0“ النية عليه » لم تصحب © أكثر 
النهار › وما قبل الزوال إذا لم تتقدم النية ۳ عليه صاحبت راان ووجود الشرط 
فى أكثر العبادة مختلف لوجوده في أقلها > بدلالة : المدرك لا كثر الركعة يعتد بها » ولو 


أدرك أقلها لم يعتد بها . 
٠١‏ - قالوا : الإمساك يكون عادة » وعبادة » فوجب أن يقترن با ييز ”“ العادة 
من العبادة . 


۳١‏ - قاتا : اقترن به الزمان الذي تعين “ الوجوب فيه » فأحرجه من أن يكون 
عادة . 


. في ( م ) » ( ع ) :[ نقضا ] بالضاد المعجمة‎ )١( ٠. ] في ( م ) ء ( ع ) :1[ ولا تأخير النية‎ )١( 
. ] في ( م ) :1 لم يتقدم‎ )٤( . ) الزيادة من ( م ) » ( ع‎ )۳( 

() في ( م ) ۰ ( ع ) :3 لم يصحب ] . (1) في ( م ) : [ لم يتقدم النية ] . 

(۷) في ( ع ) :1 ما يیز] . (۸) في ( م ) : [ يعين ] . 


۰ب 
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۴ - قال أصحابنا : يصح الصوم في رمضان بمطلق النية » فإن صام عن رمضان 
أو عن غیره وقع عنه ٩‏ . 

۴ - وقال الشافعي : لا يصح حتی ینوی أن يصوم ” غدا من رمضان 
فريضة ٩‏ . 

4 - لا : قوله تعالی  :‏ ممن ہد منک اهر تة ) 9 » والمراد به : 
الصوم الشرعي » وذلك تارة يكون بنية © معينة » وتارة بنية مطلقة » فاقتضى الظاهر 
جواز الأمرين . 

. فإن قيل : المراد 7 به ] : ” فليصم الشهر‎ - ٥ 

۳٠١‏ - قلنا : الشهر لا يصح صومه › ونما المراد : فليصم فيه . ويدل عليه : قوله 
ل : « من صام رمضان إیانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذتبه » ” . ورمضان لا 


» ۳٤۷/١ ( تحفة الفقهاء‎ » ) ٦ ١-١۹/۳ ( راجع تفصيل المسألة في » كتاب الأصل ( ۱۹۷/۲ ) » المبسوط‎ )١( 
البناية مع‎ » ) ۳١۹ › ۳۰۸/۲ ( فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية‎ ) ۸٤ » ۸۳/۲ ( بدائع الصنائع‎ ) ۸ 
. ) 1٠۹ > 10۸/۳ ( الهداية‎ 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 أن أصوم ] . 

(۳) راجع تفصيل المسألة في » حلية العلماء ( ٠١۹ » ۱٥۵/۲۳‏ ) » امجموع مع المهذب ( ۲۹۰١ › ۲۹٤/٩‏ » 
۹ »۰ ۳۰۲ ) فتح العزیز مع الوجیز بذیل الجموع ( ۲۸۹/۱ » ۲۹٦-۲۹۲‏ ) . وقال مالك » وأحمد في 
أصح روايته مثل قول الشافعي : يجب تعيون النية لصوم شهر رمضان . وقال أحمد في رواية رى : مثل قول 
الحنفية : لا يجب التعيين » وإن نوى مطلقا أو نفلا أجزأه . راجع تفصيل المسألة في بداية الجتهد » كتاب 
الصیام ( ۳۰۲/۱ » ۳۰۳ ) » ص۲٠١‏ المسائل الفقهية » کتاب الصیام ( ۲۰۲/۱ » ۲٠٤‏ ) » مسألة ( ۲ )» 
الإفصاح » ( ۲۲۲/۱ ) » المغني » کتاب الصیام ( ٩٩ » ٩٤/۳‏ ) » الكافى لابن قدامة » ( ۴١۱/۱‏ ) . 
)٤(‏ سورة البقرة : الاية 1۸١‏ . 

. ) قوله : [ بنية ] ساقط من ( م ) › ( ع‎ )٥( 

(1) الزيادة من ( م ) › ( ٠)۵‏ (ع) . 

(۷) هذا الحديث » متفق عليه . أخرجه البخاري في الصحيح » في كتاب الصوم » باب من صام رمضان إيانا 
واحتسابا ونية ( ٠۲٠/١‏ ) » ومسلم في الصحيح » في كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب الترغيب في قيام 
رمضان وهو التراويح ( ٠٠٠/١‏ ) » كما أحرجه البخاري » في باب فضل ليلة القدر ( ۳١۳/۱‏ ) » وأخرجه ٠‏ 


\4£A/Y 


يكن صومه » وما الراد : من صام فيه . ومتى أطلق النية فيه احتسابا » استحق 
العقاب ‏ عند مخالفنا . وهذا حلاف الخبر . 

۷ - ويدل عليه : حديث حفصة ر « أن النبي ب قال : لا صيام لمن لم 
يجمع الصيام “ من الليل » ” فظاهره يقتضى : أنه إذا أجمع مطلقا صح صومه . 

۸ - ویدل عليه : ما روی عن ٠‏ على » وعائشة : ا أنهما كانا يأمران 
بصوم ٩‏ یوم الشك ويقولان : « لأن نصوم ٩”‏ يومًا من شعبان أحب إلينا من أن 
نفطر " يوما من رمضان » “ . فلولا أن الصوم يصح في رمضان بنية التطوع لم يكن 
للاحتراز معنی . ولانه صوم لا يبت في الذمة عندنا » ولا يلزم إذا قدم الصوم في 
الكفارة ؛ لأن ذلك الصوم يثبت في الذمة إذا وجب . ولا يقال : فصوم رمضان يثبت 
في الذمة إذا فات . 

۹ - قلنا : لا یکون رمضان ونما یکون قضاژه . ولانه زمان لا يصح فيه فرض 
الصوم ونفله ”© » فجاز الصوم فيه بمطلق النية > كاليوم الذي أصبح فيه من غير 
رمضان . أو نقول : فلا يصح منه إلا نوع واحد . 


. فإن قيل : اليوم الذي فيه يجوز فيه النذر والنفل‎ = ٠١ 


= النسائي في كتاب الصيام » في ثواب من قام رمضان وصامه إيمانًا واحتسابا ( ٠١۷/4‏ ) وابن ماجه » في کتاب 
الصيام » باب ما جاء في فضل شهر رمضان ( ٠۲۹/١‏ ) » الحديث ( ٠١١١‏ ) واين خزية في صحيحه » في 
كتاب الصيام ( ٠۹١/۳‏ ) » الحديث ( ۱۸۹١‏ ) وأخحرجه اين أبي شيبة » في المصدف » في كتاب الصيام » في 
ما ذکر في فضل رمضان وثوابه ( ١ » ٤٤۰/۲‏ ) . انظر تخريجه أيصًا في شرح السنة باب ثواب من صام 
رمضان ( ۲۱۷/۲ » ۲۱۸ ) » الحديث ( ۱۷١١‏ ) . 

. ] في ( ص ) » ( ن ) : [ العذاب ] . (۲) في ( ع ) : [ للصيام‎ )١( 

(۳) تقدم تخريج حديث حفصة تيا في مسألة ( ۳١٣4‏ ) . 

. ) حرف : [ الجر ] ساقط من ( م ) ء ( ع‎ )٤( 

(°) في ( ۴ ) + ( ع ) :1 صوم ] . (1) في ( ع ) : [ تصوم بالتاء ] . 

(۷) في ( م ) : [ يفطر ] . 

(۸) حديث علي 4 : رواه الشافعي » في المسند » في كتاب الصوم » الاب الرابع في أحكام متفرقة في 
الصوم ( ۲۷۳/۱ ) » الحديث ر ),١‏ ء وفي الأم » في كتاب الصيام الصغير ( ٩٤/۲‏ ) » والدارقطني من 
طريق الشافعي في كتاب الصيام » باب الشهادة على رؤية الهلال ( ۱۷١/۲‏ ) ء الحديث ( ٠١‏ ) . وأما 
حديث عائشة : أحرجه البيهقي في الكبرى » في كتاب الصيام » باب من رخص من الصحابة في صوم بوم 
الشك ( ۲١١/٤‏ ) . (۹) في ( م ) : [ ونقله ] بالقاف . 
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۳۹۱ - قلنا : النذر ليس بفرض » وا نريد ٠‏ بالفرض ما فرضه ” الله تعالى 
ابتداء » وعلى العبادة الثانية : لا يصح فيه إلا نوع واحد » وهو ما يوجبه ( الله تعالى . 

۲ - فإن قيل : فصلاة التطوع لا يحتاج فيها إلى تعيين ‏ النية » وإن احتاج 
فرضها كذلك نفل “ الصرم لا يفتقر إلى التعيين وإن افتقر فرضه . 

۴ - قلنا : صلاة التطوع ليس فيها معنى زائد على كونها صلاة . فلم يكن 
ہر ۲7 من مخصص لها وهو التعيين » وصوم رمضان قد یخصص ” بالزمان 
تخصيصًا ‏ » لا يصح غيره فيه » فلم يحتج إلى تعيين نية تخصيصه . 

. فإن قيل : فالصوم في السفر يصح عن غير رمضان ولايحتاج عند كم إلى تعبين النية‎ - ٤4 

٥‏ - قلنا : فيه روايتان ؛ ولأن كل عبادة لا تقع عن التفل بمطلق النية صحت 
عن الفرض بطلق النية » كالحج . ولأنها عبادة تحب يإفسادها ٠‏ الكفارة » فصح 
فرضها بمطلق النية » كالحج ولأنها عبادة على البدن لا تفعل ""“ في السنة إلا مرة . 

١‏ -~- فإن قيل : الحج أوكد " في باب البقاء » بدلالة : أنه يمضى في 
فاسده ”"" فلذلك صح بمطلق النية . ولا ضعف الصوم حتى لا يمضى في فاسده » فلم 

۷ - قلنا : إذا وجب عليه حجة من قضاء » وحجة من نذر » لم تنعقد 
إحداهما "“ بمطلق التية » ويصح المضى في فاسدها . وعلة الفرع : تبطل © بالأعان 
والظهار » وكل واحد منهما يصح بمطلق النية » يصح المضى في فاسدها . 

۸ - فإن قيل ؛ الإحرام ينعقد مع الفساد . 


£ 


٠١ قلنا : هذا لا يصح على أصولكم ؛ لأن الصوم ينعقد مع الفساد إذا‎ - ٩۹ 


. ] في ( م ) : [ بريد ] . (۲) في ( م ) : [ ما فرض‎ )١( 

(۳) في ( م ) : [ مالم يوجبه ] بزيادة [ لم ] . )٤4(‏ لفظ : [ تعيين ] ساقط من ( م ) ٠‏ (ع) . 
(*) في ( م ) › ( ع ) :[ ونفل ] بالعطف . (1) في ( م ) ۰ (ع) :[ فلم یازمه ] . 
(۷) في ( م ) + ( ع ) :[ وقد تخصص ]  .‏ (۸) في ( م )› (ع):[ تخصصا] . 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا عل‎ )۱١( . ] في ( ص ) : [ بافساده‎ )٩( 
. ] في ( ص ) : [ فاسدة‎ )١١( في ( م )۰ ( ع ):1 أکد].‎ )۱١( 
. ] في ( م ) › ( ع ) :1 بيطل‎ )۱٤( . في ( ع ) : [ أحدهما]‎ )۱۳( 


. في ( ع ) : [ وإذا ] بالعطف‎ )٠١( 


1 £0۰/۴۳ 


كتاب الصيام 
طلع له الفجر وهو مواقع » ويلزمه الكفارة ثم احج » وفساده لا ينافيه ؛ فلذلك انعقد مع 
الفساد والصوم فساده ينفیه “ فلم ينعقد معه › وهذا [ لا يصح ؛ لانه ] ٩‏ لا تعلق له 
بنفس النية ألا ترى : أن الإسلام لا يصح مع ما ينافيه » وإن ساوى الحج في آنه لا يفتقر 


إلى ية معينة : 


© قالوا : الحج ينعقد الإحرام به مطلقا » لا ينوى حجة ولا عمرة ثم تصرفه‎ - ٠ 
. إلى أحدهما » فدل على ©“ أنه آكد من الصوم الذي لا ينعقد إلا عن معنى واحد‎ 

۷١‏ - قلنا : إما يصح ذلك لأنه يصح ”“ جمعهما › فالإحرام يصح أن يقع 
مبهما ”© ثم يتعين » ولا يصح أن يجتمع فرض الصوم ونفله » فلم يصح أن يدخل فيه 
مبهما ثم یعینه * . 

۲ - ولأنه زمان لا يجوز أن یژدی فيه غير فرضه لمن وجب عليه › فلم يفتقر 
فرضه إلى تعيين النية » كالطواف ‏ . أو نقول : إنه مستحق العين » بدلالة أنه فرض لا 
يجوز تقديه على وقته ولا تأحيره عنه » أو لا يصح في وقته عبادة من جنسه » فصار 
كالطواف للزيارة . 

۷۳ - فإن قيل : الطواف لا يفتقر إلى النية ؛ لأنه ركن من عبادة . 

4 - قلنا : لو [ طاف خلف غریه أو حلف بعیر لد منه لم یعتد به . 

. قالوا : ليس لافتقاره إلى نية » لكن لأنه نوى غير النسك‎ - ٥ 

٦‏ - قلنا : لو ] ) لم يفعقر إلى النية لكان متى نوى غيره لم يتنع وقوعه » كرد 
ألوديعة . 

۷ “- احتجوا : بأنه صوم واجب فافتقر إلى تعيين النية » كالقضاء والكفارات . 


. ] في ( ع ) : [ لا ینفیه ] »> مکان : [ ینفیه‎ )١( 

(۲) الزيادة من ( م ) » ( ن ) +( ع ). (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ثم يصرفه ] . 
٤(‏ ) حرف الجر : ساقطة من ( م ) + ( ع ) . 

(*) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا يصح ] › مکان : [ يصح ] . 

(1) في ( م )+ (ع) :1[ منهما] . 

(۷) في ( ص ) : [ ٹم یعینه ] » وفی ( م ) › ( ع ) : [ ثم يتعین ولا يصح تعینه ] . 

(۸) في ( م ) » ( ع ) : [ الطريق ] . 

(۹) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . 
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۳۷۸ - والجواب : أن في القضاء لم يوجد معنى يجعل الصوم عن القضاء إلا 
النية » فإذا لم يوجد لم يقع عنه . 

۹ - وفی مسألتنا : معنى يوجب کون الصوم ٠‏ عن الفرض وهو أنه عين له 
فوقع الصوم عنه بغير النية ء ولهاا نقول : إنه إذا نذر صوم زمان بعينه لم يحتج إلى تعيين 
النية لأن احتصاص الوجوب به بنذره اقتضى وقوع الصوم المطلتق عنه » فأما الصلاة في 
خر الوقت فلم ينعقد الوقت لفعلها شرعًا ولا إيجابا ؛ لأن الشريعة وسعت وقتها 
وحيرت فيه فافتقرت إلى تعيون النية ولم يعتبر حكمها بتأخير المكلف لفعلها . ثم هذا 
يطل ممن عليه كفارات من جنسين إذا صام عن الكفارة ولم يعين » فإن صومه يصح 
عندهم وهو صوم واجب » ولم يفتقر إلى التعيين . 

. قالوا : يفتقر لأنه لو لم ينو الكفارة لم يصح‎ - ٠ 

۳۸١‏ - قلنا : الكفارة جنس والكلام في تعيين النوع » الا ترى » آنه إذا صام ينوى 
الواجب لم يصح عندهم وإن کان قد عین » حتى يعین صوم رمضان للفرض ‏ . 

۲ - قالوا : الأبدال فی الأصول من جنس مبدلاتها أو أقل » فإذا ثبت ان 
القضاء يفتقر إلى تعيين النية فمبدله أولى . 

۳ - قلنا : الأبدال قد يخالف ‏ مبدلاتها في باب النيات » بدلالة : من 
غصب عيتًا من الأعيان لم يفتقر ردها إلى النية » ولو استهلكها اعتبر في دفع قبضها 
النية . والوضوء إذا وقع بنية النفل جاز به الفرض عندهم » ولو تيمم © للنفل لم يجز 
أداء الفرض به . أو نقول : ما تعين وجوبه مخالف ”“ لم يتعين فيه النيات » بدلالة أن 
من أوصى بعتق لم يجز ) عتقهم إلا بنية . 

64 - قالوا : عبادة يفتقر قضاؤها إلى تعيين النية 1 فافتقر أصلها إلى تعيين 
النية ۲ "“ كالصلاة . 

6 - الجواب : أن القضاء فرع فلا يؤخذ حكم الأصل من فرعه . ولان الصلاة 


1401/۳ 


(۲) في ( م ) › ( ع ) :[ الفرض ] . (۳) في ( ع ) : [ تخالف ] . 
)٤(‏ في ( م ) : [ ولو لم تيمم ] » وفی ( ب ) : [ ولو لم تيمم ] . 
() في ( م ) › ( ع ) :1 يخالف ] . (1) لفظ : [ يجز ] ساقط من ( م ) + ( ع ) ٠‏ 


(۷) ما بين العكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه اللصدف في الهامش . 


\fto/Y 


بطلق النية تقع عن النغل فلم يجز أن تقع عن الفرضٍÙ‏ . ولا كان الصوم بمطلق النية لا 
يقع عن النفل جاز أن يقع عن الفرض » كالحج والأيان والظهار © . 
- قالوا : نوی في رمضان عن غيره » فلم يقع عن رمضان » كالمسافر , 
۴۷> - الجواب : أن السافر أيح له الفطر من ر علر » فيع صومه عما نوي 
کالمقیم " في غير رمضان . والمقيم تعين عليه الصوم » فوقع عما استحق ستحق عليه وان نوی 
غیره » کما لو نوی بالامان النافلة . 


كتاب الصيام 


# ¥ ¥ 


. ] في ( م ) : [ والطهارة ] . (۲) في ( ع ) :1[ كالتيم‎ )١( 


إذا صام السافر في رمضان عن فرض في ذمته من قضاء .. m—--——muuu-u‏ "/ م4 ۱ 


||| مسالة 
ذمته من قضاء أو ڪفارة وقع عما نواه 


۸ - قال أبو حنيفة : إذا صام المسافر في رمضان عن فرض في ذمته من قضاء او 

كفارة » وقع عما نواه » وإذا تنفل بالصوم وقع عن الفرض في الرواية المشهررة . وروى 
۳A۹‏ - وقال آبو يوسف ومحمد في جميع ذلك ٩‏ : أنه يقع عن الفرض ” . 

۰ - وقال الشافعي : لا يقع عن واحد منهما » ویکون مفط 7 . لای 

حنيفة أن الصوم فى السفر ليس بمستحق » بدلالة : إباحة الفطر من غير عذر › فإذا 
وليس بباح . ولأن الفطر في السفر رخصة » فأما إذا صام (“ عن قضاء رمضان 

۸ الاضى » فقد ترحص [ له ] ٩‏ لأنه لا مأثم ٠”‏ عليه في ترك / هذا الشهر » ويسقط 
عن ذمثه صومًا . وإن حضره الموت قبل الإتمام » لزمه أن يوصي به » ومن ٩‏ رخص 


. ) قوله : [ في جميع ذلك ] ساقط من ( ع‎ )١( 

(۲) راجع تفصيل المسألة في كتاب الأصل باب ما يجب مته إفطار الصوم ... الخ ( ۳۳۲/۲ ) » اميسوط 
كتاب الصوم وباب ما يجب فيه القضاء والكفارة ... الخ ( ٠١١ » ٠١١۲ » ٦۱/۳‏ ) » تحفة الفقهاء كتاب 
الصوم ( ۳٤۲۸/۱‏ ) بدائع الصنائع » ( ۸٤/۲‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية کتاب الصوم ( ٠١۹/۲‏ » 
٠١‏ ) » البناية مع الهداية كتاب الصوم ( ١٠١ » 1٠۹/۳‏ ) . 

(۳) راجع تفصيل المسألة في مختصر المزنى » حاية العلماء كتاب الصيام ( ٠٠١١/۴‏ ) » اجموع كتاب الصيام 
(۲۳/۱ » ۲۹۹ ) » فتح العزيز مع الوجيز في كتاب الصيام بذيل امجموع ( 4١١ › ۲۹٦/٦‏ ) . وقال مالك 
وأحمد مثل قول الشافعي : إذا نوى المسافر في رمضان صيام غيره لم يجزه عن واحد منهما . راجع تفصيل 
المسألة في الكافي لابن عبد البر » باب ما يوجب الصيام وحكم النية فيه ( ۳۳۹/١‏ ) » بداية الجتهد كتاب الصيام 
۳٠۲/۱ (‏ ) » شرح الزرقاني ( ۲۹/۲ ) » الإفصاح » ( ٠٠١/١‏ ) » المغني كتاب الصيام ( ٠١١۲/۳‏ ) . 
)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ منه]. (*) في ( م ) + ( ع ) :1 فإذا صام ] . 

(1) الزيادة من ( ع ) . (۷) في ( ن ) : [ لا يام ] . 

(۸) في ( ن ) : [ من ] بدون العطف . 


1404/۳ كتاب الصيام 


۱ - ولهذا يقول ‏ : إذا نوى النافلة كان عن الفرض في إحدى ‏ الروايتين ؛ 
لأنه لم يترحص » ألا ترى : أنه لا يسقط عن ذمته فرصا وإنغا يطلب الثواب بالنفل › 
وثواب الفرض في وقته ”“ أعظم من ثواب النفل » فلذلك وقع عن الفرض . 

۲ - احتجوا : بأنه نوى في رمضان القضاء فلم يقع عنه » كالمقيم . 

۴ - قلنا : المقيم تعين 9 عليه الصوم » فوقع عما عينه الله ”“ تعالى » لا عما 
عينه ) . والمسافر لم يتعين عليه الصوم ؛ لأنه رخص له في تركه فإذا نوی فرصًا آخر 


فقد رخص . 
F #‏ # 
)١(‏ في ( م )۰( ع ) :[ نقول ] . (۲) في ( ص ) : [ في أحد ] . 
(۲) في ( م ) : [ رقية ] » وفی ( ع ) : [ رقبته ] . 
() في ( م ) ۰ ( ع ) :1 تعیین ] . (*) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ عما یعینه اله ] . 


. ) قوله : [ لا عما عینه ] ساقط من ( ع‎ )٦( 


ل يجوز صوم النافلة بنية بعد الزوال ”|4 


oO WW “~N 


لا يجوز صوم النافلة بنية بعد الزوال 


‰4 - قال اأصحابنا : لا يجوز صوم النافلة بنية بعد الزوال » وهو قول 
الشافعي في الام » وقال في أمالي ٠‏ حرملة واخعلاف على وعبد الله : یجزیه من ای 
وقت یکون صائمًا . ومن ” اُصحابه من قال : من حين نوى » وظاهر المذهب أنه من 
أول النهار ”° . 

٥‏ - لنا : قوله عليه [ الصلاة و  ]‏ السلام : « الصائم بالخيار ما لم ينتصف 
النهار ۾ ٩”‏ . والراد به : التمسك ؛ ولأن النية لم تصحب أكثر النهار » فصار كما لو 
نوی مع الغروب . ولأن 7 ما لا يكون محلا لنية ضوم الفرض لا يكون محلا لنية 


)١(‏ راجع تفصيل السألة في كتاب الأصل کتاب الصوم ( ۲۲۹/۲ » ۲۲۷ ) » البسوط كتاب الصرم 
۸٦ » ۸٥/۳ (‏ ) » متن القدوری کتاب الصوم ص٤۲‏ » تحفة الفقهاء کتاب الصوم ( ۳٤٣۹/۱‏ ) »› بدائع 
الصنائع ( ۸٥/۲‏ ) » فح القدير مع الهداية وبذيله العناية کتاب الصوم ( ۳۱۱/۲ › ۳٠١‏ ) » البناية مع 
الهداية كتاب الصوم ( ٦1٠١/۳‏ » ١1ل‏ ) . 

(۲) في ن ) : 7 في الأماني ] . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ من ] بدون العطف . 

)٤(‏ قال النووى في الجموع : وهل يصح - أى : صوم التطوع - بنية بعد الزوال » فيه قولان : أصحهما 
يإتفاق الأصحاب وهو نصه في معظم كتبه الجديدة » وفى القديم : لا يصح . راجع تفصيل المسألة في الأم 
٩١/۲ (‏ ) » مختصر المزني » ص1٥‏ » حلية العلماء كتاب الصیام ( ٠١۹/۳‏ ) الجموع مع المهذب كتاب 
الصیام ( ۲۹۲/۰۹ ۰ ۲۹۳ ) » » فتح العزيز في كتاب الصيام بذيل الجموع ( ٠/٦‏ ۳۱۹-۰ ) . وقال مالك : 
لا يصح صوم التطوع إلا بنية من الليل . راجع تفصيل المسألة في النتقى » ( ٤١/١‏ ) » الكافي لابن عبد البر ء 
۳۳١/١ (‏ ) . وظاهر كلام أحمد : مثل أحد قولي الشافعي : تصح نية صوم النافلة في أى وقت من النهار . 
راجع تفصيل المسألة في المغني كتاب الصيام ( ٠٦/۳‏ -۹۸ ) » الكافي لاین قدامة » ( ۰۳۵۱/۱ ٠٣۲‏ ) . 
)٥(‏ الزيادة من ( ع ) . 

(1) أخرجه البيهقي » في الكبرى › في آحر باب صیام التطوع وا روج منه قبل امه ( ۲۷۷/٤‏ ۰ ۲۷۸ ) » 
وعبد الرزاق في المصنف › في كتاب الصيام » باب إفطار التطوع وصومه إذا لم یبیته ( ۲۷٣١-۲۷۲۳/۲‏ ) 
الحدیٽٹ ( ۷۷۸٤ » ۷۷۸۲ » ۷۷۷۹-۷۷۷٩‏ ) » وابن أبي شيبة » في المصنف في كتاب الصيام » في من 

قال : الصائم بالئيار ف في التطوع ( ٤٤٤/۲‏ ) . 

(۷) في ( ع ) : [ ولا ] » مکان : [ ولان ] . 


1£01/۳ کتاب الصيام 


صوم النفل » صله : إذا ا تصلت النية بالغروب . ولاأنه صوم شرعی › فلا تصح ۱ 
a‏ 
۳ ¬ احتجوا بان الهار محل لنية اللفل ویستوی اوله وأخحره 2 
۷ - قالوا : ولأن نيته قارنت الإمساك »› فأشبه إذا نوى ټل الۆؤال: 
RL‏ : ۳ إن اوا ۵ إن الية ضحت اکثر 
اء والفاعل لاکئر اکان اط لا لته اساد ما[ مسحي اة الل لم بجر 
کما لو نوی مع الغروب ل الأقل لم يجر مجرى العبادة في الأصول ™, 


¥ # 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فلا يصح‎ )١( 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ وآخره كالليل ] بزيادة : 7 كالليل ] . 

(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 والجواب ] بالعطف . ()) في ( ص ) › (ن) :1[ ذکره ] 
)٩(‏ في ( ن ) : 1 يختص ] » ولفظ : 7 صحبت ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . 

(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الأفعال ] . (۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 والأصول ] . 


لا یکره صوم يوم الشك تطوعًا » ویکره صومه عن رمضان mmm‏ 4۵۷/۳۲ ۱ 
||| مسالة 
لا يڪره صوم يوم الشك تطوڪا › ويڪره صومه عن رمضان 
۹ - قال أصحابنا : لا يكره صوم يوم الشك تطوعًا » ویکره صومه عن 
رمضان › أو بحذر e‏ أرمضان 8 
۰ - وقال الشافعي : یکره صومه إلا ان یوافق صومًا کان يعتاده ° . 


لها ماروي غمران بن لصي > « أن رشول الله ي قال لرجل : 
۲ - هل صمت من بعد شعبان ؟ قال : لا » قال : فإذا أفطرت رمضان فصم 


)١(‏ في ( م ) » ( ع ) : [ أو بحور ] بدون نقط » وفى ( ص ) : [ يجرى ] أيضا بدون نقط » لعلة تحرى 
كما أثبتنا » أو بحرز » أو بخرز في جميع الصور لا يستقيم العنى » والمسألة مفهومة بدون هذه الزيادة . 
(۲) راجع تفصيل المسألة في ال جامع الصغير » ص ( ۱۴۷ ) » كتاب الحجة باب الرجل يصوم اليوم يشك فيه 
٠٤ 4٠۳/١ (‏ ) ء الميسوط كتاب الصوم ( 1۳/۳ ء 1٤‏ ) » تحفة الفقهاء كتاب الصوم ( ۳٤۳/١‏ ) > 
بدائم الصنائع ( ۷۸/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبذيله العتاية فصل في رؤية الهلال ( ۳۲۱-۳۱٤/۲‏ ) › 
البناية مع الهداية كتاب الصوم ( 1۲۲-١١۳/۳‏ ) . 

(۳) راجع تفصيل المسألة » في حلية العلماء كتاب الصيام ( ۱۷۷/۳ » ۱۷۸ ) ء امجموع مع المهذب كتاب 
الصیام ( ٠ ) 4٠۷-٤٠۳١ » ٤٠١ » ۳۹۹/٦‏ فتح العزيز مع الوجيز » في القول في شرائط الصوم بذيل 
الجموع ( 4٠١-٤١١ » ٠۹/١‏ ) . قال مالك في المدونة : لا يبغي أن يصام اليوم الذي من آخر شعبان 
الذي يشك فيه أنه من رمضان » وقال القيرواني في الرسالة : ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان » 
ومن صامه كذلك لم يجزه وإن وافقه من رمضان » ومن شاء صومه تطوعًا أن يفعل » وقال ابن عبد البر في 
الكافى : فإن تيقن أنه من شعبان جاز صيامه تطوعًا » فأما مع الشك فلا . راجع تفصيل المسألة في المدونة » في 
صيام آحر يوم من شعبان ( ۱۸۲/١‏ ) » الرسالة الفقهية باب في الصيام ص ( ٠٠١‏ ) » المتقى في ما جاء في 
رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان ( ۳١ » ٠٠/۲‏ ) » الكافي لابن عبد البر باب ما لا يجوز صومه من 
الأيام ( ۳١۸/١‏ ) » بداية الجنهد في كتاب الصيام الثاني » وهو المندوب إليه ( ۳۲٠/١‏ ) » شرح الزرقاني 
٠۹١/۲(‏ ) . واختلفت الرواية عن أحمد في صيام يوم الشك عن رمضان » فقال في رواية : إن كانت 
السماء مصحية » لم يجز صومه » وإن كانت مغيمة » وجب صومه عن رمضان . وقال في الأخرى : إن 
الناس تبع للإمام » فإن صام صاموا وأن أفطر أفطروا . وفى الثالثة : لا يجب صومه › ولا يجزئه عن رمضان إن 
صامه . وقال في التطوع مثل قول الشافعي : يكره صومه تطوعا » إلا أن يكون يوافق عادة . راجع تفصيل 
السألة في المسائل الفقهية : كتاب الصیام ( ۲١۷/۱‏ ) » الإفصاح › ( ۲٠١ › ۲۳٣/۱‏ ) » الغني كتاب 
الصيام ( ۸۷/۳ » ۸۹- ٩١‏ ) » الكافي لابن قدامة باب صوم التطوع ( ۳٣۳/۱‏ ) . 


\fo۸N/ 


کتاب الصيام 


O 

۳ - وهذا یدل على إباحة صوم آخر شعبان . وروی عن أنس ظ4 « أن البي 
بلا قال : أفضل الصيام بعد رمضان شعبان » “ وفى رواية أسامة بن زيد » أن البي 
ر قال في شعبان : « هو شهر يغفل “ الناس عن صومه » ° . 

4 - وهذا يدل على أن الصوم فيه أفضل من الفطر » وذلك في سائر أيامه . 

. قالوا : لا تأثير لقولکم من شعبان ۽ لان الصوم في غير شعبان جائر‎ - ٥ 

٩‏ - قلنا : فى غير شعبان قد يجوز الصوم وقد لا يجوز » وهو يوم الفطر 
والنحر» وأيام التشريق . ورمضان لا يجوز التنفل (“ فيه > فكان لتخصيص شعبان 
فائدة . ولأنه يوم لا يكره فيه صوم النذر وقضاء رمضان فلا يكره صوم النفل » أصله : 
سائر الأيام ٩”‏ . 

۷ - ولأنه لا یکره صومه ذا اتصل بصوم قبله » فلا یکره إذا انفرد » کساثر 
الأيام » وعكسه يوم النحر . 

۸ - فإن قيل : هذه الأقيسة تخالف ”" النص . 


(۱) حديث عمران بن حصين » متفق عليه » أخرجه البخاري في الصحيح » في كتاب الصوم » باب 
الصوم » باب الصوم خر الشهر ( ۲۳۹/١‏ ) » ومسلم في الصحيح » في كتاب الصيام » باب صوم سرر 
شعبان ( 4۷٤/١‏ ) » ولفظه : عن عمران بن حصين #3 أن رسول الله قي قال له » أو الآحر : أصمت 
من سرر شعبان » قال : لا » قال : فإذا أفطرت فصم يومين » وأبو داود » في كتاب الصيام » باب في 
التقدم ( ٠۹١ » ٥۸۹/١‏ ) > والطحاوي في العاني » في كتاب الصيام » باب الصوم بعد التصف من 
شعبان إلى رمضان ( ۸۳/۲ » ۸٤‏ ) » والبيهقي في الكبرى في كتاب الصيام » باب البر الذي ورد في 
صوم سرر شعبان ( ۲٠٠/٤‏ ) . راجع تخريجه في مصابيح السئة في كتاب الصوم » باب صيام التطوع › 
( ۸۸/۲ ) » الحدیث ( ۱٤٥٩‏ ) . 

(۲) حديث أنس هه أحرجه الطحاوي في المعاني » في كتاب الصيام » باب الصوم بعد النصف من شعبان 
إلى رمضان ( ۸۳/۲ ) . 

(۳) في ( م ) : [ يعقل ] . 

)٤(‏ رواية أسامة بن زيد له : أخرجها الطحاوي في المعاني » في كتاب الصيام » باب الصرم بعد النصف سن 
شعبان لی رمضان ( ۸۲/۲ » ۸۳ ) » والدسائي في امجتبي » في صوم النبي م بأبي هو وأمي » وذ كر 
احتلاف الناقلين للخبر في ذلك ( ۲١٠/٤‏ ) . 

. ] في ( ع ) : الغل . () في ( م ) : [ كسائر الأيام‎ )٥( 

(۷) في ( م ) : [ يخالف ] . 


۷ یکره صوم يوم الشك تطرعا › ویکره صومه عن رمضان uii‏ "|04 4 ۱ 


۹ - قلنا : بل نخصصه ‏ ونحمله على وجه دون وجه » وتوافق ٩‏ ما ذکرنا 
ا 

: بحديث أبي هريرة هه « أن النبي ير قال E‏ 
بصوم یوم " ولا یومین ۲ ٩‏ . 


1 - الجواب : أن الشك لا يقع في يومين » وإنما نهى عن الصوم على طريق 
الاستفتاح للشهر والاستقبال له » ولا تعلق لهذا بالشك . 


۲۳ - احتجوا بحديث أبي هريرة طب أن النبي قي قال : « إذا انتصف شعبان 
فلا صوم حتی یکون رمضان » (“ . 


. ] في ( م ) : [ يخصصه ] . (۲) في ( ص ) : [ وتوافق‎ )١( 

(۴) لفظ : [ يوم ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

)٤(‏ في ( م ) » ( ع ) : [ ولا بيومين ] . هذا الحديث : أخرجه البخاري في الصحيح » في باب لا يتقدمن 
رمضان بصوم یوم ولا یومین ( ۳۲۷/۱ » ۳۲۸ ) ومسلم » في الصحیح في باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا 
یومین ( ٤۳۸/۱‏ ) » أبو داود بهذا اللفظ » في السنن باب من قال : فإن غم عليكم فصوموا ثلاثین ( ٥۸٩/1‏ ) » 
وأما حديث أبي هريرة : أخحرجه أبو داود » في باب فيمن يصل شعبان برمضان ( ٥۹۱/۱‏ ) » والترمذي » في 
باب ما جاء : لا تقدموا الشهر بصوم ( ٠/۳‏ ) » الحديث ( 1۸١‏ ) » وأخرجه النسائي في السنن ( ۱٤۹/٤‏ ) » 
وابن ماجه » في باب ما جاء قي النهي أن یتقدم رمضان بصوم إلا من صام صوما فوافقه ( ٥۲۸/۱‏ ) ء الحديث 
٠٠١٠١ (‏ ) » والشافعي في المسند ء الباب الرابع في أحكام متفرقة في الصوم ( ۲۷١/١‏ ) » الحديث ( ۷۲١‏ ) » 
والطحاوي في المعاني ( ۸4/۲ ) » وابن أي شيبة » في كتاب الصيام » في من رخص أن يصل رمضان بشعبان 
٤۳۹/۲‏ ) » والدارمي في باب النهي عن التقدم في الصيام قبل الرؤية ( ٤/۲‏ ) والبيهقي في الكبرى » في باب 
النهي عن استقبال شهر رمضان صوم يوم أو يومين والنهي عن صوم يوم الشك ( ۲۰۷/٤‏ ) » ورج ابن حزم 
حديث أيي هربرة » في الحلى بالآثار » في کتاب الصیام ( ٤٤٤/٤‏ ) » مسألة ( ۷۹۸ ) . راجعه أيضا في اعلاء 
السنن ( ۱۳۲/۹ ) . 

(ه) هذا الحديث » أحرجه أبو داود » في باب في كراهية ذلك ( ٥۹۱/۱‏ » ۹۲ ) » والترمذي بلفظ : إذا بقى 
نصف من شعبان فلا تصوموا » في باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان حال رمضان 
۱۰٦/۳(‏ ) » الحدیث ( ۷۳۸ ) » وابن ماجه » بلفظ : إذا کان النصف من شعبان » فلا صوم حتی يجیء 
رمضان ( ٥۲۸/١‏ ) » الحديث ( ٠٠١١‏ ) » والدارمي » بلفظ : فامسكوا عن الصوم في باب النهي عن الصوم 
بعد انتصاف شعبان ( ۷/۲ ) » وابن أبي شببة في الملصنف » لفظ : فأمسكوا حتى يكون رمضان في من كره 
أن يتقدم شهر رمضان بصوم ( 4۳۷/۲ ) » والطحاوي بلفظ : لا صوم بعد النصف من شعبان حتى رمضان » 
(۸۲/۲ ) والبيهقي بنحو لفظ أبي داود » وبلفظ : إذا مضى النصف من شعبان فأمسكوا عن الصيام حتى 
يدحل رمضان في الکبری » في باب ابر الذي ورد في النهي عن الصیام إذا انتصف شعبان ۲۰۹/٤(‏ ) = 
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کتاب الصيام 


۴ - قلنا : هذا محمول على الصوم لاستفتاح الفرض » أو أمر بالفطر إذا كان 
يضعف الصوم عن الفرض »› كما ندب عليه [ الصلاة و  ]‏ السلام إلى صوم عرفة › 
فلما حج أفطر ليتقوى على الوقوف » بين ”“ ذلك ما روى ابن عمر 1 4ا ع ° أن 
ابي تر كان يقرن ٩‏ شعبان برمضان ( . 

4 - قالوا : روى أبو هريرة ظ4 « أن النبي بل نهى عن صيام ستة أيام : يوم 
الفطر » ويوم الأضحى وأيام التشريق » واليوم الذي يشك فيه من رمضان » © . 

٠‏ - الجواب : أن النهي عن صومه عن رمضان ” متفق عليه » وإنما الخلاف إذا 
صامه تطوعًا » وليس ذلك في ابر . 

٩‏ - قالوا : روی عن صلة بن زفر قال : « كنت عند عمار بن ياسر في اليوم 
الذي بشك فيه فأمر بشاة مصلية فتنحى بعض القوم وقال : إنى صائم » فقال عمار : 
من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم » ^ . 


= والدارقطني بنحو لفظ الطحاوي » وزاد فيه : ومن كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه في باب القبلة 
للصائم ( ۱۹۱/۲ ) الحديث ( )١( . ) ٥۷‏ الزيادة من ( ع ) . 

(۲) في ( م) : [ تبین ] . (۴) الزيادة من ( م ) ٠‏ (ع ) . 

. في ( م ) : [ نقرا]‎ )٤( 

)٥(‏ حدیث ابن عمر : أحرجه ابو داود باب في صوم شعبان ( ۱ ) » والترمذي » في باب ما جاء في 
وصل شعبان برمضان ( ٠٠١/۴‏ ) » الحديث ( ۷۳١‏ ) » اللسائي » في ذكر حديث أي سلمة في ذلك » 
وفى الاحتلاف على محمد بن إبراهيم فيه ( ٠١١/١‏ ) » ابن أيي شيبة » في المصنف » في من رحص أن 
یصل رمضان بشعبان ( ٤۳۸/۲‏ ) » الطحاوي بهذا اللفظ في المعاني ر ۸۲/١‏ ) . 

(1) حديث أبي هريرة : رواه عبد الرزاق » في المصنف » في باب فصل ما ين رمضان وشعبان ( )۱1٠/٤‏ 
الحديث ( ۷۳٠١‏ ) والبيهقي » في باب النهي عن استقبال شهر رمضان ( ۲۰۸/١‏ ) » والدارقطني » في 
كتاب الصيام (  ) ٠١١۷/۲‏ الحديث ( ٦‏ ) . راجع في » مجمع الزوائد كتاب الصيام باب ما نهي عن صيامه 
من أيام التشریق ( ۲٠۲۳/۳‏ ) . 

(۷) في ( ع ) : [ من رمضان ] . 

(۸) حديث صلة ين زفر : أخرجه البخاري في الصحيح تعليقا » في باب قول ابي بلي : إذا رأيتم الهلال 
فصوموا وإذا رأیتموه فافطروا ( ۳۲۷/۱ ) » أبو داود » في باب كراهية صوم يوم الشك ( ٥۹۱/۱‏ )› 
والترمذي » في باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشاك ( 1۱/۳ ) » الحديث ( 1۸٩‏ ) » والنسائي » في صيام 
يوم الشك ( ٠١١/١‏ ) » وابن ماجه » باب ما جاء في صيام يوم الشك ر ۱ ) » الحدیث ( ۱١٤١‏ )» 
رالدارمي في أول كتاب الصوم » باب في النهي عن صيام يوم الشك ( ۲/۲ ) » وابن خزية في صحيحه في 
باب الزجر عن صوم اليوم الذي يشك فيه امن رمضان أُم من شعبان ( ۲٠١ » ۲٠٤/۳‏ ) » الحديث 
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لا یکره صوم يوم الشك تطوعًا » ویکره صومه عن رمضان mum‏ ۱/۳ 4 ۱ 


۷ - قلنا : قول عمار معارض با روى عن ابن عمر » وعائشة › وأسماء ر 
أنهم كانوا يصومون يوم الشك ”“ . 

۸ - فإن قيل : إنما يقول هذا عمار توقيمًا . 

۹ - قانا : بل حمل النهي على عمومه . ولان عمارا لم يسأله هل صام قبله ام 
لا » فدل أنه أراد بالمنهى : إذا صام عن رمضان . وقد ذكروا أن عمارا قال : « قال 
رسول الله تق من صام يوم الشك فقد عصى أًبا القاسم » . وهذا لا أصل له ء ولا 
روی إلا عن قول عمار . 

۰ - قالوا : یوم مجاور لرمضان فوجب ان یکون ممنوعًا من صیامه کالفطر . 

۱ - قلنا : یوم الفطر » کما ٩‏ کره صومه إذا وافق صیامًا کان يعتاده أو نذرًا» 
كذلك إذا تنفل » وفی هذا الیوم لما لم یکره إذا وافق صیامًا كان يعتاده أو صيامه عن 
واجب » كذلك إذا تنفل به . 


۲ - قالوا : صومه ٩۳‏ يضعفه عن صوم رمضان » وما دی إلى أن يتقوى على 
الفرض ‏ أولى . ولهذا أفطر ابي بإ يوم عرفة © ونهى عن صيام يوم الجمعة » © . 


»)۱۹۱٤ (‏ والدارقطني » في کتاب الصیام ( ٠١۷/۲‏ ) » الحديث ( ١‏ ) والبيهقي في الکبری »› في باب 
التهي عن استقبال شهر رمضان بصوم يوم أو يومين والنهي عن صوم يوم الشك ( ۲١۸/٤‏ ) » والحاكم في 
الستدرك » في كتاب الصوم » في من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم لے ( ٤١٤١ » ٤۲۳/١‏ ) . 
راجع تخريجه أيضا في » تلخيص البير ( ۱۹۷/۲ ) » الحديث ( ۸٩٤‏ ) » وإعلاء السان ( ٠٠١/۹‏ ) . 
)١(‏ في ( ع ) : يوم الشك فوجب أن يكون منوعا من صيامه كالفطر » مكان : يوم الشك » وهو سهو هكذا 
ذكره ابن حزم عن عائشة » وأسماء بنت أبي بكر » وابن عمر له في الحلى بالاثار » في كتاب الصيام في 
مسألة : ولا يجوز الصوم يوم الشك ( ٠٤٥/٤‏ ) » مسألة ( ۷۹۸ ) . 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 وهذا الأصل ] . 

(۳) في ( م ) › ( ع ) :[ 0ا ] ء مکان :[ کما] . 

. ) لفظ : 1 صومه ] ساقط من م ) › ( ع‎ )٤( 

. ) قوله : 7 على الفرض ] ساقط من ( ع‎ )٥( 

(1) حرج مسلم في الصحيح » في كتاب الصيام » في آخر باب استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة 
٠١٦/١(‏ ) » أحرجه أبو داود » في باب صوم يوم عرفة بعرفة ( ۱ ) » ابن حزم في الحلی بالآثار » فی 
مسألة : ويستحب صوم يوم عاشوراء ( ٤۳۸/٤‏ ) » مسألة ( ۷۹۳ ) . 

(۷) في ساثر اللسخ : ونهى عن صيام غير يوم الجمعة » لعل الصواب : ونهى عن صيام يوم الجمعة . رواه 
مسلم » في صوم يصومه أحد كم » في الصحيح » في باب كراهة صيام يوم الجمعة مفردا ( ٤1۲/١‏ ) » وان = 


/4 كناب الصيام 


۳ - قلنا : فإذا وصله بجا قبله كان أشد لضعفه › ولا یکره . ولانه إذا صا 
الى الصوم واعتاده فکان أمكن من أداء الفرض 


## * 


> حزم من طريق مسلم ء في الحلى بالآثار » في مسألة ولا يحل صوم يوم الجمعة إلا من صام يوما قبله أو بويا 
بعده ( ٠٠١/4‏ ) » مسألة ( ۷۹١‏ ) . وأو داود » في ياب النهي أن يخص يرم الجمعة بصوم ( 0(“ 
وابن ماجه في باب في صيام يوم الجمعة ( ٠٤۹/١‏ ) ء الحديث ( ۱۷١١‏ ) » وعبد الرزاق في المصنف في 
باب صیام یوم الجمعة ( ۲۷۹/٤‏ > ۸۰ ) ء الحدیث ( ۷۸۰۳ ۷۸۰٤‏ . 


إذا كان بالسماء غيم تقبل شهادة الواحد على هلال رمضان 
||| مسال 


إذا كان بالسماء غيم تقبل شهادة الواحد على هلال رمضان 
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٤‏ - قال أصحاينا : إذا كان بالسماء غيم تقبل “ شهادة الواحد على هلال 
رمضان ۳ 

٠‏ - وهو قول الشافعي في القدي والأم > وقال في البويطي وكتاب الشهادات 
فی الجدید : لا قبل إلا شاهدين ‏ . 


٩‏ - لا : ما روى عكرمة عن ابن عباس ظه قال : « جاء أعرابي إلى التبي ي 


(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يقل ] . 

(۲) قال الكاساني قي بدائع الصنائع : وإن كانت السماء متغيمة تقبل شهادة الواحد بلا حلاف بين 
أصحاينا» سواء كان حرا أو عيدًا رجلا أو امرأة غير محدود في قذف أو محدو5ًا تاثا بعد أن كان مسلا 
عاقلا بالئًا عدا . وقال الطحاوي في مختصره : تقيل شهادة الواحد عدلا كان أو غير عدل . وقال الكاساني 
معلقا عليه : وهذا حلاف ظاهر الرواية › إلا أنه يريد به العدالة الحقيقية » فيستقيم . راجع تفصيل المسأة في 
الأصل » في مسأة من كتاب التحرى » وفي باب ما يجب فيه إفطار الصوم وما يجب فيه القضاء ... ( ٠٠۲‏ - 
٠١‏ » ۳۲۸ ) » مختصر الطحاوي » كتاب الصيام ص ( ٠٦ » ٠١‏ ) المبسوط كتاب الصوم وباب ما 
يجب فيه القضاء ... ( ۱۳١۹ » 1٤/۳‏ ) » متن القدوري » كتاب الصوم ص ( ۲١‏ ) تحفة الفقهاء » كتاب 
الصوم ( ۳٤٠/١‏ ) » بدائع الصنائع » كتاب الصوم ( ۸١/۲‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية » ( ۳۲۲/۲ » 
۳ ) البناية مع الهداية » كتاب الصوم ( ٤/۳‏ 1۲- 1۲۷ ) . 

(۲) قال النووي في امجموع في المسألة قولان : أصحهما باتفاق الأصحاب : يثبت بعدل » وهو نصه في القديم 
ومعظم كتبه في ا جديد للأحاديث الصحيحة في ذلك » ثم قال : والطريق الثاني : القطم بثبوته بعدل للأحاديث . 
والثالث - حكاه المارودي والسرحسي : إن ثبعت الأحاديث ثبت بعدل » وإلا فقولان . راجع تفصيل المسألة في 
لأم » كتاب الصيام الصغير ( ٩٤/۲‏ ) » مختصر الزني ص ٠ ٦‏ » مختصر البويطي » في الصيام » ورقة ( ۳٠ب‏ )» 
حلية العلماء » کتاب الصیام ( ٠١١ » ٠٠۰/۳‏ ) ء الجموع مع المهذب › کتاب الصیام ( ۲۷١ » ۲۷٣/۹‏ » 
۷ ۸۲“ ۲۸4 ) » فتح العزیز » في کتاب الصیام بذیل الجموع ( ۲۰۰/۹ ۰ ۲۰۳ ۰ ۲۵۷ ۰ ۲۵۸ ) . 
وقال مالك مثل أحد قولي الشافعي : لا يقبل في رؤية هلال رمضان إلا عدلين . قال ابن رشد في المقدمات : 
ورؤية الهلال تكون على وجهين : رؤية عامة » ورؤية حاصة » فالرؤية العامة : ن يراه العدد الكثير وا جمع الغفير 
الذين لا يجوز عليهم التواطؤ ولا التشاعر من غير أن يشترط في صفتهم ما يشترط في صفة الشاهد من الحرية 
والبلوغ والعدالة . والرؤية الحاصة : هي أن يراه النفر اليسير . فإذا رآه النفر اليسير » فلا يخاو أن يكون ذلك في 
الصحو فقيل : إن شهادة شاهدين جائزة في ذلك » وهو ظاهر ما في المدونة > وقيل : إنها لا تجوز » وهو قول أبي 
حنيفة ومعنى ما في سماع عيسى من كاب الحبس » وقول سحنون . راجع تفصيل المسألة في المدونة » في الذي = 
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فقال ” إنى رأيت الهلال يعنى رمضان فقال : أتشهد أن لا إله إلا الله » قال : : نعم 
قال ا أن مدا سول الله قال ٠‏ : نعم . قال : ڀا بلال » اُذن في الناس 
فليصوموا غدًا » ° . 

۷ - فإن قيل : رواه جماعة مرسلا عن عكرمة عن النبي لله . 

۸ - قلنا : وأُسنده ابن عمر » قال : « تراءی ‏ الناس الهلال فأخبرت رسول 
الله يلقي أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه » ( . 

4 - فان قیل : يجوز ان یکون شهد غيره . 

۴ - قلنا : إذا نقل الحكم والسبب تعلق به وإن جاز أن یکون هناك معنی آخر 
يعتبر . كما روي أن ماعرًا زنى فرجمه النبي بلق ”© . ولأن الشهادة معنى يحكم به 


ت یری هلال رمضان وحده ( ۱۷٤/١‏ ) » المنتقی » ( ۳٠/۲‏ ) » الكافي لابن عبد البر » باب ما يوجب الصيام 
وحكم النية فيه ( ۳۳١/١‏ ) » المقدمات الممهدات» كتاب الصيام ( ۲١٠/١‏ ) » بداية اجتهد » كتاب الصيام 
۲۹١ » ۲۹١/۱ (‏ ) . وعن أحمد في المسألة روايتان مثل قول الشافعي : إحداهما : يثبت هلال رمضان بشهادة 
الواحد . والأحرى : لايثبت إلا بشهادة اثنين . قال القاضي أبو يعلى : والمذهب : أنه تقبل شهادة الواحد إذا 
کان عدلا في هلال رمضان » سواء بالسماء علة أو لم تكن . راجع تفصيل المسألة في المسائل الفقهية » كتاب 
الصیام ( ٠١۸ » ۲٠۷/۱‏ ) مسألة ( ٠‏ ) » الإفصاح ( ۲٠٠/١‏ ) المغني كتاب الصیام ( ٠١۸ › ٠١۷/۳‏ ) › 
الكافي لابن قدامة » كتاب الصيام ( ۳٤۷/١‏ ) » العدة مح العمدة » كتاب الصيام ص۸١٤٠‏ . 

() في ( ۴ ) › ( ع ) :[ قال ] . (۲) في ( م ) » ( ع ) : في المكانين : [ أشهد ] . 
(۳) تقدم تخریج حدیث ابن عباس في مسألة ( ۳٠٦٤‏ ) . 

)٤(‏ في سائر النسخ : 1 قال قال ] » وفى ( م ) » ( ع ) : ترابا بدون نقطة الأخير » وفى ( ص) : ترا » المبت من 
سنن ابي داود . 

›)۹۳/۱ ( حديث ابن عمر ا أحرجه بو داود » في باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان‎ )٥( 
والحاكم في المستدرك » في كتاب الصيام » في قبول شهادة‎ » ) ٠١٠١/١ ( والدارقطني » في أول كتاب الصيام‎ 
. ) ٤۲۳/١ ( الواحد على رؤية هلال رمضان‎ 

(1) قصة رجم ماعز بن مالك » أخرجها مسلم من وجوه » وبألفاظ مختلفة » في الصحيح » في كتاب الحدود» باب 
من اعترف على نفسه بالزنا » ( ٥۲-٤۹/۲‏ ) » وأبو داود » في کتاب الحدود » باب رجم ماعز بن مالك ( -٤۹۸/۲‏ 
٠ ) ۲‏ وأخرجه البخاري في الصحيح » من حديث جابر ڪه » بلفظ : أن رجلا من أسلم جاء إلى الثبي إل فاعترف 
بازنا » فأعرض عنه المي په حتی شهد على تفسه أربع مرات فقال له ابي ۇي : أبك جنون ؟ قال : لاء قال : 
حصنت ؟ قال : نعم » فأمر په فرجم بالصلى فلما أذلقته الحجارة فر » فأدرك » فرجم حتى مات » فقال له النبي بل : 
خيرا » وصلى عليه » في كتاب الحاربين من أهل الكفر والردة ( ٠۷۷/۲‏ ) . راجع تخريجه في » تلخيص المبير ؛ في 
کتاب حد الزنا ( ۱/4١-۲ه‏ 0 ۷( 6الدث ( 4° 1¥ › c›1۷071 › 1Y٤‏ ۱۷0¥( . 


إذا کان پالسماء غيم تقبل شهادة الواحد على هلال رمضان س ۵/۳۲ ۱٤٦‏ 


من غير تكرار » كالإقرار ؛ ولأن من جاز أن يقبل خبره عن رسول الله باقر جاز آن 
یحم بشهادته أن اليوم ٩‏ من رمضان » کالاثنین ٩‏ . 

٠۳١‏ - ولا يلزم الحدود في القذف ؛ لأن شهادته برؤية الهلال تقبل فى أحد 
القولين (° ذکرها في المنتقى . أنه دحول عبادة » فجاز أن لزم بقول الواخد ٤‏ 
كالأعمى إذا أخبره واحد بدخول الوقت للصلاة . 

۲ - احتجوا : ۳ يما روى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال : ( صحبت 
أصحاب رسول الله تر وتعلمنا منهم » وإنهم حدثونا أن رسول الله بلي قال : ٩‏ 
صوموا لرژیته وأفطروا لرؤیته » فان غم عليکم فعدوا ثلاڻین » فان شهد ذوا عدل 
فصوموا وأفطروا » وانسكوا » ° . 

“٠‏ - والجواب : ” أن هذا يدل على وجوب الصوم بقول الاثنين ” » وكذلك 
نقول ودليله لا نقول به » ويظن ‏ الأخبار أولى من الدليل . 

. قالوا : شهادة » فوجب أن یکون من شرطها العدد » كسائر الشهاداث‎ - ٤ 

› قلنا : سائر الشهادات لا توجب حمًا على الشاهد » ولا يقع فيها لآدمى‎ - ۴٠ 
ا الا ا‎ 

. قالوا : شهادة برؤية الهلال كهلال شوال‎ - ٤۴٠ 

۴۷ - قلنا : هناك في الشهادة منقعة الآدمى » فإذا اعتبر الرجال اعتبر العدد 
کالأموال وفی مسألتنا بخلافه . 

۴۸ - قالوا : إذا صام بقول الواحد أفطر بكمال العدد » ثبت الفطر بقول 
الوالحد» وهذا لا يجوز . 


. ] في ( م ) + (ع) : [ الصوم] . (۲) في ( ص ) › ( ن ) : [ کالانیین‎ )١( 
٠ ) الزيادة من ( م ) +> ( ع‎ ) ٤( . ] في ( م ) » ( ع ) : [ أحدى القولين‎ )۳( 

(ه) في سائر النسخ : « أنهم دموا رسول الله بإ » الصواب ما أشبتناه من سان الدارقطني » وفى ( ص ) › 
(ع ) : [ قالوا ] »> مکان : [ قال ] . 

(1) في ( م ) » ( ع ) :1 وامسکوا ] » وهو تصحيف . 

(۷) في ( م ) » ( ع ) : [ الجواب ] بدون العطف . 

(۸) في ( م ) : [ یوالاس ] » وفی ( ع ) : [ یوما لاثین ] » وفی ( ص ) : [ الأنيين ] كل ذلك تصحيف › 
الصواب ما ألبتناه . TEE‏ 


40/ 


كتاب الصيام 

4 - قلنا : روى الحسن عن أبي حنيفة أنه إذا صام بقول الواحد لم يفطر بتمام 
العدد (“ إلا أن برى الهلال ويشهد انان ”“ » وقال محمد : يفطر بتمام العدد ؛ لان 
الشهر يبت بقول الواحد حكمًا ء» وقد يقبل / ”“ في سبب الشىء ما لا يثبت به ذلك 
الشىء » كشهادة المرأة في الولادة يثبت الميراث بمقتضى هذه الشهادة » ولو شهدت به 
لم تقبل . 


¥ # # 


. ] ع ) : [ العدة ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 وشهد ناته‎ ( ٠ ) في ( ص‎ )١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 نقل ] » مکان : [ يقبل‎ )۳( 


إذا لم يكن بالسماء علة من سحاب ولا مانع فشهد برؤية الهلال .. س ١ 41۷/٣"‏ 
||| مسالة 


إذا لم يكن بالسماء علة من سحاب ولا مانع فشهد برؤية 
الهلال واحد من أهل المصر أو اثنان لم يقبل قولهما 


٠‏ - قال صحابنا : إذا لم يكن بالسماء علة من سحاب ولا مانع » فشهد برؤية 
الهلال واحد من أهل المصر أو اثنان » لم يقبل قولهما حتى يشهد ”“ جماعة يقع 
العلم ”“ بخبرهم » وكذلك في هلال شوال ^ . 

٠‏ - وقال الشافعي فى أحد قوليه : يقبل قول الواحد . وفى القول الآحر : لا 
ثبت إلا بشاهدين 9© ٠.‏ 

۲ - لتا : أن مطالع الهلال متفاوتة (“ والأبصار غير متفاوتة » وأغراض الناس 
في طلب الهلال متفقة » فإذا اجتمعوا ولا مانع هناك » فانفراد الواحد ” به دونهم › 
رلم يبنه لهم ولا أراهم إياه » فالظاهر أنه غلط » وأخبار الأحاد من شرطها حسن الظن 
بمخبرها . فإذا قارنه ما ينع من صحته لم يقبل » ولها رجع النبي بي إلى أبي بكر 
وعمر 3# في خبر ذى اليدين ؛ لأنه أخبر عما شاهدته الجماعة » فاعتبر النبي باي 
خان ره 00 م 

۴ »- فإن قيل : لم يرجع ‏ النبي بلي إلى قولهما وإغا أخبره عن فعله فلم يقبل 
قوله » ثم تذکر بقولهما . 


. ] في ( ع ) : 1 المعلم‎ )۲( ETC) 

(۳) راجع تفصيل المسألة » في کتاب الأصل ( ۳۰۹/۲ » ۳۲۸ ) » مختصر الطحاوي ص ( ٥٦‏ ) » المبسوط 
۱٤۰/۳(‏ ) » متن القدوری ص ( ۲٤‏ ) » تحفة الفقهاء ( ۳٤١١ » ۳٣٥/۱‏ ) » بدائع الصنائع ( ۸٠/۲‏ ) » فتح 
القدير مع الهداية وبذيله العناية ( ۳۲۶/۲ » ٠٠٠‏ ) » البناية مع الهداية ( 1۲۹/۳ » 1۳١‏ ) . 

)٤(‏ راجع المسألة في نفس المصادر التي تقدمت في مسألة ( ۳۹۹ ) » انظر رأى المالكية والحنابلة في مسألة 
(۳۹۹ ) » ونفس المصادر للمذهبين . 

. ] في ( ص ) : [ متقاربة‎ )٥( 

(1) في ( م ) » ( ع ) : [ فانفرد الواجد ] . 

(۷) في ( ع ) : [ اخباره غیره ] . تقدم تخریج حديث ذى اليدين في كتاب الصلاة . 

(۸) في ( ص ) : [ لم ترجع ] . 


4۸/Y 


کتاب الصيام 


ءءء - قلنا : هناك يجوز أن ينفرج الغمام “ عنه فيراه الواحد وينطبق ‏ قبل 
رؤية غيره » فأما في الصحو فلا يغير عقيب طلوعه وإنغا يظهر ثم ينحط في الاق 
فیستحیل أن یدوم طلوعه » والواحد يراه ولا براه سواه مع التماسهم له . 

٥‏ - فإن قيل : هذا لا يتنع في الشىء البعيد » كما أن المقبل من مكان بعيد 
يراه الواحد دون غیره . 

44١‏ - قلنا : هذا يكون في العدد اليسير فأما العدد الكثير فلابد أن يكون فيهم 
جماعة يتساوون في حدة النظر وصحة النظر . 

٤١‏ - فإن قيل : نما يصح هذا إذا نظروا إلى مكان واحد » فأما مطالع الهلال 
فهي ٩‏ متسعة » فيجوز أن يكون كل واحد نظر إلى جهة . 

۸ - قلنا : لم تجر ٠‏ العادة أن ينظر الإنسان إلى موضع ولم ينظر إلى غيره » 
فلم ينظر إلى جميع المطالع وقلب ”“ نظره فيه » وبين الطلوع والغروب زمان طويل » 
وكيف يتصور أن الجماعة الكثيرة كلها تذهب أبصارها عن موضع » ويدل على إبطال 
قولهم في الشهادة الواحدة . 

۹ - فنقول : العدد معنى شرط في الشهادة برؤية هلال شوال » وذي الحجة » 
فجاز أن يشترك في هلال رمضان » كالعدالة » والإسلام » ويدل على إبطال قولهم : في 
الاثنين . 

٠‏ - فقول : © وقوع العلم معنى يعتبر في الأخبار » فجاز أن يشترط في 
الشهادة كالعدالة » ويعنى به أنه يعتبر الاستفاضة حتى يوجب ”' العلم » وحتى 
يقدم على غيره با لا يوجب العلم . ولأنه عدد لا يقع العلم بخبره » فلا يثبت بهم 
اللال حال الصحو »› كالواحد . 


. لفظ : [ الغمام ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ )١( 
في ( م ) ؛ ( ع ) :1 وينطق ] » وهو تصحيف . الطبق : غطاء كل شىء » وا جمع أطباق . أطبقه مى‎ )۲( 
. ) ۲۹۳۹/٤ ( ] غطاه . وطبق السحاب اجو : غشاه » وسحابة مطبقة . راجع في لسان العرب مادة : [ طبق‎ 
. لفظ : [ فهى ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الصنف في الهامش‎ )۴( 

(4) في ( م ) :[ لم يجز] . (*) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ويقلب ] . 

() لفظ : [ فقول ] ساقط من ( م ) ٠‏ (ع) . 

(۷) في ( م ) › ( ع ) : [ ونعتی ] . 

(۸) في ( م ) : [ برحب ] . 


إذا لم يكن بالسماء علة من سحاب ولا ماع فشھد برؤیة الھلال .. سے ۱٤۹۹/۳‏ 


£ - أحتجوا : بحدیث ابن عباس ¢ وابن عمر وار () ٤‏ 

۲ - قلنا : روی في حدیث ابن عباس 4 « أنهم شكوا في الهلال » » وروی 
«عن ” الهلال » > وهذا لا يكون إلا مع العوارض . وحديث ابن عمر حكاية فعل 
ويحتمل أن يكون بالسماء علة فسقط التعلق به . 

۴ - فإن قيل : الحكم إذا ورد مع السبب فالظاهر أنه يتعلق به دون غيره . 

4 - قلنا : إذا اخحتلف في السبب » هل يثبت الحكم مطلقًا » أو بصفة ٩‏ ؟ 
فنقول : إن النبي ّث علق الحكم به ولم ينقل وجود الصفة الختلفة فيها وعدمها » فلم 
يصح التعلق به في نفسها » كما أنه إذا قبل شهادة احتمل أن يكون عدلين أو غير عدلين 
أو محدودين في قذف » فإذا لم ببين ذلك الراوى » لم يدل على أن الحكم متعلق 
بشهادة اثنين على عموم صفاتهما . 
عباس 7 » فجاء رجل إلى واليها فشهد عنده على [ رؤية الهلال ] ٩”‏ هلال 
رمضان » فسأل ابن عمر » وابن عباس ”) عن شهادته رجل واحد على [ رؤية 
الهلال ] ٩‏ » هلال ٩”‏ رمضان » [ قال ] ٩‏ : وکان رسول الله ق لا يجيز شهادة 
الإفطار إلا بشهادة رجلين ۾ ( . 

٠١‏ - قلنا : قال الدارقطني : تفرد بهذا الحديث حفص بن عمرو » وهو ابن 
إسماعيل الأيلى » وهو ضعيف الحديث . ولأن قولهما : و اجا ١١‏ شهادة الواحد 


(۱) تقدم تخريج حديث ابن عباس في مسألة ( ۳٠٤‏ ) » وحديث ابن عمر في مسألة ( ۳۱۹ ) . 
(۲) حرف : [ عن ] ساقطة من ( ع ) . 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ او نصفه ] . 

. في سائر النسخ : [ ابن عباس وابن عمر ] بالتقديم والتأحير » المبت من سنن الدارقطني‎ )٤( 
. حرف : 1 إلى ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٠( 

() الزيادة من سنن الدارقطني . 

(۷) في ( ص ) : [ ابن عباس وابن عمر ] بالتقديم والتأحير . 

(۸) الزيادة من ستن الدارقطني . 

(۹) لفظ : [ هلال ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

. الزيادة من سنن الدارقطني‎ )٠١( 

. ) ۳ ( الحديث‎ » ) ٠١٦/۲ ( حديث طاووس : أخرجه الدارقطني » في اول کتاب الصیام‎ )۱١( 
. في ( م ) : [ جاز]‎ )۱۲( 


إخبار عن فعله مي وهو محتمل كما قدمنا . 

۷ - قالوا : شهادة على رؤية الهلال فلا يشترط فيها الاستفاضة » أصله : سائر 
الأحكام . 

۸ - قالوا : كل شهادة يحكم بها إذا كانت السماء متغيمة يحكم بها إذا 
كانت مصحية (“ أصله : سائر الشهادات ” . 

۹ - الجواب : أن سائر الأحكام لا تعلق لها بالغيم والصحو » فلا يختلف بها » 
وهذه الشهادة للصحو تأثير في الشك » فجاز أن يؤثر . ولأن سائر الشهادات إذا قارنها 
ما يوجب التهمة منع من قبولها » وانفراد الواحد في حال الصحو يوجب التهمة › 
فمنعت التهمة من شهادته لا الصحو › ولهذا قالوا في إحدى الروايتين : إن شهادة 
الواحد تقبل إذا قدم من البر ؛ لأن ارتفاع الموانع يجوز ان یشاهد ٩‏ معه ما لا یشاهده 

في المصر . 

۰ - قالوا : لو حکم الحاكم بشهادة الواحد وجب الصوم عندكم » وكان 
يجب أن يكون هذا غلط من الحاكم » والشاهد فلا يوجب الصوم . 

1 ¬- قلنا : ليس في هذا رواية » ويجوز أن يقال : لا يجب الصوم وإن حكم 
الإمام . ويجوز أن يقال : إذا انضم الحكم إلى قول ”) من يتهمه نفذ » كما لو حكم 
بشهادة ٩”‏ فاسقين » وهو لا يعلم بفسقهما ونحن نعلم . 

۲ - فإن قيل : ما حكموا بفسق الشاهد . 

۳ - قلنا : يجوز أن يكون غلط » وحل له ولم يتعمد الكذب . 


# # #* 


. ) ۲٤١١/٤ ( مصحية : انقشع عدها الغيم . انظر لسان العرب ( صحو)‎ )١( 

(۲) في ( ص ) : 1 الأشهادات ] . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ وانفرد ] . 

. لفظ : [ قول ] ساقط من ( م ) ء (ع)‎ )٥(  . ] في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ أن شاهد معه‎ )٤( 
. ] في ( م ) : [ بشاهدة‎ )1( 


إذا طلع الفجر للمجامع فلبث على الخالطة بعد الفجر فلا كفارة علیہ س ١ ٤۷١/١‏ 


| مسال 


إذا طلع الفجر للمجامع فلبث على 
الملخالطة بعد الفجر فلا كفارة عليه 


4 - قال أصحابنا : إذا طلع الفجر للمجامع فابث على الخالطة بعد الفجر فلا 
كفارة عليه ( . 

. ) وقال الشافعي : إن لبث أو تحرك لغير الانفصال فعليه كفارة‎ - ٥ 

: واختلف أصحابه » فمنهم من قال : انعقد صومه » ومنهم من قال‎ -- ٩ 
لم ينعقد . والدليل على أنه لم ينعقد : أن الوطء موجب للخروج من العبادة » فإذا‎ 
قارن ابتداءها منع انعقادها »> كالحدث في الصلاة والردة ؛ ولأن البقاء أقوى‎ 
والابتداء أضعف » فإذا لم يجز أن نيقى الصوم مع الوطء العامد © > فلأن لا‎ 
. ينعقد أولى‎ 

۷ ¬-- ولا يازم إذا أحرم وهو مجامع ؛ لأن الجماع لا يوجب اروج من الح » 
ولانه قارن ابتداء الصوم ما ينافيه » فلم ينعقد › كالردة . 


۸ - فإن قيل : إذا طلع الفجر فتزع صح صومه » فلو لم ينعقد مع الجماع لم 
يصح إذا نزع . 


)١(‏ راجع تفصيل المسألة في كتاب الأصل » ( ۳۳٠/۲‏ ) » البسوط » كتاب الصوم » باب ما يجب فيه القضاء 
والكفارة إلخ ( ٠ ) ٠١١ ٠ ٠٠١ > ٠٦/۳‏ بدائع الصنائع » كتاب الصوم » فصل وأما ركنه ( )۹١/١‏ . 
(۲) قال الإمام الشافعي في الأم : وإن طلع الفجر وهو مجامع فأخرجه من ساعته » تم صومه ؛ لأنه لا يقدر 
على الخروج من الجماع إلا بهذا » وإن ثبت شيا » أو حركه لغير إحراج وقد بان له الفجر » كفر . راجع 
تفصيل المسألة في الام » باب ما يفطر الصائم والسحور والخلاف فيه ( ٩۷/۲‏ ) » مختصر المزني » ص1٠‏ 
حلية العلماء » کتاب الصیام ( ۱۹۹/۳ ) » انجموع مع المهذب » کتاب الصیام ( ۰۳۰۳/۹ ۰۳۰۹ ۳۳۸ ) » 
فتح العزيز مع الوجيز » في الركن الثاني الإمساك عن المفطر بذيل امجموع ( ٤٠١٤ › ٠0١/1‏ ) . وقال أحمد: 
إذا طلع الفجر » وهو مخالط » فعليه القضاء والكفارة معا » سواء نزع في الحال أو استدام . راجع تفصيل 
المسألة في الإفصاح > ( ۲۳۷/۱ ۰ ۲۳۸ ) » المغني » كتاب الصیام ( ۲۹/۳ ) » الكافي لابن قدامة كتاب 
الصیام ( ٠٠١/۱‏ ) . 

(۴) لفظ : [ العامد ] ساقط .من ( م ) ٠‏ (ع) . 


FAA h 


4۹ - قلنا : إذا تشاغل بالنزع فقد فعل ما هو شرط في صحة الصوم . فإذا 
بقى " فقد فعل ما هو شرط في بطلانه ء فلذلك انعقد صومه في أحد الموضعين » ولم 
ينعقد في الآخر . 

۰ = وإذا ثبت أن صومه لم ينعقد » قلنا : لم يصادف وطؤه صوما » فلم 
تحب “ كفارة الفطر » كمن ترك النية ؛ ولأن ما منع انعقاد الصوم لم تجب به الكفارة » 
كالردة . 

١‏ “- فإن قيل : العنى فيه : أنه لم يترك صومه بجماع فلم تلزمه الكفارة » وفي 
مسألتنا ت رکه بالجماع . 

۴ - قلنا : ترك العادة لا تتعلتق به كفارة إفسادها » بدلالة : التارك للإحرام لا 
تجب عليه كفارة » والتارك لليمين والظهار لا تحب عليه الكفارة ° . 

۷ - فأما الدليل في نفس المسألة : فلأنه وطء ‏ لم تجب [ في ابتدائه كفارة » فلم 
تحب  ]‏ بالبقاء عليه كفارة الفطر » كوطء الناسي ووطء من لم ينو الصوم من الليل . 
ولأن ما سقط “ بالشبهة إذا لم يتعلتق بابتداء الوطء » لم يتعلق باستدامته » كالحد . 

64 ¬-- ولا تلزم كفارة الإحرام ؛ لأنها لا تسقط 7 بالشبهة . ولأنه معنى : ابتداؤه 
[ قبل طلوع الفجر » فاستدامته لا توجب الكفارة › كالا كل إذا ابتلع من الطلوع  ]‏ . 

٥‏ - احتجوا : بأنه ترك صوم يوم في رمضان بجماع ‏ قام إثم فيه بحرمة 
الصوم ؛ فوجب ان تلزمه الكفارة »> كمن جامع في خلال النهار . 

» قلنا : الوصف غير مسلم في الأصل ؛ لأن التارك من لم يفعل الشىء‎ - ١ 
ومن جامع في خلال النهار فقد فعل لغير الصوم » فكيف يقال إنه تركه ؟ ثم النقص‎ 
الذي احترزوا منه يدل عليهم ؛ لأنه إذا ابتداً الصوم في السفر ثم زنى » فقد ترك‎ 
الصوم بجماع تام أثم فيه بحرمة الصوم ؛ لأنه منوع من الزنا فى العبادة منعا يختص بها‎ 
ي‎ a E E 
. ] في ( ۰)۴ (ع) :1 نفی ] . (۲) في ( ۴ ) : [ فلم يجب‎ )۱( 

(۳) في ( ع ) : [ كفارة ] بدون ألف لام . 

. في ( ۴ ) + ( ع ) :1 فلا وطع ] » مكان المت‎ )٤( 

. ما ین المعکوفتين ساقط من ( م ) ۰ (ع)‎ )٥( 

(1) في ( ۴ ) ۰( ع ) :1 ما شرط ] . (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا يسقط ] . 
(۸) ما بين العكوفين ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
( 0ي اعا )۱١(‏ في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ لم یدل ] . 


AY 


إذا طلع الفجر للمجامع فلبث على الخالطة بعد الفجر فلا كفارة عليه د ١٤۷١/١‏ 


وإن منع منه لکونه زنا » ألا ترى : أن الحرمات إذا صادفت عبادة يضعف ‏ الإثم 
فيها . ولأن العنى في الأصل : أنه أفسد الصوم بجماع من غير شبهة . 
۷ - وفي مسالتنا لم / يفسد صوما وما منع وجوده » هذا على من يسام ان 
۸ - فإن قیل : لا فرق ن :ان یفسده أو یت رکه بدلالة وجوب القضاء . 
4 - قلنا : إذا ترك النية وجب القضاء » ولم يدل ذلك على وجوب الكفارة ؛ 
لأنها أأضيق وجوب فلا يستدل بالقضاء على الكفارة : 
٠۰‏ - قالوا : لا فرق بون إفساد الحج ‏ وان يحرم مجامعا . 
١‏ - قلنا : لأن الانعقاد يحصل مع الجماع » فيصادف الوطء الإحرام في الحالتين . 
۲ - قالوا : إذا جامع في خلال النهار فالوطء يصادف جزءا من الصوم وينع 
الباقى ¢ والكفارة ١‏ جب بذلك الجرء زف وإغا تچب با لجميع : 
REA‏ — قلا بل جب بذلك الجزء الذي صادفه الوطء ¢ لاه صادف حرمة 
كاملة» وأما على طريق “ من يقول انعقد الصوم » فنقول () : لان الكقارة وجبت 
4 - وفي مسألتنا : كفارة العتق لم تتعلق بابتداء الوطء فلم تتعلق بالبقاء كوطء 
الناسي ” ومن ترك النية . 
٥‏ - قالوا : كل حكم متعلق بالجماع إذا أفسد الصوم جاز أن يتعلق به إذا منع 
الانعقاد وأصله القضاء . 
EA“‏ - قلنا : القضاء أوسع والتكفير أضيق › ولهذا يجب القضاء على المعذور » ومن 
طلع عليه الفجر وهو لا يعلم » لا تجب ‏ الكفارة . ولأن القضاء يجوز أن يتعلق بترك النية 
فلدلك يتعلتق بترك الصوم » ولا لم يجز أن تتعلق الكفارة بترك النية » كذلك بترك الصوم . 
*% # # 
)١(‏ في هامش ( ص ) : [ يضاعف ] » مكان المبت » من نسخة أخرى . 
(۲) في ( ص ) : [ بالحج ] . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ا جزاء ] . 
)٤(‏ في ( م ) › ( ع ) :1 على طریقه ] . (*) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فيقول ] . 
(1) في ( م ) : 7 كالوطى الناسي ] » وفى ( ع ) : 7 كالوطء الناسي ] . 
(۷) في ( م ) : [ ولا یجب ] . 


| مسالة 
إذا ابتلع الصائم ما بين أسنانه فلا قضاء عليه 


۷ - قال في الأصل : إذا ابتلع الصائم ما بين اسنانه فلا قضاء عليه » ولم يقدر 
ذلك . وقال في المنتقى : إذا كان أقل من حمصة فلا قضاء ٠”‏ عليه » وإن كان أكثر من 
ج ا ا 

۸ - قال الربيع ‏ : ثم قال : إنه يفطر . 

4 - قالوا : وله قول آخر : آنه ذا دحل حلقه بغیر اختیاره لم یفطر › وإذا بلعه 
پاختیاره فسد صومه ° . 


۰ - لنا : أنه مقدار ييقى في الأسنان غالبا » فإذا وصل منها إلى الجوف لم 


. ] في ( ص ) : [ لا قضاء‎ )١( 
راجع تفصيل المسألة في کتاب الأصل ( ۳۳۱/۲ » ۲۳۲ ) » ال جامع الصغير » باب فيما يوجب القضاء‎ )۲( 
تحفة‎ » ) ٠٤١ ء‎ ٩٤ » ۹۳/۳ ( المبسوط »› کتاب الصوم‎ » ٠١١ › ۱٤۰ص والكفارة وفيما لا يوجيه‎ 
>») ٩۹٠/۲ ( بدائع الصتائع » كتاب الصوم » فصل : وأما ركنه‎ » ) ٠١١ » ۴٠۳۲/۱ ( الفقهاء» کتاب الصوم‎ 
البناية مع الهداية ء‎ » ) ۳۳٤١-۳۳۲/۲ ( فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية باب ما يوجب القضاء والكفارة‎ 
. ) 1٥۴ - ٠١/۳ ( باب ما يوجب القضاء والكفارة‎ 
الربيع : هو أبو محمد » الربيع بن سليمان بن عبد اطبار المرادى مولاهم الملصري » صاحب الشافعي‎ (") 
وخادمه » راوي الام وغيرها من كتبه » توفي الله بمصر في شوال سنة سبعين ومائتين . راجع ترجمته في‎ 
الترجمة‎ » ) ٠١/١ ( طبقات الشافعية‎ » ) ٠٠١ ( الترجمة‎ ٠ ) ۹ > ۱۸۸/١ ( تهذيب الأسماء واللغات‎ 
. ) ٠١١ » ٠١۹/۲ ( شذرات الذهب‎ » ) ۱۸( 
قال الرافعي في فتح العزيز : لو بقى طعام في خحلل أسنانه فابتلعه عمدًا أفطر » خلاقًا لأبي حنيفة طلم فيما‎ )٤( 
إذا كان يسيرًا » وربا قدره با لحمصة › > وإ جرى به الريق من غير قصد منه » فمنقول المزني : أنه لا يفطر ومنقول‎ 
الرييع : أنه نه يفطر » واختلف الأصحاب » فمنهم من قال : فيه قولان ثم قال : ومنهم من نفى كون المسألة على‎ 
لا يفطر ء أراد به ما إذالم يقدر‎ : OO OTE › وجهين » وهو الاأصح‎ 
» ۹1/۲ ( على تمییزه ومجه » وحیث قال : يفطر » اراد ما إذا قدر عليه فابتلعه . راجع تفصيل المسألة في : الام‎ 
»۳۱۷ ۰ ۳۱٣/۹ ( ر ای س( 1 ر مع المهذب‎ ۷ 
وقال مالك في المدونة فيمن ابتلم‎ . ) ۳۹١- -۳۹٤ ۰ ۳۸۸/٩ ( فتح العزیز مع الوجیز بذیل الجموع‎ » ) ۰ 
مثل فلقة اة من بين أسثانه : لا شىء علیهد . راجع المسألة في المدونة » في ذوق الطعا م ومضخ العلك والشىء‎ 
وقال ابن‎ . ) ٥٣/۲ ( النتقى » في كفارة من أفطر في رمضان‎ ) ۱۷۹ › 1۷۸/١ ( يدخل في حلق الصائم‎ 
= قدامة في المغني : ومن أصبح بين أسنانه طعام » لم يخلو من حالين : أحدهما : أن يكون يسيرًا لا بمكنه لفظه‎ 


إذا اہتلع الصائم ما ین اسنانه فلا قضاء عللہ د |د ۱ 


يفطره كما لو جرى به الريق "“ وهو ذاكر لصومه » ولا يلزم مقدار الحمصة ؛ لأن ذلك 
لا يبقى بين الأستان ٠‏ 

- ولا يلزم إذا أحرجه ثم ابتلعه ؛ لأنه لم يصل من السن » ولأنه لو أكره على 
ابتلاعه لم یفطر “ فإذا بلعه من غیر إکراه ‏ لم یفسد صومه » أصله : ما يیقی في فمه 

۴ - ولا یازم ٩‏ إذا احرجه ثم ابتلعه ؛ لأنه لو اکره ”“ على بلعه فطره . ولان 
بقية في فمه من أمر مباح » فإذا وص منه إلى جوفه وهو مما لا يمكن الاحتراز منه لم 
بيطل » كذلك المضمضة . 

- پاس ا مو ر ارم ل 1( ۶ 

۴ - احتجوا بقوله تعالی : 8 فمن سهد منك اهر نة 4 ٩‏ > والصوم : 
الإمساك » وهذا لم يسك . 

. قلنا : الصوم الشرعى » هو الإمساك ما يكن الاحتراز عنه » وقد أمسك‎ - ٤4 

0٥‏ - قالوا : بلع ٩‏ باحتیاره ما بمکنه الاحتراز منه » وهو ذاكر لصومه فوجب 
أن يفطر » أصله : إذا طلع الفجر وفى فمه طعام » فازدرده ‏ . 

٩‏ - قلنا : لا نسلم أنه يكن الاحتراز من ذلك » كما لا يكن الاحتراز من بلل 
الضمضة ” وما يجرى به الريق من الطعام » فأما الطعام الذي في فمه فليس بتابع 
لغيره » ونما حکمه ثابت بنفسه ٩"‏ » وهذا من توابع ما كان مباحا له »> كذلك الماء . 

¥ # # 
2 فازدرده » فإنه لا يفطر به ؛ لأنه لا يكن التحرز منه » فأشبه الريق . قال ابن المنذر : أجمع على ذلك أهل العلم . 


الثاني ان یکون کثیرا یکن لفظه » فان لفظه فلا شیء عليه » وإن ازدرده عامدا فسد صومه في قول أكثر آهل 
العلم . راجع تفصيل المسألة في المغني » كتاب الصيام ( ١١١ ›» ۱٠١/۳‏ ) » الكافي لابن قدامة » باب ما يفسد 


الصوم وما يوجب الكفارة ( )١( . ) ٠٠۴۳/۱‏ في ( ن ) : [ الرقيق ] . 
(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ لم یفطره ] . (۳) في ( م ) + ( ع ) :1 بغر كرا ] . 
)٤(‏ في ( ن ) : [ ولا یلزمه ] . )٥(‏ في ( ن ) : [ لانه کره ] . 


(1) سورة البقرة : الأية ۱۸١‏ . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يلغ ] » وفی ( ن) : [ بلغ ] . 

(۸) أي ابتلعه . قال ابن منظور : زرد الشىء واللقمة » بالکسر» زردا» وزرده » وازدرده» زرداء ابتعله . والازدراد . 
الابتلاع . راجع في لسان العرب » مادة : زرد ( ٤/۳‏ ۱۸۲ ) » مختار الصحاح نفس المادة » ص ۲۷ . 
(۹) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 من تلك المضمضة]. )٠١(‏ في ( م )+ (ع) :1[ لنفسه] . 


16/۳ 


ا مسالة « 


إذا جامع الرجل امرأته قي رمضان خطاً 
أو عمد فعلى ڪل واحد منهما ڪفارة 


۷ - قال أصحابنا : إذا جامع الرجل امرأته في رمضان خطاً أو عمدًا » فعلى 
کل واحد منهما [ کفارة تحب بحسب حاله ٩‏ . 

٨۸‏ - وهو قول الشافعي في الإملاء . وقال في القديم والجديد ] : ”“ كفارة 
واحدة يخرجها الزوج ”" . وعلى من وجبت ؟ فيه وجهان : 

۹ - أحدهما : توجب “ عليهما » على كل واحد جميعها ويحملها الزوج . 

» والاني : وجبت عليه وحده دونها . فعلی القول بقوله : وجبت عليهما‎ - ٠ 
إن كان من أهل العتق أعتق الزوج رقبة واحدة فجازت عنهما » وإن كانا من أهل الصوم‎ 
› صام كل واحد منهما شهرين » وإن كان من أهل الإطعام أطعم الزوج ستين مسكيئًا‎ 


»۷۲/۳( المبسوط » كتاب الصوم‎ » ) ٠١١-۲۰۳/۲ ( راجع تفصيل المسأة في كتاب الأصل » كتاب الصوم‎ )١( 
بدائع الصنائع » فصل وأما حكم فساد الصرم ( | 1۸) » فتح‎ » ) ۲۹1/١ ( تحفة الفقهاء » كتاب الصوم‎ ) ۳ 
. ) 11۲-٦1٠/۳ ( » الفدير مع الهداية وبذيله العناية » ( ۳۳۸/۲ ۰ ۳۳۹ ) » البناية مع الهداية‎ 

(۲) ما بين القوسين ساقط من ( م ) › ( ع ) . 

(۳) قال النووي في امجموع : والأصح على الجملة : وجوب كفارة واحدة عليه خاصة عن نفسه فقط » رأنه 
لا شيء على المرأة » ولا يلاقيها الوجوب . راجع تفصيل المسألة في الأم » باب الجماع في رمضان رالخلاف 
فيه ( ٠٠١/۲‏ ) » حلية العلماء » كتاب الصیام ( ۱۹۷/۳ ) ء الجموع مع المهذب › کتاب الصیام ( ٠۳١/۹‏ - 
١‏ ) » فتح العزير مع الوجيز » في القول في السنن بذيل الجموع ( 4٤٤ » ٤٤١/٦‏ ) . وقال مالك 
وأصسحابد مثل قول الحتفية » والشافعى في الإملاء : تازم المرأة المطاوعة كفارة الجماع » كالرجل . راجعم 
تفصيل المسألة في المدونة » في الكفارة في رمضان ( ۱۹١/١‏ ) » المنتقى » في كفارة من أفطر في رمضان 
٠٤/۲(‏ ) » الكافي لابن عبد البر » باب ما يحرم على الصائم » ویفسد صومه وما لا یفسده ( ۳٤۲/۱‏ )»> 
بداية الجتهد كتاب الصيام ( ٠٠١/١‏ ) . واخحتلفت الرواية عن أحمد في وجوب كفارة الجماع على الرأة » 
فقال في رواية : مثل قول الحنفية والمالكية » عليها الكفارة . قال القاضي أبو يعلى : وهو احتيار أي بكر » وهو 
أصح . وقال في الأخرى : مثل قول الشافعي في القديم وال جديد » لا كفارة عليها . راجع تفصيل المسألة في 
المسائل الفقهية » كتاب الصيام ( ۲٠۹/١‏ ) » مسألة ( ۸ ) » الإفصاح » ( ۲۳۹/١‏ ) » المغني كتاب الصيام 
(۱۲۴/۳ ) » الكافي لابن قدامة »> ( ٠۵۷/١‏ ) . 

() في ( م ) ۰ ( ع ) :[ نوجب ] . 


إذا جامع الرجل امراته في رمضان خطاً أو عمدا "۱4۷۷/۲ 


فجاز عنهما . وإن اختلف حالهما : فإن كانت حال الزوج أعلى ‏ » بأن يكون من 
أهل العتق وهي حرة من أهل الصوم » أعتق رقبة » فجازت عنهما . 

۰۱ - وإن كانت أمة أعتق عن نفسه وصامت عن نفسها . وإن کان من اهل 
الصيام وهي من آهل الإطعام » صام عن تفسه وأطعم عنها . وإن كان من أهل العنق 
وهي من آهل الإطعام أعتق جت ٠‏ » ويسقط عنها الإطعام . وإن كان الزوج من أهل الصرم 
وهي من أهل الإطعام أطعم عن نفسه » والعتق عنها في ذمتها . 

۲ه - والكلام ”“ في هذه المسألة يقع في فصلين في وجوب الكفارة عليها »ثم 

فى التحمل . والذى يدل على وجوب الكفارة عليها قوله عليه [ الصلاة و ] © 
E E‏ 

. المظاهر يجب عليه الاستغفار » وإنما يجب الكفارة بالعود‎ : — n 
قلنا : الاستغفار لا يختص بالمظاهر » ونما يختص به الكفارة . ولأنه لا‎ - ٠٠ء‎ 
. إذا سبق الظهار على لسانه‎ u يلزم المظاهر‎ 

٥‏ - قإن قیل : عندكم الكفارة وجبت عليه بالظهار » وإغا لا يستقر ؛ لأن كل 
كفارة وجبت على الزوج جاز أن يجب على الرأة > ككفارة القتل واليمين . 

٠ه‏ - ولا يازم كفارة الظهار ؛ لأنها تلزم الحرة بالفطر ؛ لأنها عتق وصوم 
شهرين › وهذا يلزمها . 

%۷ - و أنه حكم معلق ١‏ بالجماع يسقط بالشبهة › »> فجاز أن يجب على الرأة 
كاليد . ولأنها أفسدت صوم الشهر با جماع من غير شبهة » كالرجل, . ولان کل من 
لزمه الحد بالرنا جاز أن يلزمه الكفارة بالعتق من الجماع » كالرجل . ولأنها عقوبة تتعلق 


(۱) في ( ص ) [ آعلا ] . 

(۲) في ( م ٠)‏ ( ع ) :[ أطعم رقبة ] » مكان : [ أعتق ] . 

(۳) في ( م ) » ( ع ) :7 والعتق ] ٤(‏ ) الزيادة من ( ع ) ٠‏ 

(ه) أحرجه الدارقطني في السنن › E CG‏ 
الكبرى » في باب التغليظ على من أفطر یوما من شهر رمضان متعمدا من غیر عذر ( ۲۲۹/۲ ) . وحديث أبي 
هريرة » أخحرجه مسلم في الصحيح »› » في باب تغليظ تحرمم الجماع في نهار مضان على الصائم ( “(f0 |١‏ 
والطحاوي في العاني » في باب الحکم في من جامع هله في رمضان متعمدا ( ۲| ٠‏ . انظر تخريجه الهداية 
في تخريج أحاديث البداية ( 1۸۴/١‏ ء 1۸٦‏ ) ء الحديث ( ٠ )۸١١‏ 

(1) في ( ن ) : [ تعلق ] . 


\EVA/F‏ کاب الصيام 


بوطء مخصوص » فجاز أن تجب على المرأة »> كالحد ؛ ولأن كل معنى يجب بالإفطار 
على الرجل جاز أن يتعلق به على المرأة »> كالقضاء . 

۸ - ولا يجوز أن يقولوا وجب هذه العلة في ال جامع النائم والزانية ؛ لأنا أبطلنا 
أحد القولين » وإ غا يجب على الزانية » والمقصودة بالجماع على القول الآأخر . فأما على 
هذا القول فلا شيء عليهما . 

۹ - فإن قالوا : تنتقض ٠‏ علتكم “ بالوطء في اليوم الثاني . 

٠‏ - قلنا : عللنا -لجواز وجوبها على الرأة في الجملة لا للأحوال ؛ ولأن عندنا 
تحب بالوطء الثاني كفارة » ثم تسقط بالتداخل . 

١١‏ - ولا يقال : العنى في الحد أنه عقوبة على البدن يلزم كل واحد منهما 
[ والكفارة حق مال فاحتصت بالرجال » كالمهر ؛ لأن مخالفنا على هذا القول يسوي 
بين الصوم والعتق في أن كل واحد ] ”“ منهما لا يجب على الرأة » وإن كان أحدهما 
حق مال [ والآحر حق بدن . وبيطل هذه الفرقة إذا اشت ركا في القتل أن الكفارة تحب 
على کل واحد منهما وإِن کانت حق مال ] ° . 

۲ - فإن قيل : فعل المرأة في الوطء تابع لفعل الرجل » ولهذا لو دعت العاقلة 
مجنونا إلى نفسها لم يجب عليها الحد » فجاز أن تتعلق الكفارة بالفعل المسفوح ” » 
ولا تتعلق بالتبع . 

۳ - قلنا : إذا جاز أن تتعلق بفعلها الكفارة وإن كان تبعا . 

٤4‏ - قالوا : القليل ليس له تعلق بالنكاح » فلهذا وجبت كفارته عليها » والوطء 
يتعلق ٠‏ بالنكاح فما يتعلق به يجب على الزوج › كالهر . 

١‏ - قلنا : الكفارة تجب بهتك حرمة الشهر لا بالوطء ؛ لأن عندهم على هذا 
القول : الزانية لا كفارة عليها » وليس لوطمها ”“ تعلق بالنكاح . 


. ] في ( م ) : [ يتنقص‎ )١( 

(۲) في سائر اللسخ : [ غلطكم ] » لعل الصواب ما أثبتناه . 

(۳) ما بین القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

. ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الصنف في الهامش‎ )٤( 
. ] ع ) :[ المنوع ] . (1) في ( م ) › ( ع ) : [ متعلق‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 
. ] في ( ت ) : [ لطيها‎ )۷( 


إِذا جامع الرجل امراته في رمضان حطاً أو عمدا 4۷4/٣"‏ ۱ 


۹ - واذا تي ثبت أن الكفارة وجبت عليها قلنا : العتق أحد “ نوعي الكفارة » 
خا ارز ا را ان ا6ف حو د 1 
يتحملها» والعتتق حق مال فجاز أن يتحمله » لأنه ييطل بكفارة القتل لا يحمل عنها 
العتتق ولا الصوم وإن اختلغا . ولأن من لزمته 7 الكفارة لم يلزم ١‏ غيره أن يتحملها 
عنه» ارا انجنون »> والعبد )°( . وإذا کان مقطرا فقربته وزعمت انها طهرت من 
حيیضها ولان ما لزم المرأة بالوطء لا یتحمله الزوج عنها کالحد والقتل ولان 
ا عا ف محل عا اة كه الأجارة 

e 
1 E » عندنا الإجارة بها النفقة إذا ا ا‎ 

۹ - احتجوا : بأن النبي بلق أمر الأعرابي بعتق رقبة واحدة . 

۰ - وقد ذکر له إفطاره وإفطارها ؛ لأنه قال : « هلکت وأهلکت  »‏ » فدل 
ان الواجب رقبة واحدة ؛ لأن الحكم امنقول مع السبب يتعلق ) به كما يتعلق ©٠‏ 


(۱) في ( م )۰ ( ع ) :[إحدى]. (۲) في ( م ) › ( ع ) :1[ فكذلك ] . 
(۳) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) : [ ولا من لزمته ] > وفي ( ن ) : [ لرمها ] » مکان : [ لزمته ] » لعل 
الصواب ما أبتناه . 


. ] في ( م ) › ( ن ) ۰( ع ) :1 لم یازمه‎ )٤( 

(ه) في ( ن ) : [ كالزوج والجنون » والعبد ] » وفي ( ع ) : [ كامجنون والعبد ] . 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يها ] . 

)¥( الظمر : المرضعة غير ولدها من الناس » والإبل » الذكر والأنشى في ذلك سواء . قال المطرزي : الظثر : 
الحاضنة والحاضن أيضا » جمعه : أظأر » وظؤرر . راجع في لسان العرب » مادة : ظأر ( -۲۷٤١/٤‏ 
٠ ۴۳‏ المغرب » باب الظاء المعجمة ص ۲۹۷ ) » المصباح النير » مادة : ظثر ( ۳۹۹/۲ ) . 

(۸) هذا الحديث » أخرجه البخاري في الصحيح » في كتاب الصوم » باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له 
شيء ( ۳۳۱/۱ ) » ومسلم في الصحيح باب تغليظ تحربم ال جماع في نهار رمضان على الصائم ( ٠٠١/١‏ ) ؛ 
وأبو داود في باب كفارة من آتى أهله في رمضان ( ٠٠١ » ٠٠٤/١‏ ) » والترمذي في باب ما جاء في كفارة 
الفطر في رمضان ( ۹۳/۳ ) الحديث ( ٤۲۷‏ ) » والدارقطني بلفظ المصنف في باب طلوع الشمس بعد 
الإفطار ( ۲۰۹/۲ ۰ ۲٣۰‏ ) حديث ( ۲۳ ) . 

(۹) في ( م ) › ( ع ) :1 متعلق ] . 

. ] في ( ص ) » ( ع ) : [ كما يتعلق الحكم ] بزيادة : [ الحكم‎ )٠١( 


1 A/F 


بالعلة » فلا يجوز أن يزاد في السبب ولا في الحكم . 

۹ - الجواب : (“ أن النبي بجي / لا أوجب الكفارة على الرجل بالجماع » 
کان ذلك بیانا ٩‏ حکمها ولحکم کل مجامع » فلا يحتاج إلى إفرادها بالذ كر . 

۲ - فإن قيل : النبي بلقو أوجب عليه الكفارة ‏ ؛ لأنه جامع » والمرأة ما جامعت © 
وإنما كانت محلا للفعل » يقال : جومعت » كما يقال : ضربت والفاعل ضارب . 

۴ - قلنا : جامع فاعل » وهذا يقتضي الاشتراك في الفعل » يقال (“ جامعت 
وجامع ولولا ذلك لم يكن مفاعلة » وهذا كالمقاتلة ”© والخاصمة بينهما . 

4 - فأما إذا قيل : ضرب » فالضرب لا يقتضي الاشتراك » فلذلك اختص به 


£ 


أحدهما . 

٥‏ - قالوا : البيان من جهة السببية ”© يكون لأهل الاجتهاد » فأما العامة فلا 
M0 3 ۰‏ 
تفهم السببية ” . 


٠‏ - قلنا : ذكر الحكم مع سببه بيان للعامة والخاصة » كقوله عليه الصلاة 
والسلام : « الخراج بالضمان » . ١‏ وفي حريسة الجبل غرامة مقلها م © . 


(1) في ( م ) + ( ع ) :1 والجواب ] بالعطف . 

() في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : 1 كان في ذلك بيانا ] بزيادة : [ في ] 

(۴) في ( ص ) : [ أوجب الكفارة عليه ] بالتقدم والتأحير . 

. ] ع ) :[ والمرأة جامعت ] بحذف [ ما‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 

(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فیقال ] . (1) في ( م ) ء ( ع ) : [ كالمقابلة ] . 

(۷) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ التنبیه ] . (۸) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :1 التنبية ] . 

(۹) الزيادة مقتضى السياق » وفى ( ص ) : وفى حرسيه اليل عرافة مثلها » في ( م ) ٠‏ ( ع ) : وفي حرسه 
كذا الخيل عرافة مثلها » الصواب ما أبتناه من كتب الحديث » الحديث الأول : اراج بالضمان » أخرجه 
الشافعي من حديث عائشة مرفوعا في السند ( ترتيب السند ) كتاب البيوع » الباب الأول فيما نهى عنه من 
البیوع ( ۱٤٤ ۰ ۱٤۳/۲‏ ) › الحدیٹ ( ۳۷۹ ١‏ ) » وأحمد في المسند » في مسند السيدة عائشة 
ا ( ٠۹/۲‏ ۰ ۲۳۷ ) » وأبو داود في السان کتاب البیوع » باب فیمن اشتری عبدا فاستعمله ثم وجد به 
عیبا ( ۲۷۸/۲ » ۹ ) والطحاوي في المعاني كتاب البيوع » باب بيع المصراة ( ٣٤‏ ) . راجع تخریجه 
في الهداية في تخريج أحاديث البداية کتاب البیوع ( ۳۳۷-۳۳۳/۷ ) › الحدیٹ ( ۱٤١۲١۹‏ ) » إرواء الغليل 
في تخريج أحاديثٺ منار السبيل كتاب البيع » باب الشروط في البیع ( ٠١۹ » ٠١۸/١‏ ) » الحديث 
)١٠١ (‏ . والحديث الثاني : في حريسة اجب غرامة مثلها » ذكره ابن الأثير » بلفظ : أنه سثل عن حريسة 
ابل قال فيها مشلها » رقال في تفسيره : يقال للشاة التي يدركها اليل قبل أن قصل إلى مراحها : حريسة 


ذا جامع الرجل امراته في رمضښان حطاً أو عمدا =u.‏ 4۱/۲ | 


۷ه - فإن قيل : أليس أن النبي ي بين الحد على الزاني في قصة العسيف ” ثم 
e‏ 

۲۸ - قلنا : اخحتلف حکمها فلم يکن بيانه في الواطئ “ بيانا لحكمها . 

۹4 - وجواب آخر : ٩‏ ان الأعرابي سال عن حکم نفسه » فبين له ابي ب 
ذلك ولم بين حكمها ؛ لأنها لم تسأل ٠‏ عن ذلك » وتأخير البيان عما لم يأل عنه 
یجزیه . 

٠ه‏ - فإن قيل : الأعرابي سأل عن حكم الحادثة . 

› قلنا : بل سأله عما يتخلص به من الأثم » ولم يقصد تعلم الأحكام‎ - ۳١ 
. ولهذا لم بين له حكم القضاء‎ 

۲ - فإن قيل : قد بين النبي بر في قصة العسيف ” حكم الرأة وإن لم يسال عنه . 

۴۴ - قلنا : ليس بمتنع أن يبين ”© مع عدم الحاجة إلا أنه لا يلزم ذلك » فقد 
یفعله وقد یترکه . 

4 - وجواب آخر : هو ان ظاهر کلامه يدل على أنه أكرهها على الجماع ؛ 
لأنه قال : « أهلكت » » فلو طاوعت لكانت مهلكة لنفسها ولم يكن هو اهلك لها» 
فلذلك لم یبین حکم کفارتها 


= وقال : الحريسة فعيلة بمعنى مفعولة : أى أن لها من يحرسها ويحفظها » ومنهم من يجعل الحريسة السرقي 
نفسها وقال في تفسير لا قطع في حريسة الجيل : أى ليس فيما يسرق من الجبل قطع » في التهاية ( ۳٣۷/۱١‏ ) 
مادة حرس . وقال الفيومي : وحريسة الجيل : الشاة يدركها الليل قبل رجوعها إلى مأواها فتسرق من ابل » 
في المصباح المنیر ( ٠١١/١‏ ) . هذا الحديث : أحرجه مالك بعناه مختصرا » في الموطاً كتاب الحدود » باب 
ما یجب فيه القطع ( ۸۳۱/۲ ) » الحدیث ( ۲۲ ) » وابن ماجه في السان كتاب الحدود » باب من سرق من 
الحرز ( ۸٩٦ ۰ ۸1٥/۲‏ ) » الحدیث ( ۲۲ ) » وابن ماجه في السان كتاب الحدود باب من سرق من الحرز 
۸1٦ ۰ ۸1٥/۲ (‏ ) ۰ الحدیث ( ۲۰۹٩٣‏ ) » والنسائي في الجتبى مطولا كناب قطع السارق » باب الثمر 
اعلق يسرق و باب الثمر يسرق بعد أن يژویه امجرین ( ٠ ) ۸- ۸٤/۸‏ وأحمد في السند» في مسند عبد ال 
ابن عمر بن اللنطاب ا ومسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنهما ( ٠/۲‏ 1۸°( 


. في ( م ) › ( ع ) :[ العسف ] . (۲) في ( ع ) : 1 في الوطء]‎ )١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لم يسال‎ )٤( . ] في ( ن ) : [ قالوا‎ )۳( 
.] في ( م ) › ( ع ) :1 العسف ] . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ أن بين‎ )١( 


(۷) في ( ت ) : [ وجوبه ] . 


۸/۳ 1 كتاب الصيام 


)( : فان قیل : ذا آکرهها (“ فلا ماثم علیها » فلا یکون مهلکا » وا قال‎ - ۴٥ 
. أهلكتها وإن طاوعته » بأنه ” السبب في هلاكها‎ 

۳ه - قلنا : إذا أكرهها توا بها » فقال : أهلكتها لهذا المعنى وإن لم يجب 
عليها مأئم . وجواب آخر : ”“ وهو أن الأعراني أقر على نفسه بمعصية وعليها » فلم 
يصدقه عليه [ الصلاة و ] ٠”‏ السلام عليها حتى يلزمه بيان حكمها . 

۷ - ألا ترى : أنه يجوز أن تكون ” مريضة » أو حائصًا » أو مسافرة . 

۸ - فإن قيل : اليس في قصة العسيف ” قد أقر على نفسه بالزنا وعليها » فبين 
حکمها وصَدَكَهُ عليها في امعصية ؟ 

۹ - قلنا : ما صَدَقَهُ عليها ؛ لأنه أوقف الحد على اعترافها » وسأل عن ذلك 
لأنه ‏ الخصم في إقامة الحد فأنفذ إليها ثبوت حقه » وهذا لا يوجد في الكفارة . 

٠‏ - قالوا : مال يختص وجويه بالوطء » فوجب على الواطئ دون الموطوءة 
قياسًا على مهر المثل . 

١‏ =- قلنا : لا نسلم الوصف في الفرع ولا في الأصل ؛ لأن مهر المثل يجب 
عندنا بالعقد تارة » وبالوطء أحرى » والكفارة تجب بهتك حرمة الشهر » فتارة بالوطء » 
وتارة بالأكل . 

۴ - قالوا : المعنى أنه لا يجب با دون الوطء من الاستمتاع . 

۴۳ - فنا : إذا كانت جب بالوطء وغیره » ولا تحب بکل استمتاع لم 
يوصف ('' باختصاصها بالوطء » الا ترى : أن ما تعلق بكل واحد من الأمرين لم 
يوصف أنه يختص بأحدهما ؛ لأنه لا يتعلق بمعنى ثالث » وإن ٠"‏ أرادوا أن الوطء 
سبب في وجوب الال بطل بكفارة اليمين إذا حلف [ لا يقربها » وحلفت هى على 


. ] في ( ع ) :1 إذا كرهها ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 وإن قال‎ )١( 
. ] في ( ص ) + ( م ) ۰ ( ع ) : [ لأنه‎ )۳( 
. (foc 4٤٥۷/١ ( ] أى انفرد بها . راجع في لسان العرب » مادة : [ توى‎ )٤( 


(°) في ( ت ) : 1[ والجواب ] . )٦(‏ الزيادة من ( ع ) . 
(۷) في ( م ) › (ن) :[ يکون ] . (۸) في ( م۴ ) › ( ع ) :1 العسف ] . 
)٩(‏ في ( ع ) :[لاك]. )۱١(‏ في ( ن ) : [ لم توصف ] . 


. في ( م ) + ( ع ) :[ فإذ]‎ )١١( 


إذا جامع الرجل امرأته في رمضان خطاً أو عمدا .. 


\£AY/F 


ذلك فوطعها » فوجب على كل واحد منهما كفارة  ]‏ » فأما المهر : فإنه يجب بدلا 
عن منافعها » فيستحيل أن يجب عليها » الكفارة تحب بحق الله تعالى بسبب معصية 
اشت رکا فیها » فیصح أن تجب على کل واحد منهما . 

٤‏ - فإن قيل : قد حصل لها الاستمتاع به كما حصل له الاستمتاع بها » ثم 
احتص هو بوجوب المهر . 

٥‏ - قلنا : لأن منافع الزوج غير مقومة في الوطء » فلم يضمن قيمة ما ليس 
بمقوم ومنافعها مقومة فلذلك ضمنها ‏ وإن اشتركا في الاستمتاع . 

› قالوا : الوطء يتعلق به حق البدن » وهو الحد » وحق مال » وهو الكفارة‎ - ٩ 
. فوقع التحمل في حق مال ”“ دون حق البدن » كالحد » والمهر » والنفقة‎ 

۷ - قلنا : قد بينا أن الكفارة لا تتعلق بالوطء ونما تعلق ١‏ بحرمة الشهر وإن 
كان الوطء سببا فيها » كما هو سبب فى كفارة اليمين › فأما المهر » فلا يقال : إنه 
عمله » وإنما هو عوض وجب لها » وأما النفقة فلا تلزمه “ على طريق التحمل » وإغا 
تجب عندهم عوصًا عن الاستمتاع . فلا يقال : إنه تحملها © . 

۸ - قالوا : موطوءة فلم تحب عليها الكفارة كالوطء في الموضع المكروه . وإذا 
وطفت في يوم ”“ ردت شهادتها برؤية الهلال » أو وطفت دفعة ثانية ولم يكفر عن 
الأولى . 

۹ - قلنا : الوطء في الموضع المكروه غير مسلم على إحدى ‏ الروايتين ؛ لأن 
عليها الكفارة » وعلى الرواية الأحرى : وطء لا يتعلق به ضمان مهر بحال » كالوطء 
فيما دون الفرج . وأما إذا وطعت في اليوم الثاني فالكفارة تحب عندنا » ثم 
تتداحإ )١۰(‏ وإذا وطمها بعد رد شهادتها » فلانه وطء في يوم مختلف في جواز صومه أو 
وطء في يوم لزمها "“ في نفسها خاصة . 


(۱) ما بين القوسين ساقط من ( م ) > ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 


(۲) في ( ن ) : [ قيمتها ] . (۳) في ( م ) ۰ (ع) :[ الال ] . 
)٤(‏ في ( م ) › ( ع ) :1 لا يعلق ] . (*) في ( م ) › (ع) :1 فلا يلرم ]. . 
(1) في ( ع ) : [ أنه تحملها ] . (۷) في ( ن ) :[ نوم ] . 

(۸) في ( ص ) › ( ن ) : [ أحد ] . (۹) في ( م )۰ (ع) :1[ يجب ]. 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يلزمها‎ )١١( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يتداخحل‎ )۱١( 


£A4/Y‏ 1 كتاب الصيام 


۰ - قالوا : كفارة فيها صوم له بدل فوجب أن يختص بها الزوج » ككفارة 
الظهار ( . 

٠٠١١‏ - قلنا : لا نسلم الأصل ؛ لأنه روى عن أبي يوسف أن المرأة لو ظاهرت من 
زوجها وجبت ‏ عليها كفارة الظهار » وليس عن أبي حنيفة خلافه . ثم المعنى : إذا 
ظاهر إن المعصية التي تعلقت الكفارة بها وجدت منه خاصة » ثم شارك فيها فاخحتص 
بکفارتها . 

۲ - وفى مسألتنا : المعصية التي أوجبت الكفارة اشت ركا فيها » وهو هتك حرمة 

۴ = فإن قيل : الظهار لا يصح إلا من مظاهر منها » كما آن الجماع لا يصح 
إا من اة 

4 »- قلنا : ولكن هي محل للتحريم في الظهار غير فاعلة لشىء و [ هي ] © 
في مسألتنا مشاركة في الفعل الذي هو الجماع » كما بنا . 

٥‏ ¬=- قالوا : تکفیر تعلق بوطء أفسد صوم الواطثرن » فوجب أن يختص به الزوج 
أصله : إذا وطها في يوم ولم تكفر ٠‏ هى » ثم وطمها في اليوم الثاني . 

١‏ - فنا : وجب عليها بهذا الوطء كفارة ثم تداحلت الأولى © في 
الوجوب » ولهذا لو سقطت الأولى بشبهة ) وجبت الثانية . ولأن الفعل المتكرر إذا لم 
يوجب حكما لا يدل أن الأولى فيه لا يوجب ذلك الحكم » كالحدث بعد الحدث 0 » 
والزنا بعد الزنا » والقذف بعد القذف . 


* * #* 
(1) في ( ص ) »› ( ن ) : [ الطهاره ] . () في ( ص ) ۰ ( ۴ ) + ( ع ) :[ وجب ] . 
(۳) الزيادة من ( م ) » (ع ) . )٤(‏ في ( م ) : [ ولم يكفر ] . 
(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فالاولى ] . (1) في ( م ٠)‏ ( ع ) :[لشبهة ] . 


(۷) قوله : [ بعد الحدث ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنضف في الهامش . 


الوطء في الموضع الكروه فيه الكقارةۃ 4٥/٣! ımnmuıueu‏ | 
| مسالة ٤‏ 
الوطء ي الموضع اللڪروه فيه الڪفارة 


۷ - قال أصحابنا : الوطء في الموضع ال مكروه فيه الكفارة في إحدى الروايتين › 
ولا كفارة فيه في الرواية الأحرى ‏ . 

۸ - وقال الشافعي : فيه الكفارة ° . 

۹ - لنا : أنه وطء لا يثبت بجنسه النسب » كوطء اليتة . ولاأنه وطء لا يتعلق 
به وجوب مال بحال » أو لا يثبت بجنسه الإحصان فيما دون الفرج . 

٠‏ - احتجوا : بأنه هتك حرمة رمضان بال جماع > فوجب أن يلزمه الكفارة 
كالوطء في الفرج . ورا قالوا : ترك صوم يوم من رمضان بجماع ”" أثم فيه بحرمة 
الصوم > فلزمه الكقارة . 

١‏ - قلنا : الوطء في الفرج يتعلق بجنسه وجوب الال » وثبوت النسب 
والإحصان وهذا الوطء بخلافه . 

۲ - قالوا : وطء يتعلق به الاغتسال من غير إنزال . 

۴ - قلنا : الخسل يجب على وجه الاحتياط » والكفارة تسقط <° 


)١(‏ قال اين الهمام نقلاً عن الكافي للحاكم : إن وطء في الدبر » فعن أبي حنيفة لثم لا كفارة عليها » ولأنه لا 
يجعل هذا الفعل كاملا حتى لم يجب الحد » ولا شبهة في جانب المفعول به إذ ليس فيه قضاء الشهوة . وعنه أن 
عليه كفارة » وهو قولهما وهو الأصح ؛ لأن الجناية متكاملة . راجع تفصيل المسألة في البسوط ( ۷۹/١‏ ) » تحفة 
الفقهاء ( ۳٠۲/١‏ ) » يدائم الصنائع ( ۹۸/۲ ) » فتح القدير مع الهداية وبذیله العناية ( ۳۳۸-۳۳۹/۲ ) » 
البناية مع الهداية ( ٠٥۹ - ٠٠۷/۳‏ ) . 

(۲) راجع تفصيل المسألة في الام ( ٠١٠/۲‏ ) » مختصر الزني ص ( ٥۷‏ ) » حلية العلماء ( ٠۷١/۳‏ ) » 
الجموع مع المهذب ( ۲۲۰/۹ » ۳۲۱ » ۳١١‏ ) > فتح العزيز بذيل امجموع ( ٤٤۷/١‏ ) . وقال مالك 
وأحمد وأصحابهما : مثل قول الحنفية في الأصح » والشافعي › الوطء في الموضع المكروه يوجب الكفارة . 
راجع تفصيل المسألة في الكافي لابن عبد البر ( 4١۲/١‏ ) » الإفصاح ( ۲٠١/١‏ ) » المغني » كتاب الصيام 
(۱۲۲/۳ ) الكافي لابن قدامة » ( ٠٣۹/۱‏ ) . 

(۴) لفظ : [ بجماع ] ساقط من ( م ) + ( ع ) . 

. ] في ( م ) » ( ع ) وفی هامش ( ص ) » من نسخة أخرى : [ يثبت ] » مکان : [ يجب‎ )٤( 
. في ( م ) » ( ع ) : [ والكفارات يسقط ] » مكان ابت‎ )١( 


N۴‏ سس کاب الصيام 
بالشبهة » فلا يجوز إيجابها على طريق الاحتياط . 

4 - وقولهم : إنه وطء يوجب الحد ة لا نسلمه » وفساد الحج : فيه روايتان 
مثل وجوب الكفارة . 


## %* 


إذا جامع بهيمة فلا كفارة عليه 1£AV/Y‏ 


||| مسال ١‏ 
إذا جامع بهيمة فلا كفارة عليه 


. © قال أصحابنا : إذا جامع بهيمة » فلا كفارة عليه‎ - ٥ 

. )” وقال الشافعي : فيه الحد والكفارة على أحد القولين‎ - ٠٩٦ 

۷ - لنا : أنه وطء غير مقصود » كوطء الميتة وما دون الفرج ؛ ولأنه وطء ° لا 
يتعلق المهر بجنسه » كالوطء فيما دون الفرج . ولأن كل حكم لا يتعلق بالوطء فيما 
دون الفرج لا يتعلق بوطء البهيمة » كإطعام ستين صاعًا وعكسه التعزير . 

. قالوا : وطء في فرج كوطء الآدمية‎ - ٨۸ 

۹ - قلنا : ذلك يتعلق بجنسه المهر والإحصان › وهذا بخلافه . 


# # # 


» ) ٠١۸/۱ ( راجع تفصيل المسألة في المبسوط » كتاب الصوم ( ۷۹/۳ ) » تحفة الفقهاء » كتاب الصوم‎ )١( 
العناية بذيل فتح‎ ٠ ) ٠ > ٠٥۹/۳ ( » البناية مع الهداية‎ ٠ ) ۹٤/۲ ( بدائع الصنائع › فصل وأما ركنه‎ 
. ) ۳۴۸/۲ ( القدير » باب ما يوجب القضاء والكفارة‎ 

(۲) قال النووي في الجموع : وأما إتيان البهيمة في دبرها أو قبلها » ففيه طريقان » حكاهما المصنف 
والأصحاب أصحهما : القطع بوجوب الكفارة فيه » وهذا هو المنصوص في الختصر وغيره » وبه قطع البغوي 
وآخرون . والثاني : فيه حلاف مبني على إيجاب الحد به . راجع تفصيل المسألة في » الام ( ٠١١/١‏ ) » 
مختصر المزنى ص ( ٥۷‏ ) » حلية العلماء ( 1۷١ ٠ ۱۷١/۳‏ ) » المجموع مع المهذب ( ۲١١/١‏ ) » فتح العزيز 
في ذيل امجحموع ( ٠٤۷/٦‏ ) . وقال مالك وأصحابه » وأحمد في إحدى الروايتين عنه : مثل قول الشافعي في 
الأصح » من وط البهيمة في يوم من رمضان » لزمته الكفارة » وقال أحمد في رواية أحرى : مثل قول الحنفية » 
ليس عليه كفارة . راجع تفصيل السألة في الكافي لاين عبد البر ( ١‏ مء الإفصاح ( ۲٠١/١‏ ) » المغني » 
کاب الصیام ( ۱۲۳/۳ ) الكافي لابن قدامة ( ٠١٠/۱‏ ) . 

(۴) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ فلا وطء ] . 


اسه ع ي 


إذا كڪرر الوطء قي رمضان فعليه 
كفارة واحدة ما لم يڪفر للأول 


٠‏ - قال أصحابنا : إذا كرر الوطء في رمضان فعليه كفارة واحدة ما لم يكفر 
للأرل (), 


۱ - وروی زفر عن ابي حنيفة : أن “ عليه كفارة وأاحدة ون کفر » وأما في 
رمضانين : فذ كر محمد في الكيسانيات : أن عليه كفارة واحدة ° . 


۲ - وقال الشافعي : تحب بالوطء في كل يوم كفارة كفر أو لم يكفر ) . 

10¥ - لنا : ما روي أن الأعرابي قال : « جامعت أهلي في رمضان » فقال : أعتق 
رقبة  »‏ . وقوله : « جامعت » يحتمل مرة واحدة » وما زاد عليها » فلو احتلف الحكم لسأله . 

. قالوا : فقال له : « صم یوما مکانه ) » فدل علی أنه فهم منه جماعًا واحدًا‎ - ٤‰ 


(۱) في ( ع ) :1 للأولى ]. , (۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ أنه ] بزيادة الهاء . 
(۳) راجع تفصيل المسألة في كتاب الأصل » كتاب الصوم ( ۲١٠/۲‏ ) » مختصر الطحاوي » كتاب الصيام 
ا > كتاب الصوم ( ۷٤/۳‏ ) » تحفة الفقهاء » كتاب الصوم ( ۳٠۲/١‏ ) » بدائع الصنالع › 
فصل : وأما حكم فساد الصرم ( ٠١١ » ۱١۱/۲‏ ) . 

›٠۳٠/١ ( راجع تفصيل المسألة في الأم ( 4۹/۲ ) » حلية العلماء ( ۱۹1۸/۳ ) » المجموع مع المهذب‎ )٤( 
:لماك ما فول لاقي من جای ره ماني رمان عله کل وم کنزة» سواه رمي‎ (ry 
الكافي لابن عبد البرء‎ » ) ۱۹1/١ ( الأول أم لا . راجع تفصيل المسألة في المدونة » في الكفارة في رمضان‎ 
: قال القاضي أبو يعلى من الخحنابلة‎ . ) ۳٠٠۹/۱ ( بداية اجتهد » القسم الثاني من الصوم المغروض‎ » )۴١۴/١( 
واخعلف أصحابنا إذا وطء في يومين ء ولم يكفر عن اليم الأول » فقال بو بكر في کتاب التنبیه : عليه كفارة‎ 
واحدة » ثم قال : وقال شيخنا أبو عبد الله : عليه كفارة ثائية » وهو أصح . راجع تفصيل المسألة في السائل‎ 
» ٠۳۲/۳ ( الإفصاح › ۰ ( ۲۳/۱ ) ء المخني » كتاب الصیام‎ » ) ۲١١ ٠ ۲۹۱/۱ ( الفقهية » كتاب الصيام‎ 
. ٠١۱ص العدة مع العمدة » باب أحكام الممطرين في رمضان‎ » ) ٠١۷/١ ( ء الكافي لابن قدامة‎ ) ۳ 
تقدم تخریجه في مسألة ( ۳۷۳ ) » » كما أحرجه مالك في الموطا » في كتاب الصيام » في كفارة من أفطر‎ )٥( 
في رمضان ( ۲۱۷/۱ » ۲۱۸ ) . والشافعي من طريق مالك في المسند ( ترتيب السندي) كتاب الصوم الباب‎ 
. ) 14٩ » 1٩۹٥ ( الحدیث‎ » ) ۲۹۲ ¬ ۰ ./١ الأول فيما يفسد الصوم وما لا يفسد ر(‎ 

(1) في ( ۰)۴( ع ) :1 فصم]. 


إذا كرر الوطء في رمضان فعليه كقفارة واحدة ما لم يكفر للأرل س ١4۸۹/١‏ 


٥‏ - قلنا : هذا لم ينقل في عامة الأخبار . رواه مالك » وابن عيينة من غير 
تفصيل . ولأنه معنى يتعلتق بالوطء على طريق العناد ‏ فجاز أن يتكرر الموجب له 
ويقتصر على واحد » كالحد . 

۷٩‏ - ولا يلزم كفارة / الحج ؛ لأنها تتداخحل " إذا تكرر الوطء في مجلس واحد 
رإذا تكرر على وجه امرض . ولأن اليوم الثاني : إذا تقدمه جماع في اليوم الأول [ حاله 
لوزنا في مثلها لم يستوف إلا حدا واحدا » فإذا جامع فيه اكتفى بكفارة واحدة » كاليوم 
الأول  ]‏ . ولا يلزم رمضان الثاني لأن فيه روايتين . ولأنها حق لله تعالى تسقط بالشبهة 
فوجب أن يكون من جنسه ما يقع منه التداحل » كالحد . ولأنها تجب على طريق العقوبة 
بدلالة أنها لا تحب على المعذور » وتسقط بشبهة ) » بدلالة من ظن أن الشمس قد 
غربت فجامع » لا كفارة عليه » فكان لاجتماع أسبابها تأثير في التداخل في الحد . 

۷ - فإن قيل : هذا لا يصح على أصلكم ؛ لأن بالوطء الأول : انهتك الحرمة› 
فالوطء الثاني يصادف زمانًا لا حرمة له » فكيف يقولون : إن أسباب الكفارة 
اجتمعت ؟ فإن أردتم په انه سبب تقدمه (° أو لم پتقدمه الأول . 

۸ - قلنا : بموجب العلة في الوطء إذا تكرر في اليوم الواحد . 

۹ = قلنا : نريد بقولنا : إنه سبب للكفارة » أنه وطء أقسد به الصوم » لو لم 
يتقدمه وطء أُوجب كفارة » وهذا موجود في اليوم الثاني » ولا يوجد مثله ق الوطء 
النكرر في يوم واحد؟ لان الوطء الثاني ما أفسد الصوم . 

٠‏ - ولان معنى قولنا : ٩”‏ إن الوطء الأول هتك حرمة الشهر › إما نعني به في 
حق الواطئ » وإلا فحرمة ”“ الشهر بحالها قالوا وطء “ الثاني صادف حرمة الشهر › 


ألا ترى : أن من قذف رجلا فحرمة ” المقذوف بحالها وإن كان القذف الثاني لا 


. ] ع ) :[ العبادة ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يتداحل‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۳) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الپامش . 
)٤(‏ في ( م ) : [ بالشبهة ] » وفى ( ع ) : [ الشبهة ] . 

. كلمة [ تقدمه ] ساقطة من ( م ) ء ( ع ) ومن صلب ( ص ) راستدركها المصنف في الهامش‎ )١( 
. لفظ : [ قولنا ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ )٦( 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ فحرمت ] . 

(۸) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ قالوا وطئ ] » مكان [ فالواطئ ] . 

(۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فحرمت ] . 


۱4۹/۳ كتاب الصيام 


يوجب حدًا ؛ لأن حرمته في حق القاذف كالرائلة ؛ لأنها زائلة في الحقيقة . 

» فإن قيل : العنى في الحد أنه يجب لمق الله تعالى على طريق العقوبة‎ - ١ 
. “” والكفارة تحب على طريق الأدمبين قلم تتداخل‎ 

۲ - قلنا : هذا الاتراق لم تمنع من تساويهما في تأثير السبب منها » وإن کانت 
لا تۇژر ٩‏ في حقوق الآدميين إذا لم تكن عقوبة ؛ ولان حد القذف عندهم حق 
وإن تداحل » كذلك الكفارة عقوبة لحق الآدمي فتعداخحل <“ . ولأن الشيء قد 
يجب لىق الآدميين فيتداخحل » كما أن الوطء في العقد (“ الفاسد یتکرر » ولا یجب په 
إلا مهر واحد . 

۴ - قالوا : العلة تبطل ‏ بالقصاص في الأطراف فإنه لا يتداخل وجوبه على 
طریق »> ويسقط بالشبهة . 

4 - قلنا : التعليل جنس الكفارة والتعليل للجواز وجنس القصاص يتداخل » 
ا و عندنا يجوز أن يتداحل ؛ لأن من قطع اة 
رجل وقطع تلك الأصبع من آخر واجتمعا قطعت للأول وخير الثاني » فإن اختار القطم 
يسقط حقه . 

» قالوا : الحدود تتداحل مع اختلاف المزني بها » واخحتلاف أوقاته‎ - ٥ 
. واحتلاف الال المسروق وليس كذلك الكفارة ؛ لأنها لا تتداحل في صومي رمضانین‎ 

٠‏ - قلنا : كذلك نقول في الكفارة : إنها تتداحل فى شهر واحد أو شهرين 
على إحدى الروايتين . ۰ 

۷ - ولو قلنا : إنها لا تتداخل » فالفرق بينهما ظاهر ؛ لأن حرمة الزنا لا 
تتعلق ‏ بالمزني بها ولا بالأوقات بل بحرمة مؤبدة » فالحرمة واحدة » فلذلك تتداخإ © 
بكل حال فأما الكفارة فإنها تتعلق © بحرمة الشهر » فإذا انسلخ فقد انقضت تلك الحرمة 


(۱) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ فلم يتداحل ] . () في ( م ) › ( £ ) :1 لا مۇشر]. 

(۴) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 یکن ] » مکان : [ تكن ] . 

. ع ) : [ كما أن الوطء في الفعل]‎ ( ٠ في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فيتداخل ] , () في (م)‎ )٤( 
] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بيبطل ] . (۷) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ لا تعلق‎ )1( 

(۸) في ( م ) +( ع ) : [ فكذلك ] » مكان : [ فلذلك ] » وفي (م) : 1 يتداحل ] » مکان : [ تتداخل] . 
)٩(‏ في ( م ) : [ يتعلق ] . 


إذا كرر الوطء في رمضان فعليه كفارة واحدۃ ما لم یکفر للأول ۱٤۹۱/۳‏ 


وتتجدد بالشهر الثاني حرمة أخرى » فلم تتداحل مع الأولى » ولهذه العلة تتداحل 
الكفارة "“ في رمي الجمار من سنة واحدة » ولا تتداحل من سنين . ولأن كل من 
کان ۳ لم يلزمه ابتداء كفارة »> فإذا جامع لم يلزمه كفارة العتق » كالمسافر . 

۸۸ - ولأن الكفارة إما أن تجب طهرة أو عقوبة أو جبران » فإن كانت طهرة 
تداخلت » كالطهارة إذا تكرر الحدث » وإن كانت عقوبة جاز أن تتداخحل ‏ » كالحج 
وإن كانت جبرانا جاز أن تتداحل ٠‏ » كالسهو في الصلاة ويدل على أن السهو في 
باب الكقارة حرمة وإحدة » بدلالة أنها عبادة هي ركن فكان لها حرمة واحدة ۽ 
كالصلاة والحج ؛ ولأنه يخرج منها بفعل واحد » ولهذا يقال : الفطر من رمضان › 
فصارت كالحج والصلاة . ولأن لها وتنا لا يتخللها ” فيه من جنسها كوقت الحج . 
ولأن إدراك بعض وقتها قد يوجب جميعها » بدلالة الجنون عندنا »> والنفساء على 
الأصاق فصارت كالصلاة الواحدة . 

. فإن قيل : النفساء يجب عايها القضاء » وإن لم تطهر " في شيء من الوقت‎ - ٠4۹ 

۰ - قلتا : هذا لا بمنع ٩‏ ما ذکرناه : أن الصلاة كما “ تجب على من لم 
يدرك شيتا من وقنها عندهم من بلغ في وقت العصر » وعندنا في امخمى عليه ؛ لأن 
النبي قر حبر « أن الشياطين ‏ يقيدون » '“ وأنه يختص بايلة القدر » وهي حرمة 
واحدة تعود إليه . 


. ع ) :[ ولأن هذه العلة بتداحل الكفارة ] »> مكان ابت‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 من لو كان ] بزيادة [ لو] . 

(۳) في ( م ) : [ يتداخل ] . )٤(‏ في ( م ) : [ يتداحل ] 

(*) في ( م ) › ( ع ) :[ لا يتحللها ] . (1) في ( م ) : [ يطهر ] . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ليتنع ] . 

(۸) لفظ [ كما ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(۹) في ( ص ) : [ ان اشياء حين ] » وهو تصحيف . 

(ه )١ ١‏ لعل امراد بالحديث ما رواه البخاري في الصحيح في فضل شهر رمضان » من حديث يي هريرة ۽ في باب 
هل يقال رمضان أو شهر رمضان ( ۳۲٠/۱‏ ) » ولفظه : إذا جاء شهر رمضان فتحت أبواب السماء » وغلقت 
أبواب جهنم وسلسلت الشياطين » وأخرجه مسلم ق في الصحيح › » بلفظ : إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت 
أبواب النار » وصفدت الشياطين » وفي رواية أحرى : إذا كان رمضان فعحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم » 
وسلسلت الشياطين » في كتاب الصيام » باب فضل شهر رمضان ( )٤١١ /١‏ » ومالك في اموطاًء بلفظ : إذا دحل 
رمضان فتحت أبواب إلجنة » وغلقت أبواب النار » وصفدت الشياطين في جامع الصيام ( ۲۲۷/١‏ ) وأحمد في 


/44۹ كتاب الصيام 


۱ - فإن قيل : الحج في ( سنتين لا يتخلل بينهما حجة أخرى » وهما عبادتان ' 

۲ - قلنا : فنحن قلنا  :‏ العبادة حصت بوقت لا يتخللها ‏ فيه أخرى من 
جنسها فلما لم تختص بوقت واحد عکسه فلا یازمنا . 

۳ - قالوا : إنه يتخلل ‏ بين كل يومين » يخرج من عبادة ويدخل في أخرى » 
وما يفسد أحد الزمانين ”“ لا يفسد الآحر . 

4 - قلنا : هذه المعاني تعود إلى حرمة الصوم » وكل يوم له حرمة فيما يعود إلى 
الصوم » وإن كان -بملة الشهر حرمة فيما يعود إلى الكفارة » وهذا غير متنع » كما أن 
صوم الشهرين له حرمة واحدة في باب التتابع . وإن كان لكل يوم حرمة فيما يعود إلى 
الصوم . ولأن احج عبادة واحدة وقد يفسد الطواف عندهم بترك الترتيب والحدث » 
a‏ 
باقي الصلاة وإن كانت عبادة واحدة » وإذا ثبت أن للشهر حرمة واحدة فى معنى 
الكقارة ‏ إذا جامع °7 اكت تلك الخرمة في حقه » إا عاد فقد ادف جماعة زه 
حقه حرمة منهتكة »› > والصوم الواجب إذا كان لا حرمة له فلا كفارة فيه » كالوطء فى 
N‏ ۰ 

٠٥‏ - ولهذا تقول في إحدى الروايتين : إذا كفر ثم وطئ وجب كفارة ؛ لأن 
حرمة الشهر انجبرت في حقه بالكفارة [ فصار الوطء الثاني حرمة كاملة توجب بها 


الكفارة [ > کالوطء الأول @, 


امسند ( ٠١۷/۲‏ ) » والترمذي » في باب ما جاء في فضل شهر رمضان ( ٥۸ » ٥۷/۳‏ ) » الحديت ( )٩۸۲‏ 
والنسائي » في باب فضل شهر رمضان ( ۱۲۹/۲ » ۱۲۷ ) » واين ماجه » في باب ما جاء في فضل شهر رمضان 
(۲۹/۱ ) » الحدیث ( ۱۹٤۲‏ ) . 

(1) حرف : [ في ] ساقط من ( م) ۰ ( ع ) . 

(۲) قوله : [ فحن قلنا ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . 
(۳) في ( ع ) : [ لا يتحللها ] 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يحلل‎ )٤( 

(°) في ( م ) : [ في أحد الزمانين ] » وفى ( ع ) : [ أحد الزمنين ] بحذف [ في ] . 

. لفظ : [ جامع ] ساقط من صلب ( ص ) راستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 

(۷) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » “ ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستد ركه الصنف في الهامش . 
(۸) في ( م ) + ( ع ) : [ كالوطء الأولى ] . 


إذا كرر الوطء في رمضان فعليه كفارة واحدة ما لم یکفر للأول ١٤۹۳/۳‏ 

۹٩‏ - احتجوا : بأنه ترك صوم يوم “ من رمضان بجماع ائم فيه حرمة الصوم فازمته 
الكفارة » صله : اليوم الأول ولأنه هتك حرمة صوم رمضان بال جماع فلزمته الكفارة » أصلة 
اليوم الأول » حاله : لو زنا وجب عليه الحد » فإذا هتك حرمة الصوم جاز أن تحب الكفارة › 
واليوم الثاني حاله : لو زنا فيها لم يجب الحد » فلم تحب الكفارة » كا جماع الثاني في اليوم 
الأول ؛ ولأن ”“ وجوب ما يجب على طريق العقوبة أو التطهير ‏ أو ا-إبران بالفعل الأول 
لا يدل على تكرار وجوبه بتكرار الفعل كالحد والطهارة ) وسجود السهو . 

۷ - قالوا : أفسد كل واحد منهما على الانفراد وجبت به الكفارة . قإذا 
أفسدهما معا وجبت بكل واحد (“ كفارة » كيوم من رمضانين . 

۸ - قلنا : الأصل ليس بمسلم ”© على إحدى الروايتين وإن سلمناه ؛ لأن 
الكفارة يجوز أن تتداحل في عبادة تقع في سنة واحدة » وإن لم تتداحل من سنتين ‏ › 
كالكفارة التي تحب بترك رمى الجمار من سنة » ولا تتداحل من سنتين . 

۹ - ولأن الكقارة تحب لحرمة الزمان » وكل واحد من الشهرين له حرمة » 
بدلالة أن الخروج من أحدهما غير الخروج من الآخر » يإدراك وقت أحدهما لا يجب 
الآحر “ » فصار كالصلاتين . فجبرانهما لا يتداحل » وأما الشهر الواحد فيخرج منه 
بجعنى واحد ويازمه جميعه يإدراك بعض ‏ وقته عندنا في المجنون ‏ » فصار ٩‏ 
كالصلاة الواحدة » فجبرانها يجوز أن يتداخل . 

۰ - قالوا : فساد يتضمن التکفیر » فیکون التکفیر بتکرره » كما لو وطئ في 
الععرة ثم وطئ في عمرة أخرى . 

»" قلنا : إن أردتم أنه "“ يكون الإفساد الذي يتضمن التكفير لم نسلمه‎ - ١ 


. لفظ : [ يوم ] ساقط من ( م ) › (ع)‎ )١( 


() في ( م )۰ (ع) :1 ولاه ] . (۳) في ( م ) » ( ع ) :1 والتطهیر ] . 
)٤(‏ في ( م ) › ( ع ) : [ والظهار ] . () في ( ص ) : [ واحدة ] . 
(1) في ( ع ) : [ بجسلم ] . (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ سنين ] . 


(۸) في ( م ) » ( ع ) : [ على الآخر ] بريادة : 7 على ] . 

(۹) لفظ : [ بعض ] ساقط من ( ۴ ) +( ع )٠١( ٠.)‏ في ( ع ) :1 في اجنونة ] . 
)١١(‏ لفظ : 7 فصار ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(۱۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 أن ] » مکان : [ أنه ] . 

(۱۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لم یسعله ] > مکان : [ لم نسلمه ] . 


۱444/۳ 


SNN AER E 
احتجم فيه فظن أن الحجامة تفطره ( وأفتى بذلك  فجامع ؛ ولأن العمرتين لا يخرم‎ 
منهما معن واحد » فلم يتداحل جبرانها » وأيام الصوم يخرج منهما بمعنى واحد» فجاز‎ 

أن يتداحل جبرانها »> كالصلاة الواحدة . 

۲ - قالوا : صوم كل يوم من الشهر عبادة بانفراده » فلا تتداحل کفارتها ٩‏ 
قياسا على > من أفسد حجا . والدليل عليه : أنه لا يقف صحة صومه على صحة 
تقف الأخر » ولا يفسد بفساده ويقطع بين كل يومين ليلة . 

۴ - قالوا : ولو كان ( عبادة واحدة لكان إذا ابتدأه في الحضر لا يتعين باقيه 
يالسفر كالصلاة الواحدة . 

٤4‏ - قلنا : كل يوم من حيث كان صوم عبادة مفردة وليست [ لكفارة واجبة 
فيه من حيث كان صوما ؛ لأن هذه الصفة يشا ركه فيها سائر 7 أنواع الصيام / » وما 
تحب الكفارة فيه  ]‏ من حیٹ کان شهرًا مختصًا بحرمات هی فیها کالشیء الواحد. 
وإذا صار في المعنى الذي لم تتعلق الكفارة به شيئًا واحدًا لم يض ركونه عبادات مفردة ٩‏ 
في المعنى الذي لم تتعلق الكفارة به » وهذا كصوم الشهرين لا يجب التتابح من حيث 
کان صوئا ونما یجب من حیث کان کفارة › فإذا أفسد یوما فسد ‏ جمیعه فى معنى 
التتابع » وإن لم يفسد باقيه في باب الصوم . ٠‏ 


## #* 


(1) في ( م ) : [ يفطره ] 

(۲) في ( ع ) : [ وأنسي ذلك ] » وفى ( ص ) ٠‏ ( م ) : [ وأفنى بذلك ] بالنون » لعل الصواب ما تناه 
بالتاء . (۳) في ( ع ) : [ کفارتها ] . 

. حرف : [ على ] ساقطة من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستد ركه الصنف في الهامش‎ )٤( 
. في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لو كان ] يدون العطف‎ )°( 

. لفظ : [ ساثر ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه امصنف في الهامش‎ )٦( 

(۷) ما بین القوسين ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 منفرد] . )٩(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فسده ] 


إذا أفطر الصائم بأکل ما یعداوی به أو یتغذی به أو یشرب كذالك .. "mm‏ / £0 ۱ 
||| مسالة 


إذا أقطر الصائم بأڪل ما یتداوی به › 
أو يتغذى به أو يشرب كذلك » فعليه الكڪفارة 


٥‏ - قال اصحابنا : إذا أفطر الصائم بأکل ما یتداوی به ٩‏ » او یتغذی به » أو 
يشرب كذلك »› فعلیه الكفارة ۵ 

٠٠٦‏ - وقال الشافعي : لا كفارة إلا في الجماع › ومن اصحابه من قال : يجب 
بالأكل الكفارة الصغرى » وإنما الخلاف في العظمى " . 


. لفظ : [ به ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الصف في الهامش‎ )١( 
٠ مان القدوري » كتاب الصوم‎ » ) ۷١ » ۷۳/۲ ( راجع تفصيل المسألة في المبسوط » كتاب الصوم‎ )۲( 
البناية‎ › ) ۳٠١-۳۳۸/۲ ( ء فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية‎ ) ٩٩ » ۹۸/۲ ( بدائع الصنائع‎ »۲ ٤ ص‎ 
. ) 1١١1١ -11۲/۳ ( مع الهداية‎ 
: الكفارة الكبرى معروفة : هي إماعحق رقبةء أو صيام شهرين معتابمين »أو إطعام تین مس كيا . الكفارة الصغرى‎ )۳( 
لمل مراد بها ما حكى بعض الشافعية عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن » أنه كان يقرل : من أفطر يوما من رمضان صام‎ 
(١ الأثر(‎ ۲١١/۲ ( ای عشر یوما . قول ربيعة : أخرجه الدارقطاني في الستن باب طلوع الشمس بعد الإفطار‎ 
وعن عمرو بن مرة» عن عبد الوارث الأًنصاري قال : سمعت أنس بن مالك يقول : قال رسول الله اله : من أفطر يوما‎ 
من شهر رمضان من غير رحصة ولا عذر کان عليه ن يصوم ثلاثين يوما» ومن أفطر ومین عليه ستون یوما » ومن أفطر‎ . 
ثلاثة يام کان عليه تسعين يوما وعن مندل بن على عن أي هاشم » عن عبد الوارث » عن انس بن مالك قال : قال‎ 
رسول الله بلق - : من أفطر یوما من رمضان من غير عذر فعليه صيام شهر أحرجهما الدارقطني في الان باب القبلة‎ 
قال النووي في فرع مذاهب العلماء فيمن أفطر بغير جماع من غير‎ » ) ٠1/٠١ ( الحديث‎ » ) ١۹1/۲ ( للصائم‎ 
رحصة ولاعذر : إن مذهبنا أن عليه قضاء يوم بدله وإمساك بقية النهار » وإذا قضى يومًا كفاه عن الصوم وبرئت ذمته‎ 
منه ثم قال بعد سطر : وحکی ابن المنذر وغيره عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن أنه یلزمه آن یصوم اثنی عشر یوما مکان‎ 
كل يوم ؛ لأن السنة اثنى عشر شهرًا . وقال سعيد ين المسيب : يازمه صوم ثلاثين يوما . وقال النخمي : يازمه صوم ثلاة‎ 
حاية العلماء » كتاب‎ » ) ٠١١/۲ ( آلاف يوم » كذا حكاه عنه ابن المنذر وأصحابنا . راجع تفصيل المسألة في الام‎ 
)ف فتح العزيز » بذيل‎ ) ۳۳ ۹ » ۳۲۸/١ ( امجموع مع المهذب کتاب الصیام‎ ٢) 1 « ٠٠١/۳ ( الصيام‎ 
ا ا‎ 
شرب في نهار رمضان » إلا نهم لم يشترطوا التداوي أو التغذي في وجوب الكفارة . راجع تفصيل ا لمسألة في الرسالة‎ 
»)۱١١/١ ( ء بداية اأجنهد‎ ) ۳٤١۲/۱ ( ء الكافي لابن عبد البر‎ ) ٠۲/۲ ( الفقهية » باب في الصیام ص ۱۹۱ » المنتقی‎ 
: ص۱۱۷ ء» شرح الزرقاني ( ۰۷/۲ ۲) . قال التابلة : مثل قول الشافعي ء لا تحب الكفارة بغير اا جماع . وعن أحمد‎ 
. أن الكفارة تحب على من أتزل بلمس أو قبلة أو تكرار نظر‎ 


۱4/۳ 


ا ان ا ن ن و رمن چن ان 
هريرة ظإه « أن رجلا أفطر في رمضان » قأمره رسول الله مزلي أن يعتق رقبة أو يصوم 
شهرین متتالیین أو يطعم ستين مسكيئا » ٠‏ » والسبب إذا نقل تعلق الحکم به » فکانه 
عليه [ الصلاة و ] السلام قال : أعتق رقبة ؛ لأنك أفطرت . 

۸ - فإن قيل : هذه قصة الجامع » وقد رويت ‏ القصة مفسرة أن الرجل قال : 
« وقعت على أهلي » . 

۹ - قلا : هذا إسناد في المسحيح » ذكره مالك في الموطاً » وليس في شيء ها 
ذکروه ما يجري مجراه › فهو أولى . ويجوز أن يكون السؤال وقع عن الفطر » فأجابه» 

ثم ذكر السائل الجماع . فنقل الراوي هذا مرة وهذا مرة » وإلا فكيف يظن أن السؤال 
وقع عن أمر حاص قد ذكر النبي ب حكمه › » فنقل الراوي شيا عم وعلق الحكم 
عليه ؟ وقد يجوز أن يقع السؤال عن سبب خاص فينقله “ الراوي متعاقًا ييعض ما 
يتناوله العموم » وهلا لو تساوی ‏ الخبران » كيف وليس ‏ في باب الكفارة ٩”‏ خبر 
E gE‏ 


(1) رجه البخاري في الصحيح كتاب الصوم » باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شىء فتصدق عليه 
فلیکفر ( ۳۳۱/۱ » ۳۴۲ ) » ومسام في الصحيح كناب الصيام » باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان 
على الصائم » ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها ( ٠١ ./١‏ ) » مالك في الموطاً كتاب الصيام » باب كفارة 
من أفطر في رمضان ( ۳۱۷/۱ » ۴۱۸ ) » ۽ تحقیق ححمد فؤاد عبد الباقي ( ۲۹٦۱/۱‏ » ۲۹۷ ) » الحديث 
(۲۸ ) » والشافعي في الام كتاب الصيام الصغير باب الجماع في رمضان والحلاف فيه ( ۹۸/۲ ) › وني 
المسند كتاب الصوم » الباب الأول فيما يفسد الصوم وما لا يفسد ( ۱ ۲۹۱ ) » الحدیث ( »)1۹٩‏ 
وفی تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي ( ۷۸۱/۲- ۷۸۳ ) » الحدیث ( ۸۱- 4٤4‏ ) . راجع تخریجه 
الهداية في تخريج أحاديث البداية كتاب الصيام » القسم الثاني من الصوم المفروض ( -١۸۳/١‏ ۱۸۷ )» 
الحدیٹ ( ۸۱۳ » ۸۱4) » » إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل كتاب الصيام » فصل في المفطرات 
٩۰ -۸۸/٤(‏ ) » الحدیث ( ۹۳۹ ) . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 روت ] . 
(۳) في ( ۰)۴ ( ع ) :[ فقله ] . )٤(‏ في ( ص ) : [ لو تسای ] . 
)٥(‏ قوله : [ وليس ] ساقط من ( ٠)۴‏ (ع) . (1) في ( ع ) : [ الكفارات ] . 
(۷) في ( ص) : [ نحتج ] ٠‏ وفى ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ يحتج ] » مكان : [ نجيح ] » و [ القرصي ] » مکان : 
[ القرظي ] كل ذلك خط هو محمد بن كعب » أبو حمزة القرظي » مدني ثقة . روي عن ابي هريرة » وغيره من 
الصحابة » وروي عنه محمد بن المنكدر » وأبو معشر » وغيرهما . راجع ترجمته في اجرح والتعدیل ( ٦۷/۸‏ )› 
الترجمة ( ۳٠۲۳‏ ) » التقريب ( ۲٠۳/۲‏ ) » الترجمة ( )٩0۹‏ . 


إذا أفطر الصائم بأكل ما يتداوى به » أو يتغذى به أو يشرب كذلك .. 164۷/۴ 


وه « أن رجلا أكل في رمضان فأمره النبي بتي أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم 
ستین مسکیتا ۾ ٩‏ . 

٠‏ - قال الدارقطني : أبو معشر 1 هو ] نجيح ‏ » ليس بالقوي » وهذا غلط ؛ 
لأنه ”“ صاحب المغازي » وعليه وضع أحمد التاريخ › وهو ثقة . 

٩۱‏ - ویدل عليه : ما روى أبو هريرة ظ4 » أن النبي بي قال : من أفطر في 
رمضان فعليه ما على أبو هريرة ظ4 ١‏ أن النبي لتر قال : من أفطر في رمضان فعليه ما 


على المظاهر » ^ . 
۲ - قالوا : المراد : المأثم ؛ لأن الكفارة إنما تحب على العامد . 
۴ ~5 قلنا : المظاهر قد يلزمه المأئم » وقد لا يلزمه » والكفارة هي التي تختص © 


به » الا تری : أن من سبق اللسان على لسانه لا مأثم عليه » ونما یکون فیما یختص به 
الظاهر دون غیره . وروی حبیب بن ابی ثابت عن ابن عمر « ان رجلا قال : یا رسول 
f‏ ۳ 0 £ 

الله أفطرت في رمضان » قال : أمن غير عذر ) » ولا سفر ؟ قال : نعم » قال : أعتق 


رقة ¢ ° . 


٤4‏ - والجواب  :‏ إذا حرج على سؤال ‏ صار السؤال » كالملفوظ به في 
الجواب والمشروط فيما يتعلق به حكم الجواب » ومعلوم أن الذي يختلف في السفر 
والحضر هو الأكل » فأما الجماع فلا يختلف . 


٥‏ - فإن قيل : كيف يقول '“ بر لمن أفطر : « عليك الكفارة » » وهي لا 


. ) ٠۳١ ( الحديث‎ ») ١۹۱/۲ ( أخرجه الدارقطني بهذا الإسناد بلفظه في الستن كتاب الصيام » باب القبلة للصائم‎ )١( 
. الزيادة من سنن الدارقطني » وفى سائر النسخ : [ يحتج ] » مكان القبت : وهو خحطاً‎ )۲( 

(۳) في (م)“ (ع) :7 لأَن]. )٤(‏ تقدم تخريجه في مسألة ( ۳۷۲ ) . 

(°) في ( م ) : 1 يختص ] . 

(1) في ( م ) » ( ع ) :7[ علل ] » مکان [ علر] . 

(۷) أخرجه الدارقطني من طريق محمد بن عمر الواقدي - عن ابي بكر بن إسماعيل عن أبيه » عن عامر بن 
سعد عن أبيه » بلفظ : جاء رجل إلى النبي بل فقال : أفطرت يوما من شهر رمضان متعمدًا » فقال مله : 
اعتتق رقبة » أو صم شهرين متتابعين » أو أطعم ستين مسكيئًا . في السنن كتاب الصيام » باب طلوع الشمس 
بعد الإفطار ( ۲۰۸/۲ ۰ ۲۰۹ ) ء الحديث ( ۲۲ ) . 

(۸) في ( م ) » ( ع ) : [ الجواب ] بدون العطف . 

(۹) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1 عن سوال ] . )٠١(‏ لفظ : [ يقول ] مکرر في ( م ) . 


14۹۸/Y 


تعلق إلا بفعل (“ مخصوص » والعموم متى ذكر » والمراد به الخصوص لم يتحر بیانه 
عن وقت الحاجة وعند السؤال وقت الحاجة ؟ , 

١‏ - قلنا : حمل عليه [ الصلاة و ] " السلام الفطر على العتاد » وذلك هر 
الأكل للطعام والشرب للشراب ” » فإذا حصل ذلك من غير عذر ولا سفر أوجب 
الكفارة على العموم » ببين ذلك : أن إطلاق الفطر يتناول ذلك قولهم : أفطر فلان عند 
فلان » وفطر فلان الصائمين . وقال عليه 1 الصلاة و ] (“ السلام في دعائه : «أفطر 
عند كم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم اللائكة » > . 

۷ - ولأن الكفارة تحب جأئم مخصوص » بدلالة : ن ”> كل من آوجبها اعتبر 
في وجوبها ضريا من الثم » وأجمعرا أن مأثم الجماع يوجبها ء » ومأثم الأكل أكثر منه 
بدلالة أن النعمة في التمكين من الأكل أعظم والصبر عنه أشد » فثواب الإمساك أعظم » 
وهتك العبادة أبلغ فكان يإيجاب الكفارة أولى » وهذا استدلال على موضع › وهر 
طرق يثبت بها الكفارات على قول من لا يثبتها بالقياس . 

۸ - قإن قيل : إذا كانت الحاجة إلى الأكل أشد » والنفس تدعو إليه 
أعظم » كان معذورًا في قعله » فالأثم فيه أقل . 

4 - قلنا : فيجب أن يكون وطء الميتة أعظم مأثما من وط الحية ؛ لأن النفس 
لا تدعو إليه » وكذلك كان يجب أن يكون سارق الال القليل أقل من مأئم سارق الال 
الكثير “ لأن النفس تدعو إلى سرقة الكثير "“ وتعاف القليل » فعلم بذلك فساد تلك 


. في ( م ) : [ لا يتعلق إلا بفطر ] » وفي هامش ( ص ) : [ لا تتعلق إلا بقطر ] » من تسخة أخرى‎ )١( 
. ] في ( م ) » ( ع ) : [ والشراب للشراب‎ )۳(  ) الزيادة من ( ع‎ )۲( 
. ] في ( م )۰ (ع) :1 ولأن ] » مكان : [ فلأن‎ )٤( 

(ه) الزيادة من ( ع ) . 

)١(‏ هذا الحديث » أخرجه أبو داود » في آخر كتاب الأطعمة » باب ما جاء في الدعاء أرب الطعام إذا أكل 
عنده ( ۳۱۰/۲ ) » این ماجه » في باب في ثواب من فطر صائما ( ٥٥٦/۱‏ ) » الحدیث ( ٤ ) ۱۷٤١‏ 
الدارمي » في كتاب الصوم » باب دعاء الصائم لن يفطر عنده ( ٠٠/۲‏ ) 

(۷) لفظ : [ أن ] ساقط من ( م ) + ( ع ) . 

(۸) في ( م ) : [ يدعوا ] . 

(۹) في سائر النسخ : [ العظيم ] » مكان : [ القليل ] » وفى ( م ) » ( ع ) : [ اليسير ] » مكان : [ الكثير] . 
)٠١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ للال الكثير ] بريادة [ الال ] . 


إذا أفطر الصائم بأكل ما يتداوى به » أو يتغذى به أو يشرب كذلك .. ۱444/۳ 


الطريق ؛ ولأن الكفارة إنما وضعت لازجر عن الفعل » فما كانت ( النفس تدعرا إليه 
اشد » كانت بالزجر عنه أولى . 

٠‏ - قالوا : مأثم الجماع إذا وقع في ملك الغير أعظم منه من مأثم الأكل إذا 
حصل في طعام الغير . 

- قلنا : ٩‏ لأنه يحصل فيه التصرف فيما لا لك » وإفساد السبب وإلحاق 
الشين بالرأة والروج لا لتأكد ”" الوطء على الأكل . 

. فإن قيل : الردة في الصوم أعظم مأثما من الأكل والجماع‎ - ٢ 

۴ - قلنا : تتعلق 7 بهما الكفارة » ويسقط ياإسلامه كما يسقط به سائر 
الواجبات (“ . ولأنه أفطر بتبوع فوجبت عليه الكفارة العظمى › كالفطر بالجماع . 

4 ¬“=- فإن قيل : ٩‏ الأكل ليس فيه متبوع وتابع . 

» قلنا : هذا يعلم بالمشاهدة فإن المقصود من الأكل ما ينتفع البدن به‎ - ٠ 
. والمقصود من الجماع مايکون منه ولد‎ 

١‏ - فإن قيل : أكل الطعام المتغير كأكل الشهد في إيجاب الكفارة » ووطء 
الشوهاء كوطء الحسناء » وأحدهما متبوع والأحر تبع © . 

۷ - قلنا : هذا غلط ؛ لأن الأكل النبوع هو الذي يتناول لتبقية النفس » والتابع 
ما لا يقصد به لتبقية النفس » كالحصى والحديد “ فجنس المأكولات متبوعة » وإن 
کان بعضها آكل ”) من بعض » كما أن جنس الجماع في الفرج هو المتبوع من أنواع 
الجماع » وإن كان بعضه أشهى من بعض . 


. ] في ( م ) › ( ع ) :1 فکان كانت‎ )١( 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ فنا قال ] بزيادة : [ قال ] . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا لتأکید ] . 

. في سائر النسخ : [ يتعلق ] » الصواب ما أثبتناه‎ )٤( 

» ) من قوله : [ فإن قيل الردة في الصوم ] إلى قوله : [ كما يسقط به سائر الواجبات ] مكرر في ( م‎ )١( 
. (ع) وهو سھو‎ 

(1) قوله : [ فإن قیل ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) ۰ 

(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ واحد متبوع والآحر تبع » وأحدهما متبوع والأخر تيع ] . 

(۸) في ( م ) : [ الحديد ] بدون العطف . (۹) في ( ص ) :1 آکد ] . 


۴ |۰۰ سح کتاں الصيام 


۸ - قالوا : بيطل بالردة . 

۹4 - قلنا : يتعلتق بها الكفارة » ويسقط ” بالإسلام ؛ ولأن قولنا : « أبطل 
الصوم » نعني به : حصائص الصوم التي أمر بالإمساك عنها ‏ فأما الردة : فإنها تبطل 0© 
ثواب العمل فيبطل الصوم لهذا المعنى ؛ لان الردة من خصائص الصوم . 

۰ - قالوا : بطل ہما لو استقاء عمدًا . 

- ة3 قلا : القيء لا يبط إلا با يتراجع من أجزائه إلى جوفه وذاك من جنس 
الأكل وليس بتبوعه ”° » وإن احترزت عنه » فقلت أفطر جتبوع نوعه من غير شبهة ‏ 
والقيء سقطت الكفارة فيه للشبهة . قال علي » > واین عباس » وابن مسعود و : لا 
يفطر » وحكى عن مالك ° . 

۲ - ولان أفطر با لا قوام للعالمین إلا به » أو با يستبقي جنسه » فجاز أن يتعلق 
به الكفارة العظمى » كال جماع . ولأنه أحد الإمساكين فجاز أن تتعلق بت ركه الكفارة 
العظمى ( , 

۴ - ولان ما نص على إباحته فى أحد الزمانين اعتبر الليل والنهار > وحصل في 
الإحرام جنسه من وجوب الكفارة » كالجماع . ولا يازم الحصى » [ لأن النص لم 
يتناو له بالإباحة » ولا الوطء فيما دون الفرج ] ”° ؛ لأن النص يتناول وطءًا في الفرج . 
قال الله تعالى  :‏ ینوا ما ڪب آله لك ” » يعني الولد ؛ ولأن الشرب معنى 
يتعلق بجنسه الحد » فإذا أفطر به جاز أن يلرمه كفارة العتق » كالوطء . 

4 > فن قل : المعنى في الوطء أنه يستحق رقبته بجنسه » فجاز أن يستحق 
رقبته والأكل بخلافه 1 


٠١ قلنا : علة الأصل تبطل “ بالردة » وعلة الفرع بطل بالظهار والحنك‎ - ٠ 


. ] في ( ص ) : 1 يتعلق بها الكفارة وتسقط بالإسلام‎ )١( 

(۲) قي ( م ) : 1 يطل ] . (۴) في ( ع ) : [ من متبوعه ] . 

. لعل اراد بالحديث : قوله عليه الصلاة والسلام : ثلاث لا يفطرون الصائم : القىءء والحجامة » والاحتلام‎ )٤( 
. ] في ( ۴ ) + ( ع ) : [ الكفارة العظمى كال جماع ] بزيادة : [ كالجماع‎ )°( 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » (ع) . 

)۷( سورة البقرة ج الاية AY‏ . 
(۸) لفظ : 1 به ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
)٩(‏ في ( م ) : [ بطل ] . )١(‏ في ( ٠)۴‏ ( ع) : [ الجنب ] » وهو تصحيف . 
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إذا أفطر الصائم بأكل ما يتداوى به أو یتغذی به أو یشرب کذالی  ۱۵۰۱/۳٣ mu‏ 
وقنل النطاً ؛ ولأنه ملك محتاد » فجاز أن تجب الكفارة بترك الإمساك فيه »> كالفرج . 
ولا يلزم الدبر ؛ لأن الكفارة تحب بترك الإمساك فيه على إحدى الروايتين © . 

۳ - فإن قيل : من مذهبكم أن الکفارات لا تثبت ( قياسًا . 

۴۷ - قلنا : هذا مذهب بعض ‏ أصحابنا » ومنهم من قال : إذا ورد النص في 
كفارة قسنا عليها بوجود العنى » كما قسنا الوطء بالزنا على وطء الأهل في إيجاب 
الكفارة » وقاس مخالفنا على وطء البهيمة . 

۳۸ - احتجوا : بأن الأصل براءة الذمة وإثبات الكفارة طريقة الشرع ولم يرد إلا 
0 

۹4 - قلنا : قد بينا وروده في الٰجامع وغیره ثم لم يرد به الشرع نصا » فقد ورد 
به تنبيها » ولا دليل كالنص . ولأن الفطر لزمه بفطره ٠‏ معنى » زعم مخالفنا أنه سقط 

٠‏ - قالوا : أفطر بغير جماع / » فلا يجب به الكفارة العظمى » كمن أقطر 
بالقيء» أو لأنه أفطر بسبب لا يجب به الحد بحاله أو أفطر بسب لا يفتقر وجوده إلى 
شخصین » کابتلاع الحصى والجوز الصحيح )¢ اليابس . 

٠٠4١‏ - الجواب : إن قولكم أفطر بغير جماع [ لا يصح  ]‏ ؛ لأن الإمساك في 
الصوم عن الأكل وا جماع بثابة واحدة » وهي العبادة التي تحب الكفارة فيها با مجماع 
فيه الحد لا نسلمه 7 لأن من أفطر بشرب الخمر فقد أفطر بسبب يوجب ‏ الحد . 

۲ - وقولهم : معنى لا يفتقر وجوده إلى شخصين لا نسلمه في الأكل ؛ لأنه لا 
يصح إلا باكل ومأكول » والآكل شخص » ونما عدلوا عن العلة القدية وهى قولهم : 
معنى غير مشترك » لما لم نسلمه في الأكل إلى قولهم وجود شخصين طلبا منهم ان 


. ] في ( ص ) : [ أحد الروايتين ] . (۲) في ( م )۰ ( ع ) :1لا شت‎ )١( 
. لفظ : [ بعض ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )۳( 

. ] في ( م ) › ( ع ) :1 لفطره‎ )٤( 

. ] في ( م ) » ( ع ) : [ كابتلاع الحصاة والجواز الصحيح‎ )١( 

(1) الزيادة من ( م ) » ( ع ) LTCC ECE ٠.‏ 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا نستله ] . (۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وجب ]. 
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الشخص هو الحي خاصة والأجسام أشخاص وإن لم يكن فيها حياة . ثم أصلهم القىء 
SS‏ 
عباس » وابن مسعود TE‏ 

۳ - وقال ابن بن جي ٠‏ ور : ابتلاع الحصى لا يفطره » فصار 
الاحتلاف شبهة في وجوب الكفارة لأنها lL‏ 5( بالشبهة › > والأكل معنی په قوام 
TT‏ 
الجماع SS ST‏ 
نوعه ما يوجب الكفارة » فإن وجد فیه ٩”‏ ما لا يوجبها لم يستدل به به على إسقاط 
الوجوب عن جنسها » كما أن سقوط الكفارة عن اليتة فيما دون الفرج لا يسقط 
الكفارة عن جميع النوع » فأما ابتلاع الحصى فنوعه لا تدعو إليه النفس فلا يحتاج إلى 
رجوعه » والكفارة وضعت للرجر . 

٥‏ = ولأنه أكل ما ليس بأكول فسقوط الكفارة عنه لا توجب سقوطها في 
المأأكول » الا تری : أن من جامع الميتة لا كفارة عليه ؛ لأنه جامع غير مجامع . ئم لا 
يدل ذلك على أنه إذا جامع الحية لا كفارة عليه . 

٠‏ - فإن قيل : قولكم : إن الفطر في القيء يقع بتراجعه محال ؛ لأن ذلك يعلم 
مشاهدة . 

۷ - قلنا : بل امحال إنكار ذلك ؛ لأن الأشياء السيالة تنحدر ° بطبعها » رإغا 
تتصاعد بدفع دافع » وكيف ينكر قول : « إنها ترجع ٠‏ » وهو الأصل ؟ وهذا أمر يعلم 
بالجس . 
E CES‏ : 
(1) في ( ع ) :[ بها ] . 

(۲) في (م) “ ( ع ) : [ والقيء لا يفطر ] بالعطف تقدم تخريجه في هذه المسألة . 

() في ( م ) ۰ ( ع ) : [ الحسن منه حي ] » وهو تصحيف والصواب ما أبتتاه . هو الحسن بن صالح 
ان مسلم بن حي ٠‏ أبو عبد الله الهمداني » حافظ ثقة » روى عنه ابن البارك » ووكيع » وأبر نعم 
وغيرهم . راجع ترجمته في الجرح والتعديل » في باب الصاد ( 1۸/۳ ) » الترجمة ( ٦۸‏ ) » تقريب 
التهذيب » ( 1١۷/١‏ ) » الترجمة ( )٤( . ) ۲۸١‏ في ( م ) : [ يسقط ] . 

(°) في ( ع ) : [ فيها ] . (1) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ ينحدر] . 


إذا أفطر الصائم بأكل ما يتداوى به » أو ينغذى به أو يشرب كذلك .. 


0.۴/۳ 
٠‏ - قلنا : نكر ولم ببين عاته » والمتراجع هو العلة » إلا أن القيء لما لم يوجد 
منها علقه النبي بلي بالقيء . ولأن المتراجع إذا كان يوجد غالبا علق الفطر بالقيء كما 
علق نقض الوضوء بالنوم الذي لا يخلو من الحدث » وإن لم يعلم الحدث . 
- قالوا : عبادة يحرم فيها ا ٰجماع وغيره » فوجب أن يكون له مزية على غيره 
قياسا على الحج » وكذلك العدة نحرم الوطء وغيره وللجماع مزية وهي الحرمة . 
N aA E e EDE ak‏ 


للوطء على غیره من محظوراته مزية ت 
۲ - احترزوا “ » فقالوا : ويتعلق بالجماع فيها الكفارة . 
۴ه - قلنا : المزية إن آردتعم في الإفساد لم نسلمه في الأصل ؛ ۽ لان الحج يفسد 


ا ر 
في الأصل ؛ لن المزية عندنا تحب على من قتل نعامة » ومن طاف جنبا » ومن مات قبل 
أن يطوف » وإن ذكروا مزية مجملة لم نسلمها إذا منعها تفصيل المزية ؛ لأنا نقلب العلة 
فنقول : فيستوي ال جماع وغيره في كفارتها › > كالحج ٩‏ . ولأن تحريم الجماع في الحج 
آکد من تحربم غیره » الا 7 تری : ] آنه إذا رمی وحلق » حل له کل شيء إلا اللساء» 
فلما تأكد تحرييه على غيره » جاز أن تتأكد في أحكامه وترم الكل وال جماع في الصرم 
سواء » ولهذا قامت كلمة جماع الناس على الأصل » فلما تساويا في الحرمة تساويا في 
الكفارة . 

٤‏ - قالوا : الأصل في الكفارة الجماع ‏ التام في الصوم التام » ثم ثبت أنه لو 
أتى بالجماع التام في صوم غير تام لا كفارة » فكذلك إذا أفطر بغير جماع ” في صوم 
تام لا كفارة . 

٥‏ - قلنا : لا نسلم أن الأصل في الكفارة الجماع ؛ لأن النص ورد في المفطر 
وهذا هو الأصل IE‏ 


(۱) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ اخبروا ] بدون نقط . 

(۲) في ( م ) » ( ع ) : [ كفارتها ] » وقوله : [ كالحج ] ساقط من صاب ( ص ) واستد ركه المصنف في 
2 (۲) الزيادة من ( م ) » ( ع ) . 

. ] في ( ع ) : [ إجماغ‎ )١( . ] في ( م ) › ( ع ) :1 للجماع‎ )٤( 

E O) 


الوطء الذي ليس بتمام لا يتعلق به كفارة » فأما أن يدل على أن غير الوطء لا كفارة في 
فلا ؛ لان ما کان أصلا في حکم يجوز ان یساویه غیره فيه . 

٩‏ - قالوا : لو تطاول زمان الحاجة حتى حاف على نفسه فأكل » لم تحب 
الكفارة فا جزء من الزمان فيه شبهة » ألا ترى : أن املك في ال جارية ا سقط 3 الحد ع () 
كان الجزء منه شبهة . 

۷ - قلنا : الكفارة لا تسقط “ بالزمان الطويل » وإنما تسقط ‏ لوف 
التلف » وهذا لا يتجراً . ثم من اضطر إلى طعام غيره فأكله وأخحذه » ولو لم يضطر 
فقاتله وأخحذه وجب عليه حد قطا اع الطريق » وإن كان قد وجد جزء من الزمان المبيح 
للأخذ [ ولو هدده بالضرب الخوف » فشرب الخمر لاحد عليه ۲ 5) . ولو هدده ہسوط 
واحد ” فشرب حد وقد وجد جزء من المعنى المسقط للحد . 


*# ¥ # 
)١(‏ الريادة من ( م ) » ( ع ) . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يسقط ] . 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يسقط ] . )٤(‏ ما بين القوسين ساقط من ( م ) › ( ع ) . 


(°) في ( م۴ ) + ( ع ) : [ وأحذ ] » مكان : [ واحد ] . 


إذا فرت الحجامل والرضع وا على أنفسهما أو على أولادهما | !ا ٥0/‏ ,٥ا‏ 


ا 
|ا~“ oO a‏ 


إذا أفطرت الحامل والمرضع خوقا على أنفسهما أو 
على أولادهما فعليهما القضاء ولا فدية عليهما 


۸ - قال أصحابنا : إذا أفطرت الحامل والمرضع خوفا على أنفسهما أو على 
أولادهما فعليهما القضاء ولا فدية عليهما © . 

٠٩‏ - وقال الشافعي : المرضع إذا حافت على ولدها فأفطرت فعليها القضاء 
والفدية قولًا واحدًا » والحامل إذا أفطرت خوًا على حملها » فعلى قولين : قال في القديم 
والجديد : عليها القضاء والكفارة . وقال في البويطي : عليها القضاء دون الكفارة ”“ . 

- لتا : أنه مفطر يرجى له القضاء فلم يازمه فدية كالحائض . ولأن كل مفطر 
لزمه القضاء لم يلزمه فدية » كالريض والمسافر . ولأنها إما أن يجعل ” في حكم المغطر 
بعذر فلا يجتمع القضاء عليه والفدية » كالمريض والمسافر » أو كالمفطر لغير عذر فلا 
تحب عليه فدية »> كمن أكل متعمدًا أو ترك النية . ولان من أفطر وهو برى أن © 


)١(‏ راجع تفصيل امسألة في كتاب الأصل » كناب الصوم ( ۲٠٠/۲‏ ) » كناب الحجة » باب الرأة الحامل 
تخاف على ولدها فتقطر ( ۳۹۹/۱ › ٠‏ ) »> مختصر الطحاوي » كتاب الطحاوي ص٤ ٥‏ » البسوط » 
كتاب الصوم ( ۹۹/۳ » ٠١١‏ ) » متن القدوري » كتاب الصوم ص٠۲‏ » بدائع الصنائع » ( ۹۷/۲ ) » قح 
القدير مع الهداية وبذيله العناية ( ۳|۲ » ۳٠١‏ ) » البناية مع الهداية » ( 1۹١-1۹۳/۳‏ ) . 

ل(۲) في ( م ) : [ القضاء ] » مكان [ الكفارة ] . قال القفال في الحلية : فإن خافت الحامل أو امرضع على 
ولديهما من الصوم » أفطرتا ولزمهما القضاء والكفارة عن كل يوم مد طعام في أصح الأقوال . راجع تفصيل 
المسألة في الام » باب أحكام من أفطر في رمضان ( ٠١١ » ٠١۳/۲‏ ) » مختصر الزني ص۷٥‏ » حلية 
العلماء» كتاب الصيام ( ۱٠٤۷/۳‏ ) » امجموع مع المهذب > کتاب الصیام ( ۲٦۹-۲۹۷/۲‏ ) » فتح العزيز 
مع الوجيز »› بذيل امجموع ( ٠٥۹/٦‏ > ۰ ) . وقال مالك في إحدى الروايتين عنه » وأحمد وأصحابه : 
مثل قول الشافعي في الأصح » الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما » أفطرتا وعليهما القضاء والغدية . وقال 
مالك في رواية أحرى : مدل قول الحنفية » عليهما القضاء دون الفدية . راجع تفصيل المسألة في اللدونة » في 
صيام ادامل والمرضع والشيخ الكبير ( ۱۸١/١‏ ) » الرسالة الفقهية ص ( ٠٠١‏ ) ء التتقى » في فدية من آفطر 
في رمضان من علة ( ۷١ » ۷١/۲‏ ) » الكافي لابن عبد البر » باب صوم المسافر والريض ومن له علر يإغماء 
أو غیره ( ۱/ ۳٤١‏ ) » بداية الجتهد » ( ٠ ) ۲٠١/۲‏ الإفصاح » ( ۲١١ › ۲٠١/١‏ ) + المغني » كتاب الصيام 
۱٤۰ ۰۱۳۹/۳ (‏ ) » الكافي لابن قدامة » کتاب الصیام ( ٠٠١ › ۳٣٤/۱‏ ) ء العدة مع العمدة » ص ( ٠ ) ٠١١‏ 
(۳) في ( ع ) :1 أن تجعل ] . )٤(‏ حرف : [ أن ] ساقط من ( ع ) ٠‏ 
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كتاب الصيام 
الشمس قد غابت لم تجب عليه الفدية وقد أفطر بشبهة الإباحة » وللا تجتمع الفدية مع 
القضاء في الحامل » وقد أفطرت بعحقيق الإباحة أولى . 

. قالوا : المريض فصل يقع فطره إلى شخص واحد فلزمه معنى واحد‎ - ١ 

۲ - وفي مسألتنا : ٠‏ فصل يقع فطره إلى شخصين »› أحدهما : يطيق 
القضاءء والآحر : لا يطيقه » فلزمه القضاء عمن يطيق »› والفدية عمن لا يطيق ‏ . 

۳ - قلنا : مخالفة الحامل والمرضع في صفة العذر ليس بأكثر من فقد العذر 
[فإذا كان العذر ] " لو فقد لم يجب الفدية فإذا وجد بصفة دون صفة أولى . ولان 
لا فرق بين الفطر لعذر في نفسه أو غيره » بدلالة : من أكره بقتل نفسه على الفطر فأكل 
بنفسه » أو أكره بقتل ولده » لم تحب على كل واحد منهما فدية ؛ ولأن الفدية لا 
يجوز أن تحب ”“ لأجل الصبي » والصوم لا يصح منه » ولو وجبت لأجله وجبت في 
ماله » أو في مال من يلزمه نفقته . 

٤‏ - قالوا : حكم ما فعله الإنسان بعذر منه » مخالف لما فعله لغير عذر في غيره 
بدلالة : من قتل غیره دفعًا عن نفسه او ماله لم يضمن » ولو قتله دفځًا عن مال غیره ضمن . 

. فنا : لا فرق فيهما عندنا‎ - ٥ 

٦‏ - قالوا : وهذا القياس يخالف قول الصحابي » ومن أصلكم : تقديم قول 
الصحابي على القياس كما قلتم فيمن نذر نحر ولده . 

۷ - قلنا : من قال من الصحابة : بالفدية لم يجمع بينهما وبين القضاء › 
والذى يتئع عندنا ان يجمع بين بدلين عن عبادة واحدة . 

۸ - احتجوا : بقوله تعالی : 3 ول الست بطیفوتۂ وِدَيَة 4 . 

. قالوا : فأوجب الله تعالى على من أفطر وهو يطيق الصوم » فدية‎ - ٩۹ 
. ع ) :1 في مسأتنا ] بدون العطف‎ ( ٠) في ( م‎ )١( 


(۲) في ( م ) : [ عمن تطيق والفدية عمن لا يطیق ] » وفی ( ع ) : [ لا تطیق ] » مکان : [ لا يطیق ] » 
الصواب ما أثبتناه . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
)٤(‏ في ( م )۰ ( ع ) :1 لم یجر ] » مکان : [ لم یجب ] . 

(*) في ( ع ) : 1 لا تجوز أن يجب ] . 

(1) سورة البقرة : الآية ٠۸١‏ . 


بإ٫‎ 


إذا أفطرت الحامل والمرضع خوقا على أنفسهما أو على اولادھیا ٠١١۷/۳.‏ 


.۷ - الجواب : أنه روي عن سلمة بن الأأكوع » « أنه قال : لا نزلت هذه الآية (© 
کان منا من أراد أن يفطر أفطر وافتدى » حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها  »‏ . 

٠۷١‏ - فإن قيل : كانت الآية عامة في الحامل والمرضع وغيرهما » والنسخ فيمن لا 
يستضر بالصوم » فبقى حكم ال حامل وا لمرضع على الأصل . 

٠۷٣‏ - قلنا : الحامل والمرضع لم يدخلا في الآية ؛ لأنه قال : « وآن مووا خير 
لَڪ 4 والحامل إذا حافت أثمت بالصوم » والفطر خير لها . ولأن الحامل إذا 
حافت لا تخير بين الصوم والفطر » وإنما يتحتم الفطر » والاية تناولت من يخير بين 
الأمرين . 

۷۳ - فإن قيل (“ الآية عام » وآخحر هذه خاص . 

ء۷٠‏ - قلنا : الظاهر أن الخطاب انصرف إلى جميع من تناوله الطاب الأول 
ورجوعه إلى بعضه ٩‏ غير الظاهر . ولأن الله تعالى أوجب الفدية » وهي في الظاهر 
بدل الشىء . قال الله تعالی : ية بتع َير 4 7 الصافات : ٠ ] ٠١١‏ ا الآية 
على الحامل ترك لظاهر الفدية إذ البدل ‏ الذي هو القضاء واجب . 

: قالوا : إا كان في أول الإسلام لهم أن يفطروا ويفتدوا ويقضوا › بدليل‎ - ۷٥ 
أن القضاء أغلظ من الفدية » ولهذا القادر على الصوم والكفارة لا يطعم » فكيف‎ 
يوجب على المريض / والمسافر مع العذر » والقضاء وهو أغلظ › ويوجب على الصحيح‎ 
. الفدية وهي أحف » فدل على أنه أوجب الفدية والقضاء‎ 

۷١‏ - قاتا : هذا 0“ إثبات صفة واجبة كان بقياس » والقياس ينصب الأحكام 


(۱) قوله تعالی : ل وَل الست بيش دي عام متكي ) . 

(۲) حديث سلمة بن الأكوع كله » أخرجه مسلم في الصحيح » في كتاب الصيام » باب بيان نسخ قوله 
تعالی : رتل اریت یشرت ود € بقوله : قسن کیک نکم ار تة ) ( ٠ ) ٨1۲/۱‏ وأبو داود ء 
في السان كتاب الصيام » باب نسخ قوله تعالى : ف ول الست بليثوتة ية ١۸١/١ ( Ç‏ ) » والسائي في 
الجتبي كتاب الصيام في تأويل قول الله ك : ( و ادت بطیشوکۂ ودي مام مشک ( ۱۹۰/٤‏ ) › 


والطحاوي في المشكل » في باب مشكل ما روي عن ابن عباس » وعن سلمة الأكوع ( ٠٤/۳‏ ) . 


(۳) سورة البقرة : الآية )٤( . ٠۸١‏ في ( م ) : [ من تخیر ] . 
)٥(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ قالوا ] » مکان : [ فن قیل ] . 
(1) في ( ص ) : [ إلى اول بعضه ] . (۷) في ( م ) + ( ع ):1 أوالبدل ] . 


(۸) لفظ : [ هذا ] ساقط من ( ب ) ۰ 


۰۸/Y‏ 10 كتاب الصيام 


الحادئة » فأما أن تقيس لتعلم الأحكام التي كانت ويستحب فلا يصح . ثم قد روى 
هذه القصة : سلمة بن الا كوع » وابن مسعود » ومعاذ » وابن عباس » وأبو هريرة ار » 
كلهم [ ذكروا التخبير بين الصوم والفطر والفدية » ولم يذكر أحد منهم القضاء ] () 
فكيف تثبته بقياس » ثم هو قياس فاسد ؛ لأن الصحيح المقيم كان الصوم واجبًا عليه › 
فقامت الفدية مقامه لأنها لا تقوم إلا مقام واجب » ونما كان بعد الصحة ‏ » والإقامة 

يجب " عليهما الصوم [ فتقوم الفدية مقامه . 

۷ - ولأن المريض والمسافر يشق عليهما الصوم ] ٠‏ فرخص لهما في تأحيره 
إلى حالة لا يشق فيها ؛ لأن حاله عند القضاء في ارتفاع المشقة > كحاله عند الأداء . 

۸ - وجواب آخر عن الآية : وهو ما روى أن الآية تزلت في الشيخ الكبير › قرا 
ابن عامر » وعائشة 4 ف وَل اذست بطيفوتم  )‏ يعني : من طوقه بالمال وهو غير 
مطيق ببدنه » ويكون معنى القراءة الظاهرة : أن فيها اضمارا ٩”‏ » كأنه قال : وعلى 
الذين يطيقونه فدية فاضمر إحدى ‏ الفديتين » وهذا التأويل يبنى حكم الآية من غير 
e‏ 

4۹ - فن قيل : ذكر أبو داود عن ابن عباس هه أنها في الشيخ الكبير والمرأة 

بيرة » أن يفطرا ويطعما » والحامل والمرضع إذا خحافا ‏ . 

٩‏ - قلنا : و ٩‏ ذكر ابو داود عن ابن عباس له أنها ف الكبير والحامل 
وامرضع أنهما إذا أفطرتا فعليهما الفدية » ولا صيام عليهما » دل أن الآية عندنا لم 


. ما بين القوسين ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الصنف في الهامش‎ )١( 

(۲) في ( ص ) : [ بعد الصحية ] . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يجب ] . 

CEC E) 

)١ (‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف کتاب الصیام باب الشیخ الکبیر ( ۲۲۱/١‏ » ۲۲۲ ) » الحديث 
۷۷۷-۷٥۷۲‏ ) » والدارقطني » في الستن كتاب الصیام » باب طلوع الشمس بعد الأفطار ( ٠٠٠/۲۲‏ )» 
الحدیث ( ۳ - ۷ ) والبيهقي في الكبرى كتاب الصيام » باب الشيخ الكبير لا يطيق الصوم ويقدر على الكفارة 
يفطر ویفتدي ( ۲۷۱/۲ ) . (1) في ( ع ) : 1 اضمار ] . 

(۷) في ( ۰)۴ ( ع ) :[احد] . 

(۸) حدیٹ ابن عباس هذا : أحرجه أبو داود » في باب من قال هي مثبتة للشيخ » والحبلى ( ٥۸۷/١‏ ) › 
والبيهقي في الكبرى » في باب الحامل والمرضع ( ۲۳١/٤‏ ) . 

(۹) الزيادة من ( ع ) . 


إذا أفطرت الحامل والمرضع خوقا على انفسهما أو على ارلادها ٠١١۹/۳".‏ 
تتناول من يازمه القضاء » وعلى هذا التأويل قوله تعالى : # ون تومو ڪر لَڪ 4 


برجع إلى أول الآية » فمن يطيق الصوم بنفسه . 

- قالوا : روي عن ابن عباس » وابن عمر دة أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا 
اطعمتا (“ . 

۴ - قلنا : روي عنهما الفدية دون القضاء » والخلاف في اجتماع القضاء 
والفدية . 

۳ - فان : الفدية ثابتة بقولهما » والقضاء بالإجماع . 

٤‏ - قلنا : القضاء والغدية يتنافيان » فإذا اجتمعا على القضاء المنافي سقطت 


الفدية . وإذا الصحابی بوجوب الفدية ° مع اسقاط القضاء لم یکن فی قوله دلیل 

› قالوا : مقيمة صحيحة باشرت الفطر بعذر معتاد » فكان عليها الكفارة‎ - ٥ 
ا ا » والمسافرة أفطرت‎ E 

E N e 
كفارة فيه فالمعذور أولى » وكون العذر معتادًا عندهم سبب للتخفيف » بدلالة : أن من‎ 
. صلى مع النجاسة » عليه الإعادة‎ 

۷ - قالوا : لأن العذر غير معتاد ويبطل هذا إذا أفطرت خوفًا على نفسها » فا لمعنى 
في الأصل : أن القضاء سقط فلرمت 3 © ولا وجب القضاء في مسألتنا سقطت الفدية . 

۸ - قالوا : أحد نوعي الفطر فجاز أن يجب فيه القضاء والكفارة › أصله : 
الفطر بغير عذر . 

4 - قلنا : لأنا ‏ لا نسلم أن الفدية تسمى كفارة ؛ ولأن الفطر بعذر أحف › 
فلم يجز أن يستوى الفطر لعذر ولغير عذر في الواجب ‏ ونقلب هذه العلة فنقول : فلا 
)١(‏ أخرجه الدارقطني »› > في السان كتاب الصيام » باب طلوع الشمس بعد الإفطار ( C(YVoY. ٠1/۲‏ 
الحدیث ( ۰۸ ٠١ ۱١ ۰۱٠۰‏ ) » والبيهقي في الکبری کتاب الصیام ( ۲۳۰/۲ ) . 

(۲) في ( م ) » ( ع ) :1 يوجب الفدية ] . (۳) في ( ع ) :1 في الريض ] . 
)٤(‏ يعنى : [ فلزرمت الفدية ] . (ه) لفظ : [ لانا ] ساقط من ( م ) + ( ع ) ۰ 
(1) في ( م ) : 3 فالواجب ] › وفی ( ع ) : [ بالواجب ] . 


۰/۳ سسس کتاب الصيام 
يجتمع فيه الفدية مع القضاء 

› قالوا : عبادة يجتمع فيها القضاء مع الكفارة الكبرى فاجتمع مع الصوم‎ - ١ 
. کالحج‎ 

١‏ - قلنا : القضاء في الحج عندنا لا يجتمع مع الفدية ؛ ولأن احج يجوز أن 
تحب الفدية فيه وإن فعل النسك في وقته ؛ فجاز أن تحب بتأخيره عن وقته » والفدية لا 
تجتمع مع الصوم في وقته فلم يجز أن تجتمع مع القضاء بعد الوقت © . 


## ¥ 


سس ل ل س 


(1) في ( م ) : [ بعد القضاء لوقت ] » وفى ( ع ) : [ بعد انقضاء الوقت ] . 


إذا نوى الصوم من الليل ثم أغمي عليه جميع النهار صح صومه 19۱1/۳ 


|| مسالة 0 


إذا نوى الصوم من الليل ثم أغمي عليه جميع النهار صح صومه 


۲ - قال أصحابنا : إذا نوى الصوم من الليل ثم أغمي عليه جميع النهار صح 
صومه , 

۴۳ - وقال الشافعي : إذا أغمي عليه جميع النهار » بطل صومه › وإن أفاق 
بعضه صح صومه » ذكر هذا في الصوم . 

4 - وقال في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى : إذا أغمي عليه في جزء من 
النهار بطل صومه » وقال في كتاب الظهار ”“ : إذا أفاق في أوله صح صومه وإلا لم 
يصح » ومن أصحابه من قال : يعتبر أن يفيق في طرفي النهار » وأما النوم : فالصحيح أنه 
لا يؤثر . ومن أصحابه من قال : إن طلع الفجر « وهو نائم وبقى على ذلك إلى آخر 
النهار لم يصح صومه » © . 

٠‏ - لنا : أنها عبادة لا يبطلها الحدث » فلا يبطلها الإغماء » كالحج ولأن النية 


)١(‏ راجع تفصيل المسألة في »> كتاب الأصل ( ۲٠٠/۲‏ ) > مختصر الطحاوي ص٣٥‏ » متن القدورى 
ص ۲١(‏ ) » بدائع الصنائع » فصل : وأا شرائطها ( ۸۳/۲ ) » فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية 
»)۳٠٦/۲(‏ البناية مع الهداية ( ۷١۷/۳‏ ء ۷١۸‏ ) . 

(۲) في جميع النسخ : 1 كتاب الطهارة ] . الصراب ما أثبتناه من الأم . 

(۳) -حرف : 1 في ] ساقطة من صلب ( ص ) واستدركها المصنف في الامش . 

)٤(‏ قال النووي في الجموع بعد أن بين طرق الشافعية فيمن أغمي عليه بعض النهار : فالأصح من هذا 
الخلاف کله : إن كان مفيقًا في جزء من النهار أي جزء كان » صح صومه وإلا فلا . راجع تفصيل المسألة 
في الام » في الظهار » في الكفارة بالصيام ( ۲۸٤/١‏ ) » مختصر المزني ص۷٥‏ » حلية العلماء » كتاب 
الصيام ( 1۷١/۳‏ » ۱۷۲ ) » امجموع مع المهذب › كتاب الصيام ( ۲٤۷-٠٤١/٦‏ ) فتح العزيز عع 
الوجيزء في القول في شرائط الصوم بذيل الجموع ( ٠١۸-٤٠١/٦‏ ) . وتال مالك وأحمد : مثل قول 
الشافعي : من أغمي عليه جميع النهار » لم يصح صرمه . راجع تفصيل المسألة في المدرنة » في الغمي عليه 
في رمضان والنائم نهاره کله ( ۱۸١/۱‏ ) » الکافي لاین عبد البر » ( ۳١١ ۰ ۳٤۰/۱‏ ) » شرح الزرقاني 
۲٠۳/۲(‏ ) ء الإفصاح » ( ۲٠٠١/١‏ ) » المخني » كتاب الصيام ( ۹۸/۳ » ۹۹ ) الكافي لابن قدامة » كتاب 
الصيام ( ٠٤١/١‏ ) . 


1011/۳ 


صحت في وقتها » فطرآن ( الإغماء علیها لا ينع صوم يومه » قياسًا » عليه إذا 
أغمي عليه ليلا وأفاق قبل طلوع الفجر » وإذا أغمي عليه نهارا على أحد الأقوال :اولان 
SS‏ 
وجد في الرجال لم ينع صحة الصوم » كالنوم والمرض 

AEN E elt احتجوا‎ - ٩ 
ا ولا‎ 

۷ - قلنا : لا نسلم الوصف ؛ لأن الإغماء قد يسقط فرض الصلاة © » وقد لا 
يسقط ؛ ولأن المعبى فى الحيض : أنه حارج يوجب الخسل » فأثر في الصوم » كالإتزال ء 
ا ی و الوضوء » فلم ينف ٩‏ الصوم » كسائر الأحداث . 


# # * 


)١(‏ في سائر النسخ : [ فريان ] وهو خحطاً . قال ابن منظور في لسان العرب : الطريان : الطبق . وقال ابن 
سيدة : الطريان : الذي يؤكل عليه » مادة طرا ( ۲٠۷٠/٤‏ ) . وطراً يطراً طرآنا : حصل بغتة » أى فجأة . 
الصواب بالهمزة . راجع في المغرب الطاء مع الراء المهملة ص۲۸۸ » المصباح المنير مادة طرو ( ٠٠١/۲‏ ) »> 
النهاية ( ۱١۷/١‏ ) مادة طراً » المعجم الوسيط ( ٠١۸/۲‏ ) . 

(۲) في ( ص ) : ما نع » وفي ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا ينع ] . 

(۳) من قوله : [ فمنع من صحة الصلاة ] إلى قوله : 7 قد يسقط فرض الصلاة ] ساقط من ( م ) › (ع) . 
)٤(‏ في ( م ) : [ فلم ينفي ] . 


الصوم في السفر إذا لم يستضر به أفضل من الفطر \o1/‏ 


a 
OE ww “~N 


الصوم قي السفر إذا لم يستضر به أفضل من الفطر 


۸ - قال اُصحابنا : الصوم في السفر إذا لم يستضر به أفضل من الفطر (“ . 

4۹ - وحکی الطحاوي عن الشافعي : أن الفطر أفضل » وأصحابه ینکرون 
هذا" . 

۰ -- لنا : قوله تعالی : 3 وان نونوا ڪي ڪم  ٩‏ » وها بعد ذکز 
المسافر . وروى سلمة بن الحبق الهلالي « أن النبي ر قال : من كانت له حمولة 
يأوي ‏ إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه » (“ . ولأنه يؤدى العبادة في وقتها من 
غير أن يحصل ضرر » فكان أفضل من تأخيرها عنه » كالصلاة . ولا يازم تأحير المغرب 


)١(‏ راجع تفصيل المسألة في الأصل » كتاب الصوم ( ۲۳١/۲‏ ) » اميسوط » كتاب الصوم ( ۹۲/١‏ ) » متن 
القدوري » كتاب الصوم ( ٠١۹/١‏ ) » بدائع الصنائع » فصل : وأما حكم فساد الصوم ( ۹1/۲ ) » فتح 
القدير وبذيله العتاية »> ( ٠٠٠-٠١٠/۲‏ ) » البناية مع الهداية ( 1۸۸/۳ » 1۸٩‏ ) » أحكام القرآن 
للجصاص » باب الصيام في السفر ( ٠٠١/۱‏ ) . 
(۲) قال النووي في الجموع : قال الشافعي والأصحاب : إن تضرر بالصوم فالفطر أفضل وإلا فالصوم أفضل 
وذكر الراسائيون قولا شادًا ضعيفًا مخرجا من القصر : إن الفطر أفضل مطلمًا . راجع تفصيل المسألة في حلية 
C(O CUT A EELS EDE‏ 
فتح العزيز » في القول في الستن بذيل الجموع ( ٤۳١-٤۲۸/١‏ ) . قال مالك وجل أصحابه : مثل قول الحنفية 
والشافعية : الصوم في السغر أفضل من الفطر لمن قوي عايه . راجع تفصيل المسألة في المدونة > في الصيام في السفر 
۱۸١/١ (‏ ) » الرسالة الفقهية ص١١٠‏ » النتقى » في ما جاء في الصيام في السفر ( ۲/ ٤٩ ۰٤۸‏ ) » الكافي لابن 
عبد البر ( ۳۳۷/١‏ ) . وقال أحمد وأصحابه : الفطر للمسافر أفضل من الصوم . وبه قال ابن الماجشون من 
المالكية . راجع المسألة في الإفصاح » ( ۲٤۷/١‏ ) » المغني » كتاب الصيام ( ۳/ )٠١١‏ » الكافي لابن قدامة › 
كتاب الصيام ( ١‏ ) » العدة مع العمدة » ص١١٠‏ : 
(۳) سورة البقرة : الاية ۱۸١‏ . 
(4) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ من كانت حمولة تاوی ] . 
)٥(‏ حديث سلمة بن الحبق » أحرجه أبو داود » في الستن كتاب الصيام » باب من اخحتار الصيام ( 1۰۹/۲- 
)٠١‏ » وأحمد في المسند » في حديث سلمة بن الحبق رضي الله تعالى عنه ( ٠۷١/۳‏ ) » واليهقي في الكبرى› 
في باب ما احتار الصوم قي السفر إذا قوي على الصيام ( ۲٠٠/٤‏ ) » ورواه أحمد في المسند ( |١‏ ۷) » مصاييح 
السنة باب صوم المسافر ( ۸٥/۲‏ ء ۸1 ) ء الحديث ( ٠١٤٤‏ ) . 


1014/۴۳ كتاب الصيام 


بامردلفة ؛ لأن تقديها لا يجوز » فالتأحير في التقدمم يقال في اجائزين . ولأن الصوم في 
وقته صل الفرض » والفطر ‏ رخحصة » وفعل العزيمة من غير ضرر إذا لم يستدرك به 
عبادة أحرى أفضل » كغسل الرجلين ومسح الحفين . 

1 - ولا يازم تقديم العصر بعرفة ؛ لأنه يستدرك بذلك عبادة » وهو الوقت . 
فأما قوله عليه الصلاة و السلام « ليس من البر الصيام في السفر » 7 مقصور على 
سبب ٩‏ » وهو ما روى جابر « أن النبي بل رأى رجلا يظلل عليه والزحام عليه وهر 
في السفر صائم » فقال ”“ ليس من البر الصيام في السفر » » يعني : على تلك الصفة . 


# # #* 


. ] في ( ع ) : [ ولأن الفطر ] » مكان : [ والفطر‎ )١( 

(۲) الزيادة من ( ع ) . 

(۳) حديث جابر ط4 أحرجه البخاري في الصحيح »› في باب قول النبي بلي : لمن ظلل عليه واشتد الحر 
(۳۳۳/۱ ) » ومسلم في الصحيح » في باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير 
معصية ( ٠٥۲/١‏ ) » وأبو داود » في باب اخحتيار الفطر ( 10۹/١‏ ) » والنسائي » في العلة التي من 
أجلها قيل ذلك » وذكر الاختلاف على محمد بن عبد الرحمن في حديث جابر بن عبد الله في ذلك 
۱۷١ ٠ ۱۷١/٤(‏ ) ء وابن أبي شببة في المصتف » في من کره صيام رمضان في رمضان ( ٤٣۱/۲‏ ) » 
والطيالسي في مسنده ص۲۳۸ الحديث ( ۱۷۲١‏ ) > والشافعي في المسند ( ۲۷٠/١‏ ) » الحديث 
(۷۱۸ ) » وأحمد في المسند ( ۲۹۹/۳ » ۳۱۷ » ۳٠۹‏ ) » والطحاوي في العاني » باب الصيام في 
السفر ( 1۲/۲ ) » وابن خزية في صحيحه » في باب ذكر السبب الذي قال التبي يلتو : ليس من البر 
الصيام في السفر ( ٠٠٠٤/۳‏ ) » الحديث ( ۲١٠۷‏ ) » والدارمي في باب الصوم في السفر ( 1۲/۲ ) › 
والبيهقي في الكبرى » في باب تأكيد الفطر في السفر إذا کان يجهده الصوم ( ۲٤٣١ » ۲٤۲/٤‏ ) . وأما 
حديث اين عمر » وكعب بن عاصم » أخرجهما ابن ماجه » في باب ما جاء في الإفطار في السفر 
٥۳۲/۱ (‏ ) الحدیث ( ١ > ۱۹٦4‏ ) . راجع تخريج أحاديث البداية ( ۱۷١ - ۱۹۸/١‏ ) »› 
الحدیث ( ۸۰۲ ) » وفي هامش رسوخ الأخبار ص۳٣۳‏ » الحديث ( ۲۸۲ ) » ومصابيح السنة 
۸٤/۲(‏ ) » الحدیث ( ۱٤۳۹‏ ) . وتلخیص البیر ( ۲٠١ » ۲۰۶٤/۲‏ ) ء الحديث ( )۹۱١‏ . 
)٤(‏ في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ على سفره ] . (°) في ( ع ) : [ قال ] . 


إذا طهرت الحائض في شهر رمضان أو قدم المسافر أو بلغ الصبي أو .. 1010/۳ 


||| مسالة 


إذا طهرت الحائض قي شهر رمضان أو قدم المسافر أو بلغ الصبي 
أو أفاق المجنون أو شهد الشهود بعد الزوال برؤية الهلال أمس 
أو أقطر الرجل متعمدًا أو صح الريض أو أسلم الڪافر وجب 
عليهم الإمساك [ قي ] بقية النهار عن الأكل والشرب والجماع 


۲ - قال أصحاينا : إذا طهرت الحائض في شهر رمضان » أو قدم المسافر أو بلغ 
الصبي » أو أفاق الجنون » أو شهد الشهود بعد الزوال برؤية الهلال مس » أو أفطر 
الرجل متعمدًا » أو صح الريض » أو أسلم الكافر > وجب عليهم الإمساك [ في ٣‏ (© 
بقية النهار عن الأكل والشرب والجماع 7 . 

۴ - وقال الشافعي في المسافر : إِذا قدم ٤‏ والمريض إذا صح والخحائضش والنفساء 
ذا انقطع دمهما فليس عليه م اللإمساك ٠‏ 

4 -- والصبي إذا بلغ والجنون إذا أفاق والكافر إذا أسلم . قال في البويطي : ليس 
عليهم الإمساك . ومن أصحابه من قال : يلزمهم وأما السافر إذا نوي الصوم من الليل 
فتقدم » أو المريض تحمل "© الشقة فينوي الصوم ثم صح « والصبي ذا نوي الصوم ثم 
بلغ » هل يجوز لهم الكل » ظاهر قوله في البويطي أنه لا يازم تام الصوم . ومن 
أصحابه من قال : يلزم ٩‏ . 


. ) الزيادة من ( م ) » ( ع‎ )١( 
» كتاب الأثار‎ » ) ۲۳٢ » ۲۰۳ ۰ ۱۹۰/۲ ( راجع تفصيل المسألة في كتاب الأصل » کتاب الصوم‎ )۲( 
باب الصوم في السقر والإفطار ص۷٥ » ال امع الصغير » باب من أغمي عليه أو جن والغلام يبلغ والنصراني‎ 
» ٠۷/۳ ( يسلم والمسافر يقدم ص۱۳۹ » مختصر الطحاوي » كتاب الصيام ص٠٠ » البسوط » كناب الصرم‎ 
بدائع‎ » ) ٠٠١ › ۲۹٤/۱ ( متن القدوري کتاب الصوم ص١۲ › تحفة الفقهاء » کتاب الصوم‎ ) ۸ 
فتح القدير مع الهداية‎ » ) ٠١١ » ٠١۲/۲ ( الصنائع » فصل : وأما حكم الصوم المؤقت إذا فات عن وقته‎ 
> )۷٠١ ۷۱٤ ۷۰۹-۷۰۳/۳ ( » ء ۳۷۲ ) البناية مع الهداية‎ ۳۷۱ ۰ ۳۹۲٤ » ۳۹۳/۲ ( » وبذیله العناية‎ 
. ) ۱۸۷ » 1۸١/١ ( أحكام القرآن للجصاص » باب الغلام يبلغ والكافر يسلم في بعض رمضان‎ 
. ] في ( م ) : 7 يحمل‎ )۳( 

)٤(‏ راجع تفصيل المسألة في البويطي » في الصيام » ورقة ( ٥۳‏ » ٤٠ب‏ ) » حلية العلماء » كتاب الصيام 
۱٤١ › 1٤٥ /۳(‏ )۰ امجموع مع المهذب » کتاب الصیام ( ۲۰۷-۲۰۵/۹ ۰ ۳۲۹ ) » فتح العزير مع = 


101/۳ 


٠۵‏ - لنا : دليل يدل على أنه إذا ثبت الشهر قبل الزوال لم يجز الكل ؛ لأنه يوم 
ثبت من رمضان » فلا يجوز الأكل فيه من غير عذر » [ صله : إذا ثبت قبل الفجر . 
ولأنه صوم مستحق في زمان بعينه فإذا ظهر نهارا لم يجز الأكل  ]‏ » أصله : يوم 
عاشوراء . ولأنه على صفة يصح منه الصوم » فلم يجز له الكل في نهار رمضان من 
غير عذر » أصله : إذا أفطر متعمدًا . وإذا ثبت لنا أن الشهود إذا شهدوا بالشهر وجب 
الإمساك » قسنا عليه أنه معنى لو وجد قبل الفجر وجب الصوم [ فإذا وجد نهارًا مع 
تعذر ” الصوم وجب الإمساك في الصوم ] “ المستحق العين » أصله : إذا شهد 
الشهود بالرؤية للهلال . 

» ولأن الإقامة وجدت في أثناء نهار رمضان » فلزمه الإمساك بقية نهاره‎ - ٩ 
» كمن دخل في الصوم وهو مقيم ثم سافر فأفطر ثم أقام . ويدل على الكافر إذا أسلم‎ 
فنقول : إن من أثم  بترك الصوم في أول نهار رمضان لم يجز لها الأكل في نفسه مع‎ 
عدم الأعذار ”“ » كمن أكل متعمدا . والأولى أن يدل على أن المسافر والمريض إذا‎ 
| صاما ثم زال العذر » لم يجز الكل ؛ لأنه مقيم صحيح حكم بصحة صومه في‎ 
رمضان فلم يجز له الفطر » كما لو كان مقيمًا في الابتداء . ولأن دخوله في الصوم صح‎ 


كتاب الصيام 


الوجيز بذيل الجموع ( ٠٤١-٤١٤/١‏ ) . وقال مالك مثل قول الشافعي : إذا قدم المسافر مفطرًا » أو برء من 
امرض » أو طهرت المحائض نهار » لم يجب عليهم الإمساك في بقية اليوم . واخحتلف الالكية في الكافر إذا 
أسلم » هل يجب عايه الإمساك أم لا ؟ فقال أكثرهم : يجب عليه ذلك » وقال البعض : لا يجب . راجع 
تفصيل المسألة في المدونة » و في الجنب والحاثض في رمضان ( ۱۸٤ » ۱۸١/١‏ ) » الرسالة الفقهية ص 
۱١١(‏ ) ء المتتقى » في ما يفعل من قدم من سفر أو اراده في رمضان » وفي ما جاء في قضاء رمضان 
والكفارات ( ٠۲ » ١١/۲‏ » 1۷ ) » الكافي لابن عبد البر » ( ۳٠١/١‏ ) » بداية الجتهد » كتاب الصيام » 
القسم الثاني من الصوم المفروض ( ۳٠۸ » ۳١۷/١‏ ) » شرح الزرقاني ( ۱۹۷/١‏ ) . وقال أحمد في أظهر 
روايتيه مثل قول الحنفية : يلزمهم الإمساك في بقية النهار . وقال في الثائية مثل قول الشافعي ومالك : لا 
يازمهم الإمساك . راجع تغصيل المسألة في المسائل الفقهية » كتاب الصیام ( ۲٠۳ » ۲٦۲/۱‏ ) » مسألة 
٠) ۱٤(‏ الإفصاح » ( ۲١۱/۱‏ ) المغنى » كتاب الصیام ( ٠١١ > ٠١٤/۳‏ ) » الكافي لابن قدامة »> كتاب 
الصیام ( ۳٤٤ » ۳٤۳/۱‏ ) . (۱) ما يرن القوسين ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 
(۲) في ( ۰)۴ (ع) :1 بعذر] . 

(۴) ما بين القوسين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

. ] في ( م )+ ( ع ) :لان من أم‎ )٤( 

(°) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الاععذار] . 


Ao 


وجاز الفطر للعذر › فإذا زال لم يجز الفطر » كالصحيح إذا دحل في الصوم ثم مرض ثم 
۱ 
صح (© 

۷ - احتجوا : بأن من حل له الأكل فی اول النهار مع علمه باليوم لم يلزمه 

إمساك باقيه » أصله : إذا نذر أن يصوم يوما بعينه فسافر فيه » فأفطر ثم أقام . 

۸ - قلنا : صوم النذر لو أفطر فيه مع الإقامة لم يازمه الإمساك » وكذلك إذا 
أفطر بعذر في رمضان » أو أفطر بغير عذر لزمه الإمساك كذلك | ذا أفطر لعذر › واا 
کان كذلك لن الصوم ! إذا وجب على عامة الناس » فإذا أفطر مع عدم الموانع > ألحق 
بنفسه تهمة » وهذا لا يوجد في صوم النذر . 

› قالوا : كل من لزمه صوم أول النهار ظاهرًا وباطتًا لم يلزمه إمساك باقيه‎ - ٩ 
. أصله إذا استدام السفر‎ 

٠‏ - قلنا : سقوط لزوم الصوم في الظاهر لا ينع وجوب القضاء فلا ينع من 
وو الاك ولا إذا استدام السفر والعذر باق » فلا يلحقه تهمة بالأكل » وإذا 
زال العذر ألحق بنفسه تهمة ؛ لأنه يأكل مع ارتفاع الأعذار . 

. قالوا : الأصل إباحة الفطر ؛ فمن ادعى الحظر يحتاج إلى دليل‎ - ١ 

۳ - ة قلنا : الإباحة سيب للعذر » فمن زعم أنها تبقى مع زوال العذر فعليه 
الدليل . 


(۱) قله : [ ثم صح ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامس 
(۲) في ( م ) : [ بقی ] . 


۳ سس کتاں الصيام 


O مسالة‎ || 


إذا رأى الرجل الهلال وحده فرد الإمام 
شهادته » فصام ثم جامع لم تلزمه الڪفارة 


۳ - قال أصحابنا : إذا رأى الرجل الهلال وحده فرد الإمام شهادته » فصام ثم 
جامع لم تلزمه الكفارة ”© . 

4 - وقال الشافعي : عليه الكفارة ° . 

6٥‏ = لنا : أن كل من لو أكل لم تلزمه ”“ الكفارة » إذا جامع لم تازه 
الكفارة ؛ أصله : من أخبره واحد بالهلال » وقد رد الإمام شهادة الخبر . ولأنه يوم 
مختلف في وجوب ‏ صومه » كيوم ” الشك . وقال الحسن » وابن سيرين › 
وعطاء: لا يجب عليه الصوم , 


)١(‏ راجع تفصيل المسألة في کتاب الأصل » کتاب الصوم ( ٠٠٠١ > ٠۹۹/۲‏ ) » المبسوط » كتاب الصوم 
(14/۳ ء ٦١‏ ) تحفة الفقهاء » كتاب الصوم ( ۳١٠/١‏ ) » بدائع الصنائع » فصل : وأما شرائطها ( ۸٠/۲‏ »> 
۸١‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية » فصل في رؤية الهلال ر( ۲ ۰  ) ۳۲۱٢‏ الباية مع 
الهداية » كتاب الصوم ( ۲۲/۳ - 1۲4 ) . 

(۲) راجع تفصيل المسألة في » حلية العلماء » كتاب الصيام ( ۱1۹/۳ ) » الجموع مع المهذب » كتاب 
الصیام ( ۲۸۰/٦‏ ۰ ۳۳۷ ) » فح العزير » بذيل الجمرع ( ٠١ > > ٤۹/٦‏ ) . وقال مالك وأحمد مثشل قول 
الشافعي : إن جامع في اليوم الذي ردت شهادته فيه برؤية الهلال » وجبت عليه الكفارة . راجع المسألة في 
المدونة » في الذي يرى هلال رمضان وحده ( ٠٤۷/١‏ ) » المنتقى » في ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر 
في رمضان ( ۳۹/۲ ) » الغني » تاب الصیام ( .(\o¥e ٠١١/۳‏ 

(۲) لفظ : [ كل ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الصنف في الهامش . 

. في ( ۲ ) ۰ ( ع ) : [ یازمه ] » مکان : [ لم تلزمه ] وهو طا‎ )٤( 

. لفظ : [ وجوب ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 

(1) في ( ۴ ) ۰( ع ) :1[ کصرم ] » مکان : [ کیوم ] . 

(۷) الحسن : هو الحسن بن أبي الحسن » أبو سعيد البصري » تابعي ثقة . قال قتادة : كان اسن من أعلم 
الناس بالحلال والحرام . راجع ترجمته في تاريخ الثقات للعجلي ص١٠١‏ › الترجمة ( ۲۷١‏ ) » الجرح 
والتعديل ( ٠١٠٤١/۳‏ ) » الترجمة ( ۱۷۷ ) » تقريب التهذيب ر 1 () » الترجمة ( ۲۹۳ ) . وابن 
سيرين : هو محمد بن سيرين » مولى نس بن مالك » أب بكر البصري » تابي ثقة ثبت . روى عنه الشعبى 
وقتادة » وعوف وغيرهم . قال عوف : كان محمد حسن العلم بالتجارة » -حسن العلم بالقضاء » حسن العلم = 


إذا رأى الرجل الهلال وحدہ فرد الإمام شهادتہ .. ٠١١۹/۳ uw‏ 

. فإن قيل : هذا خلاف سقط يإجماع الفقهاء بعدهم‎ - ٩ 

۷ - و قلنا : إلا أن حلافهم شبهة › ألا ترى : أن إباحة المتعة سقط بالإجماع بعد 
لحلاف E‏ الشبهة ؟ 

۸ - قالوا : هذا بيبطل بمن سافر أقل من ثلاثة أيام فجامع » فعليه الكفارة وإن 
احتلف في وجوب الصوم . 

٩‏ - قلعا : “ هذه المسألة غير منصوصة » وظاهر المذهب أن الكفارة لا 
تب ٩‏ . ولأنه صوم لزم ” الواحد خاصة » كقضاء رمضان . ولانه یوم محکوم بأنه 
من شعبان في حق الكافة » فلم تلزم الجامع في الموضع امحكوم به الكفارة كما قبله » أو 
يوم حكم الإمام يإباحة الفطر فيه » فصار كآخر يوم من الشهر أنه من شوال . 

۲ - احتجوا : بأنه یوم لزمه صیامه ظاهرًا وباطتًا من رمضان » فوجب أن يتعلق 
E‏ کما لو حکم به الحاکم . 

۷۲١‏ - قلنا : إذا حكم الحاكم فقد زالت الشبهة > وإذا لم یحکم ثبت » آلا 
تری اب روي عن الي لے نه قال  :‏ صومكم يوم تصومون » ٣‏ » وهذا يقتضي 
وجوب الصوم على الواحد إذا صام الكافة » وسقوطه إذا لم يصوموا ؟ فأوجب هذا 
احبر شبهة » فإن وجدت سقطت الكفارة » وإن عدمت وجبت . 

۲ - قالوا : إذا حكم الإمام بقول الواحد غلب على ظننا أنه من رمضان » وإذا 


بالفرائض . راجع ترجمته في تاریخ الثقات » ص٥ ٠ ٠‏ » الترجمة ( ١٠٤٠1٤‏ ) » الجرح والتعديل ( ۲۸١/۷‏ ) > 
الترجمة ( ۱١۱۸‏ ) تقریب التهذیب ( ۱۹۹/۲ ) » الترجمة ( ۲۹۵ ) . وعطاع : هو عطاء بن ابي رباح 
الكي » تابعي » ثقة » مفتي أهل مكة في زمانه » كان كثير الإرسال . روى عن عائشة وأيي هريرة والكبار › 
وأحذ عنه أبو حنيفة » وتال : ما رأيت مثله . راجع ترجمته في تاريخ الثقات ص۳۲ » الترجمة ( ۱١١۷‏ )» 
اجرح والتعدیل ( ۳۳۰/۹ › ۲۳۱ ) » الترجمة ( 1۸۳۹ ) ميزان الاعتدال ( ۷١/۳‏ ) » الترجمة 
)٤١ (‏ » تقریب الحهذیب ( ۲۲/۲ ) › الترجمة ( ٠١١‏ ) . 

. ع ) : [ قلغا إذا حكم الحاكم فقد زالت الشبهة ] » بزيادة ما بعد : [ قاتا ] وهو سهو‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 
. ] في ( م )۰ ( ع ) :[ ل يجب ]. (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ زمه‎ )۲( 

(4) في ( ص ) : [ الا یری ] . 

(ه) هذا الحديث : أحرجه الدارقطني › > في الستن کتاب الصیام ( ۱۹٤/۲‏ ) ء الحدیث ( ٠١ » ۲٤‏ ) 
والترمذي » في باب ما جاء الصرم يوم تصومون » والفطر يرم تفطرون > والأضحى یوم تضحون ( ۷۱/۳ ) »› 
الحديث ( 1۹۷ » أبو داود في باب إذا أحطا القوم الهلال ( ٥۸۸/١‏ ) . راجعه أيضا ني إعلاء السان 
(۱1°/۹ ) . 


10۰/۴ 
رآه علم » فكيف تجب ١‏ الكفارة عليه مع غلبة الظن » وتسقط ”" مع اليقين ؟ . 
۲۳ - قلنا : الكفارة لا تحب بنفس الشهر حتى ترتفع الإباحة » ولهذا لا تج © 
الكفارة على المسافر إذا أفطر » والمريض » وتوهم الإباحة كوجودها فيما يسقط وإن 
تحقق التحريم كوطء جارية الاين . 

4 - قالوا : الكفارة تعتبر ٠‏ به دون غيره » بدلالة : أن في آخر الشهر لو رأى 
الهلال ورد الحاكم شهادته سقطت الكفارة عنه » ولو رأى الفجر وحده وجبت عايه 
الكفارة بالجماع » وإن كان الصوم لم يجب على جميع الناس إذا لم يشاهدوه . ومعلوم أن 
الشهر ثبت فى حقه » ولهذا حل ما عليه من دين . ولو کان علق طلاق امرأته باستهلاك 
الشهر طلقت » ولهذا يجب عليه الصوم واعتباراته » وإن لم يجب الصوم على غيره . 

› قلنا : وجوب الكفارة » إذا أقرت السنة فيه اعتبر ا جهة المسقطة لها‎ - ٥ 
سواء کانت فی حقه أو فی حق غیره »› الا تری : انه لو غلب على ظنه صدق الخبر‎ 
بالهلال فرده الاس » لم تج © الكفارة اعتبارًا بغيره › فما آخر يوم من الشهر إذا رای‎ 
الهلال فقد حكم في رمضان من وجه دون وجه فلم تجب “ الكفارة ترجيكًا ججهة‎ 
بما عنده » ألا ترى : أنه لو أخبره فى آخر الشهر من غلب على‎ ٩ الإسقاط » ونما المعتبر‎ 
؟‎ ٩ ( ظنه صدقه فرد الإمام شهادته » لزمته الكفارة › وإن کات وه ان لا وجوب‎ 
فأما من طلع عليه الفجر فبعيد أن يطلع الفجر في بلد لا يراه إلا واحد حتى يلزمه الصوم‎ 
. دون الكافة . وأما قولهم : إن اليوم ""“ من رمضان عنده‎ 

٩‏ - قلنا : وليس هو عند الإمام من رمضان » فاعترف أنه رأى الهلال لم 


(۱) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ يجب ]. (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ ويسقط ] . 

(۳) في ( م ) : [ لا يجب ]. )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يعتبر ] 

(°) في ( ع ) [ ور الحاكم ] » وهو تصحيف . 

(1) في ( ص ) : [ إذا برب السنة ] بدون نقط » وفى ( ع ) : [ إذا اترب السئة ] أيضا بدون نقط » وفى 
(م) : [ إذا أترت السنة ] » لعل الصواب ما اثبتناه . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لم يجب ]. (۸) في ( م ) : [ فلم يجب ] . 

(۹) في ( م۴ ) + ( ع ) :1 وإن المعتبر ] . 

) في ( ۴ ) + ( ع ) : [ إلا وجوب ] بحذف : [ ن ] » ولفظ : [ أن ] ساقط من صلب ( ص‎ )١( 
. واستد ركه المصنف في الهامش‎ 

. ] ع ) :1 فأما قولهم إن الصوم‎ ( ٠ ) في ( م۴‎ )١١( 


ذا رای الرجل اليلال وحده فرد الإمام شهادته , سس )۵٩۱/‏ 
بحكم الحاكم عليه بعسليم الدين » ونما نقول له : إن كنث رأيت فعليك أن تسلم » ولا 
برجب ذلك عليه . ثم إنا لا نمنع ‏ أن الشهر قد ثبت عنده » إلا أن الكفارة لا 
تنعا (“ بوجود الشهر حتى ترتفع ” أسباب الإباحة والشبهة » وما ذكرناه شبهة . 
۷ - فإن قيل : اعتبا ركم وجوب الصوم في حق الكفارة » لانسلم أنه يجب © 
على ريض » والمسافر » والحائض . 
۸ - قلنا : نعني ‏ به کل من کان من أهل الصوم » ولا عذر له . 


HH # 


. ] في ( م ) : 3 لا تعلق‎ )۲( a 
. ] في ( م ) : [ حتی برتفع‎ )۳( 

(8) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ل یجب ]› مکان : [ يجب ] . 

(°) في ( م ) : [ يعني ] . 


0/¥ 
٤ مسالة‎ ||| 


إذا أخر قضاء رمضان حتی دخل رمضان الثاني فلا فدية عليه 


كتاب الصيام 


۹ - قال أصحابنا : إذا أحر قضاء رمضان حتى دحل رمضان الثاني فلا فدية 
عليه ٩‏ . 
١١‏ - وقال الشافعي : إن أخره لغير عذر فعليه القضاء والفدية » لكل يوم طعام 
کو ا و 0 و ا ا 
فدیتان . 
۹ = قالوا هذا حطاً ٩‏ . 


العمر فإن 7 كان ] ©“ القضاء تارة يسقط بالفرض » وتارة لا يسقط إلا مع الفدية › 


-4 ٠1/١ ( راجع تفصيل المسألة في كتاب الحجة » باب الرجل يكون عليه صيام من شهر رمضان فيفرط فيه‎ )١( 
اممسوط » كتاب الصوم ( ۷۷/۳ ) » متن القدوري » كتاب الصوم ص٠۲ » بدائع الصنائم فصل : وأما‎ ٠ ) ۳ 
»٠١ ٤/۲ ( ء فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية » باب ما يوجب القضاء والكفارة‎ ) ١ ٠ ٠/۲ ( حكم الصوم المؤقت‎ 
. ) البناية مع الهداية » باب ما يوجب القضاء والكفارة ( 1۹۲/۳ ء1۹1‎ » ) ۴٠١ 

(۲) قال الشيرازي في المهذب بعد أن بين حكم تأخير القضاء إلى رمضان آخر : فإن أخره سنتين » ففيه 
وجهان . أحدهما : يجب لكل سنة مد ؛ لأنه تأحير سنة » فأشبهت السنة الأولى . والثاني : لا يجب 
للثانية شيء . قال النووي في الجموع : والأول أصح . راجع تفصيل المسألة في الأم » باب أحكام من 
أفطر في رمضان ( ٠١١/۲‏ ) » مختصر المزني » ص۸ » حلية العلماء » كتاب الصيام ( ۱۷۳/۳ » 
¥4(“ الجموع مع المهذب ٤‏ کتاب الصیام ( o) 1 2 ۳۹۳/١‏ فتح العزيز مع الوجيز › 
في ذيل امجموع ( ٤٦۳١ ء٤٠٦۲ /٦‏ ) . وقال مالك وأحمد وأصحابهما مثل قول الشافعي : من أخر 
قضاء رمضان مع الإمكان حتى أدركه رمضان آخر لزمته الفدية مع القضاء . راجع تفصيل المسألة في 
الدونة » في الكفارة في رمضان ( ۱۹۲/١‏ ) » الرسالة الفقهية » ص ( ٠١١‏ ) » المنتقى »> في فدية 
من أفطر في رمضان من علة ( ۷١/١‏ ) » الكافي لابن عبد البر » باب صوم المسافر والمريض ومن له 
عذر یإغماء أو غیره ( ۳۳۸/۱ ) » بداية الجتهد » ( ۳٠۹/۱‏ ) » شرح الزرقاني ( ۲٠١/۲‏ ) » 
الإفصاح » ( ۲٤۷/١‏ ) » المغني كتاب الصيام ( ٠4٤١ » ١٤٤/۳‏ ) » الكافي لابن قدامة »> باب 
القضاء ( ٠١۹١/١‏ ) » العدة مع العمدة »> ص ( ٠١١‏ ) . 

(۳) سورة البقرة : الآية 1۸4 . , 

. لفظ : [ كان ] ساقط من سائر النسخ » أثبتناه لمقتضى السياق‎ )٤( 


إذا حر قضاء رمضان حتى دحل رمضان الثاني فلا فدیة علیہ ıumem-ıueu‏ د ۵۲۳/۳ | 


لبینه ٩‏ وروی جابر خ أن النبي ب ستل عن تقطيع [ قضاء ] ” رمضان » قال : 
ذلك إليك » أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين » ألم يكن 
قضاء ؟ فاللّه ”“ أحتق أن يعفو ويغفر ٠‏ وهذا عام في السنة الأولى والثانية » ولو كان 
لمكم يختلف لبينه ‏ » ولأنه أحر القضاء فلم تلزمه فدية » كمن © لم يرل مريصًا؛ 
O a‏ و فن 
رمضان لو أخره عن وقته ” بترك الصوم » لم تحب به فدية [ فإذا حر قضاءه أولى . 

۴۳ - فإن قيل : تأخير رمضان يجب به القضاء » ولم تحب به فدية ] ٩‏ » 
رتخير القضاء لا يجب به قضاء ؛ لأن القضاء يلزمه بترك الأصل » فلذلك وجبت 
الفدية . 

4 - قفانا : تأخيره إلى شعبان لا يوجب قضاء ولا فدية . 

۷۳٥‏ - فإن قالوا : الآية لم تؤخره عن وقته » لم نسلم ؛ لأن القضاء مؤقت 
بشعبان ؛ ولان إفساد الصوم آكد من تأخيره » بدلالة : أن مفسد صوم رمضان يازمه 
كفارة واحدة » ولو أخره لم يجب يإفساد هذا الصوم ٠”‏ الكفارة » فتأخيره أولى . 

۷۳٦‏ - فإن قيل : إما لا تحب الكفارة ؛ لأنه متى أفسده ليس هو قضاء 
ان 

۷ - قلنا : عند كم مؤقت » فإذا تضايق الوقت فصام » فهو صوم القضاء الذي 
يضيق وقته » وإنها بالإفساد لم تجزئ » كما ن الصوم في رمضان بالإفساد لا يجزئ »› 


(۱) في ( ص ) : [ لسته ] » وفی ( م ) ۰ ( ع ) : [ لتنه ] بدون نقط » لعل الصواب ما أشيتاه . 
(۲) الزيادة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . (۳) في ( م ) + (ع) : ل . 

)٤(‏ في ( م ) : [ أن يعفو أو يغغر ] » وهو تصمحيف . أخرجه الدارقطني » في السان كتاب الصيام » باب 
القبلة للصائم ر ٠۹٤/۲‏ ) الحديث ( ۷۸ ) » وأحرجه ابن أبي شيبة في المصنف » من قالوا في تفريق رمضان 
4٤۷/۲ (‏ ) » راجعه في تلخیص البیر ( ۲۰۹/۲ ) › الحدیث ( ٩1۹‏ ) . 

(*) في ( م ) : [ لبینه ] . 

(1) في ( م ) › ( ع ) :[ کما] » مکان :[ کمن ] . 

(۷) في ( م ) » ( ع ) : [ عنه ] » مکان : [ عن وقته ] ولفظ ET‏ 
الصنف في الهامش . 

(۸) ما ين القوسين ساقط من ( م ) » (ع ) وسن صلب ( ص ) واستدركه الصف في الهامش . 
(۹) في ( م )۰ > ( ع ) : [ بافسادها اداء الصرم ] . 

. ] في ( م ) : [ لا يجب‎ )٠١( 


\o4/۳‏ كتاب الصيام 


ولأنها عبادة فلا تحب بتأخيرها إلى وقت مثلها فدية » كما لو أخر الحج » ولا يلزم 
تأحير الطواف ؛ لأن الفدية لا تحب بتأحيره إلى وقت مثله . 

۸ - احتجوا : بحديث مجاهد عن أبي هريرة ظ4 « أن النبي بق قال في رجل 
أفطر في [ شهر ] رمضان من مرض » ٹم صح ولم یصم حتی آد رکه رمضان آخر » قال : 
يصوم الذي أد ركه ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه ويطعم مكان كل يوم مسكيئًا » ”° . 

4 - قلنا : رواه إبراهيم بن نافع ° » وهو ضعیف » عن عمر ( بن موسی بن 


۰ -- قالوا : روي عن ابن عباس » وابن عمر »› وأبی هريرة : ان عليه 
الفدية ”٠ء‏ ولا مخالف لهم في الصحابة . قال الطحاوي : سمعت ابن أبي عمران 
يقول : سمعت يحيى بن أكثم يقول : وجدته عن ستة من الصحابة ولا مخالف لهم " . 

-- قلنا : أما ابن عمر فيوجب ‏ الفدية دون القضاء » فروى عنه إيجاب 
هديرن ” فديتين » فلم يتفقوا على الجمع بين القضاء والفدية » وعلى أنه روى عن أبي 


.] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فلا یجب ] . (۲) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ لا یجب‎ )١( 

(۳) في ( م) : [ مسكينا ] » وهو تصحيف » وفى سائر النسخ : 1 في الرجل ] » مكان : [ في رجل ] » ثم 
مرض » مكان : [ من مرض ] » [ الذي أدرك ] مكان [ الذي أدركه ] » وما أثبتناه من سنن الدارقطني . 
أحرجه الدارقطني في الستن كتاب الصيام » باب القبلة للصائم ( ۱۹۷/۲ ) » الحديث ( ۸٩‏ ) » عبد الرزاق » 
في المصنف » باب المريض في رمضان وقضائه ( ۲١٤٠/٤‏ ) » البيهقي » في الكبرى باب المفطر كته أن يصوم 
ففرط حتی جاء رمضان آخر ( ۲۵۳/۲ ) . راجعه ايا في تلخیص البیر ( ۲۱۰/۲ ) . 

. ] في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 إبراهيم عن نافع‎ )٤( 

. في سائر النسخ : [ عمرو ] » المبت من كتب الحديث‎ )١( 

(1) أخرجه عبد الرزاق من حدیث ابن عمر » وأبي هریرة ظه ( ٠ ) ٥ » ۲۳٣/٤‏ الحدیث ( ۷۹۲۱١‏ ۰ 
۷1۲٤ › ۲۳‏ ) والدارقطني ( ۱۹۹/۲ ۰ ۱۹۷ ) » الحدیث ( ٩۲ » ۸۷ ۰ ۸1 ۰ ۸٩‏ ) » والبيهقي في 
الکبری ( ۲٠۳/٤‏ ) . وأما حديث ابن عباس ) ظهه » أخرجه الدارقطني من طريق أبي اسحاق » عن مجاهد» 
عن ابن عباس » بلفظ : من فرط في صیام شهر رمضان حتی يد رکه رمضان آخر » فليصم هذا الذي أدركه» 
ثم لیصم ما فاته » ویطعم مع کل یوم مسکیتا ( ۱۹۷/۲ ) » الحدیث ( ٩۱‏ ) » والبيهقي » عن ابن عباس 
بلفظ : يصوم هذا ويطعم عن ذاك كل يرم مسكيتا ويقضيه في الکبری ( ۲٠۳/٤‏ ) . راجعه ايسا في 
تلخیص الجیر ( ۲٠١/۲‏ ) » الحديث ( ۹۲١‏ ) . (۷) حكاه الطحاوي في المعاني ( ۲٠١/۲‏ ) . 
(۸) في ( ص ) : [ شوب ] . 

. ) لفظ : [ هديرن ] ساقط من ( م ) ۰ (ع‎ )٩( 


إذا أحر قضاء رمضان حتى دخل رمضان الثاني فلا فدية علي س ٠١٠١/١‏ 


عبيدة » ومعاذ أنهما فالا : « اقضه متفرقًا إذا أحصيت العدة  »‏ » وهذا من قولهما» 
يدل على أنه لا فرق بين السنة الأولى والتانية » ولو رقت عندهما لبينا ؛ ولأن هذا ليس 
يإجماع ؛ لانا لا نعلم انتشاره “ في الصحابة . وعلى قول الشافعي في الجديد : لا 
يجب تقليد الصحابي " وعلى أصلنا : متى روى عن النبي لر عموم يخالف قوله › 
لم یجب تقلیده . 


۲ - فإن قيل : هذا لا يدل على القياس » فالظاهر أنهم قالوا / توقيقًا . 
۴ - قلنا : لو كان كذلك لم يختلفوا فيه . وقد ذكر ابن المنذر عن الحسن 
رال ي ٠“‏ مشل قولنا » وعصر الصحابة لم ينقرض » حتى جاء الحسن » فخلافه معتد 


)١(‏ في ( م ) + ( ع ) : [ إذا أحصنت ] . أحرجه ابن أيي شيبة في المصنف بلفظ : أحصى العدة رصم كيف 
شفت في ما قالوا في تفريق رمضان في المصنف ( ٤4۸/۲‏ ء ٤٤٩‏ ) . 

(۲) في ( م ) ء ( ع ) : [ لأنا لا يعلم إنسان ] . 

. ) ع‎ ( ٠ ) لفظ : [ الصحابي ] ساقط من ( م‎ )١( 

)٤(‏ ابن المنذر : هو الإمام ء أبو بكر محمد ين إبراهيم بن المنذر النيسابوري صاحب كتاب الإجماع 
والإشراف والإقناع والأوسط » والبسوط النوفى سنة ثماني عشرة وثلاثمائة > وقيل : في سنة تسع أو عشرة 
وثلاثمائة . راجع ترجمته في تهذيب الأسماء واللغات ( ۱۹٦/۲‏ › ۱۹۷ ) » الترجمة ( ۳١١‏ ) » طبقات 
الشافعية للأسنوي ( ۱۹۷/١‏ ) الترجمة ( ٠١٠١‏ ) » سير أعلام النبلاء ( ٤۹۲-٤۹٠/٠١‏ ) » الترجمة 
۲۷١(‏ ) . والحسن : هو الحسن بن يسار » أبو سعيد البصري » تابعي ثقة . قال ابن حبان البستي : رأى 
الحسن عشرين ومعة من أصحاب رسول الله بتر » وكان من علماء التابعين بالقرآن » والفقه » والأدب » 
وكان من عباد أهل البصرة » رزهادهم > مات في شهر رجب » سنة عشر ومثة » وهو أبن تسع وثمانون سنة » 
کان معری عما قذف به من القدر على تدليس » كان منه في الروايات . راجع ترجمته في تاريخ القات 
ص١١٠‏ » الترجمة ( ۲۷١‏ ) » وعلل الحديث ومعرفة الرجال لابن المديني ص٠1‏ وكتاب اجرح والتعديل 
٠۲-٤٠/۳(‏ ) الترجمة ر ۱۷۷ ) » مشاهير علماء الأمصار ص١٤٠‏ » الترجمة ( 1٤١‏ ) » وذكر أسماء 
التابعين ومن بعدهم ( ٠١٠/١‏ ) » الترجمة ( ۱۸۸ ) » تقريب التهذيب ( ٠٠١/١‏ ) » الترجمة ( ۲١۳‏ ) » 
سير أعلام النبلاء ( ٠1٤ » ٠۹۳/٤‏ ) الترجمة ( ۲۲۳ ) . والنخمي : هو إبراهيم بن يزيد بن عمرو » أبو 
عمران الخعي » الكوفي » ثقة » إلا إنه كان يرسل كيرا . رقال ابن أبي حاتم : سمعت أبا زرعة يقول : 
إبراهيم النخعي علم من أعلام الإسلام » ونقيه من فقهائهم . قال البستي : كان مولده سنة خحمسين » ومات 
سنة حمس أو ست وتسعين » وهو متوار من الحجاج بن يوسف » ودفن ليلا . راجع ترجمته في علل الحديث 
ومعرفة الرجال ص ( ٠٦‏ ) » تاريخ الثقات ص ر ١۷ » ٠٦‏ ) » الترجمة ( ٤١‏ ) » مشاهير علماء الأمصار 
ص ( ١١۳‏ ) » الترجمة ( ۷4۸ ) » والجرح والتعديل ( ٠٠١ ›» ٠٤٤/۲‏ ) » الترجمة ( ٤۷٣‏ ) » وذكر 
أسماء التابعين ومن بعدهم ( ۳/١‏ ) » الترجمة ( ١١‏ ) > تقريب التهذيب ( ٠۹/١‏ ) » الترجمة ( ۴١١‏ ) ء 
وسير اعلام النبلاء ر( ٥۲4-٠۲١/٤‏ ) » الترجمة ( ۲١۳‏ ) ء 


10/۴ ڪي ا 


به على الصحابة . 

4 - قالوا : عبادة يجب في جبرانها الال “ فإذا فرط بتأخيرها حتى عاد 
وقتها» وجب عليه الكفارة » أصله : إذا أفسد الحج . 

e قلنا : عندنا إذا أفسد الحج وجبت الكفارة‎ - ٥ 
) الكفارة في مسألتنا و ياقساده الحج لا تحب الكفارح‎ 
بتأحيره قبل الدخحول فيه » فالصوم مثله‎ 

٩‏ - قالوا : روي عن عائشة م انها قالت : « إن كان ليكون علي الأيام 
من رمضان فما أستطيع أن أقضيها حتى يا تی شعبان ؛ اشتغالا برسول الله لر » < 
فدل على ان هذا آخر ارو الاش ل 

۷ -“- قلنا : نما أحرت ؛ لأن رسول الله لل كان يصوم شعبان فتقضيه ٩‏ فى 
الزمان الذي يصوم فيه » حتى لا يفوته الاستمتاع » ولم تؤخر ” إلى ما بعد رمضان ؛ 
لأنه لا يصوم » فتعود ٠”‏ إلى خدمته . وإذا احتمل هذا سقط تعلقهم به . ثم قد روينا 
عن النبي ل في قضاء رمضان ما يدل على التأحير مطلقا » فكيف ثبت التوقيف 
مخالقًا له بخبر محتمل . 

XVEA‏ ¬ قالوا أحر صوم رمضان عن وقته 4 فإذا لم يتعلق ™ بتأحیره وجوب 
القضاء وجب أن تتعلق ‏ به الفدية » أصله : الشيخ الكبير . 


. في ( م ) : [ بامال ] . (۲) لفظ : [ الكفارة ] ساقط من ( م ) “ (ع)‎ )١( 
حديث عائشة ها متفق عليه » أخرجه البخاري مختصرا » في الصحيح باب متى يقضى قضاء رمضان‎ )۳( 
ومسلم في الصحيح » بلفظ : عن أبي سلمة قال : سمعت عائشة طا تقول : كان يكون على‎ » ) ۳۳١/١( 
الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان من رسول الله يله أو برسول الله بلق في باب قضاء‎ 
ومثله ابن أبي شببة » إلا أنه لم يذ كر ال جرء الأخير » في اللصنف » في ما قالوا‎ » ) ٤1۳/١ ( رمضان في شعبان‎ 
وأحرجه ابن‎ » ) 10۷/١ ( وآبو داود في السنن باب قضاء رمضان‎ » ) ٥۰۹/۲ ( في قضاء رمضان وتأخیره‎ 
خزية » في صحيحه في باب ذكر الدليل على أن الحائض يجب عليها قضاء الصوم في أيام طهرها والرخحصة لها‎ 
الحديث‎ » ) ۲۷١ » ۲۹۹/۳ ( في تأخير قضاء الصوم الذي أسقط الفرض عنها في ايام حيضها إلى شعبان‎ 
. ) ۱۹۱/٤ ( والنسائي » في الجتبي » في وضع الصيام عن الحائض‎ » ) ٠٠١١ -۲٠4١( 

. ] في ( م ) : [ فيقضیه ] . (°) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ولم يوجب‎ )٤( 
. ] في ( م ) : [ فیعود ] . (۷) في ( م ) › ( ع ) : [ يعلق‎ )1( 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ تعلق ] . 


إذا أحر قضاء رمضان حتى دحل رمضان الثاني فلا فدية عله ٠١۲۷/١۳"‏ 

4 - قلنا : وجب عليه ٩‏ بتأحير رمضان قضاء . 

. قالوا : بتأخير القضاء لا يجب القضاء » ونما يجب بتأحير الأصل‎  نإو‎ - ۷٠ 

1 - قلنا : فالقضاء ليس هو رمضان » فلم نسلم الوصف » والعنى في الشيخ : 
أن القضاء ”“ سقط عنه » فجاز أن تلزمه الفدية » والقضاء في مسألتنا واجب » فلم 
تجتمع ٩©‏ الفدية معه . 

۴ - قالوا : الصلاة يتوسع فرضها في حق الصحيح › ويتضيق في حق المعذور 
إذا زال عذره في آخر الوقت » كما أن الصوم يتضيق في حق الصحيح » ويتسع في حق 
الريض والمسافر » فإذا كانت الصلاة المتصلة إلى وقت الوجوب مثلها ويبقى وقتها › 
سواء دحل وقت مثلها أو لم يدخل » فالصوم الموسع يجوز تأخيره عن وقته » فلم يتأحر 
ما قبل الدحول وقت مثله » ألا ترى : أن صلاة المسافر عندهم › وا مغرب عندنا 
مزدلفة » فلما جاز ٠‏ تأخيرها » ما قبل دخول وقت مفلها . ولأن قبل الصلاة الفائتة 
ليس هو بعدها » وإما مثلها إن كانت للظهر مثلها من الغد » والوقت لا يتعذر بدخول 
تلك يإجماع . 


# # * 


۰ ) لفظ : [ عليه ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )١( 

(۲) لفظ : [ وإن ] ساقط من ( م ) > ( ع ) ومن صلب ( ص ) راستد ركه المصنف في الهامش . 
(۳) في ( م  )‏ ( ع ) : [ العنى ] » مكان : [ القضاء ] وهو تصحيف . 

. ] في ( م ) : [ فلم يجتمع‎ )٤( 

)٥(‏ في هامش ( ص ) : [ التي ] من نسخة أخرى » و [ جا ] » مكان : [ جاز ] » لعل حرف الزاء العجمة 
سقطت سهوا . 


\oY۸/Y 
مسالة‎ || 


إذا أخر الصوم مع الصحة حتى مات لم يجز لوليه أن يصوم عنه 


کے 


۴ - قال أصحابنا : إذا حر الصوم مع الصحة حتى مات » لم يجز لوليه أن 
يصوم عنه » ويجوز الإطعام عنه ”“ . وهو قول الشافعي في القديم والجديد وقال في 
أماليه : إن صح الخبر قلت به . 

4 - قالوا : والبر قد صح ° . 

٥‏ - لنا : ما روی نافع عن بن عمر 4ا > عن النبي ب أنه قال : « من مات 
وعلیه صیام شهر رمضان فلیطعم “ عنه مکان کل یوم مسکیتا ٩”‏ . وروي عن ابن 


(۱) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ أخرج ] » وصوبه في هامش ( ع ) . 

)۲( راجع تفصيل المسألة في كتاب الأصل » کتاب الصرم ( ١ » ۲٠۰/۲‏ ) » المبسوط كتاب الصوم ( ۸۹/۳ ) › 
بدائع الصنائع » ( ٠١١/۲‏ ) » العناية بذيل فنح القدير » باب ما يوجب القضاء والكفارة ( ۲/ ٠٠٠١‏ ) » البناية مع 
الهداية ( 1۹۸/۳ - ۷٠١‏ ) . 

(۳) قال الإمام الشافعي في الام : من مات وقد فرط في القضاء » أطعم عنه مكان كل يوم مسكين مدا من طعام . 
قال الإمام الشيرازي في المهذب : وهو الصحيح . وقال النووي في امجموع فيمن تمكن من صوم رمضان فلم 
يصمه حتى مات : ففيه قولان : أشهرهما وأصحهما عند المصنف والجمهور » وهو المنصوص في الجديد : أنه 
يجب في ترکه لكل يوم مد من طعام » ولا يصح صيام وليه عنه . قال القاضي أبو الطيب في اجرد : هذا هو 
النصوص للشافعي في كتبه الجديدة وأكثر القدية . والثاني : وهو القديم وهو الصحيح عند جماعة من محققي 
أصحابنا وهو الختار : أنه يجوز لوليه أن يصوم عنه ويصح ذلك » ويجزئه عن الإطعام » وتبرء به ذمة اميت ولكن لا 
يازم الولي الصوم » بل هو إلى خيرته . راجع تفصيل المسألة في » الام ( ۲/ )١ ١ ٤‏ » ممختصر المزني ص۸٥‏ »› حاية 
العلماء ( ۱۷١ > ۱۷٤/۳‏ ) » اجموع مع المهذب ( ۳۹۷/٦‏ - ۰۳۷۱ ۴۳۷۲ » ۳۷۳ ) » فتح العزيز مع الوجيز 
بذيل امجموع ( ٠٥١ » ٠٥٦/١‏ ) . وقال مالك وأصحابه مثل قرل الحنفية : من كان عايه صيام فمات قبل أن 
يقضيه مع القدرة عليه » لم يصم عنه أحد » ويستحب للورثة أن يطعموا عنه إذا لم يوص به . راجع تفصيل المسألة 
في المتتقى » في النذر في الصيام والصيام عن المیت ( 1۳/۲ ) » الكافي لابن عبد البر ( ۳۳۸/۱ ۰ ۳۳۹ ) » بداية 
الجتهد ( ۳٠۰۹/۱‏ ۰ ) . وقال أحمد وأصحابه : إن کان صوم نذر » صام عنه ولیه » وإن کان صوم 
رمضان» أطعم عنه . راجع تفصيل المسألة في الإفصاح ر ٠» ) ١‏ المغني » كتاب الصيام ( -1٤۲/١‏ 
٤4‏ الكافي ( ٠١۹/١‏ ) » العدة مع العمدة » ص ( ٠١١‏ ) . 

. في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فليصم ] وهو خحطأً‎ )٤( 

» ) ۸۷/۳ ( حدیث ابن عمر ا » أخرجه الترمذي » في الصحيح » في باب ما جاء من الكفارة‎ )٥( 
> الحديث‎ ٠ ) ہ٥۸‎ ۱ ( الحدیث ( ۷۱۸ ) » وابن ماجه » في باب من مات وعلیه صیام قد فرط فيه‎ 


إذا أحر الصوم مع الصحة حتى مات لم يجز لوليه أن يصوم عه ٠١۲۹/۳‏ 
عباس ### أنه قال : « لا يصوم أحد عن أحد » ولا يصلي أحد عن أحد » ”© . ولا 
مخالف له » ولأنها عبادة لا تجوز النيابة فيها » كالصلاة » ولأنها حالة » لا تجوز النيابة 
في الصوم › كحال الخحياة . 

. فإن قيل : الصلاة لا يدحل في جبرانها الال‎ - ۷٦ 

۷۷ - قلنا : لا نسلم ؛ لأن من أصحابنا من قال : إذا مات وعليه صلوات 
فأوصى بها أطعم عنه “ لكل صلاة مسكين . 

۷۸ - احتجوا : با روى عروة » عن عائشة م أن النبي بر قال : ” « من 
مات وعلیه صیام » صام عنه ولیه » “ . 


13 LU 
قلا : هذا ابر رواه عبد الله بن آبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن‎ - ۹ 
ا و ® رقد رزوی عبد الله هذا الحدیث عدها » وحدیًا آحر أن‎ 


)۱۷٩۷ (‏ » وابن خزية في صحیحه » في باب من مات وعلیه صوم لکل مسکین إن صح ابر ( ۳/ ۲۷۲) › 
الحديث ( ۲٠٠١‏ ) » وأحرجه البيهقي موقوفًا » في الكبرى » في باب من قال : إذا فرط في القضاء بعد الإمكان 
تی مات اطعم عنه مکان کل یوم مسکیتا مد من طعام ( ۲٠٤/٤‏ ) » وشرح السنة ( ٦‏ ۳۲۷) » والحديث 
(۱۷۷۰ ) » وتلخیص الحبیر ( ۲۰۸/۲ › ۲۰۹ ) الحدیث ( ۹۲۲ ) . 

)١(‏ حديث ابن عباس ا : أخرجه الطحاوي في المشكل » في باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله 
ت في الواجب ( ۱٤۱/۳‏ ) » وابن حجر في تلخیص الحبیر ( ۲۰۹/۲ ) » وقال ابن التركماني بعد أن ذكره 
وهذا سند صحيح على شرط الشيخين خلا ابن عبد الأعلى » فإنه على شرط مسلم في الجوهر الثقي » بذيل 
السثن الکبری ( ۲١٣۷/٤‏ ) . 

(۲) في ( م ) :1[ لا تدخحل في جبرانها الال ] . 

(۳) لفظ : [ عنه ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في .الامش . 

. ) لفظ : [ قال ] ساقط من ( ع‎ )٤( 

> ) ۳۴۶١/۱ ( حديث عائشة مب أحرجه البخاري في الصحيح » في باب من مات وعلیه صوم‎ )٥( 
وأبو داود ء في باب فيمن مات‎ » ) ٠1۳/١ ( ومسلم في الصحيح » في باب قضاء الصيام عن اليت‎ 
وابن خزية في صحيحه » في باب قضاء ولى ايت صوم رمضان عن اليت‎ » ) 1٠۷/١ ( وعليه صيام‎ 
ء الحديث‎ ) ۱۹٥/۲ ( والدارقطني » في باب القبلة للصائم‎ ٠ ) ۲٠٠٠۲ ( إذا مات ( ۲۷۱/۳ ) الحديث‎ 
؛‎ ) ۳۲٣/۲ ( والبیهقي في الکبری ( ۲۰۵/۲ ) . راجع تخریجه أيضا في شرح السنة‎ » ) ۰ ۰۷۹ ( 
الحديث ( ۱۷۷۳ ) » مجمع الزوائد باب في قضاء الفائت من شهر رمضان ( ۱۷۹/۳ ) » تلخيص‎ 
الهداية في تخريج أحاديث البداية‎ ) ٠١١/۳ ( » مشكل الآثار‎ » ) ٩۲۲ الحبیر ( ۲۰۹/۲ ) » الحديث ر‎ 
. ) ۸۱۱ ( الحدیث‎ » ) ۱۸۰/١ ( 

(1) الريادة من ( م ) “ ( ع ) . 


10۳/۳ 


النبي بر قال : « من باع عبدًا وله مال تبعه ماله » ( وأنكر هذين ال خبرين وقد رى 
محمد بن يان » عن عائشة ت أنها قالت وو ات رعا ا ا 
ولا یصام» 7 ولو کان الحدیث صحیکا عندها لم تقل ۵ بخلافه » ولان - إن ثبت - 
محمول ( على أنه يفعل عنه ما يقوم مقام الصيام » بدلالة انبر الأخر . 

۰ = قالوا : روى ابن عباس 3 « إن امرأة قامت إلى النبي باي فقالت : إن 
تى ماتت وعليها صوم » فقال لو كان عليها دين كنت تقضيته » فقالت : : نعم . 
قال e‏ 

1 - قلنا : ذكر القضاء عنها » والقضاء بعد اموت هو الإطعام عندنا » 
يبين ذلك » أن ابن المنذر قال : كان ابن عمر » وابن عباس » وعائشة طا › 
والحسن البصري والزهري ‏ يقولون : « لا يصام عنه ولكن يطعم  »‏ » فدل 
أن ٠”‏ ابن عباس فهم ٠‏ من القضاء الإطعام . 

۲ -- قالوا : عبادة يدخحل في جبرانها لمال » فجاز أن يدخلها النيابة »> كالحج . 


(۱) هذا الحديث » رجه أبو داود » في السان تاب البيوع » باب في العبد یباع وله مال ( ۲۹۳/۲ » ۲٠٤‏ ) . 
(۲) في ( ۴ ) › ( ع ) :[ فليصم ] . 

(۳) أخرجه الطحاوي في المشكل في بيان مشكل ماروي عن النيي بلي في الواجب ( ۱٤۳١ » ۱٤۲/۳‏ ) . 
)٤(‏ لفظ : [ تقل ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . (ه٥)‏ لفظ : [ محمول ] ساقط من ( ع ) . 
(1) هذا الحديث : أخرجه البخاري في الصحيح » في باب من مات وعلیه صوم ( ۳۳٤/۱‏ ) » ومسلم في 
الصحيح في باب قضاء الصيام عن اليت ( ٠٠٤ » ٤1۳/١‏ ) » الدارقطني » في باب القبلة للصائم ( ٠۹٥/۲‏ » 
1 ) » الحدیث ( ۸٤-۸۲‏ ) » والبیهقي في الکبری » باب من قال یصوم عنه ولیه ( )|۲۰۵ ۲٣۹۱۰‏ ) . 
وأحرجه ابن خزية » في صحیحه في باب ذکر من مات وعلیه صیام من نذر ( ٥٥۹/۱‏ ) » الحدیث ( ۱۷۵۸ )» 
راجع تخریجه يضا في شرح السنة ( ٠۲١ » ۳۲٤/۹‏ ) . 

(۷) تقدمت ترجمة الحسن البصرى في مسألة ( ۳۸۳ ) . والزهري : هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن 
عبد اله بن شهاب الزري » بو بكر القرشي » مدني » تابمي ثقة روی عنه عرو بن شعیب » ویحیی بن 
سعيد الأنصاري » والأوزاعي » وغيرهم من أثمة ا محديث . قال مالك بن أنس : أول من أسند الحديث ابن 
شهاب . راجع ترجمته في تاریخ الثقات ص۲١٤‏ > الترجمة ( ٠‏ ۰ ) » الجرح والتعدیل ( )۷٤4-۷۱/۸‏ ۰ 
الترجمة ( ۳٠۸‏ ) » تقريب التهذيب ( ۲٠٠١/۲‏ ) » الترجمة ( 1۸١‏ . 

(۸) أخرجه البيهقي في الكبرى بهذا امعنى » > في باب من قال : إذا فرط في القضاء بعد الإمكان حتى مات 
اُطعم عنه مکان ن کل یوم مسکینا مد من طعام ( ۲٥٤/٤‏ ) ا » في باب المريض 
في رمضان وقضائه ( ۲۳۷/۲ ) » المحدیث ( ۷۹1۳۲ » ۷۹۳٤‏ ) . 

. ] في ( ۲ ) + ( ع ) :1 يقهم‎ )١( . ) لفظ : [ أن ] ساقط من ( م‎ )٩( 


إذا أحر الصوم مع الصحة حتى مات لم يجز لوليه أن یصوم عا ۱۵۳۱/۳ 


۴ - قلنا : الحج يقف وجوبه على الال » > فإذا عجز عن فعله لزمه تسليم ذلك 
الال إلى من يفعله » والصيام لا يقف وجوبه على الال › > فلم یلزم فعله عنه e‏ 
فرق بينهما لأن وجوب الحج لا وقف على المال » »> فلو حج عنه بغير مال دفع إلى الحاج 
E‏ من الحج أن يحج 
بغير شىء . ولأن الحج تصح ‏ النيابة فيه حال الحياة » والصوم بخلافه . 

۽۷ - قالوا : النيابة تدحل فى العبادات بحسب دخول الأموال فيها » وتعلقها 
به» بدليل : أن الزكاة مال محض » فدخلت النيابة فيها بكل حال . والصلاة لا تعلق 
لها بالمال بوجه » فلم تدخلها النيابة بوجه » والمال يتعلق بالحج في موضعين » يجب 
بوجوده » ويدخحل في جبرانه » فدخحلت ‏ النيابة في موضعين حال اللياة ‏ وبعد الوفاة؛ 
والصيام يدخحله الال في موضح [ واحد > وهو الجبر دون الوجوب ۽ فدخحلته البيابة في 
موضع واحد ] ٩‏ . 

٥‏ - فنا : فا جهاد يقف وجوبه على وجود امال » ولا تدحله ‏ النيابة وركعتا 
الطواف تصح ° النيابة فيها » ولا مدحل للمال فيها . 


## #* 


(۱) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يصح]. (۲) في ( م ) : [ فلم يدخلها النيابة لوجه ] ٠‏ 
(۳) في ( م ) › ( ع ) :[ قد دخحلت ] . 

5 اک ف وو و عا ی ر لن ي ا 
)٥(‏ في ( م ) : [ ولا یدخله ] . (1) في ( م ) : [ يصح ] ۰ 


o/‏ سسس کتاں الصيام 
ا مسالة ٤‏ 
لا يجوز صوم يوم المتعة قي أيام التشريق 


۳ قال اصحابنا : يجوز صوم يوم الحعة © في يام التشريق‎ - ٦ 

. وهو قول الشافعي في الجديد‎ - ٧۷ 

۸ - وقال في القديم : يجوز . وهل يجوز صومها عن غير التعة ؟ فيه وجهان . أحدهما ° : 
لا يجوز » والاخر : يجوز کل صوم له سبب من نذر وقضاء » وكفارة » وتطوع راتب ) . 

۹ - لا : ما روى أبو هريرة 4 « أن النبي برلل نهى عن صيام ستة أيام » وذ كر 
يوم النحر » ء وأيام التشريق » ”“ وروي عن عبد الله بن حليفة © « أن النبي بل مره أن 


. في سائر النسخ : [ يوم المتعة ] بريادة : [ يوم ] » الصواب بدونها‎ )١( 

(۲) راجع المسألة في البسوط » في كتاب الصوم ( ٠ ) ۸١/١‏ تحفة الفقهاء » كتاب الصرم ( ٠٤١/۱‏ ) . 

(۳) في ( م ) : [ احديهما ] . 

)٤(‏ قال الإمام الشافعي في مختصر امزني : وأنهى عن صيام يوم الفطر ويرم الأضحى وأيام المشريق لنهي البي جال 
عنها » ولو صامها متمتع لا يجد هديا » لم يجز عنه عندنا » وقال النووي في الجموع : إن الأصح عند الأصحاب : 
هو القول الجديد : | E E E‏ : صحتها للمتمتع 

وجوازها له راجع تفصيل السألة في مختصر لزني » باب النهي عن صيام يوم الفطر والاأضحى رأيام الفشریق ص٩‏ ه 

حلية العلماء » كتاب الصيام ( ۱۷۸/۳ ء ۱۷۹ ) » الجموع مع المهذب » كناب الصيام ( ٠٤١-٤٤1/1‏ ) » قح 

العزيز مع الوجيز » في القول في شرائط الصوم بذيل الجموع ( 4١١-٤٠٠١ » 4٠۹/1‏ ) . وقال مالك » وأحمد في 
[حدى روايتيه مثل قول الشافعي في القدم : يجوز صوم التمتع في أيام التشريق . وقال أحمد في رواية أخرى مثل 
قول الحنفية » » والشافعي في الجديد : لا يجوز ذلك . راجع تفصيل المسألة في المدونة » في الذي ينذر صياما مستابعًا 
بعينه أو بغير عينه ( ۱۹٠/١‏ ) » الرسالة الفقهية ص ١١١‏ » الكافي لابن عبد البر » باب ما لا يجوز صومه من الأيام 

» الغني‎ » ) ۲٠۹ ۰ ۲٤۸/۱ ( الإفصاح‎ » ) ۰ ./١ بداية الجتهد » كتاب الصيام الثاني ر‎ » ) ۳١۷ ٠ ۶١/١( 

کتاب الصیام ( )٥ » ۱۹٤/۳‏ » المسائل الفقهية » كتاب الصيام ر ۱ “ ۲٠١‏ ) » الكافي لابن قدامة » 

باب صوم التطوع ( ۳٠١/١‏ ) » العدة مع العمدة » باب صيام التطوع ص ( ٠١۸‏ ) . 

() تقدم تخریجه في مسال ( ۲۱۸ ) » وأخرجه الطيالسي من حدیٹ آنس هله بلفظ : نھی رسول الله ر 

عن صوم ستة أيام من السنة وذ كر فيه أيام التشريق . في حدیٹ یزید بن بان عن انس له ص ( ۲۸۱ »۰ ۲۸۲ ) »› 

الحديث ه٠‏ ۰ ) » مجممع الزوائد باب ما نهی عن صیامه من ايام التشریق وغیرها ( ۳/۳ ١‏ ) . راجع تخریجه 

أيضا في تلخیص الطبیر ( ۱۹۸/۲ ) » الحدیث ( ۱۹۷ ) . 

(1) في سائر الدسخ : عبد الله بن خليغة > ء لعل الصواب : عبد الله بن حذافة . راجع ترجمته في تقريب د 


لا يجوز صوم يوم المعة في الشریق ¥/ 10 


ی کے قل a‏ 
قنادة ”© عن أنس « أن النبي إل نهى عن صيام حمسة أيام : يوم الفطر » ويوم 
الأضحى »› وأيام منی الثلاثة » ٩”‏ » وروی أن عایًا ل نادی نى على جمل ٩‏ 
أحمر » أن ابي بل قال : فيها « أيام أكل وشرب » فلا يصم فيها أحد » ”“ ولأنه يوم 


” التهذيب ( ٠٠۹/١‏ ) + الترجمة ( ٠٠١١‏ ) » وأما عبد الله بن خليفة الهمداني » الكوفي » فنرجمته في اجرح 
والتعديل ( ٠٥/١‏ ) » النرجمة ( ۲٠١‏ ) » وتقريب التهذيب ( 4٠١/١‏ ) » الترجمة ( ۲۷١‏ ) . 
(۱) رواه الدارقطني » في الستن » باب طلوع الشمس بعد الإنطار ( ۲۱۲/۲ ۰ ۲۱۳ ) » الحدیث ( ١۳۲‏ ۳۷ ) »> 
مسلم في الصحيح » في باب تحريم صوم أيام التشريق ( ٠11/١‏ ) » وأخرجه الطلحاوي » في العاني باب المخمتع 
الذي لا یجد هدایا رلا يصرم في العشر ( ۲۲۱-۲٤4/۲‏ ) . انظر مجمع الزوائد » ( ۲٠٤-۲٠۲/۳‏ ) . 
(۲) في ( م ) : [ وروی سجم ] » وفي ( ع ) : [ سحم ] بالحاء» وهو تصحیف » ولف : 1 بشر بن ] ساقط 
من صلب ( ص ) واستد ر كه الصنف في الهامش . وبشر بن سحيم » بمهملتون مصغرا » الغفارى » صحابي › 
روی عنه نافع بن جبیر بن مطعم . راجع ترجمته في اجرح والتعدیل ( ۳١۸ » ۳٣۷/۲‏ ) » الترجمة 
)١۳١١١ (‏ » تقريب التهذيب ( ۹٩/١‏ ) › الترجمة ( ٥١‏ ) . 

(۳) في ( م ) + ( ع ) : [ فاذن الناس ] بحذف : [ في ] . 

)٤(‏ حديث بشر بن سحيم » أخحرجه الطحاوي في المعاني باب الحمعع الذي لا يجد هُنيًا ولا يصوم في 
العشر ( ٠٠١ ٠ ۲٤۲/۲‏ ) » الدارمي ( ۲٤/۲‏ ) . والبيهقي في الكبرى » باب الأيام التي نهى عن صرمها 
(۲۹۸/4 ) » وابن ماجه في سئئه » باب ما جاء في النهي عن صيام أيام التشريق ( ٥٤۸/١‏ ) الحديث 
٠)۷١ (‏ . قال البوصيري : هذا إسناد صحيح » رواه الدسائي في غير روإية ابن السني من طرق . في 
مصباح الزجاجة في زرائد ابن ماجه ( ۲۱/۲ › ۲۷ ) » الحدیث ( ۱۷۲١۳-١١۹‏ ) . 

)١(‏ قتادة بن دعامة السدوسي » أبو الخطاب البصري » الضرير » المفسر » تابعي » ثقة » روى عن انس بن 
مالك وغيره . ورري عنه شعبة » وهشام » وسعيد » رهمام . قال سعيد بن المسيب : ما أتائي عراقي أحفظ من 
قتادة وقال أحمد بن حنبل : كان قتادة أحفظ أهل البصرة » لا يسمع شيًا إلا حفظه . راجع ترجمته في تاريخ 
اللقات ص ۳۸۹ » الترجمة ( ۱۳۸١‏ ) » الجرح والتعديل ( ٠۳١۳/۷‏ ) » الترجمة ( ۷٠١‏ ) » تقريب 
التهذيب ( ۲ - ١۲۳١‏ ) » الترجمة ( )۸١‏ . 

(1) حديث انس 4 أحرجه الدارقطني من طريق بن أي عروبة » عن قتادة » عن أنس » بلفظ : أن النبي بي 
نهى عن صوم نحمسة أيام في السنة : يرم الفطر » يوم النحر » وثلاثة يام التشریق ( ۲۱۲/۲ ) الحدیث ( ۳٤‏ ) . 
(۷) في سائر النسخ : [ عليه السلام ] الأنسب ما أتتناه . 

(۸) في ( م ) : [ حبل ] » مکان : [ جمل ] › وهو تصحیف . 0 

(۹) ذ كر الهيشمي هذا الحديث » عن أسامة الهذلي » بلفظ : قال : بعث رسول الله بي أيام منى رجلا على 
جمل أحمر فنادى أيها التاس إنها يام أكل » وشرب » فلا تصرموا وعزاه إلى الطبراني في الأوسط رقال : رفيه 


o4/‏ كتاب الصيام 


نهى فيه عن صوم النفل المبتداً »> فلم يصح فيه صوم التمتع » كيوم النحر . ولأنه صوم لا 
يصح في يوم النحر » فلم يصح في أيام التشريق » أصله : قضاء رمضان . ولانه صوم 
وجب بحكم التمتع » كالسبع . 

۰ = احتجوا : بقوله تعالی  :‏ من َم رة إل كَلَحَ ى () . 

› قالوا : نرلت هذه الاية يوم التروية » فلم يبق للصوم وقت إلا يوم عرفة‎ --١ 

۲ - قلنا : نزلت لبيان الحكم في مستقبل الأيام » فأما اليوم فكان معهم 
يجد الهدي ولم يصم الثلاثة في الحج » أن يصوم أيام التشريق » © . 

4-> قاتا : رواه یحی بن سلام “ عن شعبة » وهو ضعيف . ثم هذا ابر يفيد 
الإباحة وما ذكرناه ”) يفيد الحظر » فكان أولى . ولأن ما ذكرناه أكثر رواة وأشهر . 
ولات بيانه وقع عائا » فهو أرلى ما لا يساويه في البيان » وكذلك ال جواب عن حديث 
اأزهري عن عروة بن الزبير قال : قالت عائشة وعبد الله بن عمر له لم يرخص رسول 
الله بل لاحد في صيام ايام التشريق إلا لمتمتع ”° أو محصر " . على انه راوية 0M‏ 


= عبید اله بن أي حميد » وهو متروك في مجمع الزوائد » ( ۲١ ٤/۳‏ ) » وأخرجه الطحاوي في العاني » في 

باب المعمتع الذي لا يجد هديا ولا يصوم في العشر ( ۲٤١1 » ۲٤١/۲‏ . 

. ۱۹٩ سورة البقرة : الاية‎ )١( 

() في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :[ للتمتع ] » وهو تصحيف . 

(۳) اخرجه البخاري » في الصحيح » باب صيام أيام التشریق ( ۳٤۲۱/۱‏ ) » وذکره ابن حجر في 

تلخيص البير من حديث عائشة ّا بهذا اللفظ » حلا لفظ الحج » مكان : العشر وعزاه إلى 

الدارقطني . راجعه في تلخيص الجبیر ( ۱۹١/۲‏ ) » الحديث ( ۸۹۲ ) . وأخرجه الدارقطني باب القبلة 
ثم ( 1۸١/۲‏ ) » الحديث ( ۲۹ ) » وأحرجه الطحاوي » في العاني » باب الحمتع الذي لا يجد 

هديا ولا يصوم في العشر ( ۲٤۳/۲‏ ) . 

. في سائر الدسخ : [ يحبى بن مسلم ] » الصواب ما أثبتتاه‎ )٤( 

(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وما ذکرنا ] . (1) في ( م ) + ( ع ) : [ إلا التمتع ] . 

(۷) هذا الحدیث » أخرجه الدارقطني ء باب القبلة للصائم ( ۱۸١/۲‏ ) » الحديث ( ١١‏ ) » الطحاوي في 

المعاني » باب المحمتع الذي لا يجد هديا ولا يصوم في العشر ( ۲٤۳/۲‏ . 

(۸) في ( ع ) : 1 على أنه رواية ] ء وفى ( م ) : [ على أن رواية ] . 


لا يجوز صوم يوم النعة في أيام التشريق ٠٠٠٥/٣"‏ 
عبد الغفار بن القاسم » عن الزهري » وأخطاً في إسناده . وقد ذكر ابن المنذر عن ابن 
عمر » وعائشة » « أنه يصوم الثلاثة من حين يهل بالحج إلى يوم عرفة » ٠‏ فلولا 
أنهما ”"“ عرفا نسخ الرحصة » لم يعتقدا حلاف ذلك » وعلى أن عايًا ظل يقول : « لا 
يجوز صيامها عن المتعة » . 


*#*## 


(۱) هذا الحديث » أخرجه البيهقي » في الكبرى باب من رخص للمعمتع في صيام أيام التشريق عن بر 
التمتع ( ۲۹۸/٤‏ ) . 
(۲) في ( م ) : [ نها ] » مکان : [ أنهما ] » وهو تصحيف . 


۵۴۳/۳ س کاب الصيام 
TT‏ 
OK E “|‏ 


إذا تمضمض أو استنشق فوصل الماء إلى جوفه أو دماغه » أقطر 


٥‏ - قال أصحابنا : إذا تمضمض أو استنشق » فوصل / الاء إلى جوفه» أو 
دماغه أفطر “ » وهو قول الشافعي في القديم والأم . 

٩‏ - وقال في البويطي › والأمالي واحتلاف العراقيين : لا يفط ° > ومن 
أصحابه من قال : لا فرق بين أن بالغ » ولا يبالغ في أنه لا يفطر » ومنهم من قال : إن 
بالغ فوصل الماء إلى جوفه » أفطر قولا واحد ”° . 

۷ - لنا : قوله عليه [ الصلاة و  ]‏ السلام : « بالغ في المضمضة 


)١(‏ راجع تفصيل المسألة في كتاب الأصل » کتاب الصوم ( ۲۰۱/۲ » ۲۳۷ ) » كتاب الآثار » باب ما 
ينقض الصوم ص۸٠‏ » كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أيي ليلى » باب الصيام ص١١٠‏ » المبسوط » كتاب 
الصوم ( 11/۳ » 1۷ ) تحفة الفقهاء » كتاب الصوم ( ٠١٤١/١‏ ) » بدائع الصنائع » كتاب الصوم فصل رأما 
رکنه ( ٩۱/۲‏ ) . 

(۲) قوله : [ لا يفطر ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 

(۳) قال الإمام النووي في الجموع : فحاصل الخلاف في المضمضة والاستنشاق إذا وصل الماء مهما جوفه أو 
دماغه » ثلاثة أقوال : أصحها عند الأصحاب : إن بالغ أفطر وإلا فلا . والثاني : يفطر مطلقًا . والالك : لا 
يفطر مطلمًا . والخلاف فيمن هو ذاكر للصوم عالم بالتحريم » فإن کان ناسیا أو جاهاا لم بيبطل بلا خلاف . 
راجع تفصيل المسألة في الام » باب الجماع في رمضان والخلاف فيه ( ٠١۲/۲‏ ) » وباب الصيام من كتاب ما 
احتلف فيه أبو حنيفة وابن أيي ليلى عن أي يوسف في الام ( ٠٠١/۷‏ ) » مختصر المزني » باب النية في 
الصوم ص۸٥‏ » مختصر البويطي » في الصيام » ورقة ( ٤٠ا‏ ) » حلية العلماء » كتاب الصيام ( ١٠١/۳‏ ) » 
الجموع مع المهذب > کتاب الصیام ( ۳۲۹/۲ » ۳۲۷ ) » فتح العزيز » في الركن الثاني الإمساك عن 
المفطرات بذیل امجموع ( ۳۹4١ » ۳۹۳/٩‏ ) . وقال المالكية مثل قول الحنفية : إن سيق للماء إلى حلقه في 
الضمضة والاستنشاق » أفطر .قال مالك في المدونة : إن كان في رمضان أو في صيام واجب عايه فعليه 
القضاء » ولا كفارة عليه » وإن كان في تطوع » فلا قضاء عليه . راجع تفصيل المسألة في المدونة » في 
لمضمضة والسواك للصائم ر ١‏ () . وقال أحمد : إذا سبق الماء إلى حلقه ولم يكن مبالعًا » فلا يفسد 
صومه » وإن كان مبالغا » ففيه وجهان : أحدهما : لا يفطر . والاني : يفطر . راجع تفصيل المسألة في 
الإفصاح » ( ۲٠١/١‏ ) » المغني » كتاب الصيام ( ٠ ) ٠١۸/١‏ الكافي لابن قدامة » باب ما يفسد الصوم وما 
يوجب الكفارة ( ٠٠١/١‏ ) » العدة مع العمدة » باب ما يفسد الصوم ص١٤١٠‏ . 

. ) الزيادة من ( ع‎ )٤( 


إذا تمضمض أو استنشق فوصل الاء إلى جوفه أو دماغه » فط س ١۳١۷/۳‏ | 


والاستنشاق » إلا أن تكون “ صائا » ” ء رواه لقيط بن صبرة ”° » فلولا أن الماء إذا 
رصل افطر › لم یکن للنهی ۳ عن سببه معنی . 

۸ - قالوا : نهى عن المشانمة ” في الصوم » وإن كانت لا تفطر © . 
4 - قلنا : لأنها معصية نهى عنها » حتى لا يبطل ثوابه » والصيام فيه » قربة » 
لدا يجوز أن يكون النهي " عنها حتى لا يقع بها الفطر ‏ ؛ ولأن المشروب وصل ° 
إلى جوفه مع ذکره للصوم » کما لو شرب بنفسه . 

٠‏ - فإن قيل : إذا '"“ شرب فقد حصل الفطر بفعله » وهذا مغلوب عليه » وقد 
فرق بينهما » بدلالة : من استقاء » ومن ذرعه القيء ' ومن احتلم » أو استمنى ١‏ . 

1 -- قلنا : هذا فاعل للسبب على وجه يكن الاحتراز من المسبب . ألا ترى : 
أن الماء يصل بالنفس » وييكنه أن يتنفس ثم يتمضمض » فصار كالمستقيء ویبطل 
بمن قبل فأنزل ؛ لن القبلة توجد ٠‏ بفعله » ثم يصير مغلويا على تمرك ٠‏ الشهوة ء 
ومع ذلك لا ينع الإفطار . ولأنه عذر لا يوصف بالسیان » کالحيض ؛ وإن لم يكن 


(1) في ( م ) : [ یکون ] . 1 

(۲) حديث لقيط بن صبرة » أخرجه أبو داود مطولا » وفيه : وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما » في 
كتاب الطهارة » باب قي الاستشار ( ٤١ » ٠٠/١‏ ) » وبهذا اللفظ » أخرجه الترمذي » في الطهارة ۽ باب ما 
جاءِ في كراهية مبالغة في الاستنشاق ( 1( وابن ماجه » في الطهارة > باب امبالغة في الاستدشاف 
والأستتشار ( ٠٤۲/١‏ ) الحديث ( ٠٠۷‏ ) . واين أي شيبة في المصنف » في الصيام » في الصيام » في من كره 
للصائم المبالغة في الاستنشاق ( ۲/۲٠ه‏ ) » راجع تخريجه أيصًا في هامش شرح السنة ( ٤١۷-٤٠١/١‏ » 
٦‏ ) » الحدیث ( ۲۱۲۳ » ٠۷١١‏ ) » مصابيح السنة ( ۸١ ٠ ۸٠/۲‏ ) » الحديث ( ۱٤۳١‏ ) . 
(۳) لقيط بن صبرة » صحايي مشهور . راجع ترجمته في تقريب التهذيب ( ۱۳۸/۲ ) » الترجمة ( ٤‏ ) . 
)٤(‏ في ( م ) : [ للمنهى ] . 

(*) في ( م ) : [ عن المساببه ] » وفي ( ع ) : [ عن المسابمه ] بدون نقط . 

(1) في ( م ) : [ لا يفطر ] . (۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ النهى ] . 

(۸) في ( ص ) : [ لا يقع الفطر بها ] بالتقديم والتأحير . 

(۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وقع ] › مکان : [ وصل ] . 

. ] في ( ع ) :7 فإذا‎ )١( 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 من استفاد من درعه الفى‎ )۱١( 

(1۲) في ( ع ) : 7[ ومن استمنی ] . 

(۱۳) في ( م ) › ( ع ) : [ كالمسعى ] » وهر تصحيف . 

(۱4) في ( م ) : [ يرجد ] . )٠١(‏ في ( م ) › ( ع ) : [ على تريك ] . 


باحتياره » كالمقبل أنه مأذون فى القبلة إذا امن » فإذا فعلها وهو ممن يأمن “ فأترل فهر 
مغلوب » ومع ذلك يفطر . ۰ 

۲ - فإن قيل : القبلة منهي عنها والمضمضة مأذون فيها . 

۳ -- قلنا : نحن قسنا على القبلة فيمن يأمن ”“ على نفسه » وذلك مأذون » 
وهذا الكلام هل يصح ” ممن يسوي بين المبالغة وغيرها ؟ لأن المبالغة منهي عنها ء 
وما یصل بها لا يفطر عنده . 

4 - فإن قيل : هذا بيبطل إذا نظر فأنرل . 

. قلنا : لم يؤذن (“ له في النظر على وجه يأمن » بل أذن له فيها مطلقا‎ - 8٥ 

1 - احتجوا : بقوله عليه [ الصلاة و ] ° السلام : « رفع عن أمتي الحطاً 
والنسيان » وما استكرهوا عليه » " . 

۷ - قلنا : المراد : مأثم الخطاً » وليس المراد به : حكم الخطاً » وقد بينا ذلك 
فيما تقدم . ولان المعنى الفطر ليس يقف على فعله » وإنغا يقف بوصول “ واصل إلى 
الجوف وذلك لا يوصف بعمد ولا حطاً » فلا يتناوله ”“ الخبر . 

۸ -- قالوا : وصل إلى جوفه بغير احتياره » فوجب أن لا يفطر » أصله : الذباب 
وغبار الطريق والدقيق . 

4 -- قاتا : الذباب يصل على وجه لا يفطر ؛ لأنه يخرج حيًا على هيئته » فلم 
یفطر وصوله » والماء لا یصل علی وجه لا یفطره » ولانه لا يخرج على هيئته » فلذلك 
فطره وصوله . ولأن الذباب مختلف في بقاء الصوم مع عمده » فجاز أن يخف حاله 
عند عدم القصد © » والطعام والشراب لا يسوغ الاجتهاد في بقاء الصوم مع حال 


() في ( م ) ۰ (ع ) :1 تأمن ] . (۲) في ( م ) › ( ع ) :[ تأمن ] . 
(۳) في ( ص ) : 1 هل يصح ] » ولفظ : 7 يصح ] ساقط من ( ع ) » لعل الصواب ما أبتناه . 
)٤(‏ في ( ۰)۴ ( ع ) :1 سوی ] . () في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لم يأذن ] . 


(1) الزيادة من ( ع ) . 

(۷) راجع تخريج الحديث في الهداية في تخريج أحاديث البداية ( ۱1۹-11۷/١‏ ) » الحديث ( ۲۳ ) . 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 موصول ] » وهو تصحیف . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ ولا يتناوله‎ )٩( 

. في ( ۴ ) + ( ع ) :[ عند قصد العمد ] » وهو خحطاً‎ )٠١( 


إذا تمضمض أو استنشق فوصل الماء إلى جوفه أو دماغه » افطل ٠١۳۹/۳ u‏ 


العمد » فجاز أن يفطره عند عدم القصد . ولأن ما لا يقصد به الأكل › والشرب › 
حكمه أحف ممن يقصده فلم يجز إلحاق التبع ”“ بالمتبوع » فترتب الحكم » فإذا تناول ما 
يقصد بالتناول باحتياره أفطر ولزمته الكفارة . فإذا 7 وصل بغير احتياره » فالقضاء » دون 
الكفارة » وما لا يقصد بالتناول إذا ] ”“ وصل باختياره فطره » ولم يلزمه الكفارة وإن 
وصل بغیر اختیاره » لم یفطره . 

٠‏ - قالوا : الفطر يقع بالواصل والخارج - وهو ” القيء - ثم ثبت أن الفطر 
بالخارج يقع في حق الختار » دون المغلوب » فكذا “ الواصل . 

۷4١‏ - قلنا : القىء يوجد سببه باختياره » وقد يحصل المسبب »› ولا يحصل 
السبب » وإذا حصل غلب وأفطر » كذلك المضمضة تحصل ‏ باحتياره » وقد يصل 
منها وقد ٩”‏ لا يصل » فإذا وصل مغلوبًا أفطر › فلا فرق بينهما . 

۴ - قالوا : هذا أعذر من الناسي . 

۴ - قلنا : بل الناسى أعذر منه ” ؛ لأن الإنسان لا يمكنه أن يحترز من النسيان 
N a e NS‏ 


*# #¥ # 
)١(‏ في ( م ) : [ ابيع ] . (۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) + ( ع ) ٠‏ 
(۳) في سار النسخ : [ وهى ] والصواب ما أثبتناه . 
(4) في ( م ) › ( ع ) :[ فكذلك ] . (ه) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يحصل ] . 


(1) ألبتنا الزيادة لمقتضى السياق . (۷) لفظ : [ منه ] ساقط من ( م ) ۰ (ع) ۰ 


104/۳ 


||| مسالة < 
إذا اقطر ف إحليله لم يفطر ڪالحجامة 


4 - قال أأصحابنا : إذا أقطر في إحليله لم يفطر »> كالحجامة ٠‏ ولأن ما 
يقطر في الإحليل لا يصل إلى الجوف ولا الدماغ » فصار ”“ كال جراحة التي لا 
2 

. احتجوا : بأنه مفسد يقع الفطر بالخارج منه » فكذلك بالواصل » كالفم‎ --“ 6٥ 

٩‏ - قالوا : ولأن الفطر ‏ بالواصل أعظم » بدلالة : الذي (“ يفطر بالواصل 
منه دون الخارج » فإذا أفطر في مسألتنا بالخارج [ فالواصل ”“ أولى . 

۷% - قالنا : إن ردم انه يفطر بالواصل منه دون الخارج » فإذا أفطر في مسبألنا 


: وفي كتاب الأصل : قال أبو حنيفة ومحمد : إن أقطر في إحايله » فلا قضاء عليه . وقال أبو يوسف‎ )١( 
عليه القضاء . ثم إن محمدا شك في ذلك ووقض فيه » وقال السمرقندي في التحفة : وأما الإقطار في‎ 
الإحليل : فلا يفسد الصوم عند أبي حنيفة » وعندهما : يفسد ثم قال : وروى الحسن عن أبي حنيفة : مثل‎ 
مختصر‎ » ) ۲٠۲/۲ ( قولهما . وهو الصحيح . راجع تفصيل المسألة في كتاب الأصل » كتاب الصوم‎ 
الطحاوي » كتاب الصيام ص٤ د » ١ه المبسوط » كتاب الصوم ( 1۷/۳ > 1۸ ) » متن القدوري »› كتاب‎ 
بدائع الصنائع ( ۲ )۰ فتح‎ ٠ ) ٠١ «ool ( تحفة الفقهاء » كتاب الصوم‎ ٠ ٠١ ٠۲٤ الصوم ص‎ 
. ) 1۷١ » 1۷4/۳ ( البناية مع الهداية‎ ) ۳١٤/۲ ( القدير مع الهداية » وبذيله العناية‎ 

(۲) لفظ : [ فصار ] ساقط من ( م ) > ( ع ) ومن صلب ( ص ) راستد ركه المصنف في الهامش . 
(۳) سقط من سائر الخ قول الشافعي . قال الشافعي يلو : يفطر . قال النووي في امجموع : وأما إذا أقطر 
في إحليله شيئا » ولم يصل المثائة » أو زرق فيه ميلا : ففيه ثلاثة أوجه » أصحها : يفطر » وبه قطع الأكثرون › 
ثم قال : والثاني : لا . والثالث : إن جاوز الحشفة أفطر » وإلا فلا . راجع تفصيل المسألة في » حلية العلماء 
كتاب الصیام ( ۱۹۲/۲ ) » امجموع مع المهذب » کتاب الصیام ( ۳۱۲/۹ » ٤4‏ ۳۲۰ ) » فتح العزیر» 
بذيل امجموع ( ۳۷١ » ۳۷١/١‏ ) . وقال الالكية » والمنابلة : إن أقطر في إحليله شيا » لم يبطل صومه . 
راجع تفصيل المسألة في المدونة » في القبلة والمباشرة والحقنة والسعوط » والحجامة » وصب الدهن في الأذن 
للصائم ( ۱۷۷/١‏ ) » شرح الزرقاني ر ۲ ) ٠‏ الإفصاح » باب الصيام ( ۲٤٠/١‏ ) » المغني » كتاب 
الصيام ( ١١١/۳‏ ) الكافي لابن قدامة ر( ١‏ ) » العدة مع العمدة ص٤٥۱‏ › ٠٣۵‏ . 

. في ( ع ) : [ المفطر ] » وهو تصحيف‎ )٤( 

() في ( ص ) : [ المذى ] . 

(1) في ( م ) : [ فالوصل ] . 


إذا أقطر في إحليله لم يفطر كالحجامة 


1041/۴ 
بالخارج ] “ » فالواصل إلى الجوف أولى ”“ وإن أردتم الواصل مطلقًا » بطل با وصل 
إلى الفم » ولم يصل إلى الجوف ”" لا يقع به الفطر . 


## # 


(۱) ما بين القوسين ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) ۰ 
(۲) في سائر النسخ : [ فالواصلل أولى إلى الجوف ] » الصواب ما أثبتناه بتأخيره : [ أولى ] . 
(۳) في سائر النسخ : [ ولم يصل إلى الجوف ] ٠‏ لعل الصواب : [ ومالم يصل إلى ال جرف لا يقع به الفطر ] . 


۳ سس کاب الصيام 
يي 
KC a “|‏ 


إذا اشتبهت الشهور فصام قبل رمضان لم يجزئه 


۸ - قال اصحابا : إذا اشتبهت الشهور فصام قبل رمضان » لم 
e‏ 

٩۹‏ - وهو ظاهر مذهب الشافعي » وله قول آخر : إنه يجزيه إذا علم بعد مضي 
رمضان » فان علم قبل مضیه لم يجرئه ‏ . 

٠‏ -- لتا : أنه أدى العبادة قبل وجوبها » ووجود سبب وجوبها » فصار كمن 
أداها مع العلم » أصله : الصلاة قبل الوقت . ولا يازم العصر بعرفة ؛ لأنه يؤدى قبل 
وقتها مع العلم » ولانه صام قبل وجوب الصوم » فلم يجزئه » كمن صام في الكفارة 
قبل الحرج . ولأنها عبادة مؤقنة » فأداؤها قبل وقتها باجتهاد كأدائها مع العلم » أصلها : 
الصلاة . ولأن كل عبادة تتعلق ‏ بأدائها وجوبها ٠‏ لم يتعين ذلك إذا علم بوقتها › 
کال زکاة . 

١‏ - احتجوا : بأنها عبادة تحب ( في إفسادها الكفارة » فإذا أداها باجتهاد قبل 
وقتها أجزأه » كالحج . 

۲ - قلنا : هذا غير مسلم ؛ لأن عندنا إن وقفوا يوم النحر جاز ” » وإن وقفوا 
)١(‏ راجع السألة في الأصل » كتاب الصوم ( ۱۹۷/۲ ) » الميسوط » كتاب الصوم ( ٥۹/۳‏ ) » بدائم 
الصنائع كتاب الصوم ( ۸7١/۲‏ ) . 

(۲) راجع تفصيل المسألة في الام » ( ٠١١ » ٠١۱/۲‏ ) » حلية العلماء » کتاب الصیام ( »)٠١۳ » ٠١۲/۳‏ 
الجموع مح المهذب » کتاب الصیام ( ۲۸٦-۲۸٤/٦‏ > ۷ ۰ ۲۸۸ ) » فتح العزيز ء في القول في ركن 
الصوم بذيل اجموع ( ٠٠١-۳۳۷/١‏ ) . وقال مالك وأحمد وأصحابهما مثل قول الحنفية » وأحد قولي 
الشافعية : من التبس عليه الشهور فصام قبل رمضان فإنه لا يجزئه . راجع تفصيل المسألة في المدونة » فيمن 
التبست عليه الشهور فصام رمضان قبل دخوله أو بعده ( ۱۸۳/١‏ ) » الكافي لابن عبد البر > باب مايوجب 
الصيام وحكم النية فيه ( ۳۴۷/١‏ ) » الإفصاح » ( ٠٠٠١/١‏ ) » المغني » كتاب الصیام ( ۱۹۱/۳ » ٠١١‏ )» 
الكافي لابن قدامة » كتاب الصيام ( ۳١۹/١‏ ) » العدة مع العمدة » كتاب الصيام ص۹٤۱‏ ۲ ٠١۰‏ . 

() في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يتعلق ] . )٤(‏ في ( م ) + ( ع ) : [ باداء وجوبها ] . 

(°) في ( م ) › ( ع ) :[ يجب ] . 

(1) لفظ : [ جاز ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 


إذا اشتبهت الشهور فصام قبل رمضان لم یجزئه uu‏ "|4 0 


يوم التروية لم يجز › فالحج والصوم سواء . 
۴ - فإن قالوا : في الحكم فوجب أن يجوز فيها حال الاشتباه “ ما لا يجوز 


في غيرها . 
4 - قلنا : بموجبها “ في جواز الصوم عن رمضان قبل أن يعلم بدخول © 
وقته . 
#R##‏ 
)١(‏ في ( م )+ ( ع ) : [ الأشتباه ] . (۲) في ( م ) :1 بجوجها ] . 


(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ بدخول ] . 


| مسالة 0 
إذا أفاق المجنون في شهر رمضان لزمه قضاء ما مضى منه 


٥‏ - قال أصحابنا : إذا أفاق الجنون في شهر رمضان » لزمه قضاء ما مضى 
منه » وإن استوعب الجنون ٩(‏ الشهر لم يلزمه 

. وذكر في المتقى عن أبي يوسف : أن ال جنون  الأصلي والطارئ سواء‎ - ١ 
وروی ابن سماعة عن محمد : أن ”© من بلغ مجنوتا ثم أفاق في بعض الشهر » لم‎ 
. ° يازمه القضاء » كالصبى إذا بلغ‎ 

۷ - وقال الشافعي : يصوم ما بقي » ولا يقضي بعضه . ومن اُصحابه من قال : 
يقضي » وإذا طرأً ا جنون على الصوم “ أبطله » كالحيض “^ . 


(۱) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بدخول ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 انون ] . 

(۴) في ( ص ) » ( م ) : [ اجنون ] . 

)٤(‏ راجع تفصيل المسألة في تاب الأصل » کتاب الصوم ( ۲۲۸/۲ › ۲۲۹ ) » الجامع الصغير » باب من 
أغمي عليه أو جن والغلام يبلغ » والنصراني يسلم » والمسافر يقدم ص۱۳۸ » مختصر الطحاوي » كتاب 
الصيام ص٠‏ ه٠‏ البسوط » كتاب الصوم ( ۸۸/۳ »> ۸٩‏ ) » متن القدوري » كتاب الصرم ص٠۲‏ › تحفة 
الفقهاء » كتاب الصوم ( ٠٠١/١‏ ) » بدائم الصنائع » كتاب الصوم » فصل وأما شرائطها ( ۸۸/۲ ء )۸٩‏ »› 
فتح القدير وبذيله العناية ( ۳۹۹-۳۹٦/۲‏ ) » البناية مع الهداية ( ۷١۲-۷٠۹/۳‏ ) . 

)١(‏ في : [ وإذا طرأً الجنون على اجون على الصوم ] » وفى ( ع ) : [ وإذا طراً الجنون على الجنون على 
الصوم ] » الصواب ما أثبتناه . 

() قال الإمام النووي في امجموع : وإذا أفاق أي الجنون لا يلرمه قضاء ما فاته فى ال جنون » سواء قل أو كثر 
وسواء أفاق بعد رمضان أو في أثنائه » هذا هو المذهب وامنصوص › ا والجمهور » وفيه وجه 
شاذ : أنه يازمه مطلقا » ثم قال : وفيه وجه ثالث : وهو مذهب أبي حنيفة والثوري : أنه إن أفاق في أشاء 
الشهر » لزمه قضاء ما فاته » وإن أفاق بعده » فلا قضاء . راجع تفصيل المسألة في حلية العلماء » كتاب الصيام 
٠ ) ٤٤/۴‏ امجموع مع المهذب » كتاب الصيام ( ٠٠١/١‏ ) » فتح العزيز في القول في السان بذيل الجموع 
Y1)‏ > ۴ ) . وقال مالك : الجنون لا يسقط القضاء » كالإغماء . قال ابن جزى الغرناطى من 
امالكية : فأما انجنون : فلا يصح صومه » والقضاء يجب عليه مطلقا في المشهور . وقيل : لا يجب عليه قضاء 
ما كثر من السنين . وقيل : إن بلغ مجنونا لم يقض » بخلاف من بلغ صحيحا ثم جن . راجع تفصيل المسألة 
في الكافي لابن عبد البر » باب على من يجب الصوم ... إلخ ( ۳۳۰/۱ » ۳۳١‏ ) » المقدمات الممهدات »› 
كتاب الصيام ( ۲٤٠١/١‏ ) . وقال أحمد في رواية مثل قول الشافعي : إذا أفاق الجنون في أثناء الشهر لزمه د 


إذا أفاق الجنون في شهر رمضان لزمه قضاء ما مضی مزه د |٥ 0|٣‏ 


O 
فيمن ” شهد بعضه أو كله » يقال ” : شهدت الحرب » وشهدت الجماعة . وإن‎ 
. أدرك بعضها » فاقتضت الآية وجوب جميع الصوم على من شهد بعضه أو جميعه‎ 

4 - فإن قيل : المراد بالآية “ من شهده بالإفاقة () . 

۰ - قلنا : والتكليف مراد » فكأنه ٠”‏ قال : من شهده بالإفاقة "“ مكلقًا » 
وهما لا يتنافيان » وكذلك نقول * . 

. فإن قيل : المراد بالاية : فمن شهد بعض الشهر » فليصم ذلك البعض‎ - ١ 

۲۴ - قاتا : إذا کان قوله : ل فمن َد 4 عام » فمن ٩‏ شهد البعض مغله ؛ 
لأن قرله : « فليصم ٠‏ كناية واحدة » ولا يراد بها آمران مختلفان . 

۴۳ - ویدل عليه قرله تعالی : 3 کن کات یکم ریسا أو ڪل سم دة من 
یار ت 4 7 » والجنون نوع مرض » فاقنضت الأية وجوب القضاء على الجنون 
بکل حال إلا ما منع منه دلیل . 

4 - فإن قيل : الجنون عارض في العقل » وليس "“ برض . 

6٥‏ - قلنا : هو عارض فى البدن » يغير العقل » وهو فساد » حاط السوء يبين 
ذلك : ٠"‏ أن من وقف على مداواة امرض ”" جاز صرف وصفه إلى مداواة الجانين › 
ولأنه معنى لا ينافي حكم الحول » فلا ينع وجوب قضاء الصوم » كالحيض » وا جنون › 


صوم ما بقي من الأيام » ولا قضاء عليه لا مضى . وفي رواية أحرى مثل قول الحنفية ومالك : يلزمه صوم ما بقى › 
ريقضي ما مضى . أما إذا أناق بعد مضي الشهر : ففي وجوب القضاء عنه روايتان » في رراية : يجب القضاء ؛ 
رفي الأحرى : لا يجب . راجع تفصيل المسألة في الإفصاح » باب الصيام ( co1/\‏ ۲ ) » المغني » کتاب 
الصبام ( ٠١٠/۴۳‏ ) » الكافي لابن قدامة » كتاب الصیام ( ۳٤٤/١‏ ) . 


. )فى ( م ) › ( £ ) :7[ فمن]‎ ۲( . ٠۸١ سورة البقرة : الآية‎ )١( 
. ) قوله : [ بالآية ] ساقط من ( ع‎ )٤( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يقول‎ )۳( 
. ] في ( م ) › ( ع ) :[ بالإقامة ] . (1) في ( م )۰ ( ع ) :[ وکأنه‎ )*( 
. ] في ( م ) ء ( ع ) :[ بالإقامة ] . (۸) في ( م ) : [ قول‎ )۷( 

(۹) في ( م )۰ ( ع ) :[ فيمن]. )٠١(‏ البقرة : ۸٤‏ 


. في ( م ) » ( ع ) : [ ليس ] بدون المطف‎ )١١( 
. ع ) : [ حلط السوداوين ذلك ] » مكان المت‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١١( 
. ] ع ) : [ الريض‎ ( ٠ ) في ( م‎ )۱۳( 


۱/۳ سسس کاں الصيام 


والإغماء وعكسه الكفر إذا كان سببه معصية . ولأنها عبادة لا تحب في السنة إلا () 
مرة . فإذا اعترض ال جنون في وقتها لا يسقط فرضها عنه » كالزكاة » والحج . ولأنه 
رکن من ارکان الشريعة موقت فإذا درك بالإفاقة ١‏ جرعا من أول الوقت ؛ لأن ذلك 
ليس بوقت للوجوب ولأن كل معنى إذا حصل بسبب معصية لم يقف القضاء » كذلك 
إذا حصل بغير معصية كالنفاس . 

- والدليل على أن النية إذا صحت من الليل لم يناف انون الصوم ؛ لأنه 
معنى ينقض الطهارة الصغرى دون الكبرى » فلا ينافي )0 الإمساك » فصار كالنوم ‏ . 
ولان الجبرن لا يقش الطهارة الكرئ > ولا يبط تراب الأعمال > ولا يضاد 
الإمساك » ولا بيبطل الصوم » كالمرض والنوم . ولا يلزم القيء لأنه ينافي الإمساك ما 
يتراجع ( منه إلى الجوف . 

۷ - وإذا ثبت هذا قلنا : ما لا ينافي صحة الصوم لا ينافي القضاء » كالنوم 
والإغماء . ولا يزم إذا أطبق الشهر ؛ لأن المانع ليس هو الجنون ”© » وإنما المانع : أنه لم 
يدرك جواز وقت العبادة بالتكليف . ولأن اعتراض الجنون في بعض الشهر لا ينع 
وجوب صومه » أصله : إذا جن بالليالي . 

۸ - احتجوا : بقوله عليه / [ الصلاة و  ]‏ السلام : « رفع القلم عن ثلائة › 
عن النائم حتى يستيقظ » وعن الصبي حتى يبلغ » وعن اجنون حتى يفيق » ^ . 


. لفظ : 1 إلا ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الصف في الهامش‎ )١( 

(۲) في ( م ) › ( ع ) : [ بالإقامة ] . (۳) في ( ع ) : [ فلا يناف ] . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ کاليوم ] . (°) في ( ۴ ) + ( ع ) :[ فما يتراجع‎ )٤( 
. ] في ( ع ) : [ ليس الجنون ] » بحذف : [ هو ] » وفى ( م ) : [ الجنون ] » مكان : [ الجنون‎ )1( 
. ) الزيادة من ( ع‎ )۷( 

(۸) هذا الحديث » أحرجه أصحاب الستن الأربعة وغيرهم بألفاظ متقاربة . أخرجه أبو داود من حديث عائشة 
وعلي 4# في كناب الحدود » باب في الجنون يسرق أو يصيب حدًا ( ٤۹٤ » ٤4۳/۲‏ ) » والترمذي من 
حدیث علي ط4 » في کتاب الحدود » باب ما جاء فیمن لا یجب عایه الحد ( ۳۲/٤‏ ) ء الحدیٹ ( 0٤۲٣‏ » 
واللسائي من حديث عائشة طا في كتاب الطلاق » باب من لا يقع طلاقه من الأزواج ( ٠١٠/٦‏ ) » وابن 
ماجه من حديٹث عائشة » وعلي 4 في كتاب الطلاق » باب طلاق العتوه والصغير رالنائم ( ٠۸/١‏ › 
۹ ) + الحدیث ( ۲١٤١ ٠ ۲۰٢۱‏ ) » وأحمد في المسند » من حديث علي » وعائشة ل ( ›»٠١۸/١‏ 
١ Eh‏ ) » وابن ال جارود في المنتقى » من حديث عائشة ما في باب الحدود ص٥ ٠١‏ » الحديث 
۸٠۸ (‏ ) » والحاكم في المستدرك من حديث علي » وأبي قتادة ( ۳۸۹/١ » ۲١۸/۱‏ ) وأخحرجه البخاري 


ب٦‎ 


إذا أفاق الجنون في شهر رمضان لزمه قضاء ما مضى La‏ 


٩‏ - قلنا : هذا يقتضي ارتفاع الطاب عنه في حال جنونه ‏ » والکلام 
ينا في وجوب القضاء عند إفاقته » والخبر لا يدل على هذا . 

۰ - فإن قیل : إذا لم يخاطب بالأصل لا يخاطب ‏ بالقضاء . 

. قلنا : بيبطل بالحائض » والنفساء » والمغمي عليه » والمريض › والنائم‎ - ۸۳١ 

۲۲ - قالوا : معنى إذا وجد في جميع الشهر لم يجب قضاءه » فإذا ) وجد في 
بعضه لم يجب قضاؤه » أصله : الصغر والكفر » وعكسه النفاس . 

“۸٣‏ - قلنا : إذا جن بالليل فأفاق في كل يوم قبل الفجر » فلم يبق هذا 
العارض "» لو غم الشهر لم يجب القضاء » وإذا ٠"‏ وجد في بعضه وجب القضاء › 
ولأنه إذا وجد في جميع الشهر » لم يدرك بالتكليف جزءا من وقت العبادة » وإذا أفاق 
فقد أدرك جزءا منها » وفرق في الأصول بينهما » بدلالة الصلاة . 

4 - وقد بينا فيما مضى أن الصوم في الشهر عبادة واحدة وأن جزءا منها 
واحد ” . ولأن البلوغ جعل في الشريعة حدًا للخطاب » فلم يجز أن يوجب ما تقدم 
عليه ؛ لأنه إبطال للحد الشرعي » والإفاقة لم تجعل “ في الشرع حدًا للتكليف بدلالة : 
أن الطاب قد يتقدم على الجنون » فشبت “ التكليف » ثم يسقط ويعود › فلم 
تكن "“ الإفاقة جزءا » وإيجاب ما تقدمها لا ينع » فأما الكفر فجميعه ينافى القرب 
وييطلها » فإذا زال لم يجز ‏ إيجاب ما تقدم . ولان الإسلام جعاته الشريعة مسقطا 


في الصسحيح تعليقا بقول علي ڪه في كتاب الطلاق » باب الطلاق في الإغلاق والمكره والسكران راجنون 
(۲۷۲/۳ ) . راجع تخریجه ایسا في هامش شرح السنة ( ۲۲۰/۹ » ۱ ضمن الحدیث ۲۳٣۹(‏ ) › 
ماح السنة ( ٠١۸ » ٠١۷/۲‏ ) ء الحديث ( ۲٠١١‏ ) ء الهداية في تخريج أحاديث البداية ( /41- 
\YY/o cc 1۹۲‏ ۷۸ الحدیث ( ۸۰۹/٤‏ ) .۰ 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ في حال حیاته‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ ینافی ] » مکان : [ بینتا في ] . 


(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ لم یخاطب ] . )٤(‏ في ( م ) › (ع ) :[اذا]. 
)٥(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فلم ينو بهذا العارض ] ٠‏ 

(1) في ( م ) + ( ع ) :1 ]۰ (۷) في ( م ) + ( ع ) :1 واحدا] . 
(۸) في ( م ) : [ لم يجعل ] . (۹) في ( ع ) : [ قبت ] . 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فیعود فلم يکن‎ )٠١( 
. ] في ( م )۰ ( ع ) :1 لم یجب‎ )۱١( 


لا تقدم عليه في التفريط في القرب » فلم يجز إيجاب القضاء مع وجود المعنى المسقط ؛ 
والإفاقة “ ليس كذلك » فإنها لا تسقط ” عن ذمة امجنون ماتقدم عليها فعلا له قضاء 
ما کان عليه قبل جنونه ٩”‏ . ولان الجنون له شبه بالإغماء ؛ لأنه يطول ویقصر ویژثر فى 
التمييز » وله شبه بالصغر ؛ لأنه يستحن الولاية فأعطى الشبه .. 

. فقلنا : إن استغرق الوقت ألحقناه بالصغر » وإن لم يستغرق ألحقناه بالنوم‎ - ٠٥ 

٩‏ - قالوا : صوم فات في حالة ٠‏ جنونه » فلا يجب قضاؤه » أصله : إذا 
استغرق جميع الشهر » وإذا أفاق الجنون الأصلى في بعض الشهر . 

۷ - قلنا : قد بينا الفرق بين استغراق المدة بالجنون وبين الإفاقة فى بعضها 
وقصرناه ”“ بوقت الصلاة . فأما إذا بلغ الصبى مجنونًا فأفاق في بعض الشهر » ققد بينا 
أن عليه القضاء على ما روي عن أبي يوسف » وهو الصحيح فأما على قول محمد فإن 
ا لجنون إذا تخلل بين التكليفين صار عارضا » فمتى زال في الوقت فكأنه قال : لم يعرض 
فيه » وإذا بلغ واستمر به ٠”‏ الجنون » فالبلوغ لم يؤثر في التكليف › فصار حال الإفاقة 
كابتداء البلوغ . 


# # 
(1) في ( م ) : [ ولا قاله ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا يسقط ] . 
(۳) في ( ع ) : [ جنون ] . (4) في ( م ) + ( ع ) :7 حال ] . 


. في ( م ) ۰ ( ع ) : [ وكسرناه ] » وفى ( ص ) : [ ولصرناه ] » لعل الصواب ما أثبتناه‎ )٩( 
.] في ( م ) + ( ع ) :[ فيه‎ )1( 


پستحب السواك للصائم ول النهار وآخره ii‏ "|4 د ۱ 
||| مسالة 


يستحب السواك للصائم أول النهار وآخره 


۸ - قال اصحابا : يستحب السواك للصائم أول النهار وآخحره (© . 

e وقال الشافعي : يستحب في وله »> ویکره في آخره‎ - ۹٩ 

۴۳٠‏ - لتا : ما روت عائشة م أن النبي بتر قال : « خير خصال الصائم 
السواك » “ . وهذا عام في اول النهار وآحره . ولأن ” السواك خير حصال غير 
الصائم › فتبخصيص الصائم لا فائدة له » إلا أنه يزيل الرائحة حتی لا یتأذى به الناس 
رالملائكة إذا قراً القرآن . 


- ویدل عليه : ما روی [براهیم ین یوسف البلخی » اخو عصام بن يوسف ( . 


») ٤١٠/١ ( كتاب الحجة » باب السواك للصائم‎ » ) ۲١٤/۲ ( راجع المسألة في الأصل » كتاب الصوم‎ )١( 
الجاع الصغير » باب فيما يوجب القضاء والكفارة وفيما لا يوجيه ص٠١٠ » مختصر الطحاري » كتاب‎ 
الصيام ص٦ ه٥ المبسوط » كتاب الصوم ( ۹۹/۳ ) » تحفة الفقهاء » كتاب الصوم ( ۳۹۷/۱ ) » بدائع‎ 
>» ۳٤۸/۲ ( » فتح القدير وبذيله العتاية‎ » ) ٠١١/۲ ( الصتائم » فصل : وأما بيان ما يسن ويستحب للصائم‎ 
. ) 1۸9-1۸۲/۴ ( البناية مع الهداية‎ » ) ۹ 

(۲) قال الإمام الشافعي في الأم : ولا أكره السراك بالعرد الرطب راليابس وغيره يكره » وأكرهه بالمشي لا أحب من 
حلوف فم الصائم » وإن فعل » لم يفطره . راجع المسألة قي الام » ( ٠١٠/۲‏ ) » مختصر المزني » ص۹٠‏ » فتح العزيز 
بذيل الجموع ر 4۲۳-١۲٠/١‏ ) . رقال مالك مدل قول المنفية : لا بأس بالسراك للصائم في أول النهار وآخره . قال 
اجى في المنتقى : وهذا إذا كان السراك يابسا » فإن كان رطبا له طعم » فإنه يكره السواك به في جميع النهار . 
راجع تفصيل المسألة في المدرنة » في المضمضة رالسواك للصائم ( ۱۸١ › ۱۷۹/١‏ ) + الرسالة الفقهية ص١٠٠‏ 
النتقى » في جامع الصيام ( ۷١/۲‏ ) » الكافي لابن عبد البر > باب جامع في الصيام ( ٠٠٠۲/١‏ ) > شرح الزرقاني 
۲٠۳ »۲۱۲/۲(‏ ) . وقال أحمد في أصح روايتيه مثل قول الشافعي : يكره للصائم السواك بعد الزوال . وقال في 
رواية ثانية : لا يكره له ذلك . راجع تفصيل المسألة في المسائل الفقهية » كناب الصيام ( ۲۹1/1 › ۲۹۷ ) » المغني » 
کتاب الصیام ( ۱١١/۳‏ ) . 

(۳) أخرجه الدارقطني في السنن » في باب السواك للصائم ( ۲٠٠/۲‏ ) ء الحديث ( ٦‏ ) » والبيهقي فى 
الكبرى » في باب السواك للصاثم ( ۲۷۲/۲ ) » رابن ماجه من هذا الوجه » بلفظ : من خير خصال الصائم 
السواك » في الستن باب ما جاء في السواك والكحل للصائم ( ٥۳٠/١‏ ) ء الحديث ( )١٠١۷۷‏ . 
(4) في ( م ) » ( ع ) : [ لأن ] بدون العطف . 

)٥(‏ إبراهيم بن بوسف بن ميمون : أبر إسحاق الباهلي » البلخي » الماكياني » مفتي بلخ » حدث عن مالك ۽ 


100۵./ 


۲ - قال : حدثنا أبو إسحاق : قال سألت عاصما الأحول ”© أيستاك الصائم ؟ 
قال نعم [ قلت : برطب السواك ويابسه ؟ قال : نعم » قال : قلت : أول النهار وآخره ؟ 
قال : نعم  ]‏ قلت : عمن ؟ قال : عن أنس ين ”“ مالك » عن النبي لقي ٩‏ . 

۳ ¬-- وقولهم : بو إسحاق ضعیف » لیس بشیء ؛ لأنه فقيه > روى عنه إبراهيم 
ابن يوسف » وهو فقيه . [ وأصحاب الحديث ” يطعنون على من يكتب الفقه ويفتي 
بالرأي . ولأنه تطهیر ٩”‏ للفم لا یکره أول النهار › فلا یکره ٩”‏ آخره »› 
كالمضمضة  ]‏ . أو نقول : تطهير للفم » فلا يختلف بالغداة والعشى ؛ ولأن ما لا 


وحماد بن زيد » وغيرهما » وحدث عنه الدسائي وخحلق كثير » صدوق » وثقه اللسائي » واين حبان » كان فقيها 
بارعا » شیخ زمانه تفقه على ابي یوسف ولزمه حتی برع . ذکر علی‌القاريء في ترجمته » أنه [براهیم بن یوسف 
روي عن أبي يوسف القاضي » عن أبي حنيفة » أنه قال : لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعرف ما أين قلنا . 
كان وفاته في جمادي الأول » سنة تسع وثلاثين ومائتين . انظر ترجمته في الجرح والتعديل ( ۱٤۸/۲‏ ) » 
الترجمة ( ٤۸۸‏ ) » سير أعلاء النبلاء ( 1۲/١١‏ » 1۳ ) » الترجمة ( ٠١‏ ) المغني ( ٠٠/١‏ ) » الترجمة 
( ۲۱۰ ) » الأنساب ( ۳۸۸/١‏ ) » تقريب التهذيب ( ٤۷/١‏ ) » الترجمة ( ٠١٠١‏ ) » الفوائد البهية ص ١١ء»‏ 
۲ . وعصام بن يوسف » أبو عصمة البلخي » كان هو وأخوه إبراهيم شيخا زمانهما . قال السمعاني : 
والمشهور- بهذه النسبة- عصام بن يوسف بن ميمون بن قدامة البلخي » أخو إبراهيم بن يوسف » يروى عن 
ابن البارك » روى عنه أهل بلده » وكان صاحب حديث با في الرواية » ريا أخطاً » وكنيته : أبو عصمة » 
وکان يرفع يديه عند ال ركوع وعند رفع الرس منه » وأخوه إبراهيم بن يوسف كان لا يرفع » ومات عصام سنة 
عشر ومائتين » هكذا ذكرهما أبو حاتم بن حبان في كتاب الثقات » وقال الذهبي : روي عن سفيان » 
وشعبة » حدث عنه عبد الصمد بن سليمان وغيره » ومات يبلخ سنة حمس عشرة ومائتين . قال القرشي : قال 
عصام كدت في مام » وقد اجتمع فيه أربعة من أصحاب أبي حنيفة » زفر » وأبو يوسف »› وعافية » وآخحر . 
فأجمعوا على أنها لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا حتى يعلم من أن قلنا . راجع ترجمته في الکامل ( ۳۷۱/١‏ )» 
الترجمة ( ٠١١٤/١۹٩‏ ) » الأنساب ( ۳۸۸/١‏ ) » ميزان الاعتدال ( 1۷/۳ ) الترجمة ( 1۲۸ ) » ال جراهر 
المضية ( ٥۲۷/۲‏ » ۲۸ ) » الترجمة ( ۹۳١٤‏ ) » الفوائد البهية ص١١١‏ . 

. ] ع ) :1[ الاحوال‎ ( ٠ ) ۴ ( في‎ )١1( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) » وفى ( ص ) : [ قال قلت ] » بزيادة : [ قال ] » حذفها 
أفضل موافقا لكتب الحديث . 

(۲) لفظ : [ بن ] ساقط من ( م ) + ( ع ) . 

)٤(‏ هذا الحديث : أخرجه الدارقطني » في السنن » في أول باب السواك للصائم ( ۲٠۲/۲‏ ) » الحديث 
٠)١ (‏ والبيهقي في الكبرى » باب السواك للصائم ( ۲۷۲/٤‏ ) . 

ANTE 8)‏ (1) في ( م ) : [ ولا يطهر ] » مكان الثبت . 
(۷) لفظ : [ یکره ] ساقط من (م) . (۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) . 


يستحب السواك للصائم أرل النهار وآخره ٥۵۱/۳ uu‏ 


يكره للصائم فعله قبل الزوال لا يكره بعده كالمضمضة » وعكسه البالغة . ولأنه تطهير 
() و في اول النهار للصائم » فلا یکره آخره » کالاستنشاق . 

«) ا بحدیٹ ا هريرة فب أن النبي لر قال : لخلوف فم‎ SSL! 
. © الصائم أطيب عند الله من ريح السك‎ 

۳٥‏ - قاتا : هذا لا دلالة فيه »> فإن الله ) تعالى مد الصائم » فبين عايه 
[ الصلاة و ] ” السلام أن الراحة التي تكره منه ”“ أفضل عند الله من الرائحة الطيبة . 
وهذا يدل على أنها لا ترال » ألا ترى ”“ أن المضمضة تخففها ثم لا تكره “» والأكل 
بالليل يزيلها ”“ ولا يكره » فكذلك لا تكره إزاتها بالسواك . 

۳١‏ - ولأن الخلوف الممدوح عليه » هو رائحة الفم من خلو المعدة » والسواك 
يزيل وسخ الأسنان » ولا يزيل ما كان من المعدة » فلم يصح استدلالهم . 

۷ - احتجوا : بحديث ذكره الدارقطني » عن ابي عمر کسان ' عن يزيد 
بن هلال عن علي کل“ قال : « إذا صمتم فاستاكوا بالغداة " ولا تستاكوا ١‏ 
بالعشي فإنه ليس من صائم تيبس “ شفتاه بالعشي إلا كانت نورا بين عينيه يوم 


. ] في ( م ) ۰“ ( ع ) :[ نين ] . (۲) في ( م ) :[ ثم ]»› مکان :[ فم‎ )١( 
هذا جزء من حديث أبي هريرة خه » أحرجه البخاري بطوله » في الصحيح » في باب هل يقرل إنى‎ )۳( 
رعبد‎ » ) ٠٦٦ » ٤1٥/١ ( ومسلم في الصحيح » في باب فضل الصيام‎ » ) ۳۲۹/١ ( » صائم إذا شتم‎ 
» وابن أي شيبة في الصنف‎ » ) ۷۸۹١ ( الحديث‎ » ) ۳١٠/٤ ( الرزاق في اللصنف » في باب فضل الصيام‎ 
» ) ۱۲۷/۳ ( رالترمذي في باب ما جاء في فضل الصوم‎ » ) ٤۲۳/۲ ( في ما ذكر في فضل الصیام وثوابه‎ 
» ء الدارعي‎ ) ١۹١-٠۹١ ( والنسائي » في ذكر الاختلاف علي أبي صالح في هذا الحديث‎ ) ۷٦٤ ( الحديث‎ 
والبيهقي في الكبرى في‎ » ) ٠ ( الحديث‎ » ) ۲٠۳/۲ ( » والدارقطني‎ » ) ۲٤/۲ ( في باب في فضل الصیام‎ 
. ) ۲۷٣ » ۲۷۲۳/١ ( باب من كره السراك بالعشي إذا كان صائما لما يستحب من حلوف فم الصائم‎ 
. ع ) : [ هذا دلالة فيه لأن الله ] » مكان اميت‎ ( ٠) في ( م‎ )٤( 

. ] الريادة من ( ع ) . (1) في ( م ) : [ یکره منه‎ )١( 

(۷) في ( ص ) : [ ألا یری ] رفی ( ع ) : [ ألا تری ۲ وهو الذي اثبناه في اتن . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يخففها ثم لا یکره ] 


(۹) في ( ع ) :1 لا ريلها ] . )٠١(‏ في ( ص ) : [ عن ابي عمر بن كيسان ] . 
)١١(‏ في سائر النسخ : [ اليك ] > الأنسب ما أبتناه . 
)١١(‏ في ( ع ) : [ بالغدة ] . (۱۳) في ( م ) :1 ولا یستاکوا ] 


. ] في ( م ) › ( ع ) :7[ من صام تبلس‎ )1٤( 


\oo/Y‏ كتاب الصيام 


القيامة » (“ . 

۸ - قال : ورواه کيسان ابو عمرو » عن عمرو بن عبد الرحمن عن كتاب عن 
النبى ت »> وهذا كتاب لا يحل أن يخلط بحديث رسول الله لتر ولا يغتر بها ”) . 
O N a aN‏ 
قال : بنبوة 7 الختار » وكان سادن ٩°(‏ الكرسي | الذي زعم الختار » أنه في هذه الأمة 
کاناوت في بي ت إسرائيل » وكيسان لعنه الله قتل محمد بن عمار بن ياسر © 
بالسیف ؛ لاه قدم علیهم وکذبوا على رسول اله بُ أحاديث وقالوا له : ترویها ( 
عن أبيك » عن الي بلي فأبى . 

۹ - فقالوا : فنرویها »( وأنت حاضر › فتمسلف ١١‏ فامتنع » فقام له ١‏ 
کیسان بالسیف فقتله » فکیف یستحس. ٩١‏ ذکر هذا فى كتاب العلماء ؟ ولولا 
خوفي ٩۳‏ أن یغتر به ”“ من لا يعرفه لم اتشاغل () لشهرة حاله . 

۰ - قالوا : فقد روی نافع SS‏ 
وبينى الظهر › ولا يستاك بعد ذلك » ”" . وهذا لا يكون إلا 


› الحديث ( ۷ ) » والبيهقي‎ » ) ۲١٠/۲ ( أخرجه الدارقطني » في السان في اول باب السواك للصائم‎ )١( 
. ) ۲۷٤/٤ ( في الكبرى باب من كره السواك بالعشي إذا كان صائمًا لما يستحب من خحلوف فم الصائم‎ 
. ] وفی ( ص ) : [ ولا يفتر بها ] » لعل الصواب : [ لا يغتر به‎ ٤ ] في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 ولا يعبر بها‎ )۲( 
في ( م) + ( ع ):1 نسب ]. 7 وة يدرت هط‎ )۲( 
قال ابن منظور : السادن : حادم الكعية » وبيت الأصنام » والجمع : السدنة ثم قال : والسدنة : حجاب‎ )٥( 
لسان العرب » مادة‎ » ) ٠٠٠١/۲ ( البيت وقومة الأصنام في الجاهلية . راجع في النهاية باب السين مع الدال‎ 
. ) ٠٠٠/۱ ( سدن ( ۱۹۷۷/۳ ) » الصباح المئیر‎ 

(1) لفظ : [ بنى ] ساقط من ( م ) > ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ وکيسان لعبد الله بن محمد ] » مكان الثبت . 


(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يرویها ] . )٩(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فيرويها ] . 
)۱١(‏ في ( م ) : [ فيمسك ] . )۱١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فقام إليه ] . 
(۱۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يستحل ] . (0) في ( ع ) :1[ ولا حوفی ] » بحذف : [ لو] . 


] في (م) :1 أشاغل‎ )٠١( ٠. ] في ( م ) + ( ع ) :[ أن يعتبر به‎ )٠١( 

. ] في ( م ) : [ يستان‎ )۱١( 

(۱۷) أخرجه عبد الرزاق » في المصنف » في باب السواك للصائم ( ۲١۲/٤‏ ) » الأثر ( ۷4۸۸ ) » وابن أي 
شيبة » في المصنف » في من رخص في السواك للصائم ( ٠٥١/١‏ ) » الأثر ( ٠٠١‏ ) . 


يحب السواك للصائم أرل النهار وآخره I gS‏ 


. قلنا : يجوز أن يكون تأول حديث أبي هريرة هه إن ثبت هذا عنه‎ - ١ 

۲ - قالوا : عبادة يتعلق عملها بالفم » فكان للصوم تأثير فيها »> كالمضمضة . 

4۴۳ - قلتا : فلا ينع الصوم من أصلها » كالمضمضة . أو نقول : فإذا امن منها 
إفساد الصوم لم ينع منها » كالمضمضة . 

4 - قالوا : أثر عبادة » فوجب أن تكون إزالته »> كدم الشهيد . 

٥‏ - قلنا : لا فارق دم الشهيد في جواز إزالته بالفطر » ودم الشهيد لا يزال 
بحال » دل على اخحتلافهما . ولأن دم الشهيد منع من إزالته ليكون علامة عليه في 
الآحرة » وهذا المعنى لا يوجد في الخلوف 7“ . ولأن الدم من أثار عبادة ظاهرة فجاز أن 
تشرع تبقيته ” والخلوف أثر عبادة باطنة فلم تشرع تبقيته أثرها > . 


# ¥ #* 


. لفظ : [ عليه ] ساقط من ر( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 
. ] في ( م : [ المحلول ] . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 أن یشرع بنفسه‎ )۲( 
في ( م ) » ( ع ) : [ فلم يشرع بفسه أاثرها ] ۾‎ )4( 


1004/۳ 


٤ مسالة‎ | 


إذا دخل في صوم التطوع وجب عليه 
بالدخول وإن أفسده لزمه القضاء 


٩‏ - قال أصحابنا : إذا دحل في صوم التطوع وجب عليه بالدحول» وإن 
أفسده لزمه القضاء » وكذلك صلاة التطوع . وهل يكره له الفطر من غير عذر ؟ 
ذكر ٠‏ في المنتقى عطمًا على قول أبي حنيفة : إذا أصبح صائمًا تطوعًا » ثم بدا له () 
أن يفطر » فلا باس بذلك » ویقضیه . وکان ابو بکر الرازی ' یقول : انه لا یکره له 
الفطر من غير عذر ؛ إلا أن العذر حف من العذر في ترك الواجب » فإن دعاه صديقه 
إلى طعامه » فخاف أن يوحشه بالامتناع » جاز أن يفطر © . 
عليه القضاء “ . والكلام يقع في ذلك في ثلاثة فصول ° . 


(۱) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ذکره ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ثم بدلا له ] . 
(۳) تقدم ترجمته » هو صاحب أحكام القرآن » أحمد بن على الجصاص . 

)٤(‏ راجع تفصيل المسألة في الأصل » كتاب الصوم ( ۳١۳/۲‏ ) » كتاب ال محجة » باب الرجل يصيبه أمر يقطع 
صیامه ( ۳۹۷-۳۹۰/۱ ) » آحکام القرآن للجصاص باب ازوم صوم التطوع بالدخول فیه ( ۲٤١-۲۳٤/۱‏ )» 
المبسوط » كتاب الصوم ( ۷۰-1۸/۴ ) » تحفة الفقهاء » کتاب الصوم ( ٠٠١۲ ۰ ٠١۱/۱‏ ) » بدائع الصنائع › 
فصل : وأما حكم فساد الصوم ( ٠١۲/۲‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية » ( ۳٣۳-۳۹۰/۲‏ ) » 
والبداية مع الهداية ( ۷٠۳-۷٠٠/۳‏ ) . 

٠۹ص مختصر المزني » باب صوم التطوع‎ » ) ٠١۳١/۲ ( راجع تفصيل المسألة في الأم » باب صيام التطوع‎ )٥( 
مختصر البويطي » في الصيام » ورقة ( ۲٥ب ) » امجموع مع المهذب » کتاب الصیام ( ۳۹۸-۳۹۲/۰ ) » فح‎ 
وقال مالك : من دحل في صوم التطوع » لزمه الإتام » فإن أفطر‎ . ) ٠٠١ » ٤1٤/٦ ( العريز ء بذيل امجموع‎ 
متعمدا فعليه القضاء » وإن أفطر لضرورة فلا قضاء عليه . راجع تفصيل المسألة في المدونة » في الذي يصوم‎ 
› 1۸/۲ ( المنتقى » في قضاء القطوع‎ » ) ٠٠١ ( الرسالة الفقهية ص‎ » ) ۱۸۳١/١ ( متطوعًا ويفطر من غير علة‎ 
AAJA بداية الجتهد » كتاب الصيام الثاني ر‎ » ) ٠٠٠١/١ ( الكافي لابن عبد البر ء باب صيام التطوع‎ » ) ۹ 
وتال أحمد في رواية مثل قول الشافعي : من دخل في صيام تطوع استحب له إتامه ولم يجب » فإن‎ . ) ٣ 
خرج منه » فلا قضاء عليه . قال في الأخرى : عليه القضاء . قال ابن قدامة في الكافي : والأرل المذهب . راجع‎ 
› الكافي لابن قدامة‎ » ) ٠١٠٠١-٠١۱/۳ ( المخني » کتاب الصیام‎ » ) ۲٤۹/۱ ( » تفصيل المسألة في الإفصاح‎ 
. ) ٠١۷ ( العدة مع العمدة » باب صام التطوع ص‎ » ) ۳٠١/١ ( باب صوم االتطوع‎ 

(1) قوله : [ في ذلك ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . وفى سائر التسخ : [ ثلاث فصول ] » الصواب ما أثبتناه . 


إذا دحل في صوم التطوع وجب عليه بالدخول وإن أفسده لزمه القضاء س ٠١١١/١‏ 

۸ - أولها : وجوبه بالدخول . 

. والثاني : أنه منوع من إبطاله بغير عذر‎ - ٩ 

. والثالٹ : وجوب القضاء يإبطاله‎ - ٠ 

١‏ - والدلیل علی وجوبه عليه : ما روی طلحة بن عبید الله 7 ڪل ] ٩‏ و أن 
رجلا أتى النبي لق فسأله عن الفرائض » » إلى أن قال : « فهل عَلَىَ غيرها ؟ قال : لالح 
إلا أن تطوع  »‏ والاستئناء من النفى إثبات » فصار تقديره : إلا أن تطوع فيجب 
عليك . ولأنها عبادة تحب بالدحول » كالحج . 

۲ - فإن قيل : الحج يمضى في فاسده » والصوم بخلافه . 

۴ - قلنا : هذا الاختلاف لا ينع من تساويهما بالنذر . 

4 - فإن قيل : الحج لا يقدر على التحلل منه » والصوم بخلافه . 

٥‏ -- قلنا : لو دحلت امرأة في حجة تطوع » فحللها الزوج » لم يسقط الوجوب 
مع إمكان النروج منها » وكذلك إذا فاته الحج حرج منه ولم يسقط الوجوب . ولأن ما 
جاز أن يجب به الحج / جاز أن يجب به الصوم » كالنذر . ولا يلزم وجود الزاد 
والراحلة » لأن احج يجب عندنا يإيجاب الله » فأما بها فلا . وإن شعت قلت : معنى 
من جهة يجوز أن يجب به الحج فجاز أن يجب فيه الصوم » كالنذر . 

- قالوا : أوسع » بدلالة : أن من نذر عشرين ركعة » واعتكاف شهر » 
e‏ 

۷ - قلنا : الموجب هو المنذور » وقد يتناول جميعه » فوجب به » والموجب في 
yT‏ يصح الدخول في أكثر من ركعتين 
قل ولا في اعتکاف ٩‏ آکار من بوم فما لم بوجد الدتول ف » فا وجد فی الي 
دون الدحول فصار كمن وجد فيه نية النذر › دون النذر ولان الدحول معنى مقصود 


[ . ) الزيادة من ( ع‎ )١( 

(۲) تقدم تخريج حديث طلحة بن عبيد الله ظه في مسألة ( 1۹١‏ ) راجع تخريجه أيضا في الهداية في 
تخريج أحاديث البداية » في كتاب الصلاة ( ۲٤۷/۲‏ ) ء الحديث ( ۲١۷‏ ) . 

(۲) في ( م ) : [ يجب ] . )٤(‏ في ( م ) : [ يجب ]. 

(*) في ( م ) » ( ع ) : [ والموجوب في عايتا ] . 

(1) في ( م ) + ( ع ) :1 ولا اعتكاف ] » بحذف :1 في ] . 


۵/۳ س کتاں الصيام 


في القرب » فجاز أن يجب به الصوم » كالنذر ولان النذر يراد اللمباشرة ©> فصارت 

هى المقصودة . فإذا وجب الصوم بالنذر » فالمباشرة أولى . 

۸ - وأما الدلیل على أنه منوع من إبطاله : فلقوله تعالی : « و شاا اع ° . 

۹ - وروي عن النبي بي أنه قال : « أخحوف ما أخحاف عليكم شيثان الرياء >١‏ 
والشهوة الخفية » قيل : وما الشهوة الحفية ؟ قال : أن ”“ يصبح أحد كم صائما » يحب 
أن يفطر على طعام يشتهيه » ”“ ولأنه قربة صح الدخحول فيها بنية ” النفل » فلم يجز 
إفسادها » كالحج ۳ 

۰ - قالوا : عند کم لو خلا بامراته وهو صائم متطوع » استقر المهر » ولو کان 
حاجا متطوعا لم يجب المهر » فدل : على أن صوم التطوع ‏ يجوز إبطاله . 

1 »- قالوا : ولو حلا بها في صوم النذر صحت الخلوة » وإن كان واجبا . ولأن 
صوم التطوع © اروج ج ووت فیا في مدر المهر بالخلوة عذر . وأما الدليل 
على وجوب القضاء : فما روى عبد الله بن عمر العمرى عن ابن شهاب » عن عروة › 
عن عائشة [ ب ۲ ١١‏ قالت : « أصبحت أنا وحفصة صائمتين متطوعتين » فأهدى 
لنا طعام “ فأفطرنا عليه » فدخل عاينا رسول الله بلا فسألناه » فقال : اقضيا يوما 
مکانه ( (“YP‏ 1 


. في ( ص ) : [ المباشرة ] وفى ( م ) » ( ع ) : [ للمباشرة ] وهو الأنسب وقد أثيتناه في المتن‎ )١( 
. ۳٣ سورة محمد : الاية‎ )۲( 

(۳) في سائر النسخ : [ الزنا ] لعل الصواب ما أثبتناه من الكامل » ولفظ : [ شيثان ] ساقط من ( م ) ٠‏ (ع) 
ون صلب ( من وامتدر كه الصف في الامش 

. لفظ : [ أن ] ساقط من ( م ) ء ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه اللصنف في الهامش‎ )٤( 
¢ (° |٠۴ الترجمة ر‎ » ) ۲٠١/٤ ( أخرجه ابن عدي في الکامل » »> في ترجمة عبد الله بن بديل‎ )٥( 
. ) ٤٤٠۰٥ ( الحدیث‎ (۰ ٠٠/۲ ( وأخرجه ابن ماجه » في الستن في كتاب الزهد باب الرياء والسمعة‎ 
. ] في ( ۴ ) + (ع ) :[ نية‎ )1( 

(۷) قوله 7 كالحج ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . 

(۸) في ( ع ) : [ المتطوع ] . (۹) في ( م ) : [ ولان الصوم التطرع ] . 
)٠١(‏ الزيادة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

. في ساثئر النسخ : [ طعاما ] » الصواب ما أثبتناه‎ )١١( 

)٠۲(‏ هذا الحديث : أخرجه الطحاوي في المعانى بهذا الإسناد واللفظ » في باب الرجل يدخل في الصيام 
تطوعا ثم يفطر ( ۱١۸/۲‏ ) . ورواه مالك عن ابن شهاب » بلفظ : اقضيا مكانه يوما آخر وفي الموطأ » في 


إذا دحل في صوم التطوع وجب عایه بالدخحول وإن أفسده لزمه القضاء سد ١٥۵۷/٣‏ 


۴ - فإن قيل : رواه الزهري عن “ عبد الله العمرى » وهو ضعيف ‏ . ورواه 
مالك عن ابن شهاب » « أن عائشة وحفصة أصبحتا متطوعتين » » وقال سفيان بن 
عيينة : سل الزهرى عن هذا الحديث فقيل له : أحدثك عروة » قال : لاء وقال ابن 
جريج : سألت الزهرى عن ذلك » فقال : لم أسمع من عروة في ذلك شيا » ولكن 
حدثنى في خلافة سليمان بن عبد الملك أناس عن بعض من يسأل عائشة © . 

۳ - قلنا : هذا يقتضي إرسال الزهرى للحديث » وذلك لا يقدح في الخبر 
عندنا . ثم اسنده غير الزهری › رواه الطحاوي عن أبي عمران » عن أحمد بن 
عيسى المصرى » قال : ثنا ابن وهب عن عمرة ›» عن عائشة ا فذ کر مثل حدیث 
ابن شهاب » غير أنه قال : « فبذرتنى حفصة بالكلام > وكانت ابنة أبيها  »‏ » فإذن 
قد روى هذا مقطوعا ومسندًا وكل واحد منهما حجة . وروت عائشة بدت طلحة » عن 
عائشة زوج النبي ب قالت ° : « دحل علي رسول الله بلقي فقلت : إنا قد خبأنا للك 


كتاب الصيام قضاء التطوع ( ۲۲۲۳/۱ » ۲۲١‏ ) » ومحمد عن مالك » عن الرهري » بلفظ : اقضيا يوما 
مکانه » في موطئه » باب من صام تطوعا ثم أفطر ص ( ۱۲۷ ) » الحديث ( ۳٠١‏ ) . ورواه الشافعي » في 
اللسند » الباب الثاني فيما جاء في صوم التطوع ( ۲۹٦/١‏ ) » الحديث ( ۷٠١‏ ) » وأخرجه أبو داود » في 
باب من رأى عليه القضاء ( 1۲٠/١‏ ) » والترمذي في باب ما جاء في ايجاب القضاء عليه ( ٠١۳/۳‏ ) » 
الحديث ( ۷٠١‏ ) » والبيهقي في الکبری » في پاب من رآی عليه القضاء ( ۲۷۹/٤‏ ›» ۲۸۰ ) . ورواه 
ابن أي شيبة » في المصنف » في الرجل يصوم تطوعا ثم يفطر ( ٠٠٥/١‏ ) وعبد الرزاق » في المصنف 
)۲۷۹/٤(‏ » الحديث ( ۷۷۹۰ » ۷۷۹١‏ ) . راجع تخريجه أيضا في شرح السنة » باب المتطوع بالصوم 
یفطر ( ۳۷۲/۹ ء ۳۷٣۳‏ ) › الحدیث ( ۱۸۱٤‏ ) . 

(۱) حرف : [ عن ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(۲) هو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن المخطاب » أبو عبد الرحمن العمري » المدني » قال 
العجلي : لا بأس به . راجع ترجمته في تاریخ الثقات ص۲۹۹ » الترجمة ( ۸٥ ٤‏ ) » الأنساب ( ۲٣١/٤‏ )» 
تقريب التهذيب ( ٤٠١ › ۳٤۳/١‏ ) الترجمة ( ٤۹٠١‏ ) . 

(۳) أخرجه مالك بطرله في الموطاً » في كتاب الصيام » في قضاء التطوع ( ۲۲۳۲/۱ » ۲۲١‏ ) » والبيهقي في 
الکبرى في باب من رأى عليه القضاء ( ۲۷۹/٤‏ ) . راجعه أيضا في معاني الآثار ( ۱۰۸/۲ › ٠٠۹‏ ) . 
(4) لفظ : [ أبي ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
)١(‏ في ساثر النسخ : [ بت ] » مکان : [ ابنه ] » وفى ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ نها ] » مكان : [ أبيها ] » الثبت 
من معاني الآثار . أخحرجه الطحاوي في المعاني » ( ٠١۹/۲‏ ) . 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 قال ] » وهو خطأً . 


0/۳ سسس کاب الصيام 


حيسا » فقال : أما إني كنت أريد الصوم » ولكن قربة » سأصوم يوما مكائه » © . 
4 - فإن قيل : قوله : « كنت أريد الصوم » » يدل أنه لم يدخل فيه . 
6٥‏ - قلنا : ذاك لا يكون صومًا “ مبتداً > وهذا الحديث رواه الشافعي » وذ كر 

أنه لم يسمع قوله : « سأصوم یوما مكانه » من سفيان عامة مجالسه » « فلما كان قبل 

موته بسنة عرضته عليه » فأجاز لى ”“ سأصوم یوما مکانه » > . 

0 - فإن قيل : هذا فطر بغير عذر . 

۷ - قلا : يجوز أن يكون به حاجة إلىالطعام » وهذا عذر عندنا » ولانه صوم 
شرعى فكان من جنسه ما يجب القضاء يإفساده » كالفرض . ولأنها عبادة صح 
الدحول فيها بنية النفل » فإذا أفسدها لزمه قضاؤها » كالحج . ولا يلرم إذا ارتد في 
خلالها ؛ لأن القضاء وجب وسقط بالإسلام . 

۸ - فإن قيل : تخصيص الدخول بنية النفل لا معنى له في الحج . 

4 - قلنا : واضع العلة ” له أن يضعها عامة » وله أن يضعها خاصة › وقد 
يكون الحكم في الأصل أعم منه في الفرع . 

۰ - فان قیل : الحج لا يخرج منه بالفساد . 

١‏ - قلنا : وجوب القضاء في الحج والصوم » إنما ” يكون بعد إفسادهما › فقد 


)١(‏ في معاني الآثار : 7 مكان ذلك ] » بدل : [ مكانه ] . هذا الحديث أخرجه الطحاوي من طريق محمد 
ابن إدريس الشافعي ( ٠١۹/۲‏ ) » وأخرجه الدارقطني في السان باب الشهادة على رؤية الهلال ( ۱۷۷/٢‏ ) »> 
والبيهقي بهذا الإسناد » في الكبرى باب صيام التطوع » والحروج منه قبل تمامه ( ۲۷١/٤‏ ) » وعبد الرزاق › 
في المصنف » باب إفطار التطوع ( ۲۷۷/٤‏ ) الحديث ( ۷۷۹۳ ) . راجعه في تلخیص اللبیر ( ۲٠٠١/۲‏ ) » 
ضمن الحديث ( ٩۲١‏ ) . 

(۲) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ لا یصوم صوما] . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 عرضته فارلی ] . 
(4) قال الطحاوي بعد أن أحرج هذا الحديث من طريق الشافعي : قال محمد بن إدريس : سمعت سفيان 
عامة مجالستي إياه » لا يذكر فيه : سأصوم يوما مكان ذلك » ثم إني عرضت عليه الحديث قبل أن يوت 
بسنة » فأجاز فيه : سأصوم يوما مكان ذلك . وقال الدارقطني بعد أن أحرجه من طريق الباهلي : لم يروه بهذا 
اللفظ عن ابن عيبنة غير الباهلي » ولم يتابع على قوله : وأصوم يوما مكانه » ولعله شبه عليه » والله أعلم لكثرة 
من خالفه عن ابن عيينة . راجع قول الشافعي » والدارقطني أيسًا في السنن الكبرى » ( ۲۷١/٤‏ ) . 
(°) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :[ العدة ] » مكان : [ العلة ] . 

(1) في ( م ) » ( ع ) :1 وإنغا ] بالعطف . 


إذا دحل في صوم القطوع وجب عليه بالدحول رإِن أفسده رمه القضاء د ١١04/٣١‏ 


E‏ ا ر 

۲ - فإن قيل : فرض الحج ونفله سواء » بدلالة : وجوب الكفارة في نفل 
الصوم لا ينع من وجوب القضاء يإفساده » كما أن فروض ‏ الصوم كلها سوى 
رمضان لا تحب كفارة يإفسادها » وإن وجب إعادتها » والنذر في يوم معين » لا تجب 
الكفارة يافسادە ۾ ویجېب القضاء . 

۳ - فإن قيل : الج لو دحل فيه على أنه عليه ثم أفسده » وجب القضاء» 
والصوم بخلافه . 

٤4‏ “»- قلنا : لا نسلم بأن الصوم يجب قضاؤه في إحدى الروايتين » وعلى الرواية 
ولانه أفسد صومه وهو قربة » لا يثبت أداؤه فى الذمة » فوجب أن يلزمه قضاؤه » كما 
لو أفطر في شهر رمضان » ولا يازم من دحل في صوم يوم النحر ؛ لأنه ليس بقربة . 
ولأنها عبادة تجب يإفسادها الكفارة » فجاز أن يجب القضاء يإفساد نفلها » كالحج . 

۵ - احتجوا : ما روی عن ام هانئ : قالت : دحل علي رسول الله إل ١‏ : 
وأنا صائمة » فناولني فضل شرابه فشربت » فقلت يا رسول اله إ ني كنت صائمة » وإني 
كرهت أن أرد سۇرك » فقال رسول الله ر کان فان مضا یری رما 
مکانه » وإن کان تطوعا : فان شعت فاقضیه » وإن شعت فلا تقضیه » °“ . 

٩‏ - وال جواب : إن هذا حبر مضطرب في إسناده ومتنه » روى اللفظ الذي 
احتجوا به : حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن هارون بن ام هانئ » أو ابن © 


. ] في ( ع ) :1 فلا يجب‎ )١( 

(۲) في ( م ) » ( ع ) : [ فرض ] » مكان : [ الفروض ] . 

() في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وجوبها ] . 

. ) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فقال بر ] ء ابت من ( ص‎ )٤( 

)١(‏ في ( م ) : [ فلا يقطبه ] » وفى ( ع ) : [ فلا تقضه ] . هذا الحديث : أخرجه الدارقطني » في السان باب 
الشهادة على رؤية الهلال ( ۱۷٤/۲‏ ء ٠۷١‏ ) » الحديث ( ١١‏ ) والطحاوي في العاني ء ( ٠١۷/۲‏ ) » وأحرجه 
البيهقي في الکبری ( ۳١٤١ » ۳٤۳/۹‏ ) » والدارمي » في باب فيمن يصبح صائما تطوعا ثم يفطر ( ۱١/۲‏ ) . 
والطيالسي في مسنده » في ما روت أُم هانئ بتت ابي طالب تاها عن النبي قر ص٣‏ ۲۲ » الحدیث )۱١۱١(‏ . 
(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :أو بن ] »> مان : [ أو ابن ] . 


بنت أم هانئ (“ . ورواه أبو عوانة عن سماك بن حرب » عن ابن أم هانئ » عن 
جدته ‏ أم هانئ » وقال فيه : ١‏ تقضين عنك شيا . قالت : لا » قال : لا 

۷ - وروی قيس بن الربيع عن سماك بن حرب وذکر فيه : « هل تقضين یوما 
من رمضان ؟ فقالت : لا » فقال : لا بأس » “ . ورواه أبو الأاحوص عن سماك 
كذلك » فهؤلاء ثلاثة “ . وروى الحسن عن سماك ٩”‏ وخالفوا حمادا فيه » وذكروا : 
أنه لا بأس بالفطر ولم يذكروا القضاء . وأبو الأحوص متصل عن حماد بن سلمة » فأما 
أبو عوانه ”“ وقيس بن الربيع » فهما “ في الصحيح »› ولم يخرج حمادا في 
الصحيح ”) » ورواية "“ هؤلاء أوفى . روى الحديث شعبة عن جعدة " » وهو ابن 


. راجع سند هذا الحديث في المصادر السابقة التي تقدمت آنفا‎ )١( 

(۲) في ( ص ) ۰ ( ع ) :1 جدة ] ء وفى ( م ) : [ حدث ] » وهو تصحيف » الصواب ما أثبتناه . 
(۳) هذا الحديث أحرجه الطحاوي من هذا الوجه » وبهذا اللفظ » في العاني باب الرجل يدحل في الصيام 
تطوعًا ثم يفطر ( ٠١۷/۲‏ ) » والدارقطني » في السنن باب الشهادة على رؤية الهلال ( ۱۷٤/۲‏ ) » والبيهقي › 
في الكبرى ( ۲۷۷/٤‏ ) » وأخرجه الترمذي في باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع ( ۳/ »)٠٠٠١‏ الحديث 
۷۳١ (‏ ) . راجع تخريجه أيضا في شرح السنة » في باب المتطوع بالصوم يفطر ( ۳۷١ ٠۳۷١ /٦‏ ) » الحديث 
( ۸۱۳ . 

>» ) ٠١۸ » ٠١۷/۴ ( أحرجه الطحاوي » في المعاني باب الرجل يدخحل في الصيام تطوعًا ثم يفطر‎ ) ٤( 
») ١١١ ١ ۲۱۰/۲ ( في تلخیص المبیر‎ » ) ٠١٠/۳ ( والترمذي باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع‎ 
. ) ۲۷۹ » ۲۷۸/٤ ( ء في الجوهر النقي » بذیل الستن الکبری‎ ) ۹۲١ ( الحديث‎ 

(*) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ بینه ] » مکان : [ ثلاثة ] . 

(1) وردت في ( م ) » ( ع ) » مكان : كل كلمة : [ سماك ] كلمة : 7 شمال ] » وهو تصحيف . 
(۷) في ( م ) : [ اعوانه ] » مکان : [ عوانه ] . 

(۸) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ فیهما ] . 

(۹) ورد في هامش ( ص ) » هذه العبارة : [ حاشية ] : يريد صحيح البخاري ؛ لأن حمادًا من رجال مسلم . 
)۱١(‏ في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 ورواته ] . 

(۱۱) في ( ص ) :1 عن جده ] » وفی ( م ) ٠‏ ( ع ) : 7 عن جدى لدا ] » وهو تصحيف » الصواب ما 
أبتناه . هو جعدة بن هبيرة بن أبي وهب الخزومي » وهو ابن أم هانئ بنت أبي طالب » وروى عن خاله ابن 
أي طالب ه . قال العجلي : تابعي مدني » ثقة » وفي التقريب : صحابي صغير . وقال يحيى بن معين : 
جعدة بن هبيرة لم يسمع من النبي ب شيعا . ترجمته في تاريخ الثقات ص1 ۹ » الترجمة ( ٠ ) ۲١۷‏ والجرح 
والتعديل ( ٥۲۹/۲‏ ) » الترجمة ( ۲۱۸۷ ) » وتقريب التهذيب ( ۱۲۹/١‏ ) » الترجمة ( 1۷ ) . 


إذا دحل في صوم التطوع وجب عليه بالدخول وإن أفسده زمه القاء د ٠١٦١/۳‏ 


أم هانئ [ الذى روى عنه سماك . قال شعبة : قلت ججعدة : سمعت أم هانئع » ۳ () 
قال : لا » حدثناه أهانا . قال“ شعبة : وكان سماك يرويه عن ابن أم “ هانئ 
فلقيت ١‏ أفضلهما فحدثنىبه ” » فقد بين شعبة : أنه مرسل » فلا يصح التعلق به على 
أصلهم . وقد روى ابن أم هانئ القصة بعينها وقال فيها : قال ابي بي : « الصائم 
امتطوع أمير نفسه » إن شاء صام » وإن شاء أفطر » ”“ . وهذا اضطراب في السند والمتن . 
ثم ام هائئ أسلمت يوم الفتح » وكان ‏ الفتح في رمضان » فكيف تكون ( صائمة عن 
قضائه ” » وكيف يلزمها القضاء إن أسلمت ؟ فبان '"“ بهذا فساد الخبر واضطرابه . 

۸ -- فان قیل : في خبرنا إنۍ دخحلت على رسول الله ٩‏ ر » ولم تقل : ٠‏ 
يوم الفتح . 

۹ - قلنا : الراوى للخبر سماك بن حرب » وهذا يدل : أن القصة واحدة » وإغا 
ذكر إحدى الراويتين " عنه يوم الفتح » وسكت الراوى الآخر عن ذلك . 

٠‏ - فان قيل : قد أقام رسول الله بق بمكة إلى شوال » فيجوز أن يكون هذا 
في شوال . وقوله : « يوم الفتح » يعنى : " أيام الفتح . 

1 - قلنا : يوم الفتح ظاهره اليوم الذي وقع الفتح فيه » وما بعده يقال : عام 
الفعح . ثم إن أصل الخبر ”“ إن كان قوله : « الصائم أمير نفسه » » فهذا لا دلالة فيه 
على إسقاط القضاء » فإن استدلوا به في إباحة الفطر . 


. ) ع‎ ( ٠ ) ما بين القوسين ساقط من ( م‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 عن ] › مکان : [ قال ] . 

(۳) لفظ : [ أم ] ساقط من ( م ) » ( ع ) »> ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فلقث ] . )٥(‏ في ( م ) : [ محدینی ] . ا 
(1) أخحرجه أحمد في المسند ( ۳١۳/۹‏ ) » والدارقطني ( ۱۷۳/۲ › ٠۷١‏ ) ء» الحديث ( ۷ ) » وأخرجه 
الترمذي » في باب ما جاء في إفطار الصائم ( ٠ ) ۱١١ > ٠٠٠١/۳‏ والبیهقي » فی الکبری ( ۲۷۹/٤‏ » 
۷ ) » والحاكم في المستدرك » في كتاب الصوم › في صوم التطوع ( ٤۳۹/۱‏ ) . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فکان ] . (۸) في ( م ) : [ یکون ] . 

. ] في ( ص ) : [ فباتا‎ )٠١( . ] في ( ع ) : [ عن قضاء‎ )٩( 

. ] في ( م ) » ( ع ) :[ على التبي ] . (۱۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ولم يقل‎ )١١( 
. في ساثر النسخ : [ أحد الروايتين ] » الصراب ما أثبتناه‎ )١۳( 

. لفظ : [ يعنى ] و [ أن ] » ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ )۱٤( 
. لفظ : [ أن ] و [ انبر ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٠١( 


10/۳ 


۲ - قلنا : عندتا ٠‏ بعد الدحول وجب 7 » فلا يكون متطوعًا . ولان قوله : 
« الصائم » ظاهره يقتضى من دخل في الصوم › وظاهر قوله : « إن شاء صام ) يقتضى 
ابتداء الصوم فنحن نحمل اللفظ / الأول على امريد للصوم »> وذلك مجاز » فتساويا » 
على أن ما قلناه أولى ؛ لأن امريد لصوم النافلة هو بالخيار بين أن يصوم » أو لا يصوم 
على وجه سواء ومن دحل في النفل لا يخير بين البقاء عليه والخروج منه على وجه 
واحد ٩5‏ ¢ لن البقاء أفضل منه يإجماع : 

۴۳ - وأما قوله : « فإن کان تطوعًا فلا بأس » فليس فيه دليل على إسقاط 
القضاء . 

4 - فإن استدلوا به على إباحة الفطر » قلنا : أمرها عليه 7 الصلاة و ع () 
السلام » فصار ذلك عذرًا أباح به الخروج من الصوم » وإن ثبت لفظ حديث حماد بن 
سلمة » وهو قوله : « إن کان تطوعًا فلا بأس » فإن شعت فاقضه ٩”‏ وإن شعت فلا » . 

٥‏ - والجواب عنه : أن النبي بر أمرها بالشرب » فوجب عايها الفطر ومتى 
وجب الفطر لم يجب قضاء التطوع » كمن دحل في صوم يوم النحر ثم أفطر " . 

۹ - قالوا : روی مثل قولنا عن عمر » وابن عمر » وابن عباس » وابن مسعود ولږ . 

۷ - قلنا : ذكر الطحاوي پإسناده » عن ابن سيرین أنه قال : ( صمت يوم عرفة 
فجهدنى الصوم فأفطرت » فسألت عن ذلك ابن عباس وابن عمر فقالا : اقض يوما مكانه » ) . 
)١(‏ لفظ : [عندنا] ء ساقط من ( ۰)۳ (ع). ‏ (۲) لفظ : [ وجب ] ساقطان من ( م ) ۰ (ع) . 
(۳) لفظ : [ أن ] » ساقط من ( م ) > ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . 
(4) لفظ : [ واحد ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
)١(‏ الزيادة من ( ع ) . (1) في ( م ) :1 ماضه ] . 

(۷) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع) : [ يوم الحرم ] » مكان المبت » وقوله : [ ثم أفطر ] ساقط من ( م ) + ( ع ) ومن 
صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(۸) أثر ابن عمر » وابن عباس » ونحوه » عن على » وجابر إن : رجه عبد الرزاق » في المصتف ( /٤‏ ۲۷۱» 
۲ ۷ )لأر( ۷۷1۷ ۷۷۷۲-۹ ۰ ۷۷۸٥‏ ) » وأثر ابن عباس : أحرجه ابن أبي شيبة » في 
الصنف » في من كان يفطر من التطوع ولا يقضى ( ٤٤٦/۲‏ ) . 

(۹) أثر أنس بن سيرين : أحرجه الطحاوي » في المعاني ( ١١١/١‏ ) . وأحرجه ابن أي شيبة من هذا الوجه » 
بلفظ أنه صام يوم عرنة فعطش عطشًا شديدًا فأفطر » فسأل عدة من أصحاب النبي باي فأمروه أن يقضي يرما 
مكانه » في المصنف » في الرجل يصوم تطوغًا ثم يفطر ( 4٤٠٥/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى » في آحر باب من 
رأى عليه القضاء ( ۲۸٠/4‏ ) . راجع في الجوهر النقي » بذیل السنن الکبری ( ۲۷۷/٤‏ ) . 


۷ب 


إذا دحل في صرم التطوع وجب عليه بالدخول وإن أفسده لزمه القضاء س ٠١٠۳/۳١‏ 


۸ - قالوا : عبادة يخرج منها بالفساد » فلم يازمه الدخول فيها »> کمن أحرم 
بالظهر يحتقد أن الشمس قد زالت » أو صام يوما فظنه من رمضان فإذا هو من شعبان . 
4۹ - قلنا : خروجه منها بالفساد لا بمنع وجوبها بالدخول » ا 
SS‏ . إحداهما : أنه 
٤‏ . عليه بالدحول › » فعلى هذا لا فرق بينهما » وعلى الرواية الأخرى : إذا دحل 
ss‏ 
واجب اشتبهت “ القربة فلم يلزمه المعنى » والدانحل في النفل ملترم القربة ابتداء فلزمه 
ما التزمه كما لو نذر الحج ولا يعترض على هذا . 

٠‏ = قلنا حج الإفراد إذا دحل يظن أنه عليه لا يجب عندنا بالدخول وما يجب 
معنى أخر قالوا : کل صوم إذا اتمه کان تطوعا وإذا لم یتمه لم یجب قضاؤه قیاسا على 
من دخل في صوم يظن أنه عليه . 

۱١‏ - قاتا لا تسلم أن هذا الصرم إذا نمه كان متطوعًا لأنه يجب بالدحول . فإذا 
أمه أدى ما وجب عليه والكلام على الأصل ما مضى 

۲ - فإن قيل : فإذا دحل على أنه واجب » فقد اعتقد الوجوب في الحال 7 » 
واعتقد وجوب المضي ” » فهو بالإيجاب أولى . 

۴ - قلنا : لم يعتقد إيجاب شيء » وإنما اعتقد إسقاط الواجب ”" عته » فإذا 
سقط الوجوب لم يبق الترام . وفى الصوم المبتداً الترم » فلزمه بالتزامه . 

4 - فإن قيل : لو صح هذا » لم يجب المضي على الحج إذا دحل على أنه عليه . 

٥‏ - قلنا : فرقنا في الوجوب بالدخول » وهناك لا يجب بالدحول » ونما يجب 
I‏ ان يکون 


(1) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ على ] » مکان : [ وعلی ان ] . 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ إحدهما يجب ] » رفى ( ص ) : [ إ[حديهما ] » مكان ابت . 
(۳) حرف : [ على ] ساقط من ( ع ) . 

() في ( م )+ (ع) :[افا]. 

() في ( ۴ ) + ( ع ) :[ في الغلاف ] . 

(1) في ( م ) : [ وجوب القىء ] » وفى ( ع ) : 1 وجوب الشىء ] 

(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ الوجرب ] . 


1014/۳ 


كتاب الصيام 


الإحرام فيه قربة في نفسه » حتى تقضى عليه “ فلم يكن بد من إتقامه » والجزء الأول من 
الإمساك : يجوز أن يكون قربة وإن “ لم يتم به صومًا » بدلالة وجوب الإمساك على 
الفطر في رمضان » واستحباب الإمساك عن الكل يوم النحر حتى يعود من المصلى › فإذا 
النهى " ما دخل » اقتصر عليه » فكان قربة في نفسه وكذلك الجزء الاول من الصلاة ثم 
بان أنها ليست عليه ١‏ اقتصر على جزء » وهو قربة » وفى الإحرام بخلافه ؛ ولأن الحج 
يجوز أن يفعل قبل وجوبه » فيقع عنه الواجب » كالفقير إذا حج » فجاز أن يفعله على أنه 
قد وجب عليه » فيلزمه » وأما الصوم والصلاة › فإذا فعلت قبل سبب وجوبها لم يقع عن 
الواجب » فإذا فعلت على أنها واجبة ولا وجوب » لم يجب عليه . 

. قالوا : أفسد صوم التطوع » فلم يجب عليه قضاؤه »> کمن ارتد‎ - ٩ 

۷ - قالنا : المرتد وجب عليه القضاء » وسقط عنه بالإسلام »> كما يسقط 
عنه “ سائر الواجبات » وقد قاسوا على من دخل في الإسلام » وهذا لا يصح . لأن في 
إحدى الروايتين يصح قليل الاعتكاف وكثيره » فعلى هذا لم يدحل إلا في ال جرء الذي 
فعله » وعلى الرواية الأحرى : لا يصح الاعتكاف أقل من يوم » فعلى هذه الرواية إذا 
دخل فيه ثم أفسده وجب عليه القضاء » وإن قاسوا على الطهارة فكل جزء منها ينفرد 
بالتقرب به ٩‏ » فلم یکن داخلا في جمالته . ولأن من دخل في الطهارة ثم أفسدها 
وجبت عليه الطهارة لاداء الصلاة » وقاسوا على من دخل في الطواف وعندنا یجب 
عليه بالدحول سبعة أشواط > ذكر ذلك محمد في الرقيات ”“ . 


# # ¥ 


. ] في ( ع ) : [ حتی تقتضی علته ] » وفی ( م ) : [ حتی يقتضی عله‎ )١( 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ إن ] بدون العطف . (۳) في ( م ) » ( ع ) : [ فإذا انتهى ] . 
)٤(‏ لفظ : [ عليه ] ۽ ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

(ه) لفط : [ عنه ] » ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 

() لفظ : [ به ] » ساقط من ( م ) + ( ع ) . 

(۷) رواه عبد الرزاق » في المصنف » في أول باب إفطار التطوع وصومه إذا لم يته ( ۲۷٠/٤‏ ) » الحديث 
(۷۷۹۷ ) » والبيهقي في الكبرى » في باب صيام التطوع وا-ئروج منه قبل تمامه ( ۲۷۷/٤‏ ) . 
Og SS‏ 

. ) ۲۲٤/١ ( راجع في مصادر الحنفية السابقة في أول المسألة » في قضاء التطوع‎ )٩( 


إذا أصبح المقيم صائمًا ثم سافر فجامع لم تجب الكفارة 
|| مسال 


إذا أصبح المقيم صائما ثم سافر فجامع لم تجب الكفارة 


105/۳ 


۸ - قال اصحابنا : إذا أصبح المقيم صائمًا ثم سافرفجامع » لم تحب 
الكفارة (“ . 

۹ - وقال الشافعي : تحب الكفارة © 

٠‏ - لا : أن السفر معنى “ مبيح للفطر في ا جملة »> وسبب الإباحة إذا قارن 
مايسقط بالشبهة سقط وإن لم ببح » كوطء ال جارية المشتركة » والوطء بعقد فاسد . 

١‏ - فإن قيل : الكفارة آكد وجوبًا من الحد ؛ لأن من جامع ملكه لم يحد 
وتجب “ الكفارة . 

۲۴ - قلنا : ذاك ليس لتأكدها » لكن الملك [ ليس بسبب لإباحة الوطء في 
الصوم » فمقارنة الوطء لا يسقط » والملك ] ٠”‏ سبب للإباحة في غير العادات » فإذا 
وجد أسقط الحد . ولان وطء في حال السفر » كمن كان مسافرًا © في أول النهار . 

۳ - قالوا : هناك الفطر مباح » وفى مسألتنا بخلافه . 

4 - قلنا : حظر الفطر الأول » لا يدل على وجوب الكفارة » كمن جامع في 
صيام واجب من غير رمضان » وكمن جامع بعد أن أكل ناسا فظن أنه يفطره . لأنه 


. ) 1۸/۳ ( المبسوط » كتاب الصوم‎ » ) ۲١١/۲ ( راجع المسألة في الأصل » كتاب الصوم‎ )١( 
لفظ : [الكفارة ] ساقط من ( م ) > ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه اللصنف في الهامش . راجع‎ )۲( 
) ٠١۹/۳ ( تفصيل المسألة في مختصر البويطي » في الصيام » ورقة ( ٥ب ) » حلية العلماء » كتاب الصيام‎ 
فح العريز » بذيل‎ » ) ٠٠١ » ۳۳۸ ۰ ۲۹۲ › ۲۹۱ ۰ ۲۹۰/۰۹ ( انجموع مع المہذب › کتاب الصیام‎ 
المتتقى » في ما‎ » ) ۱۸١/١ ( راجع تفصيل المسألة في المدونة » في الصيام في السفر‎ ) ٤۲۹/١ ( الجموع‎ 
الكافي لابن عبد البر > باب صوم السافر وامريض رمن‎ » ) ٠/۲ ( يفعل من قدم من سفر أو أراده في رمضان‎ 
. ) ۲۱۱/۲ ( له عذر یإغماء أو غیره ( ۳۳۸/۱ ) » شرح الزرقاني‎ 

(۴) في ( م ) : [ یعنی ] . 

. ] في ( م ) : [ ویجب‎ )٤( 

. ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ کمن مسافر ] » وفی ( ع ) : [ کمن سافر ] بحذف : [ کان‎ )1( 


19/۳ ا امم 


معنى : لو وجد في أول النهار اسقط الكفارة عن الواطئ © »> كذلك إذا وجد في . 
أثنائه » أصله : الإغماء والرض . ولأن كل حالة لو أفطر فيها بالأكل لم تحب ) 
الكفارة » فإذا أفطر بالجماع مثله »> كما لو سافر في أول النهار . 

٠‏ - قالوا : معنى طراً على الصوم » لم يؤثر في وجوبه » فوجب أن لا ينع تعلق 
الكفارة به » أصله : إذا سافر مسيرة ستة عشر فرسخًا » ورا قالوا : سفر لا يبيح الفطر . 

٩‏ - قلنا : لا يمتنع أن يجب الصوم » وتسقط الكفارة بشبهة ” مقارنة »> كمن 
أكل ناسيا ثم جامع . وأصلهم : لا تعرف ٠‏ الرواية فيه ويجوز أن يقول : إنه شبهة › 
وإن لم ييح ” الفطر فتسقط ‏ الكفارة » ولا نسلم الأصل . وإن قلنا : الكفارة 
واجبة » فالمعنى فيه : أنها مدة لا يستوفى فيها رنحصة مسح المسافر » فلا يكون 
طرآنها “ شبهة في سقوط الكفارة » والسفر الطويل بخلافه . 


# # #* 


. ] في ( م ) : 1 عن الوطى ] » وفى ( ع ) : [ عن الوطء‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ لم يجب ] . 

(۴) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ وسقط الكفارة شبهة ] . 

(4) في ( م ) : [ لا يعرف ] . (°) في ( ع ) :1[ لم يبح ] . 
(1) في ( م ) : 1 فيسقط ] » وفى ( ع ) : [ فقط ] . 

(۷) في سائر النسخ : [ طريانها ] » وتصوببه ما أثبتناه . 


إذا جومعت المرأة النائمة أو أكرهت » أو صب في حلقى النائم الشراب .. ٠١١۷/۴۳‏ 
|| مسالة 


إذا جومعت المرأة النائمة أو أكرهت ١‏ أو صب ي حلق 
النائم الشراب »أو أوجر المستيقظ مكرها أفطر 


٩ ۷‏ - قال اأصحابنا “ : إذا جومعت [ المرأة ] "“ النائمة » أو كرهت » أو صب 
في حلق النائم الشراب أو أوجر " المستيقظ مكرها أفطر ٩‏ . 

۸ - وقال الشافعي : لا يفطر » وإن رهت فشربت بنفسها › فيه قولان ° . 

٩‏ - لتا : أنها جومعت ذاكرة لاصوم » فصارت كالمطاوعة . ولأنه عذر لا 
يوصف بالنسيان » فلا يمنع وقوع الفطر بالإجماع » كالمريض . ولأن ما يفسد الصوم 
حال اليقظة يفسده حال النوم » كالحيض » وعكسه الغبار . 

۰ - فإن قيل : الحيض لا يبطل الصوم » ولكن يخرج الزمان من أن يكون زماثا 


(۱) قوله : [ قال اصحابنا ] ساقط من ( م ) + (ع) . (۲) الزيادة من ( م ) “ ( ع ) ٠‏ 
(۳) الوجر : بفتح الواو : صب الدواء في الحلق . وفى لسان العرب : الوجر : أن توجر ماء أو دواء في وسط 
حلق صب راجع في لسان العرب مادة : [ وجر ] ( ٠ ) ٤۷۷١/١‏ 
)٤(‏ راجع تفصيل المسألة في المبسوط » كتاب الصوم ( ۹۸/۳ » ٩٩‏ ) » » تحفة الفقهاء »> كتاب الصرم 
٠٠٢ (‏ ) » بدائع الصنائم » كتاب الصوم فصل : وأما ركنه ( ٩1/۲‏ ) > فتح القدير مع الهداية وبذيله 
العتاية» ( ۳۸١/۲‏ ) » البناية مع الهداية » ( ۷۲۸/۳ › ۷۲۹ ) . 
)١(‏ قال النووي في الجحموع : لو أكره الصائم على أن يأكل بتفسه أو يشرب » فأكل أو شرب أو أكرهت 
على التمكين من الوطء فمكنت » ففي بطلان الصرم به قولان مشهوران أقل من بين الأصح منهما » والأصح : 
لا بيبطل . راجع تفصيل المسألة في حلية العلماء » كتاب الصيام ( ٠٠١/۳‏ ) » الجموع مع الهذب » كتاب 
الصیام ( ۳۲۳/۹ » ۳۲١ - ۳۲٤‏ ) » فتح العزيز » في الركن الثاني الإمساك عن المفطرات » بذيل امجموع 
(۳۸۹/۹ ۰ ۳۹۸ ۳۹۹ ) . رقال مالك وأحمد مثل قول الحنفية : إذا وطفت الرأة مكرهة أو ناثمة » فسد 
صومها وعليها القضاء . وكذلك الحكم فيمن أكره أو كان ناثكا فصب في حلقه ماء في رمضان » عند مالك 
وأصحابه . قال ابن تدامة في اغبي : ويخرج من قول أحمد في رواية ابن القاسم : كل أمر غلب عليه 
الصائم » ليس عليه قضاءه ولا غيره » أنه لا قضاء عليها إذا كانت ملجأة أو نائمة ؛ لأنها لم يوجد متها فمل ء 
فلم تفطر » كما لو صب في حلقها ماء بغير اختيارها . راجع تفصيل المسألة في امدونة » فين أكل أو شرب 
في صيامه مكرها » في الكفارة في رمضان ( ١ ) ١ ٠ ۱۸١/١‏ المتقى » في ما جاء في قضاء رمضان 
والكفارات ( ٠٠/۲‏ ) » شرح الزرقاني وبهامشه حاشية البناني ( ۲۰۲/۲ ) » الإفصاح › ( ۲۳۸/۱ » 
۹ء الغني » کتاب الصیام ( ۱۲۴۳/۳ » ٠١١‏ ) . 


للصوم » كزمان الليل . 

1 “-- قلنا : هو معنى ينافي الصوم فيبطله ؛ لأن خروج ما ينقض الطهارة الكبرى 
فطل ارم اللي 

۲ - احتجوا : بحديث ابن عباس أن النبي بتي قال : « إن الله تجاوز ( لأمتى 
النطاً والنسيان وما استكرهوا عليه » ° . 

۴ -- الجواب : ما قدمناه » أن نفس الفعل غير مرتفع » فاحتمل أن يكون معناه : 
رفع عن أمتى حكم الخطاً وما استكرهوا عليه » ويحتمل مأثمه » ولیس أحدهما أُولى من 
الاحر فسقط التعلق به . 

64 - قالوا : معنى حرمة الصوم طراً بغير اختيار الصائم » فصار كما لو ذرعه القيء . 

۵٥‏ - ق قلنا : القيء معنى لا ينقض ‏ الطهارة الكبرى » فإذا وجد بغیر احتیاره لم 
یفطره () ® الناسی . وفی مسألتنا : معنی نادر » فاستوى فيه الاحتیار وغیره › 
كمن جامع فأولج في الموضع المكروه وقد قصد غيره . 

٩‏ - قالوا : كل معنى إذا فعله الصائم باختياره فطره » فإذا وجد بغیر احتیاره لم 
يفطره ٩‏ » كالذباب › والغبار . 

۷ ¬- قلنا : ليس بمقصود للتناول » فاخحتلف فيه الاختيار وغيره . وفى مسألتنا : هى 
مقصود بالتناول » فاستوى الأمران . ولأن الذباب وصوله لا يقطر ؛ فجاز أن يختلف 
بالقصد وعدم القصد » وفى مسألتنا : الواصل يفطر بوصوله » فاستوى فيه القصد وغيره › 
ولا يجوز اعتبار هذا بالنسيان ؛ لأن النسيان معنى معتاد متكرر لا يكن التحفظ منه » وهذه 
مور نادرة . وقد يكن التحفظ منها ولم يجتمع فيها الوصفان الجتمعان في أكل الناسي . 


(۱) في ( م ) : [ يجاوز ] . 

(۲) تقدم تخريج هذا الحديث من وجوه بألفاظ مختلفة في مسألة ( ۳۸١‏ ) . 

(۳) ذرعه القىء : ذرعا » أي : غلبه وسبقه . وفي لسان العرب : وذرعه القيء ء إذا غلبه وسبق إلى فيه » وقد 
أذرعه الرجل » » إذا أحرجه . وفي الحديث : من ذرعه القيء فلا قضاء أي سبقه وغلبه في اروج . راجم في 
لسان العرب » مادة ذرع ( ۱٤۹۷/١‏ ) » المصباح امير ( ۱۹١/١‏ ) . 

. في ( م ) : [ القىء منهى معتاد لا ينقض ] » مكان اميت‎ )٤( 

(°) في ( ۲ ) ۰ ( ع ) :1 لم يفطر] . 

(1) في ( ص ) : [ فطره ] » مکان : [ لم یفطره ] » وهو خحطاً . 


إذا جام في رمضان م مرض مرضا ل يقدر معه على الصوم ¢ أو !|0 
| مسالة 


إذا جامع قي رمضان ثم مرض مرضًا لا يقدر معه على الصوم » 
أو جن أو حاضت المجامعة » أو نفست » فلا ڪفارة عليهم 


۸ - قال أصحابنا : إذا جامع في رمضان ثم مرض مرصًا لا يقدر معه على الصوم 
7 / » أو جن “ » أو حاضت الجامعة » أو نفست » فلا كفارة عليهم ° . 
۹ - وقال الشافعي : عليهم الكفارة " . 


n" ۹‏ = - ل لنا : أن الحيض يخرج اليوم أن يكون مستحق العين للصوم » فصار كما لو 
جامع في آخحر يوم من رمضان » ثم شهد الشهود أنه من شوال ”“ . 
EE‏ 


۲ - 5 نا : وال يض في آخحر اليوم » تبن به أنها لم تكن ٠”‏ صائمة ؛ لأن صوم 
NS‏ . ولأنه جماع في يوم حيضها › > کما لو جامعها بعد الحيض . ولاه 


. في ( م ) ۰ ( ع ) : [ اوجر ] › وهو تصحیف‎ )١( 

(۲) وقال زفر من الحنفية : تسقط الكفارة بعذر الحيض » دون امرض . راجع تفصيل المسألة في الأصل » 
كتاب الصوم ( ۲٠١/۲‏ ) » وني كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى ص۳۳٠‏ » المبسوط › كتاب 
الصوم ( ۷١ » ٠۷/۳‏ ) » بدائع الصئائع » فصل راما جكم فاد الوم ( ٠1۲‏ 1-۰( . 
eS‏ : إن جامع الصائم ثم مرض : ففيه قولان : أحدهما : لا تسقط عنه الكفارة . 
وهو الأصح . والثاني : تسقط . وأما إذا طراً بعد الجماع جنون أو حيض فلهم فيه قولان أيضا : أصحهما : 
أنها تسقط . والآحر : لا تسقط . راجع تفصيل المسألة في باب الصيام من كتاب ما اختلف فيه بو حنيفة 
وابن أبي لیلی عن بي يوسف في الام ( ٠٤١/۷‏ ) › » حلية العلماء » كتاب الصيام ( ٠۷١/۳‏ ) » امجموع مع 
اذب » کتاب الصیام ( ٠٤١ › ۳۳۸/١‏ ) » فتح العرير » في القول في السان بذيل اجموع ( ٤1/١‏ ) . 
رقال مالك وأحمد : لا تسقط الكفارة بطرآن اجنون والمرض والحيض والنفاس . راجحع تفصيل المسألة في 
الدونة » فيمن أكل في رمضان ناسيا » في الكفارة في رمضان ( ۱۸۰/۱ ۰ ۰۱۹۱ ۱۹۲ ۱۹۳ ) » بداية 
انجتهد » في القسم الثاني من الصوم المفروض ( ۳۱۷/۱ » ۳٠۸‏ ) ء الإفصاح » ( ۲٤۹/١‏ ) » المغني كتاب 
الصيام ( ٠۲١ » ٠٠١/۳‏ ) » الكافي لابن قدامة » باب ما يفسد الصوم وما يوجب الكفارة » ( ۳١۷/۱‏ ) . 
)٤(‏ لفظ : [ يوم ] ساقط من ( ع ) . 

(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ من سال ] » مکان : [ شوال ] . 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بنا ] . (۷) في ( م ) : [ لم يکن ] . 


10۷:/۳ 


كتاب الصيام 
معنى : لو تقدمه الأكل لم يخاطب بالكفارة » كالمسافر إذا آقام . ولأن الكفارة لا 
تجب ( إلا يإفساد صوم يوم كامل الحرمة » ووجود هذه المعاني في آخر النهار تؤثر في 
حرمة اليوم » فتمتنع الكفارة » كما لو جامع في غير رمضان . 

۴ - احتجوا : بأن النبي بلقي قال للأعرابي : ١‏ أعتق رقبة » “ » ولم يقل له : 
إن لم رض . 

4 - قلنا : ليس في الخبر أنه جامع في ذلك اليوم » فيجوز أن یکون ال جماع 
تقدمه » وعلم ابي ب ذلك و الصحة موجودة » وليس للمرض أمارة 
والإيجاب على الاطلاق . وإن جاز أن يحدث شبهة » كما أن الزانى يجب عليه الحدء 
وإن جاز أن يدعى شبهة شبهة تسقط ‏ الحد عنه » أو يرجع عن إقراره ٠‏ » ولا يمنع ذلك 
الا لد 

. قالوا : معنى طرأً بعد وجوب الكفارة في الحقيقة › > وما وجبت في الظاهر‎ - 6٥ 

٩‏ - وکیف يقال : لا یسقطها » وکیف نسلم إطلاق قوله : « وجبت » ؟ فان 
أرادوا الوجوب الظاهر » انتقض بشهادة الشهود أن اليوم من شوال ؛ ولأن المرض بالليل 
لا يتصل بصوم النهار حتى يصير شبهة فيه » والرض بالنهار يتصل ببعض التهار في 
سقوط استحقاق الصوم ببعض » فيصير تأحر ” امرض » وتقدمه سواء . 

۷ - فان قيل : الصوم فسد بالوطء » فحصل الرض ولا صوم » فلا يؤثر في 
الوم » آلا ترى : أن الجنب إذا جامع لم يؤثر الجماع الثاني ؛ لأن الطهارة أسقطت 
بالأول » > فلم يؤثر الثاني فيها . 

۸-> فلنا : لسنا نعني بقولنا : « أن المرض في آخر النهار يتصل بأوله » بمعنى : 
انه يؤثر في الصوم » ولكن اليوم لا يتبعض في الصوم » فإذا كان لبعضه صفة زرال 
الاستحقاق حصلت تلك الصفة لنا فيه . 


4 - فإذا قاسوا بهذه العلة على السفر . قلنا : السفر لا يبيح الفطر من أن يكون 
مستحقا » > فلم يؤثر في الكفارة . 


. ] في ( م ) : [ لا یجب‎ )١( 

(۲) تقدم تخریجه في مسألة ( ۳۷۲ ) » ومسألة ( ۳۷٩‏ ) . 

(۳) في ( ۰)۴ (ع) :[ سقط ] . )٤(‏ في ( م ) : [ أو يرجع بس عن اقراره ] . 
(°) في ( م ) + ( ع ) :[ بخلافه ] . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ باحر ] . 


إذا جامع في رمضان ثم مرض مرا لا یقدر معه على الصوم أو س !|| 0| 


e a‏ ل 

۹۹۳۹ - قلا : : إذا تقدم ا 4 فیقارنه سہب الإباحة والوطء ؛ 
وإن لم ييح » فإذا تأحر السفر لم يوجد هذا العنى » والحيض : إذا تقدم أحرج اليوم من 
أن تكرت مسقا > كذلك إذا تأحر . 

٢‏ = وجواب آخحر : : أن الجنون والرض کل واحد منهما یوجد بغیر فعله » ولا 
فعل من هو من جنسه . وكذلك الحيض يلحقه تهمة في حق الله تعالى والسفر يوجد 
بفعله » فاتهم في حق الله تعالی وإذا سوفر به مکرها » فالسقر بفعل من هو من جنسه 
وذلك لا يسقط العبادات عندكم » > كما لا يسقط العبد فرض الصلاة قائمًا عنه . 

۴ - فإن قيل : امرض المتأحر شبهة فلم يقارن الفعل » فصار كمن زنا بامرأة ثم 
تزوجها ٩‏ . 

4 - قلنا : يسقط ( الحد عندنا فى إحدى الروايتين . وفى الرواية الأحرى : لا 
يسقط . فالفرق على هذه الرواية : أن املك الطارئ لا يتصل بالفعل الموجب للحد» 
حتى يؤثر فيه » وفى مسألتنا : ما وجد في آخر النهار ما يبيح الفطر يتصلل بالزمان الذي 
وجبت الكفارة بهتكه » فصار شبهة فيه . 


# # # 


(۱) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ بقارنه ] . (۲) في ( م ) : [ ثم زوجها ] . 
(۲) في ( م )۰ ( ع ) :1[ سقط ]. 


\oVY/Y 
٤ مسالة‎ || 


إذا نوى ق الصوم الفطر أو الخروج من الصوم لم يفسد صومه 


۳٠‏ - قال أصحابنا : إذا نوى في الصوم الفطر » أو اروج من الصوم » لم يفسد 
0 

- وقال أصحاب الشافعي : يفسد ° . 

۳۷ - لا : قوله عليه [ الصلاة و] السلام : « إن الله تجاوز ” عن أمعى الحطاً 
والنسیان » ٩‏ و [ قال ع : ” ١‏ عما حدثت به أنفسها ما لم يقولوا » أو يفعلوا ۾ ° . 


)١(‏ راجع المسألة في المبسوط » كتاب الصوم ( ۸٦/۳‏ ) » بدائع الصتائم »> كتاب الصوم » فصل : وأما ركنه 
( ۹/۲( . 

(۲) لفظ : [ يفسد ] ساقط من ( م ) > ( ع ) . ذكر الشافعية فيمن نوى الإفطار بعد أن شرح في الصرم 
قولين : أحدهما : ييطل صرمه . والثاني : لا بيبطل . قال الشيرازي : والأول أظهر ء وقال النووي في الجموع : 
أصحهما عند المصنف والبغوي وآخرين : بطلانه وأصحهما عند الأكثرين : لا ييطل . راجع تفصيل المسألة 
في حلية العلماء » كتاب الصيام الجموع مع المهذب »› کتاب الصیام ( ۲۹۷/٦۱‏ › ۲۹۸ ) . وللمالكية في هذه 
المسأكة أقرال . قال ابن عبد البر : فقيل : عليه القضاء رالكفارة . وقيل : عليه قضاء دون كفارة . وقيل : لا 
قضاء رلا كفارة حتى يفعل شيعًا من الأكل والشرب - وإن قل - عامدًا ذاكرا لصومه » وهذه أصحها . راجع 
تفصيل المسألة في الكافي لابن عبد البر » باب ما يحرم على الصائم ویفسد صومه وما لا یفسده ( ۳٤۳/۱‏ ) 
شرح الزرقاني » ( ۲٠۷/۲‏ ) . قال الخرقي من الحنابلة : من نوى الإفطار > فقد أفطر . قال ابن قدامة : هذا 
الظاهر من المذهب . راجع اغبي » کتاب الصیام ( ۱۱۸/۳ » ٠١١۹‏ ) . 

(۳) في ( م ) : [ يجاوز ] . )٤(‏ تقدم تخريجه هذا الحديث في مسألة ( ۳۸٩‏ ) . 
(ه) الزيادة من ( م ) » (ع ) . 

() في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ لنفسها ] » مكان : [ انفسها ] . هذا الحديث أحرجه الأثمة الستة » وأحمد من 
حديث أي هريرة كه . وأحرجه البخاري في الصحيح » في كتاب العتق » باب الطاً والنسيان في العتاقة 
والطلاق ونحوه ( ۸٠/۲‏ ) » ومسلم في الصحيح » في كتاب الإمان باب جاوز الله عن حديث النفس 
والفواطر بالقلب إذا لم تستقر ( 1٦ » ٠٥/١‏ ) » والترمذي » في كتاب الطلاق باب ما جاء فيمن يحدث 
نفسه بطلاق امرأته ( ٤۸٠/۳‏ ) » الحديث ( ۱٠۸١‏ ) » النسائي في السنن » في كتاب الطلاق باب من 
طلق في نفسه ( ٠١۹/۹‏ »> ۱۷ ) » وابن ماجه في تاب الطلاق » باب من طلق في نفسه ولم يتكلم به 
٦٥۸/١(‏ ) » الحديث ( ۲٠٠١‏ ) » والدارقطني قي الستن » في آخر الندور ( 1۷١/٤‏ ) > الحديث 
۰)۳٤ (‏ بلفظ : إن اله يجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها » وما أكرهوا عليه » ألا أن يتكلموا به › 
ویعملوا به . قال الترمذي بعد أن أحرجه : هذا حديث حسن صحيح . 


إذا توى في الصوم الفطر أو الخروج من الصوم لم يفسد صوره د 0۷۳١/١‏ 


۸ - ولأنها عبادة تحب © يإفسادها الكفارة » فلا يخرج منها بنية ‏ الإفساد » 
کالحج ؛ ولأنها عبادة شرعية فلا يخرج منها بنية 7 الإفساد كالحج . ولأنه نوى إفساد 
الصوم فلم يفسد » كما لو نوى أن يسافر ويفطر . 

۹ - احتجوا : بأن الصوم ليس هو أكثر من النية » فإذا نوى إفسادها زالت 
النية » فيفسد الصوم . 

٠١‏ - وال جواب : أن الصوم هو الإمساك © » والنية من شرطه ليصير قربة » فإذا 
ترکھا فکأما عزبت عنه ٩”‏ بعد صحتها » وسها عنها » فلا يقدح ذلك في صومه . 


# # #* 


. ع ) : [ نية ] في الموضعين‎ ( ٠ ) في ( ۴ )۰ ( ع ) :[ يجب ]. (۲) في ( م‎ )١( 
. ] في ( م ) + ( ع ) : [ في الموضعين‎ )۳( 

. قوله : [ هو الإمساك ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الصدف في الهامش‎ )٤( 
عزبت عنه : أى غاہت عنه . عزب : بفتح الزاى المعجمة » غاب وخفي » وعزبت النية : غاب عنه‎ )٥( 
. ) ۳۸٤/۲ ( ذکرها. راجع في لسان العرب مادة : 7 عزب ] ( ۲۹۲۲/۲ » ۲۹۲۲ ) » المصباح المنیر‎ 


oH E NNN 


إذا قال : لته عاي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان › 
فقدم قبل الزوال ولم يأكل الموجب ء لزم الصوم 


› قال أصحابنا : إذا قال : لله علي ” أن أصوم اليوم الذي يقدمه فيه فلان‎ - 4١ 
. °” فقدم قبل الزوال ولم يأكل الموجب » لزم الصوم‎ 

۲ - وهذا أحد قولي الشافعي : وقال في قول آخحر : لا یلزمه . ولو قال : 
اعتكاف اليوم الذي يقدم فيه فلان ” لزمه قولا واحدًا ٩‏ . 

۴۳ - لنا : أن النذر المعلق بالشرط » كالموجب عند وجود ٠‏ الشرط حكماء 
فکأنه قال : بعد قدوم فلان لله علي ٩‏ أن أصوم هذا اليوم . ولأنه شرط » لو علق به 
الاعتكاف صح فكأنه ”“ إذا علق به الصوم صح » أصله : إذا قال : إن شفى الله 
مربضي . 


4 - احتجوا : بأن فلانا إذا قدم نهارًا استحال أن يصوم » فيكون في أول النهار 


(۱) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 الله على ] » وهو تصحيف . 

(۲) راجع المسألة في الأصل » كتاب الصوم ( ۲٤۲/١‏ ) » الميسوط » كتاب الصوم ( ٩۷/۳‏ ) . 
(۳) لفظ : [ فلان ] ساقط من ( م ) ا 
)٤(‏ قال الشيرازي في المهذب : وإن نذر أن يصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان › ففيه قولان : أحدهما : : يصح 
نذره لأنه بمكنه آن يتحرى اليوم الذي يقدم فيه » فينوي صيامه من الليل » فإذا قدم صار ما صامه قبل القدوم 
تطوعا » وما بعده فرصا » وذلك يجوز » کما لو دحل في صوم تطوع ثم نذر إتامه . والثاني : لا يصح نذره» 
لأنه لا يكنه الرفاء بنذره ؛ لأنه إن أقدم بالنهار فقد مضى جزء منه » وهو فيه غير صائم . راجع تفصيل المسألة 
في الام » باب أحكام من أفطر في رمضان » وكتاب الاعتكاف ر ۲|¿ ۱١۷ ٠‏ ) » مختصر المزني » باب 
الاعتكاف ص ( 1١‏ ) » وحلبة العلماء » باب النذر ( ٠٠١ » ۳٤٤/۳‏ ) » الجموع مع المهذب » باب النذر 
٤/۸(‏ ۸۹-4۸ » ۸۸ ) . قال این قدامة : وإن نذر صوم يوم يقدم فلان » فقدم ليلا ؛ لأنه لم يتحقق 
شرطه فلم يجب نذره » وإن قدم نهارًا » لم يحل من ثلائة أحوال .راجع تفصيل المسألة في الغبي كتاب النذر 
( ۲۱/۹- ۲۳ ) » الكافي لابن قدامة باب النذر ( ٤۲۸ > ٤۲۷/١‏ ) . 

(°) في ( م )۰ ( ع ) I‏ 

(1) في ( م ) + ( ع ) : [ الله على ] » وهو تصحيف . 

(۷) في هامش ( ص ) : [ كالموجد ] » [ فكأنه ] من نسخة أخرى . 


إذا قال لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان .. 
مفطرا وفی آحره صائما . 

٥‏ - قلا : يطل إذا نذر الصوم نهارًا ؛ ولأن ما تقدم ‏ ليس بفطر وإنغا هو 
إمساك مراعي ° » فإذا وجدت النية صار صومًا » ولهذا يصح التطوع ببية ) من 
النهار › وقد بينا فيما تقدم : أنه لا يصح أن يكون صائمًا بعض النهار دون بعض . 


# # #* 


10۷0/r 


(1) في ( م )۰ ( ع ):1 أوفي]. (۲) في ( ص ) + ( م ) :1 مراعا ] . 
(۳) في ( م ) › ( ع ) :[ نیته ] . )٤(‏ في ( م )۰ (ع) :1 نيته ] . 


10/۳ 


e مسال‎ | 


إِذا نذر صوم يوم الفطر » والنحر › وأيام التشريق » لزمه النذر 


4٩‏ - قال أصحابنا إلا زفر : إذا نذر صوم [ يوم ] ”° الفطر » والنحرء وآيام 
التشريق » لزمه النذر » وقيل له : أوقع الصوم في غيرها » فإن صام فيها سقط موجب 
اليذ © 

ا 


۷ -وقال الشافعي : لا زمه بنذره شىء » وإن نذر صوم کل خمیس » فوافق 
يوم الأضحى لزمه القضاء في أحد القولين ”“ . والكلام في هذه المسألة يقع في 
فصلين : 

۸ - أحدهما : أن صوم هذه الأيام يصح . 

۹4 - والثاني : أن الصوم يجب بإضافة النذر إليها . 


. ) الزيادة من ( م ) + ( ع‎ )١( 

(۲) راجع تفصيل المسألة في ال جامع الصغیر » باب من یوجب الصیام على نفسه ص۱٤۱‏ » ٠٤١‏ » مختصر 
الطحاوي » کتاب الکفارات والنذور والاییان ص٤۳۲‏ » ٠۲١‏ » المبسوط » كتاب الصوم ( )۹۷-۹٥/۳‏ » 
بدائع الصنائع » كتاب الصوم ( ۸٠ » ۷۹ » ۷۸/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية » فصل فيما 
یوجبه على نفسه ( ۳۸۷-۳۸۱/۲ ) » البناية مع الهداية » فصل فیما يوجبه على نفسه ( )۷۳۷-۷۳١/۳‏ . 
(۳) راجع تفصيل المسألة في الام ( ٠١١/۲‏ ) » حلية العلماء » ( ٠٠٠/۳‏ ) » الجموع » كتاب الصيام وباب النذر 
٩ » ۸۲ » ٥۷/۸ ( ۰) ٤۰/1 (‏ ) . رقال المالكية مثل قول الشافعي : من نذر صوم يوم الفطر أو النحر أر 
التشريق لم ينعقد نذره . قال ابن عبد البر : ومن نذر صيام يوم الفطر أو يوم الأضحى لم يجز له صيامها » لنهيه بل 
عن ذلك » ولزمه الفطر ولا قضاء عليه ؛ لأنه لا نذر في معصية . وكذلك من نذر صيام أيام التشريق » أفطرها» ولا 
قضاء عليه أيضا . وقد روي عن مالك : أنه عليه القضاء عنهما » وليس ذلك بصحيح . ومذهب مالك في اليوم 
اثالث من أيام التشريق : أنه يصومه من نذره . راجع تفصيل المسألة في المدونة ( ٠۹١ » ۱۹١/١‏ ) » الكافي لابن 
عبد البر » کتاب الصیام » باب جامع النذر وکتاب الأمان والنذور » باب النذرر ( ٤١١ ء۴۳٤۹ ۰ ۳٤۸/۱‏ ) . 
وقال ابن قدامة في المغني : وإن قال : لله على صوم يوم العيد » فهذا نذر معصية » على ناذره الكفارة لاغير » نقلها 
حنبل عن أحمد . وفيه رواية أخرى : أن عليه القضاء مع الكفارة . ثم قال : والأولى الصحيحة » قاله القاضي . 
وأما أيام النشريق : ففيه روايتان عن أحمد » في رواية : يجوز صومها عن النذر . رفي الأخرى : لا يجوز . راجم 
تفصيل المسألة في المسائل الفقهية » کتاب الصیام ( ۲٦١ » ۲۹٤/۱‏ » الإنصاح » باب الصیام ( ۲٤۸/۱‏ ) 
الغني » کتاب الئذور ( ۲۳/۹ ء ٠٤‏ ) . 

. لفظ : 7 يجب ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٤( 


إذا نذر صوم يوم الفطر » والنحر » وآيام التشريق » لرمه النزر ٠١۷۷/١۲ n‏ 


» ٠ » نهى عن صومها‎ ١ : والدليل على الفصل الأول : أن النبي بل‎ - ٠ 
› فلولا أن الصوم فيها يوجد لم يصح النهي . ولأنه زمان يصح الصيام ”© في أمثاله‎ 
. الصوم فيه » كيوم الشك‎  ححصيف‎ 

1 - فإن قيل : أمثال يوم الفطر والنحر . 

٠۲‏ - قلنا : أمثاله الأيام كلها » والفطر والنحر أفعال يرقع فيها كالصلوات والحج 
فلا يخرج سائر الأيام أن يكون مثلا له » ولأنه زمان نهي عن الصوم فيه فلم بنع ) 
ذلك وقوع الصوم فيه كيوم الشك » ولا يازم زمان الحيض ؛ لان الصوم يصح فيه من 
غيرها والتعليل للوقت لا للشخص . ولأن أيام الدشريق احتلف فى صومها عن واجب › 
كيوم الشك . ٤‏ 

۴ - قالوا : المعنى في سائر الأيام : أنه لم يخرج الصوم فيها » فكانت قابلة 
للنذر» وهذه ٠‏ بخلافه . 

04 ¬ 5 قلنا : الصلاة في الأوقات الثلاثة محرمة » ولا ينع ذلك من جواز الصلاة 
Net RL SA‏ > فکان 
تقديم الفطر أولى من الصوم » وهذا كما يقول : إن الصوم واجب في رمضان » فإذا 
مرض وجب الفطر » فنهى عن الصوم » ولا ينع ذلك جوازه . 

٥‏ - وأما الدليل على الفصل الثانى : فقوله عليه [ الصلاة و ] ° السلام « من 
OO E A‏ 

. فإن قيل : هذا لا يجب عليه الوفاء » ونما سمى يإجماع‎ - ۹٩ 

۷ - قانا : سمى الصوم » وهذا يقدر على الوفاء به وإن منع منه في الزمان 
(۱) راجع ما تقدم في مسألة ( ۳۹۲ ) › وفی مسألة ( ۴۳۸۱ ) . 

(۲) في ( ع ) : [ الصوم ] . (۳) في ( م )۰ (ع) :1 فصح] . 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فلا ينع‎ )٤( 

. ما يرن القرسين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 

(1) الزيادة من ( ع ) . 1 

(۷) أخرجه أبو داود » في السنن › » کتاب الأّمان والنذور » باب ما يمر به من الوفاء عن النذر ( ۲۳۳/۲ ) 
وأحرجه الطحاوي » في العاني في كتاب الأيان والنذور› باب الرجل ينذر وهو مشرك نذرثم یسلم ( ۱۳۳/۳) 
وابن أبي شببة في المصدف » في كتاب الأيان والنذور والكفارات » في من قال : لا نذر في معصبية الله ولا فيما لا 
يلك ( 414/۳ ) . 


السمى كما أن من نذر أن يصلي ” في الدار المغصوبة يلزمه أن يفى بالصلاة » وإن لم 
يلزمه بالصفة العينة . 


۸ - وروی أن رجلا سأل ابن عمر فقال : إنى نذرت صوم [ يوم ] ٠”‏ النحر 
فقال : « إن النبي لث نهى عن صيام يوم النحر » وأمر الله تعالى بالوفاء بالنذر ) » فأعاد 
السائل سؤاله ثلانًا » فأعاد الجواب ثلائًا ° , 

۹ - وهذا يدل : أنه يجب عايه الوفاء بالنذر في عين هذا اليوم » وإلا فلا معنى 
لهذا الكلام ‏ ولأنه زمان يصح الصيام في أمثاله . فجاز أن ينعقد النذر يجاب فر 
کسائر الأيام » ولا يلزم أيام الحيض . ولأنه يصح انعقاد نذرها من غيرها » والتعليل 
لازمان لا للشخص . ولانه يوم يجاوز رمضان » فصح صومه ابتداء > كيوم الشك . 
ولأن أيام التشريق زمان » يختلف في صومه عن الواجب فجاز أن يازم الصوم بنذر 
صومه ابحداء » كيوم الشك » ولا يكن القول بموجب العلة فيمن ‏ نذر صوم كل 
خميس ؛ لأنا قلنا : ابتداء . احتج الخالف في بطلان النذر » بقوله عليه [ الصلاة و 00 
السلام : « لا نذر في معصية » " . 

٠‏ - قالوا : ونذره في مسألتنا يتناول هذا اليوم » وهو معصية . ولا يجوز إفراد 
لنذر بالإيجاب عن الزمان » كما لو قالت : لله علي أن أصوم أيام حيضى » لم يجر لا : 


إيجاب الصوم وإسقاط الزمان الذي عيته ^ . 


(۱) لفظ : [ يصلى ] ساقط من ( ع ) . (۲) الزيادة من ( م ) » ( ع ) . 

(۲) رجه ابن أبي شببة بلفظ : عن زياد بن جبير قال : جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل نذر أن يصوم 
یوما فوافق يوم فطر أو اأضحى » فقال ابن عمر : أمر الله وفاء النذر » ونهى رسول الله بر عن صوم هذا اليوم » 
في المصنف كتاب الان ء في الرجل يجعل عليه نذرا أن يصوم فيأتى ذلك على فطر أو أضحى ( ٤۷۲/۴‏ . 
)٤(‏ قوله : 7 کسائر الأيام ] ساقط من ( م ) » (ع) . 

(°) في ( م )۰ (ع) :1 فمن ] . (1) الزيادة من ( ع ) . 

)۷( هذا الحديث أحرجه ابن أبي شيبة في امصنف كتاب الان ( 4۷١/۲‏ ) » وأخرجه عبد الرزاق من حديث 
أبي هريرة في كتاب الأّان والنذور » باب لا نذر في معصية الله ( 4۳۳/۸ ) . وأبو داود في الستن باب من ری 
عليه كفارة إذا كان في معصية ( ۲۲۸/۲ > ۹ ) » والترمذي في السنن كتاب النذور والأّیمان ر ٠١۳/٤‏ ) 
٠١١١ ٠ ٠١(‏ ) ء والنسائي في امجتبي كتاب الأيان والنذور » في النذر فيما لا بيلك ( ٠۹/۷‏ ) وابن ماجه 
في اسان كعاب الكغارات » باب النذر في العصية ( 1۸1/١‏ ) » الحدیث ( ۲۱۲۲ ۰ ۲٠۲١‏ ) . راجع تخريجه 
أيضا في الهداية في تخريج أحاديث البداية ( ۸١/١‏ ) » الحديث ( ٠١۷٣١‏ ) , 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 عینه ] . 


إذا نذر صوم يوم الفطر » والنحر » وأيام التشريق » لزمه النذر د ٠١۷۹/۳‏ 


/ والجواب : أنه نذر صومًا يوقعه على وجه منهى » وهو يلك إيجاب‎ - ۹٩۱ 
: الصوم » ولا يلك إيجاب المنهى فيجب بالنذر الطاعة » ويسقط با لمعصية » كما لو قال‎ 
. علي حجة أجامع فيها » وصوم يوم أُغاب فيه » أو أباشر ° النساء‎ ٠ لله‎ 

۲ - فأما قولها : « يوم حيضي » فالحيض معنى ينافي الصوم » بدلالة : أنه 
يعترض الصوم ويبطله » كالأكل » فلم يتضمن نذرها » كمن قال : لله علي أن أصوم 
بعد الأكل . ببين ذلك : أن قربة " الأوقات وفضائلها لا تتعين 7 بالنذر » بدلالة : أن 
من نذر صوم يوم “ عاشوراء » فقدمه عليه » جاز عندنا . وعلى المذهبين : إن لم يصم 
جاز الصوم پعده » ولا يازم تأخير الصوم إلى اليوم من السنة الثانية › وكذلك النهى 
امتعلتى بالأوقات لا يتعين بالنذر . 

۳ - قالوا : یوم لا يحل صومه » فإذا نذر صومه لم ينعقد نذره » صله : يوم الحيض . 

٤‏ - قلنا : کون الوقت لا تحر © العبادة فيه › لا ينع زوم النذر المضاف إليه 
كالأًرقات المنهى عن الصلاة فيها > وكمن نذر الصلاة في الدار الغصوبة . وامعنى في 
الأصل أن الحيض ينافي الصوم منها » فكأنها قالت : لله عل الصوم إذا أكلت ؛ ولهذا 
تقول : إنها إذا أضافت النذر إلى الغد ”“ » وكان يوم حيضها » وجب عليها القضاء ؛ 
لأن نذرها أفاد الصوم من غير شرط ما ينفيه » فتعلقه ) بزمان الحيض لا ينع وجوبه . 

4٥‏ - فإن جعلوا أصل هذه العلة زمان الليل قلنا : الليل معنى يوجب الخروج من 
الصوم . قال النبى بلق : « إذا أقبل الليل من ها هنا ء أفطر الصائم ۲ “ . وما 
اوجب الخروج من الصوم لم يجب إضافة نذر الصوم إليه واستدلوا على ان صوم هذه 


. لفظ : [ لله ] ساقط من ( م ) + (ع)‎ ١( 


(۲) في ( م )۰ ( ع ) :1 وأباشر ] . (۳) في ( ع ) : [ مزية ] » مكان : [ قربة ] . 
)٤(‏ في ( م ) : [ لا يتعين ] . (ه) لفظ : [ يوم ] ساقط من ( م ) . 

(1) في ( م ) » ( ع ) : [ الصوم ] » مكان : [ اليوم ] . 

(۷) في (م) : 1 لا يحل ] . (۸) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : 1 إضافة النذر إلى العذر] . 
)٩(‏ في ( م ) : [ فیعلقه ] . )٠١(‏ في ( ص ) : [ قال اط3 ] ء مكان المبت . 


)١١(‏ أحرجه البخاري في الصحيح » في كتاب الصيام » باب الصوم في السفر والإفطار » وني باب تعجيل 
الإفطار » وفي باب يفطر با تيسر عليه بالماء وغيره ( ۱ ۲۳۰١‏ ) » ومسلم في الصحیح » في کتاب 
الصيام باب بيان وقت إنقضاء الصوم رخررج التهار ( ٠٤١ ٠ ٤٤٤/١‏ ) » وأخرجه الدارمي » في السان 
كتاب الصوم باب في تعجيل الإفطار ( ۷/۲ ) . 


۳ س کتاب الصيام 


الأيام لا يجوز : بنهيه عليه [ الصلاة و ] السلام عن صوم [ يوم ] © الفطر » ويوم 
الأضحى » ونهى عن صيام ”“ خحمسة يام ° . 

- والجواب : أن النهي لا يصح إلا عما يتصور وجوده › فأما ما لا يوجد فلا 
ينهى “ عنه » فلا يدل “ هذا النهى على وجود الصيام على وجه منهى عنه 
كالصلاة ٠”‏ عند الطلوع والزوال . 

۷ - فإن قيل : روى أن النبي يلر « نهى عن الوصال » ”“ » ولم يدل ذلك 
على انعقاد الصوم بالليل . 

۸ - قلنا : إنما نهى عن صيام النهار » إذا لم يأكل بالليل » ولم ينه عن صيام 
الليل » حتى يدل على انعقاد الصوم فيه . 

۹ - فإن قيل : النهي يقتضي فساد المنهي عنه © . 

٠‏ ¬=- قلنا : ليس الفساد عدم الانعقاد خاصة » بل يقال : فسد إذا لم يجزئ عن 
صوم عليه مطلقا » فهذا فاسد من هذا الوجه » وإن کان منعقدًا . كما أن احج يفسد 
با جماع وإن بقى عقده » إلاأنه لا يجزئ عما وجب . 

۱ - قالوا : زمان لا يصح عن قضاء رمضان بكفارة » أو نذر مطلق » فوجب 
أن لا يصح فيه صوم نذر ٠‏ معين » كزمان الليل » وأيام الحيض . 

۲ >_- قلنا : الصيام الواجب في ذمته مطلقا » وجب على وجه كامل » فإن أداه 
ناقصًا لم یجز ٩‏ » وفی مسألتنا : أوجبه ناقصًا » فجاز عما أوجب . وهذا» كمن 


. ) ع‎ ( ٠ ) الزيادة من ( م‎ )١( 

(۲) لفظ : [ صيام ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه المصدف في الهامش . 

(۳) سبق تخریجهما في مسألة ( ۳٣١‏ ) » وفی مسألة ( ۳۸۱ ) . 

. في هامش ( ص ) : [ ندل ] من نسخة أخرى‎ )٥( . ] في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 فلا نهی‎ )٤( 
. ] ع ) : [ فالصلاة ] » مكان [ كالصلاة‎ ( ٠ ) ۴ ( في‎ )1( 

(۷) أحرجه البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة في كناب الصيام باب الوصال إلي السحر ( ۳۳۹/۱ ) 
ومسلم في الصحيح » كتاب الصيام باب النهي عن الوصال في الصوم ( ٠٠٠ › ٠٤٠/١‏ ) » والدارمي في 
السثن باب النهي عن الوصال في الصرم ( )۸/١‏ . 

(۸) لفظ : [ عنه ] ساقط من ( م ) . 

(۹) لفظ : [ نذر ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

. ] في ( ۴ ) + ( ع ) :1 لم يجر عنه ] بريادة : [ عنه‎ )1١( 


إذا نذر صوم يوم الفطر » والدحر › وأيام التشريق »› لزمه اللذر ۱٥۸۱/۳١ mui‏ 


O O 
قالوا : القضاء  يجزي فيه الناقص عن الكامل » كمن فاته في رمضان‎ - ۷۳ 
LC e 
. امرض ياياء (" جاز‎ 

i e a a E E o EE 
سبيل إلى فعله » ونما يثبت في ذمته “ القضاء » ولذلك ” يقف على الوجوب على‎ 
. إدراك الصلاة » ففي أي زمان فعله جاز ° » فلم يوقعه أنقص  ما وجب‎ 
وأما صلاة المريض [ فهي ناقصة في حق الصحيح › > كاملة في حق‎ - ٥ 
ECS المريض » بدلالة : أن من فاتته صلاة‎ 
الصحة بالإيياء » لأن صلاة المريض ناقصة ”“ في هذه الحال » فلا يقيمها مقام صلاة‎ 
الإبهاء » وقد كانت كاملة في ذلك الوقت » والعنى في زمان اليل إذا طراً على صوم‎ 
صحيح » أوجب الخروج منه فمنع من انعقاد الصوم . ويوم النحر وجد فيه الإمساك مع‎ 
. النية » وليس هناك معنى يطراً على الصوم » فوجب الخروج منه » فلذلك '" انعقد‎ 


K# # # 


. لفظ : [ القضاء ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فاته ] . 

(۳) في ( م ) › ( ع ) :[ نائعا ] » مکان : [ يإیاء ] . 

(4) في ( م )+ (ع ):1 فمة]. () في ( م ) › ( ع ) :[ وكذلك ] . 
(1) لفظ : [ جاز ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 

(۷) في ( م ) : [ فلم يرفعه انقض ] . 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(۹) في ( م ) + ( ع ) : [ وأما صلاة امرض فهي ناقصة ] » مكان : [ وأما صلاة امريض ] إلى قوله : [ لان 
صلاة المريض نافصة ] . 

EN OETA aT O 


۴ ڪڪ اي الان 
e OE‏ 
|| مساله 8 


٩‏ - [ قال أصحابنا ] (“ : اعتكاف المرأة في مسجد بيتها أفضل »› ويكره 
اعتكافها في المسجد ” . 

۷ - وقال الشافعي في القديم : يكره لها أن تعتكف ”“ في المسجد » وإن 
اعتكفت في مسجد بيتها صح » وكان أفضل » وقال في الجديد : لا يصح اعتكافها في 
مسجد البيت © . 

۸ - لنا : أن المرأة منوعة من الاعتكاف فى المسجد » والدليل عليه : ما روى 
يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة ي قالت : « كان رسول الله ثي إذا أراد أن 
يعتكف صلى الفجر » ثم دحل معتكفه » قالت : وإنه أراد مرة أن يعتكف في (“ العشر 


. ما بين المعكوفتين ساقط من سائر النسخ » أثبتناه تمشيا منهج المصنف‎ )١( 

(۲) راجع تفصل المسألة في الأصل » باب الاعتكاف ( ۲۷٤١/۲‏ ) » مختصر الطحاوي باب الاععكاف 
ص۸٥‏ المبسوط باب الاعتكاف ۰ ( ۱۱۹/۳ ) ء تحفة الفقهاء باب الاعتکاف ( ۳۷۲/۱ ۰ ۳۷۳ ) » بدائع 
الصنائع كتاب الاعتكاف ( ۱٠١/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية باب الاعتکاف ( ۳۹٤/۲‏ ) » 
البناية مع الهداية باب الاعتكاف ر( ۷٤۷/٣‏ ) . 

(۳) في ( م ) : [ يعتکف ] . 

)٤(‏ قال النووي في الجموع : لا يصح الاعتكاف من الرجل ولا من المرأة إلا في المسجد » ولا يصح في مسجد 
بيت المرأة ولا مسجد بيت الرجل » وهو المحتزل امهيا للصلاة » هذا هو الذهب . راجع تفصيل المسألة في الأم 
كتاب الاعتكاف ( ٠١۸/۲‏ ) » حلية العلماء كتاب الاعتكاف ( ٠ ) ۱۸١/۳‏ امجموع مع المهذب كتاب 
الاعتكاف ( ٠ ۸١ ٠ ۷۹ ۰ ٤۷۸/١‏ ۸ ) ء فتح العزيز مع الوجيز » في باب الاععكاف بذيل الجموع 
٠٠۳-٠١١/١(‏ ) » وقال مالك وأحمد وأصحابهما مثل قول الشافعي في الجديد : لا يصح اعتكاف المرأة 
في يیتها . راجم المدونة ف اعتکاف العبد والکاتب والمرأة تطلق أو غوت عنیا زوجها ) ۲۰۰/۱ ( “ 
المقدمات الممهدات كتاب الاعتكاف ر ٣۱‏ ) » بدایة انجتهد کتاب الاععکاف ( ٠۲١۵ ١ ۳۲٣٤/۱‏ )»› 
شرح الزرقاني باب الاعتكاف نافلة ( ۲٠۲١/۲‏ ) » الإفصاح باب الاعتكاف ( ٠ ) ۲١۹/١‏ المغني كتاب 
الاعتکاف ( ۱۸۹/۲ > ۹١‏ ) » الكافي لابن قدامة كتاب الاعتكاف ( ۳۹۸/١‏ ) » العدة مع العمدة باب 
الاعتکاف ص۹١٠‏ . (ه) الزيادة من ( م ) + ( ع ) . 


إعتكاف المرأة في مسجد بيتها أفضل 


1 eA/Y 


الأواحر من رمضان > قالت : فأمر ببنائه فضرب » فلما رأيت ذلك أمرت ببنائي › 
فرب » قالت : وأمر “ غيري من زواج النبي يقي ببنائه فضرب » فلما صلى الفجر نظر 
إلى © الأبنية . فقال : ما هذه 7 آلبر تردن ؟ ] (" وأمر ببنائه ٠‏ فقوض ‏ وأمر زواجه 
أبنيتهن فقوضت » ثم أخر الاعتكاف إلى العشر الأول » [ يعني ] ”© من شوال ‏ . 

4 - وروی أنه قال : « آلبر تردن ؟ » »> وهذا الإنكار يدل على كراهة 
اعتكاف النساء في المسجد . ولا يجوز حمل النهي على وهن بغي أمرة؟ لان 
ذلك لا يضر بهن . ولأن  ]‏ الاعتكاف يتد » وتختلف ‏ فيه أحوال المعتكف من 
لنم ٠"‏ إلى ال جلوس إلى القيام » والأكل . وهذا لا يؤمن فيه إلى الاطلاع عليها فيكره 
لها ذلك » وليس هذا كالطواف . لأنه مشى من غير احتلاف حال » فهو كا مشي في 
ارق ٠ء‏ وكذلك الوقوف بعرفة هو لبث لا يعد على صفة واحدة » فيؤمن الاطلاع 
عليها . ولأن الصلاة أحص بالمساجد من الاعتكاف ؛ لأنها بنيت لها » فإذا كره لها 
الصلاة فى المسجد فالاعتكاف أولى » وإذا ثبت كراهة الاعنكاف فيه »> وهذه العبادة 
يسوي فيها النساء والرجال » فلابد أن تكون لها حالة لا تكره لها وما ذلك إلا إذا 
اعتكفت في مسجد بيتها " . 


. في ساثر النسخ : [ فامر ] » الثبت من سان أي داود‎ )١( 

(۲) في سائر النسخ : [ في ] » المبت من سان أبي داود . 

(۴) الزيادة من سنن أبي داود . 

(4) في سنن أبي داود : [ قالت ] فأمر بينائه » مكان المثيت . 

() في ( م ) ۰ ( ع ) : فنقض . () الزيادة من ( م ) + (&) ٠‏ 

(۷) أخرجه البخاري بألفاظ أخحرى في الصحيح » في باب اعتكاف النساء > وفي باب الابنية في المسجد 
۳١١ » ۲۲۰/۱ (‏ ) » مسلم بألفاظ متقاربة » في الصحيح في كتاب الاعتكاف » باب متى يدخل من 
أراد الاعتكاف في معتكفه ( 1 ) وأبر داود في السان في باب الاعتكاف ( ٠ ) 1۲۳/١‏ الترمذي › 
في باب ما جاء تي الاعتکاف ( ۱٤۸/٣‏ ) » الحديث ( ۷۹۱ ) ۽ اين ماجه في باب ما جاء فيمن پيعدئ 
الاعتكاف ( ٥٦۳/١‏ ) › الحديث ( ۱۷۷١‏ ) . 

(۸) في ساثر النسخ : [ بهم ] والصواب ما أثبتاه » وما بين القوسين : ساقط من ( ۴ ) + ( ع ) ومن صاب 
(ص ) واستد ركه امصنف في الهامش . )٩(‏ في ( م ) › ( ع ) : [ ویختلف ] . 
)٠١(‏ في ( م ) : من اليوم » وهو تصحيف . 

. ] في ( م ) »> ( ع ) :[ في الطواف‎ )۱١( 

(۱۲) في ( م )۰ ( ع ) +[ غیرها ] » مکان : [ بیتها ] ۰ 


٠‏ -فإن قيل : الصلاة تكره (“ في المسجد ؛ لأنها تقوم "“ مع الناس فيطلعون عليهاء 
والمعتكفة تنفرد 7 في ناحية من المسجد وتصلي ‏ بصلاة الإمام » فلا يطلعون عايها . 

1 - انا : هذا موجود في الصلاة ؛ لأنها تقدر أن تنفرد “ في ناحية من 
السجد وتصلي ” بصلاة الإمام » ومع ذلك يكره لها . ولان كل ناحية من المسجد 
تنفرد ” فيها لا تأمن من حضور * الرجال فيها . 

۲ ¬ - فإن قيل : الجمعة لا تصح إلا في مسجد ٩‏ وتكره لها ”“ حضورها» 
ولا تجوز منها في غير المسجد ^ . 

۳ - قلنا : هي غير مخاطبة بها » فلم تساوى الرجل ٠"‏ فيها . ولأن 
الجمعة "“ تصح منها في دار يتصل بالمسجد من غير كراهة » وفي نفس المسألة أنه 
موضع لمسنون صلاة شخص » فكان موضعًا لمسنون اعتكافه » كالمساجد في حق 
الرجال . ولا يزم المصلي ؛ لأنه يجوز الاعتكاف فيه إذا كان له مؤذن راتب . 

4 - فإن قيل : البيت موضع لصلاة الرجل النافلة » ولا يجوز اعتكافه فيه › 
واعتبار الاعتكاف الذي هو سنة بسنن * الصلاة أولى . 

٥‏ - قلنا : الاعتكاف عبادة مقصودة ”“ بنفسها » فالواجب اعتبارها بالصلاة 
المقصودة » وهي الفريضة دون النافلة التي هي تبع لها [ و ] " لأن كل عبادة كان 
محل مسنونها في حق الرجل المساجد » كان مسنونها في حق الرأة البيت » كالصلاة . 
ولأنها عبادة لا تختص " مسجد بعينه » ففعل الرأة لها في بيتها أفضل من فعلها في 


الملسجد كالصلاة . 

. ] في ( م) : [ یکره ] . (۲) في ( م ) : [ يقوم‎ )١( 

(۳) في ( م ) + ( ع ) : [ قلنا والمعتكف ينفرد ] » مكان : « والمعتكفة تنفرد » . 

. ] في ( م ) : [ أن ينفرد‎ )١( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ويصلي‎ )٤( 

(1) في ( م ) : [ ويصلي ] . (۷) في ( م ) : [ ينغرد ] . 

(۸) في ( ع ) : [ لا تأمن ] حضور بحذف : [ من ] . 

(۹) في ( م ) : [ في المسجد] . )۱١(‏ في ( ۳ ) ۰ ( ع ) : [ ویکره له ] . 
)١١(‏ في ( م ) » ( ع ) :[ المساجد ] . )١١(‏ في ( م ) : [ الرجال ] . 

. ) لفظ : [ الجمعة ] ساقط من ( م ) > ( ع‎ )١١( 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ مقصود‎ )٠١( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 سنن‎ )۱٤( 


. ] ع ) . (۱۷) في ( م ) : [ لا يختص‎ ( ٠ ) الزيادة من ( م‎ )٠١( 


اعتكاف الرأة في مسجد بيتها أفضل e۸0/Y‏ 1 


٩‏ - احتجوا : بأن كل موضع لا يصح للرجل أن يعتكف فيه » لم يصح 
للمرأة» کالشارع ۰ 

“AV‏ ¬ 3 قلنا : الشوارع لم تسن “ لها الصلاة فيها فيها » ولا کان مسجد بیتھا موضعًا 
لفضيلة صلاتها ‏ جاز اعتكافها فيه . 

)© قالوا : موضع لم يين ” للصلاة والجماعات » فلم يصح فيه‎ - ٨۸ 
. الاعتكاف » أو موضع يجوز للجنب اللبث فيه‎ 

4 - قلنا : هذه المعاني لم تمنع ”“ أن يكون موضعًا مسنون للصلاة » ويخالف 
الشوارع » والصلاة أفضل من الاعتكاف ولأن لا ينع ٠”‏ ذلك الاعتكاف فيه أولى . 

» قالوا : عبادة لا تصح ” من الرجل إلا في المسجد » فكذلك من المرأة‎ - ٠ 
كالطواف » أو قربة تختص  في حق الرجل بمكان » فوجب أن تختص ” [ في حق‎ 
. المرأة بذلك المكان » كالوقوف‎ 

4۱ - قلا : الطلواف والوقوف يختص ۲ ١١‏ کان واحد لا يجوز في غیره › 
E‏ 
فاحتلف المرأة والرجل في مكان فضيلته » كالصلاة . ولأن الطواف والوقوف يتعلق 
ببقعة " بعينها » لا يختلف أحوال المرأة في أداء العبادة فيها » فلهذا ساوت الرجال » 
وأما الاعتكاف فلابد فيه من التنقل من حال إلى حال " لا يؤمن في مثلها زوال 
السبب » فاحتلف الرجل والرآة ©“ فيها . 


(۱) في ( م ) : [ لم يسن ] . 
(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ لفضله ] › وفي ( ع ) : [ صلاته ] ء مکان الثبت . 


(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لم بین ] . )٤(‏ في ( م )› (ع):[مه]. 
(°) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ لم ينع ]۰ (1) في ( م ) : [ وإن لا ينع ] . 
(۷) في ( م ) : [ لا يصح ] . (۸) في ( م ) : [ يختص ] . 


. ] في ( م ) : [ يختص‎ )٩( 

A EAE E O )‏ 
)١١(‏ الزيادة من ( م ) » ( ع ) » ولفظ : 1 المرأة ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . 
)١۲(‏ لفظ : [ ببقعة ] ساقط من ( م ) + ( ع ) . 

. في ( م ) : [ من حال الرجال ] » مكان الثبت‎ )١١( 

. في ( ص ) » ( م ) : [ الرأة والرجل ] بالتقدم والتأحير‎ )٠١( 


0۸/F‏ جا لمم 


۲ - الدليل عليه : أنهما لما اختلفا في أحكام السنن وجب على الرجل في 
الإحرام نزع الخيط » وخالفته / المرأة في ذلك لمعنى ٠(‏ يعود إلى السنن » وكذلك في وإ 
كشف الرأس » ومنعت من الرمل » والسعي في بطن الوادي » وإن كان سنة في حق 
الرجل » لا في ذلك من الستر عليها » فالاعتكاف مثله . 


##«## 


س 


(1) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ إلى معنى ] : مكان [ لمعنى ] . 


٤ مسالة‎ ||| 


ل يصح الاعتڪاف إلا بصوم 


۳ - قال أصحابنا : لا يصح الاعتكاف إلا بصوم ° . 


4 - وقال الشافعي : يصح بغير صوم » وهو بصوم أفضل › وإن نذر اعتكافا 
بصوم : اخحتلف أصحابه » فمنهم من قال : لابد أن يجمع بينهما » فإن اعتكف بغير 
صوم لم يجز . 

٥‏ = ومنهم من قال : تجوز ان يأتي بالصرم على الائفراد › والاعتكاف على 
الانفراد »> كما لو نذر الصوم والصلاة . فعلى قول هذا القائل إن أفطر في الاعتكاف 
أعاد الصوم دون الاعتكاف . 

. ° ونص الشافعي أنه إذا أفطر استأنف » ولم بين ما الذي استأنف‎ - ٦ 


۷ - لتا : ما روى الزهري عن عروة عن عائشة تا « أن النبي بر قال : لا 
اعتكاف إلا بصوم » ° . 


)١(‏ راجع المسألة في كتاب الحج باب لا اعتكاف إلا بصوم ( ٤۲١/١‏ ) » مختصر الطحاوي ص۷٥‏ المبسوط 
( ۱۱۰/۳ ۰ ۱۱۷ ) » تحفة الفقهاء ( ۳۷۱/۱ ۰ ۳۷۲ ) ء يدائع الصنائع کتاب الاعتکاف ( ۱١۹/۲‏ ) › فتح 
القدير مع الهداية وبذيله العناية ( ۳۹۲-۳۹۰/۲ ) » البناية مح الهداية ( ۷٤١-۷4۳/۳‏ ) . 

(۲) في ساثر النسخ : ما الذي استأنف » لعل الصواب : ما الذي يستأنف . قال الشافعي في مختصر البويطي : والصيام 
في الاعتكاف أحب إل » فإن أفطر » فلا شي عليه . راجع تفصيل المسألة في الأم كناب الاعتكاف ( ٠٠١/۲۲‏ » 
۷ ) » مختصر البويطي » في السنة في الاعتكاف » ورقة ( 4 ٠ب‏ ) » مختصر المزني باب الاعتكاف ص٠٠‏ » حلية 
العلماء كتاب الاعتكاف ( ۱۸۲/۳ ) » الجموع مع المهذب کتاب الاعتکاف ( 4۸1-٤۸4/٦‏ › £۸۷ 4۸۸ ) › 
فح العزيز مع الوجيز في ذیل الجموع ( 1۸1-4۸٤ » ٤۸۳/۹‏ ) » الموطاً في ما لا يجوز الاعتکاف إلا به ( ۱| ۲۳۱)» 
وفي المدونة كتاب الاعتكاف بغير صرم ( ۱۹١‏ ) » الرسالة الفقهية باب في الاعتكاف ص۳١١‏ » المنتقى في 
ما لا يجوز الاعتکاف إلا به ( ۸1/۲ » ۸۲ ) » الكافي لابن عبد البر باب الاعتكاف ( ٠١۲/١‏ ) » المقدمات الممهدات 
کتاب الاعتکاف ( ۲۵۷/۱ ۲٣۸۰‏ ) » بداية الجتهد كتاب الاعتكاف ( ۳۲۷/١‏ ) » والمسائل الفقهية كتاب الصيام 
(۱/ ۰۲۹۷ ۲۹۸ ) » مسألة ( ۲۲ ) » الإفصاح ( ۲۰۵/۱ » ۲١٠‏ ) » المغني كتاب الاعتكاف ( ۱۸۷-۱۸٥/۳‏ ) » 
الكافي لابن قدامة كتاب الاعتكاف ( ۳۸/١‏ ) . 

(۴) أخحرجه الدارقطني بهذا الإسناد واللفظ » في السان باب الاعتکاف ( ۰۱۹۹/۲ ۲٠١‏ ) » الحديث ( ٤‏ ) » 
والحاكم في المستدرك في كتاب الاعتكاف ( ٤ ٤ ١/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى في باب المعتكف يصوم ( ١۱۷/٤‏ ) . 


0A۸/Y‏ 1 كتاب الصيام 


۸ - قالوا : انفرد به سفيان بن الحسين عن الزهري . 

۹ - قلنا : قد عولتم على خبره في الزيادة على مائة وعشرين من الإبل . وقد وافقه 
عليه يحيى بن أحمد بن الصلت بن هاشم السمسار » عن هاشم بن مروة » عن أبيه » عن 
عائشة » ولا يجوز أن يحمل على نفي الاستحباب والفضيلة ؛ لأن ظاهر النفي عندهم 
يقتضي تفي ا جواز . ولان ما يحمل على تفي الفضيلة إذا كانت العادات بانتفاء النفي ٠(‏ 
ناقصة » وعندهم الاعتكاف بغير صوم ليس بناقص » وإن كان غيره أفضل منه عند بعض 
اصحابهم » فلا يجوز نفيه ” إذا كان كاملا ؛ لأن غيره كمل منه . 

۰ - ودل عليه Ch a‏ 
اللسيب وعروة بن لزبير » عن عائشة » نها ” أخبرتهما « أن رسول الله لر كان 
نكف امسن ال رار من شیر رمان © ل فاه الاد » [ ثم اعتكفهن أزواجه من 
بعده ] (“ . وإن السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لحاجة الإنسان » ولا يتبع جنازة » ولا 
يعود مريسًا » ولا يس امرأة » ولا يباشرها » ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة 
ويأمر ٩‏ من اعتكف ان يصوم » ° . 

: وفي سنن أبي داود : « ولا اعتكاف إلا بصوم » ” » وقول الدارقطني‎ -- ١ 
يقال : إن قوله : « وإن السنة للمعتكف » إلى آخره من كلام الزهري » أدرج في‎ 
الحديث ليس بصحيح ؛ لأن أبا داود ذكره ولم يعترضه › وإنما استدل الدارقطني على‎ 
» هذا » بان هشام بن سليمان لم یذ کره ”) » وقد ذكره عن ابن جريج القاسم بن معن‎ 


. ] في ( م ) » ( ع ) : [ إذا كانت العادة بانتفاء المنفي‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ بفیه ] . (۳) في (م) :7 أنهما‎ )۲( 
. لفظ : [ رمضان ] ساقط من ( م ) » (ع)‎ )٤( 
. (ه) الزيادة من سنن الدارقطني » وفي سائر النسخ مكانها لفظ تعالى‎ 
. ] في ( ع ) : [ ويژمر‎ )1( 
») ٤۷۹/١ ( أخرجه البخاري في الصحيح باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المسجد‎ )۷( 
وأبو داود في‎ » ) ٤۷۹/١ ( ومسلم في الصحيح كتاب الاعتكاف » باب إعتكاف العشر الأواحر من رمضان‎ 
الحديث‎ » ) ۱٤۸/۳ ( والترمذي في السنن باب ما جاء في الاعتكاف‎ » )“ ١ السنن باب الاعتكاف ر‎ 
والبيهقي في الكبرى‎ » ) ٠١ » ١١ ( الدارقطني في السنن باب الاعتكاف ( ۲۰۱/۲ ) » الحديث‎ » ) ۷۹٠ ( 
. ) ۳١١ » ۳۲٣/٤ ( في باب الاعتكاف في المسجد‎ 
.( 1/1 ( احرجه أبو داود في السغن باب المعتكف يعود المريض‎ (^) 

. في سائر الخ : [ لم ينكره ] » الثبت من سنن الدارقطني‎ )٩ 


لا يصح الاعتكاف إلا بصوم. 


10۸4/Y 


e E ys‏ :من 
مطلق الاعتكاف » كالإمساك عن الوط » › [ أو لگن أحد a‏ () لصوم ] 7 . 
ولأن الكل معنى يفسد الصوم » فجاز أن يفسد الاعتكاف المطلق › > کالجماع ولاه 
لبث في مكان مخصوص » فلا يصير قربة بانضمام نية إليه إلا بمعنى آخر » كالوقوف 

Vo‏ — ولا يقال ۳ إن الرقوف يصير قربة بانضمام الإحرام » وهو مجرد النية 
عندنا ؛ لأنه ليس بنية الوقوف خاصة » وإنما هو نية ججملة 9 الحج . 

e 

Vont‏ ~~ : الوقوف اسم اللبك ‏ وؤ فهو الفرض ” “ » فكذلك ” الاعتكاف 
فللبٹ »› a‏ > وإنما يقوم الاجتياز ^ مقام الوقوف الواجب كما يقوم الطراف في 
حاصل في أول قدم يضعه وما بعده ليس بواجب » فصار الوقوف لبا ) في الحقيقة . 

. فإن قیل : '' فلا یکون من شرطه الصوم » انتقض ممن نذر اعتكافًا بصوم‎ - ۷۰٥ 

۷٠١‏ - قالوا : ليس من شرط الاعتكاف هناك الصوم ؛ لأنه لو ترك الصوم كان 
اعتكافا وإن لم يجز عن النذر . 

۷ - قلنا : فهو من شرط النذر الذي هو الاعتكاف » فإِن ت ركه عندهم لا يكون 
الاعتكاف الذي أوجب »› ونما يكون اعتكافا مبعداً . 

۸ - فان قیل : يبطل بالمرابطة . 

۹ - قلا : لا یکون قربة بنفسها ٠"‏ حتى ينوي أن ية يقيم ليقابل العدو » أو 
حراسة الملسلمين . ولأنها عبادة مقصودة ا 


. ) في ( م ) : [ إمساك ] . (۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع‎ )١( 
. ] في ( ص ) :7 بحمله‎ )٤( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فلا يقال‎ )۳( 

(*) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1لبث ]. (1) في ( ع ) : [ الغرص ] 

(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) +[ فلذلك ] . (۸) في ( م ) : [ الاختیار] . 

(1) في ( م )۰ ( ع ):[لا]. )٠١(‏ في ( م ) : 7 فان قالوا ] 


. في ( م ) : [ سنها]‎ )۱١( 


104./۳ 


کالصوم والصلاة 


۰ =- احتجوا : با روی طاووس عن ابن عباس كه » أن النبي ب قال : ليس 
على المعتكف صيام » إلا أن يجعله على نفسه » ° . 

١‏ - قلنا : هذا الخبر ذكره الدارقطني يإسناد لا يعرف » ولكن لم يرفعه إلا 
الشيخ الذي روأه عنه » وهو محمد بن إسحاق السوسي 0 والصحيح أنه موقوف 
على ابن عباس » فإذا أأسنده من لا يعرف لم يلتفت إلى قوله »> وكيف يصح هذا عن 
ابن عباس » وقد صح عنه أنه قال : « لا اعتكاف إلا بصوم  »‏ ؟ 


۲ س- وقد روى فيه : أن يوجب ذلك على نفسه [ » وذلك كناية عما يعد » 
لأجل الاعتكاف () وعندنا ان من شرطه وجود صوم إن کان له » او آخره . 


۳ -- قالوا : روی نافع عن ابن عمر 65ا »> قال : « كان عمر نذر اعتكاف ليلة 
في المسجد الحرام في ال جاهلية » فسأل النبي بل » فأمره أن يعتكف ويفي بنذره » ° . 


I SS E GE 
. ) ۳۱۹ ۰ ۳۱۸/٤ ( والبيهقي في الکبری باب من رای الاعتکاف بغیر صوم‎ » ) ٤۳۹/۱ ( الاعتکاف‎ 
. في ( م ) : [ السوى ] » وهو خطاً‎ )۲( 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الصيام » وفي من قال : لا اعتكاف إلا بصوم ( ٤۹۹/۲‏ ) » 
وعبد الرزاق في المصنف بهذا اللفظ في باب لا اعتکاف إلا بصیام ( ۳٠٤ » ۳٣۲۳/٤‏ ) » الأثر ( ۳۳٠۸ء‏ 
٩‏ ۰ ۸۰۳۷ ) » والبیهقي من هذه الوجوه في الکیری باب المعتکف یصوم ( ۳۱۷/٤‏ › ۳۱۸ ) . 
)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
)١(‏ في ( ع ) : [ الشرط ] » وفي ( م ) : [ الشرحاقف ] » مكان : [ الاعتكاف ] . 

(1) في ( ص) : وأن يفي بنذره . أخرجه البخاري في الصحيح » في الاعتكاف » في باب الاعتكاف ليلا » وفي 
باب من لم ير عليه صومًا إذا اعتكف » وفي باب إذا نذر في ا جاهلية ان یعتکف ثم اُسلم ( ۳١۸ ۰۳٤۵/۱‏ ) » وفي 
كتاب الجهاد والسير» باب ما كان النبي بير يعطي الؤلفة قلوبهم وغیرهم من امس ( ۱۹۸/۲ ) » وفي كتاب 
الغازي باب قول الله تعالى : ویوم حنین إذ أعجبتكم کثرتكم ( 1۷/۳ ) » وفي كتاب لاان والنذور» باب إذا نذر 
أو حلف أن لا يكلم إنسانًا في ام جاهاية ڈ ثم أسلم ( ٠١۹/٤‏ ) » ومسلم في الصحيح »› > في کتاب النذور » باب نذر 
الكافر وما يفعل فيه إذا الم ( ۲۹/۲ » ۲۷ ) » وأبو داود » في آحر كتاب الأبمان والنذور » باب من نذر في ام جاهلية 
( ۲۳۷/۲ ) ء والترمذي » في كتاب النذور والأان » باب ما جاء في وفاء النذر ( ١٠١١ » ۱۱۲/٤‏ ) » الحديث 
٠١۳١۹ (‏ ) » والنسائي » في كتاب الأمان والنذور » في إذا نذر ثم أسلم قبل أن يفي ( ۲۱/۷ » ۲۲ ) » وابن ماجه» 
في كتاب الصيام » باب في اعتكاف يوم أو ليلة ( ٥1۳/١‏ ) » الحديث ( ۱۷۷١‏ ) . 


لا يصح الاعتكاف إلا بصوم 


1041/۳ 


٤4‏ = قلنا : هذا رواه سفیان بن عبينة ٩‏ » وخولف فيه . فروی جرير ين حازم 
عن أيوب في احبر » وقال فيه : « إني نذرت أن اعتكف يوما » ” . ورواه على بن 
مسهر » عن عبيد الله بن عمر » عن نافع عن ابن عمر ه « أنه نذر في الجاهلية أن 
يعتكف يوما في المسجد الحرام ‏ ° . 

٠‏ »- فإذا كانت الرواية متناقضة › والقصة واحدة » لم يصح التعلق بها على أن 
رواية الاثنين أولى من رواية الواحد . 

. فان قيل : يجوز أن يكون نذر نذرين » فيستعمل البرين‎ - ٦ 

۷ - قلنا : ويجوز أن يكون نذر يومًا وليلة » فمن نقل يوما فهو صادق »› ومن 
روى ليلة فهو صادق » فيتساوى في الاحتمال ويسقط تعلقهم بابر » على أنه قد © 
روى : أنه نذر يوما وليلة ( . 

۸ - فإن قيل : قال النيسابوري : هذا حديث منكر . لأن الثقات من أصحاب 


عمرو بن دینار لم يذ روه منهم : ابن جريج » وابن عيينه » وحماد بن سلمة » وحماد 
ابن زيد » ونما تفرد به ابن بديل ” » وهو ضعيف الحديك " . 


)١(‏ أحرجه النسائي » في كتاب الصيام » في باب في اعتكاف يوم أو ليلة ( ٦۳/١‏ ) » الحديث 
(۷۷۲)) . 

(۲) أخرجه البخاري في الصحيح » في الاعتكاف » في باب الاعتكاف ليلا » وفي باب من لم ير عليه صومًا 
إذا اعتكف » وفي باب إذا نذر في ال جاهلية أن يعتكف ثم أسلم ( ۳١۸ » ٠٠١/١‏ ) » مسلم في الصحيح » 
في کتاب النذور » باب نذر الکافر وما يفعل فيه إذا أُسلم ( ۲٣/۲‏ » ۲۷ ) . 

(۴) أخرجه الدارقطني » في السنن باب الاعتكاف ( ۱۹۹/۲ ) » الحاكم في المستدرك » في الاعتكاف 
۳۹/١(‏ ) . راجع في ال جوهر النقي » في ذيل السنن الكبرى ( ۳٠۸/٤‏ ) » الموطاً » كتاب الصيام » ما 
يجوز الاعتکاف إلا به ( ۲۳۱۷/١‏ ) . 

(4) لفظ : [ قد ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
)١(‏ أخحرجه أبو دارد » في السنن باب المعتكف يعود المريض ( ٠٠٠/١‏ ) . 

(1) في سار النسخ : [ ابن زيد ] والصواب ما أئيتناه من كتب الحديث . 

(۷) قال الدارقطني بعد أن روى الحديث الذي تقدم تخريجه في نفس المسألة : تفرد به ابن بديل عن عمرو » 
وهو ضعيف الحديث » ثم قال : سمعت أبا بكر التيسابوري يقول : هذا حديث منكر ؛ لأن الثقات من 
اصحاب عمرو بن دینار لم يذ كروه » منهم : اين جريج » واين عبينة » وحماد بن سلمة » وحماد بن زيد 
وغيرهم » وابن بديل ضعيف الحديث » في السنن ( ۲٠٠/۲‏ › ۱ء الحدیث ( ۰۸ ٩‏ ) » وهکذا ذکره 
البيهقي عن الدارقطني في باب المعتکف يصوم ( ۳۱۹/٤‏ › ۳۱۷ ) . 


104۲/۳ 


۹ - قلنا : الذي روى ابن بديل ٠”‏ أن النبي بر › قال لعمر : ١‏ اعتكف 
وصم» ”“ ولم يحتج بهذا » على أن طعن النيسابوري لا يصح ؛ لأنه لم يقل : إن 
الفقات ‏ خالفوا ابن بديل ° » وإنما قال : لم يرووه ” » وليس من شرط صحة خبر 
الواحد أن يرويه الجماعة . 


كتاب الصيام 


٠‏ =س- احتجوا بحديث عائشة ها « أن النبي لي لا أحر الاعتكاف من شهر 
رمضان اعتكف العشر الأول من شوال » ° . 

- قالوا : وهذا يدل على جواز الاعتكاف من غير صوم ؛ لأن يوم الفطر لا 
يصح صومه . 

۴ - قلنا : إما اعتكف من العشر بعد يوم الفطر » بدلالة : أنه لم ينقل ترك © 
النبي بلق للخروج إلى المصلى يوم العيد منذ “ دخل المدينة » ولو فعل ذلك لنقل . 

۴ - فإن قيل : إنه صلى العيد فى المسجد لأجل المطر › فيحتمل أن يكون 
اعتكف هذا اليوم . ٠‏ 

‰4 = قلنا : هذا لا يعرف » ولو کان صحيًا لنقل نقلا عامًا » فكيف يصح 
هذا» وهو يحتاج إلى أن يبتدئ بالاعتكاف من الليل » فلا يجوز ”“ أن يفعل ما ينع 
من اروج والمسنون قبل أن يعلم بدوام المطر » وبعذر الخروج عليه . ولأنه عليه الصلاة 
والسلام نهى عن الصوم في يوم العيد ليتوفر على الأكل “ والشرب »› وال جماع . 
فكيف يعتكف فيه ومعنى النهي قائم فيه ؟ '“ . 


(۱) في ( م ) : [ رواه ] » مکان : [ روی ] » وفي سائر النسخ : [ ابن زید ] وهو خحطاً کما تقدم . 
(۲) أخحرجه الدارقطني » في السثن باب الاعتكاف ( ۱۹۹4/۲ ) والحاكم في المستدرك » في الاعتكاف 
٤۳۹/۱(‏ ) » البيهقي في باب المعتکف يصوم ( ۳۱٦۱/٤‏ » ۳۱۷ ) . 

(۳) في ( م ) : [ الالتفات ] » مكان : [ اللقات ] » وهو تصحيف . 

. في ساثر الخ : [ ابن زيد ] » وهو خطاً‎ )٤( 

(ه) في سائر النسخ : [ لم يرووه ] » وفي سنن الدارقطني › والبيهقي » وا جوهر النقي لم يذ كروه مكانه › 
والجوهر النقي بذیل السنن الکبری ( ۳١۷ » ۳۱۹/٤‏ ) . 

(1) تقدم تخريجه في المسألة رقم ( ۳۹۸ ) . (۷) في ( م) : [ نزل ] . 

(۸) في ( م ) :[ مد ] . (۹) في ( ص ) : [ ولا يجوز ] . 

. ] ع ) : [ من يوم العيد السوفر عن الأكل‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٠١( 

. ] في ( ع ) : [ في الأعتكاف ] » مكان : [ فيه‎ )١١( 


10۹۳/۴ 


. قالوا : عبادة يصح أن يفتتحها ليلا » فلم يكن من شرطها الصوم » كال ىج والعمرة‎ - ۷٠ ۲١ 

. قلنا : بيبطل من نذر اعتكافًا بصوم‎ - ۷۲٩ 

۷ - فإن قالوا : إن ترك الصوم لم ببطل اعتكافه . 

۸ - قلنا : بيبطل عما نذر لعقد الصوم . ولأن الشيء [ غير مشروط في عبادة لا 
يدل على أنه لم يشرط في غيرها » ألا ترى : أن القراءة شرط في الصلاة دون 
الصوم ] ٠‏ والحج » والطهارة شرط في الطواف عندهم والصلاة » ولم تشترط ‏ في 
الصوم والوقوف » والزاد والراحلة شرط في وجوب الحج دون غيره » فكذلك لا مع أن 
يشترط الصوم في الاعتكاف دون غيره من العبادات . 

۹ - والمعنى فيما قاسوا عليه : أن كل عبادة منها يجب جنسها بالشرع » فلم 
تقف صحتها على انضمام عبادة أخرى إليها . ولا كان الاعتكاف لا يجب جنسه 
بالشرع » وقف كونه قربة على انضمام عبادة مقصودة إليه . 

۰ - قالوا : کل زمان صح فيه الاعتكاف » صح إفراده به » کالنهار . 
N‏ 
وحکمه مراعی ^ E E Î‏ 
يقول : لي الإمساك © في جزء من نهار » أنه مراعى » فإن انضم إليه بقية النهار › 
كان جميعه صومًا > وإن انفرد ذلك الجزء بطل حكمه » ولا يصح بالصيام . ولأن النهار 
زمان شرع فيه [ الإمساكان » فجاز أن ینفرد بالاعتکاف » واللیل زمان شرع | فیه ۲ ^ 

أحد الإمساكين دون الآحر » فلم ينفرد بالاعتكاف . 

۲ - قالوا : كل عبادة ليس من شرطها في افتتاحها بالصوم » وجب أن لا 
يكون من شرطها الصوم » كالصلاة . 

۳۳ د قلنا : قد يكون من شرط ‏ افتتاحها الصوم » وقد لا يكون ؛ لأنه إن نذر 


لا يصح الاعتكاف إلا بصرم 


(۱) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الصنف في الهامش . 
(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ والصلاة لم يشترط ] . 

(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ إا بدون العطف ] . )٤(‏ في ( ص ) › ( م ) :1 مراعا ] . 

(ه) قوله : 7 ولا بطل ] ساقط من ( م ) ۰ (ع) ۰ (1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 في الإمساك ] . 
(۷) في ( ص ) › ( م ) :[ مراعا ] . (۸) ما بین القوسین ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) ۰ 
(۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 من شرطها ] . 


10۹4/۴۳ 


اعتکاف یوم لم يصح افتتاحه إلا بصوم » وإن نذر اعتكاف يوم وليلة افتقر افتتاحه إلى 
الصوم » فالوصف غير مسلم على إطلاقه . ولأنه قد يشترط “ في ابتداء العبادة ما لا 
يشترط في إٹباتها ٩”‏ » ألا ترى : أن الطهارة شرط © في الطواف عندهم دون افتتاحج 
الإحرام » ودون الوقوف . 

4 - ولأن من شرط افتتاحها الصوم ٠©‏ عندنا » ألا ترى : أن الصوم متى لم 
یوجد لم یکن لبثه باللیل اعتكائًا » فاداء الصوم شرط وإن لم یقارن › كما أن الخطبة 
شرط في الجمعة وإن لم يقارن أولها . والإبيان شرط من العبادات وإن تقدم عليها . 
والمعنى في الصلاة : ما ذكرنا في الحج والعمرة . 

٠۴۵‏ - قالوا : عبادة لا تصح ‏ إلا في المسجد » فلم يكن الصوم من شرطها 
کالطواف . 

۴ - قلنا : لا نسلم الوصف ؛ لأن اعتكاف الرأة يصح في بيتها . 

۷ س- وقولهم : لا يصح إلا في المسجد » لا تقف صحة الصوم على ذ كره » فلا 

معنی له . 

۴۸ - قالوا : عبادة مقصودة » فلم تكن ٠‏ شرطا في عبادة أخرى » أصله : سائر 
العبادات . 

۹ - قلنا : العبادة عندنا هي الصوم » والاعتكاف تابع له » وصفة من صفاته ء 
فهو كالتابع مع الصوم . ولأن قراءة القرآن عبادة مقصودة في نفسها » وهي شرط في 


جميع العبادات . 
۰ - قالوا : ما لم يكن شرطا في صحة الاعتکاف باللیل لم یکن شرطا ” فيه 
بالنهار قیاسا على کل “ ما لیس بشرط . 


. ] في ( م ) ۰ ( غ ) :[ قد يشرط‎ )١( 

(۲) في ( م ٠)‏ ( ع ) :1 وما لا يشترط ] » وفي سائر النسخ : [ إثباتها ] » لعل الصواب : [ أثنائها ] , 
(۳) في ( م ) + ( ع ) :[ تشترط ] . 

. لفظ : [ الصوم ] ساقط من ( م ) + (ع)‎ )٤4( 

(*) في (م) :1 لاأ يصح ] . (1) في ( م) :1 فلم یگن ] . 

(۷) لفظ : [ شرطا ] ساقط من ( م ) + (ع) . 

(۸) لفظ : [ کل ] ساقط من ( م ) + ( ع ) . 


لاض الاعات إلا حح ت ٠١۹‏ 

١‏ - قلا : الصوم عندنا شرط في الاعتكاف بالليل على ما قررنا » والشرط قد 
يتقدم العبادة » فكذلك يتأخر عنها » ألا ترى ( أن من شرط افتتاح الظهر إتمامها عددًا 
مخصوصًا » حتى إن لم يتمم ذلك العدد لم يكن ظهرًا » وهذا الشرط يتأخحر عن 


اا 
۲ - قالوا : عبادة توجد ليلا ونهارًا » فلم يكن شرطًا في صحتها بالنهار › 
کالحج . 


۷٠۴‏ - قلنا : قد بينا أن الصوم شرط في اعتكاف " الليل . ولأن الإمساك عن 
الأكل والشرب لم يشرع ليلا »> ولا يجوز شرطه »› وقد شرع نهار » فجاز أن 
يشرط » ولأنه يتعذر شرط ترك الكل ليلا ونهارًا » فلم يشرط منه ما تعذر » وشرط 
الليل ) » ولا يتعذر بشرط ترك الجماع والخروج من المسجد ليلا ونهارًا » فاستوى فيه 
الرمانان ° . 


FK# # #¥ 


(۱) في ( ص ) : [ ألا رى ] وفي ( م ) » ( ع ) : [ ألا ترى ] . وهو السب رقد أنبتناه في المن . 
(۲) لفظ : [ اعتكاف ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 

(۳) في ( ص ) :1 أن شرط ] . 

. ] ع ) : [ وشرط الليل ] » لعل الصواب : [ في شرط الليل‎ ( ٠ ) في ( ص) : [ وشرط لليل ] » وفي ( م‎ )٤( 
, ] في ( م ) › ( ع ) :[ الزمان‎ )١( 


۳ سسس کتاں الصيام 


ot مسالة‎ || 


إذا خرج المحعتكف إلى الجمعة » لم يبطل اعتكافه 


4 - قال أصحابنا : إذا خرج المعتكف إلى الجمعة لم ييطل اعتكافه (© . 

۳ وقال الشافعي : إن أوجب اعتكاف غير متتابع فخرج عاد ونی‎ - ‰٥ 
وإن أوجب اعتكافا متتابعا ستة أيام أو نحوها اعتكف في غير يوم الجمعة فإن اعتكف‎ 
فوقعت ال جمعة في خلال اعتكافه استقبل وإن أوجب اعتكافا أكثر من ذلك ثم حرج إلى‎ 
. ° الجمعة بطل اعتكافه » ويقال له : استقبله في الجامع‎ 

٩‏ -=- لنا : أن ما لا يوجب إبطال الاعتكاف المطلق لا يرجب إبطال الاعتكاف 
اميد بالتتابع » [ أصله : البيع والشراء » والبيات » وعكسه الجماع . 

۷ »- ولانه حرج من معتكفه إلى الجامع للجمعة فلم بيبطل اعتكافه ] © »> 
أصله : إذا كان مطلمًا . ولأن ما لابد له منه ”“ و لا يكن فعله في معتكفه إذا حرج إليه 
لم بيطل اعتكافه قياسًا على حاجة الإنسان . 


(۱) راجع المسألة في كتاب الأصل ( ۲۷۳/۲ ) » كتاب احج باب الاعتكاف ( 4٠١/١‏ ) » مختصر الطحاوي ' 
ص۸٥‏ » المبسوط ( ۱۱۷/۳ » ۱۱۸ ) » متن القدوري باب الاعتكاف ص٥‏ ۲ » تحفة الفقهاء ( ۳۷۳/١‏ ) »> 
بدائع الصنائع » فصل : وأا ركن الاعتكاف ( ٠۱١/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية ( ۳۹٤/۲‏ » 
٥‏ ) » البناية مع الهداية ( ۷٤۹-۷4۷/۳‏ ) . 

(۲) لفظ : [ فخرج ] : ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . 

(۳) في ( م ) :[ ومتی ] » وهو تصحیف . 

>»۸ /۳ ( هب ) » حاية العلماء » كتاب الأعتكاف‎ ٤ ( راجع تفصيل السألة في مختصر البويطي » ورقة‎ )٤( 
وقال‎ . )٥٤١ / ( فتح العزيز » بذيل الجموع‎ » ) ٠١ > ه٠٣١/١ الجموع مع المهذب كتاب الاعتكاف ر‎ 
مالك في رواية : إن حرج إلى الجمعة » بطل اعتكافه على الإطلاق . قال الباجي في المتقى : وهو المشهور من‎ 
مذهب مالك . وقال في رواية أحرى مثل قول الحنفية : لا ينتقض الاعتكاف بذلك » وبه قال أحمد » رابن‎ 
۽ الکافي لاہن عبد‎ )۷٩ “۲ الماجشون من الالكية . راجع تفصيل المسألة في النتقى » في ذكر الاعتكاف ر‎ 
المغني » كتاب الاعتكاف ( ۱۹۲/۳ ) » كتاب الاعتكاف‎ » ) ۲١۷ “۱ ( الإفصاح‎ » ) ٠٠۴/١ ( البر‎ 
. ۷۱/۱ ( 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ( ع‎ )١( 

(1) في ( م ) : [ ما لابد منه ] » بحذف : [ له ] . 


إذا حرج المعكف إلى ا جمعة » لم بیطل اعتکافه uuu‏ ۱04۷/۲ 


۸ س- فإن قيل : ذلك لا يمكن الاحتراز من الخروج “ إليها » وهذا 
الاحتراز منه » فإنه يعتكف في الجامع . 

۹ س- قلنا EE e EE‏ 
بعید فله 7“ الخروج إ إلى منزله للحاجة » كأن يمكنه أن يحترز عن بعد المسافة » ثم لا 
ييطل الاعتكاف » ولأن الاعتكاف وجب يإيجابه ” » والجمعة فرض متعين » وجب 
يإايجاب الله تعالى » والإنسان لا يوجب على نفسه ما يتقرب به ليسقط الفرض عن 
نفسه ؛ فصار مقدار الخروج للجمعة مستثنى من اعتكافه » فلا يبطله . ولأًنا لو لم يستشن 
الخروج للجمعة بطل إذا دحل في صوم الشهرين في شعبان قطع التتابع شهر رمضان . 
وإذا كان الإنسان لا يصوم الكفارة على وجه لا يترك الفرض » ثم لا يصير كالمستشنى 
من صوم الشهرين . 

۷.١‏ - قلنا : هناك لا يجب الصوم يإيجابه وما وجب يإيجاب الله تعالى » ويتعين 
بتعيينه » وقد كان يقدر على تعيينه ٠‏ في غير هذا الزمان وفي مسألتنا » الإيجاب حصل 
پایجابه ( فیستفنی منه شرعًا ما لو استانى لقعا لم بيبطل الاعتكاف . وفي صوم 
الشهرين لو ٠‏ استثنى شهر رمضان لفظا لبطل صومه » كذلك إذا استثناه الشرع » على 
أن استشاء الشرع أولى » ألا ترى : أنه لو نذر اعتكافا على أن يبول في المسجد 
فخرج لم يبطل اعتكافه » وصار استفناء الشرع أولى من إيجابه . 

۷٠١١‏ - احتجوا : بأنها عبارة من شرطها التتابع » فإذا فرضها حيث يخرج منها قبل 
إتمامها وأمكن التحرز منه لم يجز » صله : إذا دحل في صوم الشهرين المتتابعين في اول 
شعبان » أو في أول ذي الحجة . 

۴ - قلا : هناك وجب التتابح على وجه لو استشنى منه هذه الأيام إذا عينه لم 
يصح » فإذا استثنت بالشرع لم يصح »› وفي مسألتنا : التتابع يتعلق يإيجابه » فلو استنى 


. ] في ( م ) : [ من الوقوف الخروج ] » بزيادة : [ الوقوف‎ )١( 

(۲) قوله : [ بعید فله ] » ساقط من ( م ) + ( ع ) ۰ 

(۳) في ( م ) › ( ع ) :[ یجاب ] . 

)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ نفسه]. 

(ه) قوله : 7 پإیجابه ] : ساقط من ( ع ) ۰ 

. (ع) : [ الشهرع » ولفظ : [ لو] » ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ ٠ في (م)‎ )١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 رسول ] » مکان : [ یبول‎ )۷( 


الجمعة بلفظ لم ببطل اعتكافه » كذلك إذا © استثنى له الشرع الخروج إليها لم يبطل . 

۴ - قالوا : خحروج لإقامة الصلاة فب اعتکافه » كما لو خرج للصلاة 

حرج ج 
الٰجنازة . 

4 س- قانا : صلاة ال جنازة فرض لم يتوجه عليه فلم يستشنه بلفظه ولا بالشرع 
فصار كال روج لسائر الحوائج » وفي مسألتنا : تعين فرض ال جمعة عليه » وزانه أن يخرج 
للصلاة “ على ميت » ليس هناك من يصلي عليه سواه » فلا بیطل اعتکافه با روج 
للصلاة عليه . 


(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ 0ا ] › مکان : [ إذا] . 
(۲) في ( ع ) :1 إليه ] . 
(۴) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 إلى الصلاة ] . 


إذا باشر المعتكف امرأته أو قبلها بشهوة فلم یتزل لم بیطل اعتکافہ د ١١۹۹/۳‏ 
|| مسالة 


إذا باشر المحتكف امرأته أو قبلها 
بشهوة فلم ينزل لم يبطل اعتڪافه 


١‏ - قال أصحابنا : إذا باشر المعتكف امرأته أو قبلها بشهوة » فلم ينزل » لم 
يبطل اعتکافه ٩‏ . 

۷٠٩‏ - وقال الشافعي : لا يفسد الاعتكاف من ال جماع إلا ما يوجب الحد » وقال 
في الإملاء : إذا باشر المعتكف ولم ينزل » بطل اعتكافه ‏ . 

۷ - لا : آنها مباشرة لا يفسد عمومها الصوم »› فلا يفسد الاعتكاف › 


كاللمس ” بغير شهوة . ولأنها مباشرة عريت عن الإنزال » فإذا لم يبطل الصوم لم 
يفسد ‏ الاعتکاف > کما لو کانت من وراء ٹوب . ولاّنه استمتاع بح في الصوم ٤‏ 


)١(‏ وقال محمد في كتاب الأصل : ولو كانت مباشرة دون الجماع أنزل فيها فأوجب عليه فيه الغسل » كان 
ذلك بمنرلة الجماع . وكذلك المرأة يكون منها ما يكون من الرجل من الدفق » وإن لم يكن أنزل ولا أنرلت »› 
فقد أساءا جميعا في ذلك » ولا يفسد ذلك عليهما اعتكافهما في قول أبي يوسف » وأما أي حنيفة : فإن کان 
حرجا من المسجد » فقد فسد اعتكافهما . راجع تفصيل المسألة في السابقة » في كتاب الأصل ( ۲/ (A۰‏ 
المبسوط ( ۱۲۳/۳ ) » بدائع الصنائع ( ۱٠١/۲‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية ( ٠٠١/۲‏ ) » البناية 
مع الهداية ( ۷۵۷/۳ » ۷١۸‏ ) . 
(۲) قال الإمام الشافعي في الأم : ولا يفسد الاعتكاف من الوطء إلا ما يوجب الحد » لا تفسده قبلة ولا 
مباشرة ونظرة » أنزل أو لم ينزل . قال الشيرازي في المهذب : وإن باشر فيما دون الفرج بشهوة أو قبل 
بشهوة » ففيه قرلان : قال في الإملاء : يطل » وهو الصحيح ؛ لأنها مباشرة محرمة في الاعتكاف » فبطل بها 
. وقال في الام : 7 لا يبطل ] . راجع تفصيل المسألة في الأم » كتاب الاعتكاف ( ٠٠١/۲‏ ) › 
مختصر المزني ص١٦‏ » حلية العلماء » كتاب الاعتكاف ( ۱۸۹/۳ ) » امجموع مع المهذب › كتثاب 
الاعتکاف ( )٠٥۲٠٦-۰۲۲۳/٦‏ . وراجع في المدونة » في المعتكف يقبل أو يباشر أو يلمس أو يعود مريضا أر 
يتبع جنازة ( ۱۹۷/١‏ ) » والمنتقى في قضاء الاعتکاف ( ۸٥/۲‏ ) » الكافي لابن عبد البر ( ١٤/۱‏ ) > 
القدمات الممهدات › كتاب الاعكاف ر( ۱ ) ٠‏ بداية الجتهد » کتاب الاعتکاف ( ۳۲۷/۱ › 
۸ )»ء الإفصاح ( ۲١۸‏ ) » المغني » كتاب الاعتكاف ( ۱۹۹/۳ ء ۲٠١‏ ) » الكافي لابن قدامة » كتاب 
الاعتکاف ( ۳۷۳/۱ » ۳۷٤‏ ) . 
(۳) في ( م ) : [ كالملس ] » وفي ( ع ) : 3 كالمس ] . 
)٤(‏ في ( ع ) : [ لم تفسد ] . 


E ۱۰/۳ 


فلم ييطل الاعتكاف » كالطيب . 

۸ - ولا يقال : هذه المعاني لا يحرمها الاعتكاف فلم تفسدها » والمباشرة 
بشهوة يحرمها الاعتكاف فأفسدته » وذلك لأن تحرج الباشرة في العبادة لا يقتضي 
فسادها » بدليل : أنها محرمة على الحرم ولا تفسد ”“ الحج . ولانها عبادة لا يبطلها 
كثير العمل فلا تبطلها “ المباشرة » كالصوم . 

۹ س- احتجوا : بقوله تعالی : 3 ولا یروش واش عنکنود فی الجر 4 © . 

٠‏ - الجواب : إن ٠‏ الظاهر من الآية : الوطء ؛ لأنه قال في الآية «إ فَأ 
شروش واوا ما َكب ا کک » ٩‏ » والراد به : الوطء » بدلالة : أنه قيل في 
التفسير : وابتغوا الولد . وبدلالة : تخصيص الإباحة بالليل » وذلك إنما يكون في الجماع 
خاصة » فلما قال : ل ولا یروش وار عنکمود ف امس نفى ‏ ما اتبا » 
فاقتضت الاية : النهي عن الجماع دون اللمس . 

١‏ - قالوا : مباشرة يحرمها ” الاعتكاف » فوجب أن يفسد » كالوطء ؛ 
ولأنها مباشرة : يفسد ‏ الاعتكاف إذا كان معها إنزال » فوجب أن يفسدها إذا لم 
يكن معها إنزال » أصله : الوطء . 

۲ س- قلنا : المعنى في الوطء : أن عمده يفسد الصوم » فأفسد الاعتكاف › 
والمباشرة استمتاع عمده لا یفسد الصوم فلم يطل الاعتكاف . 


#X##* 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فلا يبطلها‎ )۲( i OT 
. ) لفظ : [ أن ] ساقط من ( ع‎ )٤( . ٠۸۷ سورة البقرة : الآية‎ )۳( 
. لفظ : [ نفى ] ساقط من ( م ) › (ع)‎ )1( . ٠۸۷ سورة البقرة : الآية‎ )١( 


(۷) في ( م ) : [ تحرمها ] . (۸) في ( ع ) : [ تفسد ] . 


إذا باشرها أو جامعها فيما دون الفرج فأتزل بعلل اعتكافه 
||| مسالة 


ا 
!ذا باشرها أو جامعها فيما دون الفرج فأنزل بطل اعتڪافه 


111/۳ 


۴ - قال أصحابنا : إذا باشرها أو جامعها فيما دون الفرج فأتزل ٠7‏ بطل 
اعتكافه ° . 

٤4‏ - وقال الشافعي في الام :ل يفسد الاعتكاف من الجماع إلا ما يوجب 
اإلحد ^“ . 


» لا : أنه إتزال عن مباشرة » كالوطء في الفرج » ووطء البهيمة‎ - ٥ 


والوطء في الموضع المكروه . ولأن ما أبطل ‏ الصرم أبطل الاعتكاف » كالوطء . 
ولانها عبادة يخرج منها بالوطء » فجاز أن يبطلها الإتزال من غير وطء » كالصلاة 


والصوم . 
۹ - احتجوا : بأنها عبادة تختص ٩‏ کان » فلم يفسدها غير الجماع 7© في 
ا 


۷ »س- قلنا : يطل بالطواف » فإنها عبادة تختص ” كان » فتبطل بالمباشرة . 
قالوا : تبطل ”“ بالطهارة » فيبطل ” الطراف بيطلانها . 

۸ - قلنا : فقد بطل بها وإن كان بواسطة وإن كان الحج أقوى » بدلالة : أن 
امحرمات سوى الجماع لا يفسد ولا يخرج منه بالفساد » والاعتكاف بخلافه . 


(1) في ( م۳ ) ۰ ( ع ) :1 آنزل ] . 

(۲) وقال محمد في كتاب الأصل : ولو كانت مياشرة دون ال جماع أنزل فيها فأوجب عليه فيه الغسل » كان 
ذلك بنرلة الجماع . وكذلك المرأة يكرن منها ما يكون من الرجل من الدفق » وإن لم يكن أنزل ولا أثرلت » 
فقد أساءا جميعا في ذلك » ولا يفسد ذلك عليهما اعتكافهما في قول أبي يوسف » وأما أبي حنيفة : فان کان 
حرجا من المسجد » فقد فسد اعتكافهما . راجع تفصيل المسألة في » كتاب الأصل ( ۲۸٠/۲١‏ ) » البسوط 
(۱۲۳/۲ ) » بدائع الصتائع ( ١١١/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية ( ٠ ) ٠٠١/۲١‏ البناية مع 
الهداية ( ۷١۸ » ۷٥۷/۳‏ ) . 


(۳) سبق ذكرها في المسألة ( )٤( . ) ٤١١‏ في ( ع ) : 3 أما أبطل ] . 
(°) في ( م ) : [ يختص ] . (1) في ( م ) ١‏ ( ع ) : [ عن الجماع ] . 
(۷) في ( م ) : [ يختص ] . (۸) في ( م ) : [ يطل ] . 


. ] في ( ۴ ) + ( ع ) :1 فبطل‎ )٩( 


۲/۳ سس کتاب الصيام 


4۹ - قالوا کل ما حرم الوطء ودواعیه کان للوطء مرية على ما حرم معه ۾ 


كالصوم والحج . 
٠‏ س- قلنا : له مزية عندنا ؛ لأن الوطء يفسد الاعتكاف بغير إنزال » والمباشرة لا 
د اال 


### 


| مسالة ( 


۹۰ 


إذا جامع المعتكف ناسيًا بطل اعتكاقه 


1۳/7 


` 


إذا جامع المعتكف ناستًا بطل اعتڪافه 


. ©( س- قال أصحابنا : إذا جامع المعتكض ناسيا بطل اعتكافه‎ ١ 

۴ - [ وقال الشافعي : لا يبطل ”° . 

۷۳ - قالوا : وإذا حرج من المسجد ناسيًا لم بيبطل اعتكافه ] ”° ؛ لأن الشافعي 
قال : لو أخرجه السلطان مكرما لم بيبطل » فالناسي مثله . 

4 »س- لنا : أنه وطء في الفرج » فوجب أن بطل الاعتكاف » كما لو اعتمده . 
ولأنه وطء يوجب الحد فيفسد الاعتكاف » كالعمد . ولأن امعتكف له أمارة ظاهرة 
يستدل بها على الاعتكاف فعمد وطئه وسهوه سواء كالمصلي : 

© » احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام / « رفع عن أمتي الخطاً واللسيان‎ - ۷٥ 


)١(‏ وقال محمد في كتاب الأصل : ولو كانت مباشرة دون ا جماع أنزل فيها فأوجب عايه فيه الغسل » كان 
ذلك بنرلة الجماع . وكذلك الرأة يكون منها ما يكون من الرجل من الدفق » وإن لم يكن أثرل ولا أثرلت » 
فقد أساءا جميعا في ذلك » ولا يفسد ذلك عليهما اعتكافهما في قول أبي يوسف » وأا أبي حنيفة : إن كان 
حرجا من المسجد » فقد قسد اعتكافهما . راجع تفصيل المسألة في » كتاب الأصل ( ۲۸٠/۲‏ ) » الممسوط 
(۱۲۳/۳ ) » بدائع الصنائع ( ۱۱١/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية ( ٠٠١/۲‏ ) » البناية مع 
الهداية ر ۷١٠/۳‏ ء ۷١۷‏ ) . 

(۲) قال الإمام الشافعي في الأم : ولا يفسد الاعتكاف من الوطء إلا ما يوجب الحد » لا تفسده قبلة ولا 
مباشرة ونظرة » أنزل أو لم يتزل . قال الشيرازي في المهذب : وإن باشر فيما دون الفرج بشهوة أو قبل 
بشهوة » ففيه قولان : قال في الإملاء : ببطل › وهو الصحيع ؛ لأنه مباشرة محرمة في الاعتكاف » فبطل بها 
كالجماع . رقال في الام : [ لا بيبطل ] . راجع تفصيل المسألة في الأم » كتاب الاعتكاف ( ٠٠١/۲‏ ) › 
مختصر المزني »> ص١1‏ » حلية العلماء » كتاب الاعتكاف ( ۱۸۹4/۳ ) » امجموع مع المهذب » كتاب 
الاعتكاف ( ٥۲٠-٠۲۳/١‏ ) . وراجع في المدونة » في المعتكف يقيل أو بيار أو يلمس أو يعود مريضا أو 
يتبع جتازة ( ۱۹۷/١‏ ) » المتقى في قضاء الاعتكاف ( ۸٥/۲‏ ) » الكافي لابن عبد البر ( ٠٠٤/۱‏ ) » 
المقدمات الممهدات » كتاب الاعتكاف ر( ۲٠۷/١‏ ) » بداية الجتهد » کتاب الاعتکاف ( ۳۲۷/۱ » 
۸ ) الإفصاح ( ۲١۸/١‏ ) » الغني »> كتاب الاعتكاف ( ۱۹۹/۳ ء ۲٠١‏ ) » الكافي لابن قدامة » 
کتاب الاعتکاف ( ۳۷۴۳/۱ » ۳۷4 ) . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الصنف في الهامش . 
)٤(‏ تقدم تخريجه في المسألة رقم ( ۳۸۲ ) . 


۳ کاب الصیام 


. قالوا : استمتع ناسا فوجب أن لا يفسد اعتكافه » كما لو قبلها‎ - ٩ 

۷ - قلتا : القبلة عمدها لا بيبطل الصرم ¢ فلم بيبطل الاعتكاف والوطء 
استمتاع یفسده عمد الصوم ٤‏ فأفسد جنسه الاعتكاف 

۸ = قالوا : الناسي لا يدحل في الأمر والنهي ؛ لأنه يستحيل أن يقول : افعل أو 
لا تفعل وأنت ناسي ؛ لأنه تعلق الأمر والنهي بشرط لا يوجد ‏ ؛ لأن الناسي لا يعلم 
أنه اسي . 

4 س- قانا : النهي لا يتعلتق بشرط النسيان » لكنه ينع من جدس فعل » أو تعلق 
على جنس فعل حكم » يستوي فيه النسيان والعمد . ألا ترى : أن الحد يتعلق بالوطء» 
ثم لو نسی أنه طلق ثلاث » فجامع حدٌ » ولو نس أنه تطهر فأحدث » بطلت طهارته » 
كذلك هذا . 


¥ ##* 


I REE 
. ] في ( ع ) :[ ان لا يوجد‎ )١( 


إذا أوجب على تفسه اعتکاف يام بغیر عينها لزمته متتابعة !| ,1 
|| مسالة 


إذا أوجب على نفسه اعتكاف أيام بغخير عينها لزمته متتابعة 


VeAn‏ ¬ قال اصحابنا Yj‏ زفر ۳ ذا وجب على نفسه 

اعتكاف أيام بغير عينها لزمته متتابعة ° . 

. -س- وقال الشافعي : إذا لم يوجبه  متتابعًا » فالأحسن أن يتابع‎ ١ 
قال أصحابه : وفيه دليل » أنه إن لم يتابع جاز › وأما إذا‎ - ۲ 
أوجب اعتكاف يوم فالصحيح من المذهب أن يتابعه فيعتكف من طلوع‎ 


الفجر إلى غروب الشمس . ومن أصحابه من قال : إن دحل في الاعتكاف فى 
ى وقت “ شاء إلى مثله من الغد جاز ° . 


. الزيادة : ألبتناها من كتب الحنفية تمشيا جنهج الصنف‎ )١( 

(۲) قال السرحسي : وقال زفر كته : هو بالنيار » إن شاء تاع » وإن شاء فرق . راجع تفصيل المسألة في ا جامع 

الكبير » باب الصيام والاعتكاف ص٤ ١‏ » الأصل » باب في الصيام والاعتکاف من ال جامع الکبیر ( ۲۹٦۱/۲‏ » 

۷ ) » مختصر الطحاوي » ص۸٥‏ » المبسوط » ( ٠۲١ » ۱٠۹/۳‏ ) » متن القدوري » باب الاعتكاف 

ص٣۲‏ » بدائع الصنائع » كتاب الاعتكاف ( ۱١/۲‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية » ( ٠٠٠/۲‏ » 
٠) ١‏ البناية مع الهداية » ( ۷۵۸/۳ » ۷١۹‏ ) . 

(۳) في ( م ) : [ إذالم يوجد ] . 

. ] ع ) : [ اوجب الاعتكاف يوم‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فاي وقت ] » مکان : [ في اي وقت‎ )١( 

(1) قال الإمام الشافعي في الأم : وإذا جعل لله عليه شهرا » ولم يسم شهرًا بعينه » رلم يقل متتابعا » اعتكف متى 

شاء وأحب إلي أن يكون منتابغا . راجع تفصيل المسألة في الام » كتاب الاعتكاف ( ٠٠١/۲‏ ) » مختصر الزني» 
ص ١1ء‏ حلية العلماء » كتاب الاعتكاف ( ۱۸4/۳ ) » الجموع مع المهذب » كتاب الاعتكاف ( -٤۹۲/١‏ 
٠)٥‏ فتح العزيز مع الوجيز » في بذيل الجموع ( ٠٠۹ » ٠٠۸/1‏ ) . وقال مالك وأصحابه مثل النفية : من نذر 

اعتكاف أيام مطلقة » لزمه أن يأني بها متحابعة . راجع المسألة في المدونة » في نذر الاعتكاف ( ۲٠۲/١‏ ) » الرسالة 

الفقهية > ص۳٦٠‏ » الكافي لاین عبد البر ( ۳۰۲/۱ » ۳٠۳‏ ) » بداية الجتهد » کتاب الاعتکاف ( ۳۲۸/۱ ) . 
وللحنابلة في لزوم الحابع وجهان : أحدهما : مثل قول الشافعي : لا يازمه التعابع . والثاني : مثل قول المنفية 
والمالكية : يلزمه التتابع . راجع تفصيل المسألة في الإفصاح » ( ۲٠١۷/١‏ ) » المغني » كناب الاعتکاف ( ۲۱۲/۴ ) » 
الكافي لابن قدامة » کتاب الاعتکاف ( ۳۹۹/۱ » ۳۷١‏ ) . 


۳ کاب الصیام 


۳ »- لنا : أنه حكم علقه بمدة يصح في جميعها » فکان إطلاقه کشرطه متتابعا » 
كترك الكلام . 

٤4‏ -س- ولا يقال : إن اليمين يختص تعقيب السبب » وذلك لأنه لو حلف على 
شهر بعد شهور » لزمه متتابعًا وإن [ لم ] (“ تختص تعقيب السبب . 

٥‏ =- ولا يقال : العادة أن الهجرة تكون “ متوالية » وبهذا وردت السنة في 
هجرة ” أكثر من ثلائة أيام ؛ لأن العادة أيسًا في الاعتكاف التابعة » ولم يفعل 
رسول الله لر الاعتكاف إلا في مدة متتابعة نذر اعتكاف مدة » فلا يجوز 
أن يفرقه ما لم يشرط التفريق » أصله : إذا نذر شهرًا بعينه . ولأنها عبادة أوجبها في 
مدة تصح 7 في جميعها » فلم يجز تفريقها مع الإمكان » أصله : اليوم الواحد إذا 


شرط التتابع . 
٦‏ س- فإن قيل : اليوم الواحد عبارة عن بياض النهار » وعشرة أيام : عبارة عن 
الجتمع والتفرق بطل اليمن . 


۷ - احتجوا : بأنها عبادة يجوز تفريقها » فلا يجوز التتابع بمطلق النذر » 
أصله : إذا نذر صوم ثلاثين يومًا . 

۸ »- قالوا : وما جاز تفريقه بشرط ” التفرق » جاز بمطلق النذر ؛ أصله : الصوم . 

4 - والجواب : أن الصوم في المدة قد اقتضى نذره التفريق ؛ لأنه لا يصح في 
جميع المدة » فلم يجز إيجاب التتابع بمطلق اللفظ » وفي مسألتنا : بخلافه . 

۰۹۰ ۷ون قل : متابعة الصوم هى المتابعة بين أيامه » بدلالة : أنه إذا شرط التتابح 
وجب ان يتابع الأيام دون الليالي . 

» قلنا : فهذا هو الدليل ؛ لأن اسم عشرة أيام : عبارة عن الليالي والأيام‎ - ١ 
واللفظ يتناولهما  » وما أوجبه يصح في بعضها»› » فلم يوجب نذره الاتصال ) ؛ لأن‎ 


. ] الزيادة من ( م ) > ( ع ) . (۲) في ( م ) : [ يکون‎ )١( 
. ] في ( ع ) : [ في تنجز‎ )۲( 

(6) في ( م ) + ( ع ) :1 يصح ] . 

(°) في ( ۴ ) ۰( ع ) :1[ شرط ] . 

(1) في ( ص ) : [ يناولهما ] , 

(۷) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :[ الايصال ] . 


إذا وجب على نفسه اعتکاف أيام بغیر عینها لزمته متتاہعة  m-—-—uxuxuxuw‏ "| 1 


التتابع ما لا يفرق فيه وتتابع الصوم » هو توالي الأيام » وذلك تفريق من وجه » فلم يازمه 
مرجب اللفظ ما يشرطة © : 


سه 


(۱) في ( م ) : [ ما شرطه ] . 


۱/۳ س کتاب الصيام 
ي 
| مساله ;6 


ٳذا نذر اعتڪاف يومين لزمه يومان بليلتيهما 


۲ - قال أبو حنيفة ومحمد ‏ إذا نذر ” اعتكاف يومين › لزمه يومان 
بليلتيهما وعنه ” : أنه يلزمه يومان والليلة التي بينهما » فأما إذا أوجب اعتكاف ثلاثة 
آيام لرمه تلاثة يام وثلاث لیالی ¢ . 

۴ - وقال الشافعى : إذا أوجب اعتكاف يومين متتابعين » لزمه بليلة بينهما . 
واختلف أصحابه إذا لم يشترط ‏ التتابع » فمنهم من قال : يلزمه بياض ومین » ومنهم 
من قال : يلزمه يومان وليلة ”° . 

4 - لا : أن ذكر أحد العددين على طريق ام جمع يفيد دخول ما يازائه من العدد 
الآخر . الدليل عليه : قوله تعالى : « ية ياي إل رمز 4 ” . وقال : م کت بال 
سوا 4 ٩‏ . 

¥40 ~— والقصة وأحدة ٤‏ عبر عنها تارة بالأيام ¢ وتأارة بالليالي ( 0 فدل ان ذکر 
اجك الامرين شد الأخر ۔ ولا يقال : إن هذا عرف بدلیل » وهو ذکره ه الليالي مرة » 


. ] 4 1: في ( ص)‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ أوجب ] » مان [ نذر] . 

() في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ وروی عنه ] بزيادة [ روى ] الصواب : وعن أبي يوسف » والدليل على ذلك : أن 
هذه الرواية لم يذكرها أحد عن أبي حنيفة » وإنغا ذكرها عن أي يوسف . 

٠۲۲/۳ ( راجع تفصيل المسألة في » ال جامع الکبیر ص٤۱ » کتاب الأصل ( ۲۹۸/۲ ) » البسوط‎ )٤( 
البناية‎ » ) ٠٠۴۳ » ٤٠۲/۲ ( فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية‎ » ) ١٠١/١ ( بدائع الصنائع‎ » ) ١ 
. ) ۳۵۸/۱ ( مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر » باب الاعتکاف‎ ) ۷٠١ » ۷١۹/۳ ( مع الهداية‎ 

) في ( م ) : [ لم بشرط ] . 

(1) راجع تفصيل المسألة في » الام ( ۷/۲. ٠١‏ ) » مختصر الزني ص١1‏ » حاية العلماء ( 1۸6/۳ ) »> 
اجموع مع المهذب ( 4۹1/1 » 4۹۷ ) »> فتح العزيز » بذيل الجموع ( ٠١-١١٤/١‏ ) .راجع المي › 
کتاب الاعتکاف ( ۲۱۳/۳ ) . 

(۷) سورة آل عمران : الآية 4١‏ . 
(۸) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :1 ثلاث ] » مكان : [ ثلاث ] » وهو خط سورة مريم : الآية ٠١‏ . 
)٩(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) : [ تارة بالأيام حاصة » وتارة بالليالي خاصة ] . 


إذا نذر اعتکاف یومین لزمھ یومان بلیلتیھہا ۱٩: ٩/۲" =m‏ 


والأيام أحرى » وذلك لأن كل واحدة من الآيتين أفادت بيان الأمرين ؛ لأنها حكاية 
قصة اقتضت الامتناع من الكلام في اليومين » ولو كان كما قالوا » لم تكن كل آية 
مقيدة بحكاية القصة على حالها . ولأنه أوجب الاعتكاف ”“ في أحد الزمانين على 
طريق » فصار كما لو قال : العشر الأواحر . ولأنه علق بيومين ما يصح في الزمانين 
فوجب أن يدحل فيهما ”“ ليلتهما » كاليمين . 

٩‏ - احتجوا : بأن اليوم : عبارة عن بياض النهار ° » بدلالة : أنه إذا نذر 
اعتكاف يوم لم يتناول إلا ذلك » فإذا ثنى وجمع تناول ) لضعف ما يتناوله على 
الانفراد . 

۷ - قلنا : وإذا قال : العشر الأواحر » فقد جمع اليوم الواحد » ومع ذلك 
يتناول عند الجمع ما لا يتناوله عند الانفراد »> وكذلك اليومان والليلة ؛ بين هذا أنه لو 
قال : لا أكلمه يوما وهو عند طلوع الفجر يتناول ‏ بياض النهار » ولو ثنى يتناول © 
اليل والنهار » فكذا هذا مثله . 

۸ - وقالوا : على الطريقة التى قالوا يدحل الليلة التى بين ” اليومين » بأن الليلة 
التی ‏ قبل النهار زمان لا یتناوله لفظ الناذر ولا تعخلل ٩7‏ ما یتناوله لفظه » ولا یازمه 
اعتكافه أصله : ما قبل الليلة الأولى . 

4 - قلنا : لا نسلم أن الليلة لا تتناول ما لفظه ما دللنا عليه أن ذكر أحد 
العددين يتناول الآحر . ولأن الليلة التي فيها لا تدحل ' في اليمين ولا تدحل ‏ في 


. ) لفظ : [ الاعتكاف ] ساقط من ( ع‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فيه ] » مکان : [ فيهما ] . 
(۳) لفظ : [ النهار ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) ء 
)٤(‏ في ( م ) :1 اول ] . 

. ] في ( ص ) ۰ ( م ) : [ يتاول‎ )٥( 

(1) في ( ص ) ۰ ( م ) : [ يتاول ] . 

(۷) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ بعد ] › مکان : [ بین ] . 
(۸) لفظ [ التي ] ساقط من ( م ) › (ع) ۰ 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ولا یتناول ] » مکان : [ ولا تتخلل‎ )٩( 
. ] في ( م ) + ( ع ) :1 يدخل‎ )۱١( 

. في ( م )۰ ( ع ) :[ يدخحل]‎ )۱١( 


۱11۰/۳ 


الاعتكاف »> والليلة الختلف فبها تدحل )¢ ف اليمين » كذلك فی الاعتكاف . 


# ## 


(1) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يدخل ] . 


إذا أذن لزوجته في الاعتکاف فدخلت فيه فليس له منعها مه ۱٩۱۱/۳ wo‏ 


IIT 
اس“ لھ ا‎ 


إذا أذن لزوجته ق الاعتكاف فدخلت فيه فليس له منعها منه 


© قال أصحابنا : إذا أذن لزوجته في الاعتكاف‎ - ٠ 

فدخلت فيه » فليس له منعها منه » وإن اذن لأمته فدخلت » فله منعها ٩‏ . 

. ° وقال الشافعي : له المنع فيهما‎ - ١ 

۲ - لنا : أن الزوجة تملك بالتمليك » فإذا أذن لها أسقط حقه عن منافعها › 
وأذن لها في استيفائها » فصار كما لو ملكها شيا لم برجع © فيه » وليس كذلك 
الأمة » لأنها لم تملك “ بالتمليك وإنغا يتلف منافعها على ملكه » فصار كالعير ° . 

۴ - ولأنه أذن لروجته الحرة في الاعتكاف فلم يكن له الرجوع » كما لو أذن 
لها في النذر والدحول فيه . ولأنها حرة ” دحلت في عبادة يإذن زوجها فلم يکن له 
منعها كما لو دحلت في الحج يإذنه . ولأنه لا بيلك منافعها » بدلالة : نها لو وطفت 
بشبهة كان المهر لها » وإنما له حق » فإذا أذن فقد أسقط حقه فلم يكن له الرجوع » كما 
لو أبرأها من دينه » أو عفا عن القصاص . 


( 0 في اماف ع اط من ر م 7ع 

(۲) راجع تفصيل المسألة في الأصل » كتاب الصوم » باب الاعتكاف ( ۲۸١/۲‏ ) » الميسوط » باب 
الاعتكاف ( ٠۲١/۳‏ ) » تحفة الفقهاء باب الاعتكاف في بيان ما يفسد الاعتكاف ر ۱ ) »۰ بدائم 
الصنائع كتاب الاعتكاف في فصل شرائط صحته ( ۱٠۹/۲‏ ) . 

(۳) راجع المسألة في الأم » كناب الاعتكاف ( ٠١۸/۲‏ ) » حلية العلماء » كتاب الاعتكاف ( ۱۸١/۴‏ ) » فتح العزيز 
باب الاعتكاف في ذيل الجموع ( 4۹١ » ٤۹۲/۹‏ ) » الجموع مع المهذب » "كناب الاعتكاف . ( 1۷۸-٤۷١/1‏ ) . 
قال مالك : من أذن لعبده » أو لامرأته » أو لأمته في الاعتكاف » وشرعوا فيه » فليس له أن يخرجهم منه . راجع المسألة في 
امدونة » كتاب الاعتكاف بغير صوم » في اعتكاف العبد » وا لكاتب » رالرأة تطلق أو وت عنها زوجها ( ٠٠١/١‏ ) . 
رقال أحمد وأصحابه في التطوع مثل الشافعية : يجوز لهما إخرجهما وإن كان يإذنهما . وإن كان منذورا مأذرئًا فيه » لم 
يجز لهما إخراجهما منه سواء كان معي أو مطلقًا . راجع المسألة في الإفصاح باب الاعتكاف ( ۳۹۷/١‏ ) » الكافي لابن 
قدامة کتاب الاعتکاف ( ۳۹۷/۱ ) » المغني كتاب الاعتکاف ( ۰۳۰۷/۳ ۳١۸‏ ) . 

. ] في ( ص ) : [ لم ترجع ] . () في ( م ) :7 لم يلك‎ )٤( 

(1) في ( م ) › ( ع ) :1 کالعین ] . 

(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 ولا بفاجرة ] » مكان : [ ولانها حرة ] . 


11/۳ كتاب الصيام 


4 - فإن قيل : في القصاص أسقط حقًا قد وجب » وفى مسألتنا : اسقط حمًا 
یجب له فی الثانی . 

. قلنا : بيبطل إذا أذن لها فى الصوم » فدحلت فيه أو الحج‎ - ٠ 

- احتجوا : بان كل من ملك منع غيره من الاعتكاف » لم يسقط المنع 
اد كالم 

۷ - قلنا : لم يسقط حقه بالإذن عندنا حتى تدخل © في العبادة » فهو كما لو 
أذن لها في الحج فدخحلت فيه ولأن الأمة لا تملك بالتمليك » فلم يسقط حقه بالإذن 
لهاء والحرة بخلافها ° . 

۸ - قالوا : الزوج يلك منافعها » بدليل : أنه لو ”“ أعطى العوض عنها » ويزيل 


ملکه عنها بعوض . 
۹ - فإذا أذن : فإما أن يكون عارية أو هبة » وأيهما كان 7“ فله أن يرجع قبل 
الإقباض . 


٠‏ - قلنا : بيبطل به إذا أذن لها في النذر » وأذن لها في الدخول . ولأن إسقاط 
الحقوق لا يفتقر إلى القبض “ » كالبراءة والعفو عن القصاص ”° . 

۱ - قالوا : لم يجب له الح فقد اسقط حمًا لم يجب . 

۲ س- قلنا : لا يكن إسقاط هذا الحق بعد وجوده » فجاز إسقاطه قبل وجوده إذا 
وجد سببه » ألا ترى : أن المنافع ما لم يجز أن يملك بعد وجودها جاز أن يعتمد عايها 
قبل وجودها . 


##«# 


. ] في سائر النسخ : [ يدحل‎ )١( 

(۲) في ساثر النسخ : [ بخلافه ] الصواب ما أثبتناه ؛ لأن الضمير راجع إلى الأمة . 

(۲) لفظ : [ لو ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الامش . 

» ] وفی ( م ) » ( ع ) : [ وأیهما کان ] لعل الصواب : [ هما كانت‎ ٠ ] في ( ص) : [ وانھما کان‎ )٤( 
. ] أي العارية » والهبة . (°) في ( م ) › ( ع ) : [ إلى البعض‎ 
. ] في ( ع ) : 7 من القصاص‎ )1( 


إذا هلك زوج المعتكفة في المسجد عادت إلى منزله um.‏ ۱1۳/۳ 
امسا : 


إذا هلك زوج المعتكفة ف المسجد عادت إلى 
منزله فقضت العحدة وتممت الاعتكاف 

۴ - قال أصحابنا : إذا هلك زوج المعتكفة ”“ في المسجد » عادت إلى منزله › 
فقضت العدة وتممت الاعتكاف . 

: س- وقال الشافعي : تعود إلى المنزل . واخحتلف أصحابه ") » فمنهم من قال‎ ٤4 
. تستأنف الاعتكاف قولا واحدًا‎ 

٥‏ - ومنهم من قال : على قولين ”“ . وهذه مبنية على أصانا : إن ابتداء 
الاعتكاف يجوز في منزلها » فكذلك يجوز البتاء ء eT‏ 
اعتكافها ؛ لأنه حروج بغير اختيارها » فهو كما لو أحرجها السلطان إلى مسجد آخر . 
ولأنها حرجت لإقامة عبادة لا يكن مثلها ” في المسجد » كما لو حرجت للجمعة . 

e 

۷ - قلنا : المسجد لا يتعين بالإيجاب وإن عينته » بدليل : أنها لو نذرت أن 
E GS‏ 


FH ¥ #* 


. ] ع ) :1 المعتكف‎ ( ٠) في ( م‎ )١( 

(۲) في سائر النسخ : [ واحتلف أصحابنا ] الصواب ما أثبتناه . 

O‏ : وإن هلك زوجها » حرجت فاعتدت ثم بدت راجع المسألة في 

مبختصر الزني › في آخر باب الاعتكاف ص١1‏ » حلية العلماء » كتاب الاعتكاف ( ۱۸۷/١‏ ) فتح العزيز ‏ 

TT‏ > المجموع مع المهذب › كتاب الاعتكاف ( )١١١ » ١٠٤/٦‏ . راجع المسألة 

في المدونة ( ١ ./١‏ ) . وقال الحنابلة : المعوفى عنها زوجها تخرج لقضاء العدة » إن كان منذورا » ترجع إلى 

معتكفها بعد قضاء العدة ثم تبنى على ما مضى من اعتكافها . راجع المسألة في الإفصاح » ( ۲١۹/۱‏ ) »› 

الكافي لابن قدامة » ( ۳۷۲/۱ »› ۲۷۳ ) » المغني ء < (YoY e YN)‏ 

. في هامش ( ص ) : [ فعلها ] » مکان : [ مثلها ] من نسخة أخرى‎ )٤( 

(ه) ورد في ساثر النسخ في آخر المسألة : 1 واللّه تعالى أعلم بالصواب ] . 


فهرس امجلد الثالث 1110/۳ 
فهرس المجلد الثالث 
الوضوع الصفحة 
مسائل الجنائز [ ۲٣۷‏ - ۲۹۵ ] 

مسألة ۲۹۷ الأفضل في الميت أن يجرد من ثيابه وتغطى عورته ثم يغسل e ie‏ 
مسألة ۲۹۸ ليس في غسل اميت مضمضة ولا استدشاق EE nA‏ 
مسألة ۲٠۹‏ لا يسرح شعر الميت E SEE‏ 
مسألة ۲۷۰ يستحب أن يغسل الميت اء حار ENT A‏ 
مسألة ۲۷۱ لا يقص شعر اميت ولا ينتف شعر إبطه ولا يؤحذ شعر عانته f as‏ 
مسألة ۲۷۲ إذا حرج من الميت نجاسة بعد الغسل غسل ذلك الموضع 

ولم يعد غسله EO aN ae EE‏ 
مسألة ۲۷۳ إذا مات الحرم فعل به ما يفعل بغيره من تخمير رأسه وتطييبه ........ ٠٠١۲‏ 
مسألة ۲۷٤‏ إذا ماتت المرأة لم يجر لزوجها غسلها RT Se Aa‏ 
مسألة ۲۷١‏ إذا مات المولى لم تغسله أم ولده RE ea‏ 
مسألة ۲۷٠‏ يجوز تكفين اميت في القميص e O ae DAE‏ 
مسألة ۲۷۷ الجنين إذا لم يستهل لم يغسل ولم يصل عليه ENP ESAS‏ 
مسألة ۲۷۸ يسنم القبر ولا يسطح E EO O CE‏ 
مسألة ۲۷۹ يجعل شعر المرأة على صدرها VE‏ 
مسألة ۲۸٠‏ حكم صلاة الجنازة على الشهيد AVE e Ses‏ 
مسألة ۲۸١‏ يرع عن الشهيد ما لا ييتدئ به التكفين كالسلاح والفراء والجلود .. VAY‏ 
مسألة ۲۸۲ من وجد في المعترك ميقا لا أثر فيه غسل A EAE a‏ 


1117/۳ 


AY SOR Ja aE SRF a 
A0... es E a إذا استشهد الجنب غسل‎ ۲۸٤ مسألة‎ 
٠١۸۹ مسالة ۲۸۵ إذا اکل القتیل او شرب او صار إلى حال المریض غسل .. .. .۔‎ 
0۹1 من خرج من الجماعة لا يصلى عليه ب س ا‎ ۲۸١ مسألة‎ 
eR E مسألة ۲۸۷ إذا وجد الأقل من الآدمي لم يصل عليه‎ 
EE e SE مسألة ۲۸۸ السلطان أولى بالصلاة على الميت‎ 
Vo مسألة ۲۸۹ تكره الصلاة على الموتى في مسجد جاع لل‎ 
0 ... لا يصلى على ال جنازة في الأوقات الثلالة‎ ۲۹٠ مسألة‎ 
E OR E Da مسألة ۲۹۱ لا یصلی على میت غائب‎ 
ON teles مسألة ۲۹۲ برفع يديه في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة ثم لا يرفع‎ 
ANE eas مسألة ۳ القراءة في صلاة الجنازة لا تحب ولا تكره‎ 
VY aa... المسبوق في صلاة ال جنازة لا يكبر حين يكبر الإمام ويدخحل بتكبيره‎ ۲۹٤ مسألة‎ 
مسألة ۲۹۰ لا تعاد صلاة على ميت بعد سقوط فرض الصلاة‎ 
كتاب الرزڪاة‎ 


مسألة ۲۹٦‏ إذا زادث الإيل على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة 


مسالة ۲۹۷ يجوز أحذ ابن لبون عن حمس وعشرين مع وجود بنت مخاض VEN‏ 
مسألة ۲۹۸ الوجوب يتعلق بالنصاب دون العفو ES RSS E‏ 
مسألة ۲۹۹ وجوب الزكاة على التراحى Ee aR ALR Re‏ 


فهرس الجلد الثالث 


مسألة ۳١١‏ الزكاة تقعلق با لمال س 


مسألة ۲ إذا هلك المال بعد وجوب الزكاة بغير فعل امالك لم يضمنها 3 


مسألة ۲ إذا زادت البقر على أربعين ففي الزيادة حسابها O‏ 


مسألة ٠١ ٤‏ المستفاد في خلال الحول من جنس النصاب يضم إليه 
مسألة ٠‏ لا يؤحذ في زكاة الغنم إلا الي س 


مسألة ٠٠٠‏ يجوز في زكاة الغنم الأشى والذكر O OT‏ 
مسألة ۳١۷‏ لا زكاة في الفصلان وال حملان والعجاجيل ESR‏ 


مسألة ۳١۸‏ إذا ملك عدد النصاب من الصغار لم ينعقد عليه الحول E‏ 


مسألة ۳١۹‏ إذا ملك نصابًا من نوعين كالضأن والمعز أحذ منها وأخذ وسطها 


مسألة ۳٠٠١‏ لا زكاة في الال الجحود والال المغصوب E TEI‏ 
مسألة ۳٠١‏ إذا طرق الغنم فحول الظباء فولدت وجب في أولادها الزكاة 2 
مسألة ۳٠۲‏ الخلطة لا تأثير لها في إيجاب الزكاة A E‏ 


مسألة ۳٠١‏ لا زكاة في مال الصغير وانجنون ARES‏ 


مسألة ۳١٤‏ إذا استسلف الإمام الزكاة فهلكت في يده من غير تفريط 


وبغير حال رب الال لم يضمنها E E‏ 


مسألة ٠٠٠١‏ إذا عجل شاة من أربعين فحال الحول وعنده تسع وثلاثون 


مسألة ۳٠٠‏ إذا عجل صدقته فدفعها إلى الفقير ثم هلك ماله لم يرجع عليه ... 
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A E 


11°07 ... 


1111 


11۷4 .. 


YY 22 


9Y 


YY 


YT 


ITY 
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مسألة ۳٠۷‏ إذا دفع الزكاة معجلة ثم أيسر الفقير من غيرها أو ارتد 


أو مات جازت عن الواجب E r EE tle ad‏ 
مسألة ۳٠۸‏ الزكاة تسقط بالموت » فإن وصى يإخراجها أحرجت من الثلث ...... ٠۲۳۷‏ 
مسألة ۳٠۹‏ ومن ارتد بعد وجوب الزكاة سقطت OEE esasen‏ 
مسألة ۳۲١‏ لا بيني الوارث على حول الميت Ea‏ 
مسألة ۳۲١‏ يجوز إخراج القيمة في الزكاة عن المنصوص عليه E‏ 4۳ 
مسألة ۳۲۲ في اليل السائمة إذا كانت ذكورًا وإنانًا الزكاة ET‏ 
مسألة ۳۲۳ لا زكاة في المهر قبل القبض وكذلك البيع لا ينعقد عليه الحول فيه 

قبل القبض وكذلك الدية على العاقلة E EAS E‏ 
مسألة ۳۲١‏ العشر واجب في قليل ما أرجت الأرض وكثيره ETE ae het‏ 
مسألة ٠۲١‏ يخرص التمر ويحزر الزرع ليعرف قدرهما E EASES ee‏ 
مسألة ۳۲٠‏ يجب العشر في كل شيء يخرج من الأرض ASRS‏ 
مسألة ۷ يجب في العسل إذا كان في أرض العشر » العشر EA‏ 
مسألة ۳۲۸ العشر واجب في زرع المكاتب OSSD‏ 
مسألة ۳۲۹ العشر والخراج لا يجتمعان O SNES ES‏ 
مسألة ١‏ إذا آجر أرضه فأخرجت زرعًا فعشره على المؤجر EES‏ 
مسألة ۲۳۱ لا شيءَ فيما زاد على مائتين من الورق حتى يكون أربعين (YO as‏ 
مسألة ۲ إذا كان ممه من الذهب والفضة ما لا يتم من كل واحد نصاب ضم 
أحدهما إلى الآخر E‏ 


مسألة ۳ إذا وجد النصاب كاملا في طرفي الحول ونقص في خلاله 
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مسألة ٤‏ يجب في حلي الذهب والفضة الزكاة Te‏ 
مسألة ۳۳۵ إذا كان له دين على مقر به فالزكاة واجبة فيه ولا يازمه إخحراجها 

حتی يقبضه PEE: SSSR SERA RASSS‏ 
مسألة ١‏ تقوم العروض با هو أنفع للفقراء ولو في الزكاة FEA ese‏ 
مسألة ۷ الزكاة واجبة في العروض PER A‏ 
مسألة ۳۳۸ إذا باع الدراهم بجنسها أو بالدنانير لم ينقطع الحول NE eae‏ 
مسألة ۳۳۹ إذا كان قيمة العروض أقل من نصاب لم ينعقد حولها EEE Ge‏ 
مسألة ٠٤ ١‏ إذا اشترى إبلا أو بقرا أو غنمًا سائمة ينوى به التجارة 

فعليه زكاة التجارة TEV SS N ST TES‏ 
مسألة ۳٤١‏ إذا حال الحول على مال المضاربة وفيه ربح فزكاة نصيب الضارب 

من الربح عليه E E RE‏ 
مسألة ۳٤۲‏ الدين ينع وجوب الزكاة إن كان مستغرقا E‏ 
مسألة ۳٤۳‏ حق المعدن يتعلق بكل خارج من الأرض منطبع E ese‏ 
مسألة ٠٤٤‏ الواجب في المعدن الخمس EP E‏ 
مسألة ٠٤٠٥‏ ما يجب في المعدن والركاز ليس بزكاة EVs ea‏ 


مسألة ٠‏ لا يعتبر في وجوب حق المعدن والركاز نصاب بل يتعلق 
بالقليل والكثير OO‏ ا 
مسألة ۳٤۷‏ حق المعدن والركاز يجوز للإمام وضعه في واجده ERE‏ 


مسألة ۳٤۸‏ مسائل في صدقة الفطر ORNS SAE‏ 


۱11۰/۳ فهرس الجلد الثالث 
مسألة ۳٤۹‏ يجب على الولى أن يخرج الفطرة عن عبيده المسلمين والكفار FAS‏ 
مسألة ٠١ ٠‏ تجب الفطرة بطلوع الفجر يوم الفطر PES‏ 
مسألة ٠١١‏ لا تحب على واحد من الشريكين في العبد فطرة FAS A‏ 
مسألة ٠٠۲‏ إذإ أعتق أحد الشريكين نصيبه من العبد فلا فطرة على الشريك 
زاغل قبت VESTAS a AAS a‏ 
- مسألة ٠٠۳‏ لا تحب الفطرة على الفقير الذي يجوز له أحذها E‏ 
مسألة ٠٠٤‏ صدقة الفطر نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير EV Ss‏ 
مسألة ٠٠١‏ لا تجب الفطرة عن عبد التجارة VE E SE‏ 
مسألة ۳٠٠‏ لا يجب على الرجل أن يؤدي الفطر عن والديه EY Se‏ 
مسألة ٠١۷‏ لا تجب على الجد فطرة ابن ابنه مع بقاء الابن EN SR‏ 
مسألة ٠١۸‏ إذا أحرج الدقيق والسويق جاز E E aT‏ 
مسألة ٠٠۹‏ لا يجوز الأقط في الفطرة إلا على وجه القيمة A E‏ 
مسألة ٠٠١‏ إذا أحرج الشعير وقوت بلده الحنطة أو التمر جاز E e‏ 
مسألة ۳٠١‏ إذا عجل الفطرة قبل وجوبها جاز E O‏ 
مسألة ۳٠۲‏ يجوز صرف صدقة الفطر إلى أهل الذمة ETI SARS‏ 
مسألة ۳٠۳‏ الصاع ثمانية أرطال بالعراقي EEE SEs‏ 
كتاب الصيام 
مسالة ٠١‏ إذا صام في رمضان بنية قبل الزوال جاز EV SS‏ 
مسألة ٠٠١‏ يصح الصوم في رمضان بمطلق النية EEF uso‏ 


مسألة ۳۹١‏ إذا صام المسافر في رمضان عن فرض في ذمته من قضاء أو كفارة 


فهرس امجلد الثالث 


وقع عما نواه ....... 


مسالة ۳۹۷ لا يجوز صوم النافلة بنية بعد الزوال 


مسألة ۳٦۸‏ لا یکره صوم يوم الشك تطوعًا › ویکره صومه عن رمضان ا 


مسألة ۹ إذا كان بالسماء غيم تقبل شهادة الواحد على هلال رمضان E‏ 


مسألة ۳۷١‏ إذا لم يكن بالسماء علة من سحاب ولا مانع فشهد برؤية الهلال 


واحد من أهل المصر أو اثنان لم يقبل قولهما EEE‏ 


مسألة ۳۷١‏ إذا طلع الفجر للمجامع فلبث على الخالطة بعد الفجر 


مسألة ۳۷۲ إذا ابتلع الصائم ما بين أسنانه فلا قضاء عليه SLATES‏ 


مسألة ۳۷۳ إذا جامع الرجل امرأته في رمضان خطاً أو عمدا فعلى كل واحد 


مسألة ۳۷٤‏ الوطء في الموضع المكروه فيه الكفارة A‏ 


مسالة Vo‏ ذا جامع بهيمة فلا كفارة عليه SESS E ea SaaS ESL‏ 


مسألة ۳۷٠‏ إذا كرر الوطء في رمضان فعليه كفارة واحدة ما لم يكفر للأول . 


1111/۳ 


NEVE ... 


EAA ... 


مسألة ۳۷۷ إذا أفطر الصائم بأكل ما يتداوى به » أو يتغذى به أو يشرب كذلك › 


VERS SSAA RE Ea فعليه الكفارة‎ 

مسألة ۳۷۸ إذا أفطرت الحامل والمرضع خوقا على أنفسهما أو على أولادهما 
فعليهما القضاء ولا فدية عليهما O e SSeS‏ 
مسألة ۳۷۹ إذا نوى الصوم من الليل ثم أغمي عليه جميع النهار صح صومه.... ٠١١١‏ 
مسالة ۳۸۰ الصوم في السفر إذا لم يستضر به أفضل من الفطر ONT‏ 


e 
إذا طهرت الحائض في شهر رمضان أو قدم المسافر أو بلغ الصبي‎ ۳۸١ مسألة‎ 

أو أفاق امجنون أو شهد الشهود بعد الزوال برؤية الهلال أمس أو أفطر الرجل متعمدًا 

أو صح الريض أو أسلم الكافر وجب عليهم الإمساك [ في ] بقية النهار عن الأكل 


VON esas والشرب والجماع‎ 

مسألة ۲ إذا رى الرجل الهلال وحده فرد الإمام شهادته » فصام ثم جامع 
لم تلزمه الكفارة VEK Ca SL e RS‏ 
مسألة ۳۸۳ إذا حر قضاء رمضان حتى دحل رمضان الثاني فلا فدية عليه ONE‏ 
مسألة ۳۸١‏ إذا أحر الصوم مع الصحة حتى مات لم يجز لوليه أن یصوم عنه..... ۱۰۲۸ 
مسألة ۳۸١‏ لا يجوز صوم يوم المتعة في أيام التشريق OE aa RES‏ 
مسألة ۳۸١‏ إذا تمضمض أو استدشق فوصل الاء إلى جوفه أو دماغه » أفطر o ua.‏ 
مسألة ۳۸۷ إذا أقطر في إحليله لم يفطر كالحجامة EEE E‏ 
مسألة ۸ إذا اشتبهت الشهور فصام قبل رمضان لم يجزئه YOY ESNet‏ 
مسألة ۹ إذا أفاق الجنون في شهر رمضان لزمه قضاء ما مضى منه of‏ 
مسألة ٠‏ يستحب السواك للصائم أول النهار وآخره E‏ 


مسألة ۳۹١‏ إذا دحل في صوم التطوع وجب عايه بالدحول وإن أفسده لزمه القضاء ... o04‏ 
مسألة ۳۹۲ إذا أصبح المقيم صائتا ثم سافر فجامع لم تحب الكفارة (OO ssn‏ 
مسألة ۳۹۳ إذا جومعت الرأة النائمة أو أكرهت > أو صب في حلت النائم الشراب » 

أو أوجر المستيقظ مكرها أفطر VO ae e‏ 
مسألة ٤‏ إذا جامع في رمضان ثم مرض مرصًا لا يقدر معه على الصوم » 


أو جن أو حاضت الجامعة » أو نفست » فلا كفارة عليهم 


فهرس اجلد الثالث 1/۳ 
مسألة ٥‏ إذا نوى في الصوم الفطر أو الخروج من الصوم لم يفسد صومه..... ٠١۷۲‏ 
مسألة ۳۹١‏ إذا قال : لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان » فقدم قبل الزوال 

ولم يأكل الموجب » لزم الصوم E SORESA‏ 
مسألة ۷ إذا نذر صوم يوم الفطر » والنحر » وأيام التشريق » لزمه النذر aun.‏ 0¥ 

مسائل الاعتکاف [ ۲۹۸ - ٤٤۷‏ ] 

مسألة ۳۹۸ اعتكاف الرأة في مسجد بيتها أفضل SRE ea a‏ 
مسألة ۳۹۹ لا يصح الاعتكاف إلا بصوم SAE es ARES‏ 
مسألة ٠٠٠‏ إذا حرج العتكف إلى الجمعة » لم بيطل اعتكافه ON‏ 
مسألة ٤٠١‏ إذا باشر المعتكف امرأته أو قبلها بشهوة فلم ینزل لم بیطل اعتکافه ..۔ ٠١۹۹‏ 
مسألة ٤٠۲‏ إذا باشرها أو جامعها فيما دون الفرج فأنزل بطل اعتكافه I aa‏ 
مسألة ٤١۳‏ إذا جامع المعتكف ناسيا بطل اعتكافه EE E‏ 
مسألة ٤٠٤‏ إذا أوجب على نفسه اعتكاف أيام بغير عينها لزمته متتابعة E Sa‏ 
مسألة ٠٠٥‏ إذا نذر اعتكاف يومين لرمه يومان بلياتيهما EAS‏ 
مسألة ٠١٦‏ إذا أذن لزوجته في الاعتكاف فدخلت فيه فليس له منعها منه sas‏ 1 


مسألة ٤٠۷‏ إذا هلك زوج المعتكفة في المسجد عادت إلى منزله فقضت العدة 


E EES 


BEMI Ibs IL 
UN o EL hb TS 


AT 


a e 


MIN o hr fh 


: 
hoy iS 
3 URHPCuor FIL 
,- HSM 
os 
n 


NU wl 
U cal 


TDL 
N: 


uuu TI bt lull 
I bit nah n 1 


ASS 
OrYFyUa, FUAT iy 
£ HiT 


lf. 


N 


Pi ER Pr MT 

& rR! 

IU hats 1 
lt UR 


PRINTPe PUI 
PF BIRIN 


A U ehl oll > 
at MUS 4 im 


HY. 


tM HOt 
& Poa HEUNOY 


U Mua ta TS Our 
a E E e 


5 HON: gt 


و و و 
EL‏ و 


i ا‎ LV rt 
3 ler PEPE Mn 


bs Halll > 


aa I r 


٣ 2 اا‎ 
N Nil 
FRPY Tes OU HFH IR?Y 

BA SIIB 


LEE 


PAL Mc 
HHT 
TIST 


ا 5 

AR AUNT Lt 

FUTUR AUIY 
6, UHSAKIDUIILY 


tel Sealy MUNIt 
aR BD EM LM. 


UES 


سود لاحر ام م ااا 
Wi + Ua‏ 


nn 


ET 


I on 


r AN om 
PHS. FUHBII AHO 
& ISIRIBUTRN 
ا‎ E Forel a (Alatl bleu 


ار ت حو 


SSN ae = AA 


معد 


Xr AA r 
PHINTEG.PUDBDICAHUON 
3% DSHARLHON 


e he‏ ق 


PEC UR 


A 


ا 


1 I AMDY 
UTI 


a - 


1 ل 
AA A CV fut‏ 
Ebe O PD ILO‏ 
TID‏ 
TT‏ 
SHEE E O"‏ 


MIS a 
MN ta 


INES 


و مو 


CON Lud etl 


A A anl 
FRITS PUAN 
du PASTRY 


Bi hu r Pals TaD ilo vh 
bs OED PALE 3 pry LiMe 


IDE: 


1 
و مرا مويه‎ a 
EN Doy 21° E n 


5 4 
AT N NA 
PHA Ihe FUHUNH. AFH 
& DPIRIMDIHIY 


LA Aalar e Fans DDSI ray 
ıt Data Tuam u4 


INES 


& DARE 


Gah 
O 


7 rll, 2 


EY 


ی 


aI“ 
Fl 


PEI At 
te HPH AUP 


Oy A yr 
FRING, PU HIR ATHY 

& DISIRIRUHUY 

IDI U Uber au r EDF 

INET LTA. HN se: 


7 ا‎ 
FRMIVYG.PI BIK ATHEV 
& DISINIIUIEUN 


ATTA E Pal j 1311s rl 
Ja POI SII. U seo 


gi 


اعرد ر ۴ ورزر یي اویه 
Wana Wate - AS nes‏ 


aA A Cn wt 


niteu 


EAP. 4 


mut 
Ua 


rs BF 


r 


fT g-‏ ا 
lal‏ 


Dall 


E 
Mee *,.b 


RE وء‎ 
= 4T err 


ا 

Ay AN Nn 

PTV ET FM IC fU 
& OISEIHEDh N 


FL Cob UNS u 
ls MIT LS Cas 


ul 


Bon 
AY. oa 


WIS tı 
M1 st 


4 
۴ PISLI 


UA Mazer balam tEDBuI 


GI Gt IRI „a 7 t4 


rE e 


2 


e cE 


E lt 


2 DE 
PREY PUMICAHLY 
E ISIUUUON 


LAMA SG Puls UID 


a 
ag MiN 
GS HINIHING,PUABT ICAHOY 
& ONSTRIQGUISON 
IMI «ilam 
I 4 Fol Sei 


4 
il 


E: 


ادهج اھر مرا جود 
Wu Wh‏ 


Sr VV ilan 
PHNTENOG.PUNN IC ATIOY 
& DISTHIBDIKIN 
HA AI ahar sS Fulka USI EIU È siak 
TO Bhs TIST DMD SUL 


سے ااا سی 


BLS I IFAT: ga 


Ar A lm! 
PRIGING, PUB KATHONY 
BR DISTALLY 

TOA Aha Fa Baa Nal bt. keriah 

TH ‘olf PA973 JBA - SUA 


س شر از 


U as BA I um 


XA A Nl 


PF NUN, UAC VIDNY 
Ss DPT ILMY 


SUL r oN e DIDS mt 
NI MPT DM, 1 N 


ll 


دفر ااکع ا پلا 
OOH YEN = WIAD aul‏ 


Ar LA Nf 


PRINTS HHRLIC HENNY 
dL UUSIBOUHQN 


j] jp ea 
ق سو‎ 
Lt بواع ل‎ 
م مر اا د‎ 
e A U DS 


Ar 2 O 


A dSRGRHIAY 


ENA Paleo VEL beats 
1° CORT IH RAR aE 


rly 


میم ااا لیرد 
ates LP‏ 


اسع 
دشو 
یع 


e 
Ta AY OS fpr 
PHINTING, PHI HAFOY 
d4 DSHAIBDUHUIY 
PBA terl Palys Isl lia b 
17 Obl ST - _ ADI - 3 j 


i ا‎ J 

r 

فد رة سيا هور 
تoay lv WI? MIS‏ 


Aa A or 
PHINTEYG PUDIICANHUY 
& DISIRIBUTIOY 
BONI Lea x MIB 
1 ISTIA = 2MIN - 41 


۴ 

ggg 
ED 
MITT vt CINE = ITI pole 


Aa U An 
PRINTING,PCALICAHION 
& DDIRIBUIIOY 


120 1 Arar DE o Hrs TBI FBfhadak 
TIHNA HI 41 


ES 


بها اهر فيب الا تيه 
Nir WAT - TEY oa‏ 


Ty A Alon 
PHINTIRG,PUHL IC ATICPY 
@ DISTRIBUTION 


FN U Vahac 4. Pu Bot {61 IGakuriyb 
I 


طيء 
فش 
توایم 


شمر , ایاعر می اپيد 
ATHEIST - NTIAT gmp‏ 


dar 4 1 Calo 


er ‘DISTRITO O 


E 
O fm 

HDHTANGSN 

UFR 

1 Gk rich 

ال ر 


a 


سر الات و 
ATT ru‏ > 1 


1 ON 

UBT HY 

THON 

Rm VITO 
MY seo 


ع 


ha SII nah 
DD 


dr 
Af ICATUTY 
TENS 


allt BIENS a 
a-HBINI-A: 


Efi E 
۴ 


٤ عر انمه‎ 
LU ENIS ary 


U Cult 


PUNE LMHUN 
RUUTION 


BI LLblnah 


A Mut on 
„PUBLICANON 
TRIGUTRON 

lO MB Ullal 
n 


ru 


ا . 
سرد ۲اامم ایر ا 
IA AT gud‏ 


A Orr 


G.PUBLICATION 
STRIRUTION 


I Vala MIELGHrsh 
NSR: FAM Sau 


0 


IT eren 


می ۸ 


Crrlor 


FLICATHON 
TION 


a AI EI barhan 
E To 


Ife? 
ویم‎ 


